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يعتبر كتاب البيوع'" أول كتب المعاملات» إذ أن الكتب السابقة تتكلم 
عن أحكام العبادات: الطهارةء ثم الصلاة» ثم الزكاةء ثم الصيام» ثم الحج» 
وهذا سبيل يسلكه أغلب المصنفين لكن الأحكام. سواء الحديثية أو 
الفقهية» فيبدأون بذكر حق الله عز وجل ثم يثنون با يقع بين العباد من 
المعاملات والمداخلات وبين أحكام ذلك من المهمات إذ لا غنى للإنسان عن 
معاملة لغيره فمن المهم أن تكون على الوجه الشرعي الذي تسلم به الأنفس 
والأموال والعواض» وتحل به الخصومات. وبالله التوفيق. 

البيع في اللغة: مصدر باع» وهو مبادلة مال بوال. 

إو بعبارة أخراع: مقابلة شيء بشيء. 

أو دفع عوض وأخذ مال عوض عنه. 

وهو من الأضداد كالشراءء فقد يطلق أحدهما ويراد به الآخر. 

يقول الرخل: ابتعت سيارة» بمعنى اشتريت. 

ويقول: بعت سيارة» بمعنى سلمت إلى غيري مقابل شيء. 

كما تقول: اشتريت سيارة؛ بمعنى بعتهاء واشتريتها: بمعنى حزتها. 


ل في يوم الأحد الموافق السادس عشر من محرم الحرام لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من 
الهجرة النبوية بدأت في كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. 
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تعريف البيع في الاصلاح: هو مقابلة مال بال على وجه خصوص 


وربما غرقوه: بعقد معاوضة مالية تفيد ملك معين. أو منفعة معينةء على 





وجه التأبيد. لا على وجه القرابة. 

قال الإمام العمراناج رمل للم فاع إلبيان (0 :)-١١/‏ 

البيع جائز. والأصل في جوازه: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وَأَحَلَّ الله ابيع وَحَرّ حرم الرَّاا [البقرة: ه/ا؟] 
الْبَقَرَةِ: .]۲۷١‏ 

وقوله تَعَالّ: (وَأَشْهِدُوا! إِذَا باع يَعتم] [البقرة: e‏ 87 ]. 

وله تَعَالّ: إلا تأَكُلُوا أ نْوَالَكُمْ بَبَكُمْ الْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكُونَ يار عَنْ 
راض مِنْكُمْ) [النساء: ۲۹] [النْسَاءِ: 9 7]. 

وقّوله تَعَالَ: [إِذَا َدَاينتَمْ بدي كين إل أجل م مُسَمَّى فاکتبوه [البقرة: ۲۸۲] 
[المَقَرَة: راان لاون اي 

وقوله تَعَالَ: َيْس عَلَيْكُمْ جاح أن نوا قشلا من رن [البقرة: 
114۸ 
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قال إبن عباس» واي إلزبير - رطا للم هما -: "نزلت هذه الآية في 
التجارة في مواسم الحج" ”". 

وأما السنة: فرواع: مآ ن النبي كان عات وما م - اشترى فرساء 
وجارية. وباع حلساء وقدحا""'. 





ورواچ عن قيس بن أباج غرزة الجهناج -رضاع [إلم عثم-: أنه قال: «كنا 
عع عدر ا e CO‏ 
رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باسم أحسن منه فقال: اسع 
التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف» فشوبوه بشيء من الصدقة» © 

وروچ «عن راقع بن سنديج-رضاع إل عنم-: أنه قال: قيل: يا رسول 
لله» أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»””. 

وأما الإجماع: فأحمعت الأمة على جوازه. 


7 عاع ر رک ره 
فرواع: (أن أبا بكر الصديق - رَضِىَ الله عَنه - كان بزازا)'. 


('' حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم »)۱۷۷١(‏ وحديث 


ابن الزبير رضي الله عنهما عند الطبري في تفسيره برقم (۳۷۷۸). 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (7”375”)., والترمذي (۱۲۰۸))» والنسائي (۳۷۹۷)» وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)١١۸۹(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

('' أخرجه الإمام البزار (۲/ ۸۳ / كشف الأستار)» وأحمد .)١41/4(‏ والحاكم (۲/ »)٠١‏ وهو في 
الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم .)٠٠۷(‏ 
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و: (كان أمير المؤمنين عمر - رَضِيَ الله عَنْهُ - وأرضاه يبيع الحنطة 
والأقط)'. 





و: (كان العباس بن عبد المطلب - رَضِيَ الله عَنْهُ - عطارا)". 

و: (كان أبو سفيان يبيع الأدم)". 

و: (ابتاعت عائشة أم المؤمنين - رَضِيَ الله عَنْهَا - بريرة بمشورة النبي - 
صل ا ع وهل ل 

وقال الوزير بو المظفر فاع الإأفصاج: واتفقوا على جواز البيع. اه 

صن يكذ منل البيع: 

يصح البيع: من عاقل بالغ مختار. 

فإن باع من كان غير متصف ببذه الصفات» فإن أجازه صاحب الملك» 
وإلا بطل العقد. 

القبول والإيجاب فاع البيع: 

واشترطوا فيه القبول والإيجاب بقوله بعت والمشتري اشتريت. 


والصحيح أن البيع يصح بكل ما يقوم مقام القبول والإيجاب. 
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فإن قال: بعتنك. وقال: اشتريت. أجزأ ذلك في صحة البيع. 

وإن ناوله على قصد البيع والشراء أجزأ أيضًا في صحة البيع. 

ل ل لك 121 

فَهَذْهِ لامور التي اغْتَرَهَا الشَّارِعٌ ف الاب ال وَالْآنَار 


ب بيه َأمًا لرام لَفْظٍ صوص فَلَيْسَ فيه اودر وذو القاغدة ا امع 
ي كز هاون ةل مال عل ا مَفصُووِهَا مِنْ قول أو فِعْلٍ 
هي التي َل عََيْهَاأُصُولُ الشريعة وَحِيَ التي تَعِْفُهَا الْقَلُوبُ. اه 

أقساص إل أخوذ: 

وما يتعاطاه الناس في الأموال ينقسم إلى أقسام: 

الأول: الهبة. 

وهي تمليك بلا عوض في الحياة» أهب لزيد هذا الكتاب» بدون نوال» 
وبدون مقابل» ويكون ملكها على التأكيد. ولا يجوز الرجوع لا يأتي إن شاء 


اللّه. 





وهي تمليك بلا عوض أيضًا ولكن بعد الموت. 
كأن يقول: أوصي بهذا الكتاب لزيد من الناس بعد موتي» ويكون على 


ع 


التأبيد. 
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الثالث: الإجارة. 

وهي عقد على منفعة معلومة» بعوض معلوم» ولمدة معلومة من الزمن. 

فتكون الإجارة بخلاف البيع» فإن البيع تمليك على التأبيد. ونقل المال من 
شخص إلى شخص بعوض. 

ابيع تجراع عليم الأخكام [لخمسة التكليفيام: 

واتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز» دل على جوازه: 
الكتاب والسنة والإجماع والمعقول من حيث أن الناس لابد هم من بيع 
وشراء لقضاء حوائجهم» کا تقدم. 

ومع ذلك تجري فيه الأحكام الخمسة. 

الأول: الوجوب فقد يجب البيع؛ كرجل تلحقه الهلكة إذا لم يشترٍ قنينة 
ماء» فيجب على صاحب الماء أن يبيع منه؛ إذا كان الرجل مستطيعًا للشراء. 

الثاناع: الاستحباب وقد يستحب البيع؛ وذلك إذا توصل بالبيع إلى شيء 

[لثالث: الكراهة وقد يكره البيع؛ كأن يبيع الشيء المكروه» أو يبيع يتوصل 
به إلى المكروه. 
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[لرابع: الحرام وقد حرم البيع؛ كأن يبيع الشيء المحرم» أو يبيع ما يتوصل 





به إلى المحرم كبيع الخمر. 
إلخاصس: الجواز فقد تجوز البيع؛ كأن يبيع الشيء المباح الجائزء وهذا في 
بيان أقسام البيع: 


الجواز والإباحة للع تفسييات عدة وذلك باعتبارات عديدة: 

النوع الأول: ينقسم البيع باعتبار موضع المبادلة فيه إلى أربعة أنواع: 

إلأول: البيع المطلق. 

وهو مبادلة العين بالمال» وهو أشهر أنواع البيوع. 

الثاناع: بيع السَّلّم. 

وهو مبادلة المال بالعين على سبيل التأجيل. وسيأتي بيانه إن شاء الله عز 
وجل. 

[لثالث: بيع الصرف. 

وهو مبادلة نقد بنقد آخر. 

فإن كانا من جنس وإنت: فيشترط التقابض. والمثلية. 


وإن كانا من جنسين مختلفين: فيشترط التقابض مع جواز الزيادة. 


وهو مبادلة العين بالعين. 
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أي أببع منك سيارة بسيارة أخرى» أو أبيعك كتاب بكتاب آخر. 





النوع الثاني: بيان تقسيم البيع باعتبار طريقة تعديد الثمن: 

ينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى أربعة أنواع: 

الأول: بيع المساومة. 

وهو البيع الذي لا يُظهر فيه البائع رأس ماله. 

مثل أن يأتي إلى محل بيع فيقول له: أريد أن أشتري منك هذا الثوب. 
بكم؟ 

فقال البائع: بخمسة آلاف. 

ونت تساومه على نقصان في السعر. لكنك لا تعرف السعر الذي اشترى 
به السلعة» فهذا هو أغلب البيوع. 

الثاناع: بيع المزايدة. 

بأن يعرض سلعته في السوق على الزيادة وليس ذلك من النجش في 

فيأتي إليه زيد ويقول له: اشتريتها بعشرة آلاف ريال. 

ويأتي عمرويقول: اشتريتها باثني عشر ألقّاه وهكذا. 

فيبيع السلعة لمن زاده في الثمن. 

إلثالث: بيع الأمانة. 
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وهى التى يُحدد فيها الثمن بمثل رأس الال أو أزيد, أو أنقص. 
وصورت4: أن تأي إلى رجل وتقول له: أريد منك هذه القطعة: بالأمانة 





بيني وبينك. 

فيقول لك: هي علي بخمسة آلاف» أي يبين لك رأس ماما الذي 
اشتراها به من عند تاجر الجملة. 

فتقول له أنت: وأنا اشتريتها منك بخمسة آلاف وخمسمائة ريال. 

وهذا يسلكه كثير من الناس الذين لا يحسنون المساومة. 

النوع الثالث: تقسم البيع باعتبار كيفية الثمن: 

فينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى أنواع: 

[لأول: منجز الثمن. 

وهو ما لا يشترط فيه تأجيل الثمن. 

ويسمى بيع النقد. أو البيع بالثمن الحال» وهو جائز بلا خلاف. 

وحنورت4: أن تأي إلى السوق وتساوم على ثمن هذه البضاعة؛ فيقول لك: 
بخمسة ألف ريال وخذ. 

فتعطيه الثمن» وتأخذت البضاعة. 

الثاناج: مؤجل الثمن. 

وهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن. 


[1۰] 
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ويكون في البيع بالدين. 

وورت4: تقول للبائع اشتري منك هذا الثوب بخمسة آلاف ريالء إلى 
شهر.. أو نحو ذلك. 

فهذا أيضًا جائز, لما فيه من التيسير. 

إلثالث: مؤجل ال مثمن ومعجل الثمن. 

وهو بيع السَّلّم وهذا البيع جائز ولكن بشروط معتبرة عند أهل العلم. 

وطورت4: أن تذهب إلى سوق السيارات» فقتول له: أريد منك سيارة 
موديل 07014 بأوصاف معلومة» من حيث اللون» والسعةء والنوع. 
والشر كة» وهكذا. 

لص يشترط فاع صخ بيع السلم شروطا: 

[لأول: أن حدد الثمن في مجلس العقد. 

إلثاناع: أن يُدفع الثمن في مجلس العقد. 

[لثالث: أن يحدد الوصف والنوع والكمية للمثمن في مجلس العقد. 

الرابع: أن يحدد وقت التسليم في مجلس العقد. 

حتى لا يقع الخلاف بين المتبايعين بعد ذلك. 

[لرابع: مُؤجل العوضين» وهذا البيع حرم لا يجوز 


وهو بيع الدين بالدين. 
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بيان شروط البيع: 

وقد ذكر العلماء لصحة البيع شروطاً: 

الأول: الصيغة. 

فقد صرح الشافعية بوجوب التلفظ الإيجاب والقبول. 

وقد تقدمر: أن هذا لا يشترط» فيصح البيع بكل ما يشعر بالإيجاب 
والقبول: 

أنتها: يصح البيع بالمعاطاة. 

بحيث أن صاحب البضاعة يناول البضاعة» ويأخذ ثمنها نقودًا. 

ثانيها: يصح البيع بالمراسلة, والكتابة. 

مع توفر وسائل التواصلء ربا يقول له أريد كذا وكذاء فيصورها له 
ويرسلها له بالواتسابء أو بغيره من الرسائل. 

والآخر يقول: اشتريت بثمن كذا وكذا. 

فيقع بينهم| الشراء بالمكاتبة» والمراسلة, والثمن قل يدفع ف الحال 

ثالثه: ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس» ومن لا يستطيع الكلام. 

[لثاناع: أن يكون البيع موجودًا حين القعد. 


[1۲] 
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وليس المعنى: أن يكون موجودًا داخل المحلء وإنا يكون في ملكه. 
ويستطيع أن يحضره ويسلمه لصاحبه ني الوقت الذي يريده. 
فلا يصح بيع المعدوم وذلك باتفاق الفقهاء؛ لأنه غرر. 
الثالث: أن يكون مال 





بمعنى أنه يُتمول. ويستفاد منه. 

ويعبر عنه بعضهم أن تكون العين مباحة النفع . 

قال العثيمين في الشرح الممتع (۸/ :)١١7‏ 

قوله: «وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة»» هذا هو الشرط 
الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة» أي: أن تكون العين التي 
وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع بغير حاجة» وهذه تقتضي ثلاثة 
شروط: 

الأول: أن يكون فيها نفع. 

الثاني: أن يكون النفع مباحاً. 

الثالث: أن تكون الإباحة بلا حاجة. 

فخرج بقولنا: مباحة النفع» محرمة النفع» مثل آلات اللهوء فإنه لا يجوز 
بيعها؛ لأن منفعتها محرمة. وكذلك الخمر؛ لأن منفعته محرمة. 
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وخرج بقولنا: أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات, فلا يصح 
بيعهاء فلو أن شخصاً جمع صراصر في إناءء وقال لإنسان: أبيع عليك هذه 
الصراصر فلا يجوز بيعها؛ لآنها ليس فيها نفع» لكن لو جمع جرادا ني إناءء 
وقال: أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع؛ لأن فيها نفعاً مباحاً؛ إذاً 
الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنها ليس فيها نفع. 

وقولنا: من غير حاجة. احترازاً ما إذا كانت مباحة النفع لحاجة 





كالكلب» فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة كالصيد, والحرث 


والماشية» فلا يصح بيع الكلب» حتى وإن كان كلب صيد. ولو كان معلا 


مع أن فيه نفع مباحا؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم هى عن ثمن الكلب. 


اه 
ولذلك حرم بعض آهل العلم بيع العقارب» والحيات» والثعابين» وما في 
بامها؛ لأنه لا يستفاد منها. 


بينها جوزوا بيع البغال» والحمير» وغير ذلك مما حرم أكله؛ لأنه ينتفع بها. 
مع ما ثبت فاع سنن امام أباج دزوت رخص [للل: 
من حديث ابن عَبّاس -رضى الله عنهما-.27. 


9 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۳٤۸۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم .)9٩(‏ 


[]1٤[ 
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فجوز آهل العلم بيع ما ينتفع به» ويصير مالا يتمول. ويورث. ويوهب. 





ويرهن. إلى غير ذلك. 

[لزابع: أن يكون مملوكًا لمن يلي العقد أو يكون المتصرف من يقوم مقامه 
بن وکل نودوي لقول الله فعا : 1 اللي ارا لا اكوا أ مُوَالَكُمْ 
بكم بالَْاطِلٍ إلا أن َكُونَ تار عَنْ راض مِدْكُمْ ) [النساء: 6 

ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هى عن بيع ما لا يملك. 

وڪ فيك فاخ ساو الإمام الترمط و رعق لل 

من حديث عَمْرُو بْنُ شْعَيْبِء قَالَ: حَدَّئنِي ايء عَنْ ابي حَنَّى ذَكَرٌ عبد 
له بن عمو رضي الله عنه|ء أن رشو اله صل ال عله ولم قال: دلا 
یل سلف وبي وا رطان في بی ولا رن ما ل يُطْمَنْء ولا بیع ما لس 
عند . 
قل إشكاق بن منطور: فلت لِأَحمََ: ما مَحتى تجى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْع؟ قَالَ: 


ن يَكُونَ يُفْرِضُهُ قَرْضًا ضَا ثم باع عَلَيْهِ بَا يز داد عَلَيْهه وَيْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ 


8 2 و 0 ع 3 لي ا و 
يُسْلِف إِلَبْهِ في سَيءِ فيَقولُ: إِنْ 1 يَتهََاَ عِندَ عِنْدَكَ 0 


س 
و 9 هوه 


يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ کا قَالَ: قُلْتُ لِأَحمَدَ: وعن ب بيع ما ۾ تَضْمَنَ ٠‏ قال ل 


8 أخرجه الإمام الترمذي ,.)١785(‏ وأبو داود .)”86٠85(‏ والنسائي (۷/ ۲۸۸)» وابن ماجه 


(۲۱۸۸)» وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله حديث رقم »)٠۳١١ ٥(‏ وقال فيه: حسن. 


]14[ 
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عِنْدِي إلا في الطّعام ما 1 تقض تال إِسْحَاقُ: کا قَالَ اد 0 
ع0 طن ضار نهُ قَهَذَا مِنْ 
تخو كزطن فى تنوه ل َالَ: أَبِيمْكَهُ كه وَل ا لا باس بهء َو كَالَ: 
ا 0 2 1 هم اس 2 ا 
عْكه وَعَلَّ قَصَارَدٌ َه اباس بء إا هُوَ سر e‏ 


وثبت قاع رس | پامامر 8 ی الل : 


لجل كيريد مني ابيع يس نر 
ع 

ففاع مسلم: 

من حديث عِمْرَانَ بن خُصَيْنِ رضي الله عنه: فَقَالَتَ: مها تَذَّرَتٌ إِنْ 
تاها الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَيَاء اترا سول الله صلی الله َل وم لو 
ذلك لَه قَقَالَ: اسُبْحَانَ ال 25 جَرَمجاء درت له إن ناما الله عَلَيْهَا 
راء لَا وَقَاءَ لر في مه مَعْصِيَة وَلَا فيا لا يَمْلِك الْعَبْد» وني رِوَاية ابْن 


لخر الا ندر ق مع ا 


54 


09 أخرجه الإمام أبو داود في سننه ,.)"8٠(‏ والترمذي في سننه (۱۲۳۲)» وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 
(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١541(‏ 


[11 
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الخامس: أن يكون مقدور التسليم. 

بحيث أنه لا يبيع الطير في الهواء» أو السمك في الماء. 

وكذلك لا يصح بيع الحيوان الشارد. ولا العبد الآبق على سيده. وما في 
حکمهم» والدليل قول الله عز وجل: اياجا الَّذِينَ منوا إا الحَمْر انير 
وَالْأنْصَابُ وَالَْرْكَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّبِطَانِ َاجْتَيبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ) 
[المائدة: ,]94٠‏ ا ر امسن ا وكذلك حديث اي 





ت 


هْرَيْرَة قَالَ: تھی رَسُولُ الله صلی الله عََِْ وم لم عن بيع الصا وَعَن بع 
الْعَرَراء وهذا فيه غرر. 

إلسادس: برؤية أو بوصف أن يكون معلومًا لكل من العاقدين. 

وهذا الشرط معمول به عند كثير من العلماء؛ حتى لا تقع الجهالة 
والغرر. 

إلسابع: وهو من أهمها: التراضي. 

إلثامن: أن يكون من جائز التصرف» وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. 

[لتاسع: أن يكون الثمن معلوماً بعد أوصافه أو رؤية» وغير ذلك. 


بيان أقسام المبيع وأحواله: 
ذكر العلماء قا المبيع شروطاً خاي لإ تقع فيجا إلجهالك: 


[لأول: تعيين المبيع. 


[1۷] 
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فلا بد في البيع أن يكون معلومًا بالنسبة للمشتري: الجنسء والنوع. 
والمقدار. 

فالخنس: كالقمح مثلًا. 

والنزمع: كأن يكون من انتاج بلد معروف. 

والمقد|ر: بالوزنء أو الكيلء نحو ذلك. 

الثاناع: وسيلة معرفة البيع وتعيينه. 

إذا كان المبيع غائبًا عن المجلسء ول تتم معرفة المبيع برؤيتهء أو الإشارة 


إليهء فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره» مع بيان مقداره. 





فإذا كان عقارًا فلا بد من بيان حدوده؛ لاختلاف قيمة العقار باختلاف 
جهته» وموقعه. 

وإذا كان من الميكلات, أو الموزونات, أو المذروعات. أو المعدودات» 
فإنه تصلح معرفتها بالمقدار التي تباع به. 

إلثالثت: شمول المبيع. 

فيقع البيع على العين ومنافعها. 

ولذلك كان من مقتضاها أحيانًا أن يدخل في المبيع ما له صلة به؛ لتحقيق 
المنفعة المراد منه. 


[1۸] 
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أو أن يقضى العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك 
في العقد. 

مثلا: رجل اشترى عمارة» فلا يقول قائل: ما هنالك طريق تدخل منهاء 
آنا بعتك العمارة فقط . 

فهذا البيع لا يجوز لا بد أن يكون للعمارة مدخل ومحرج ونحو ذلك. 

بيان کر الاستثناء فلع البيع: 

ومن المسائل الاستثناء في البيع» وسيأتي إن شاء الله عز وجل أحكامه. 

والثنيا تصح في الشيء المعلوم ولا تصح في الشيء المجهول. 

فيقول: بعتك هذه الأرض إلا مترّاء أو مترين, أو ثلاثة أمتار فيها. 





فهدذ[ إلبيع لا يضم لأنه مجهول. وقد يسبب الشقاق والخصام والنزاع 
بين المتبايعين. 

ولك يقول: بعتك هذه الأرض إلا مترًا في الجهة الفلانية» ونحو ذلك. 

هذه بعض الأحكام العامة في الباب. 

وستأتي الأحكام في مواطنها إن شاء الله عز وجل. 

الأصل في البيوع: 

الأصل في البيع الإباحة» إذا توفرت شروطه المعتبرة عند أهل العلم, 


]14[ 
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ت 


وككان عن قراضى» قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ الله البَيِعَ وَحَرَم ارا الق 
٥‏ وقال تعالى: إلا أن َكُونَ يحارَة عن راض مِدْكُْ) [النساء: 79]. 

وثبت فاع سنن الإماص ین ماج رخصل للم : 

e‏ : قَالَ تقول الا ضل 
الله عليه وَسَلْجَ َم إت ليع عَنْ راض . ۰ 

7 سض الأمام الترصذاع رخن للم : 

ا ا ل 

ا ري 
الرباء وكذلك بيع الحرام. 

وإلا فالأصل صحة العقود. والبيوع» إذا كانت من مالك متصرف راض 


ها يفعل. 





('' أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه )۲٠۸١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم (85"). 

أخرجه الإمام الترمذي في سننه :.)١7154/(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن 
الترمذي: حسن صحيح» وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم :)١7/8(‏ لم يظهر = 
= لي وجه الغرابة» فقد رواه اثنان عن أبى زرعة, أحدهما: طلق بن معاوية كما تقدم من رواية 
محمد بن جابر » والآخر البجلي هذاء وهو لا بأس به كما في " التقريب ". فحديثه حسن لذاته» 
صحيح بمتابعة ابن جابر عن طلق» والله أعلم. 


فى 


][ 
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0 


قال في المغني (۳/ :)٤۸٠‏ وَالْبَبْعُ جَائِرٌ بالِْتَابٍ وَالسُنَةِ وَالإخًا i.‏ 
الْكِتَابُء فَقَوْلُ الهتََالَ: وَأَحَلَّ الله اليم [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقول تعَال: [وَأَشْهِدُوا ِذَا ا َعَم [البقرة: ۲ وقوله تَعالّ: إلا 
أَنْ تَكُونَ تاره عَنْ تَرَاضٍ 1 [النساء: ۲۹]. وقَؤْله تَعَالَ: (لَيْسَ 
عَلَكُمْ جتَاحٌ أن كيت تبتَعُوا فصلا مِنْ رَيَكُمْ] [البقرة: ۱۹۸]. وَرَوَى الْبُكَارِيٌ 
عَنْ ابْنِ عَبّاسِء ثَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌء وة وذو الجَانِ أَسْوَافًا في اهلق 
کا گان السام نموا فيو كأنْلَتْ: الس عَلَيكُمْ جاح أَنْ كبوا قَضْلا 

بكم [البقرة: ۱۹۸]. يَعْنِي في مَوَا سم الحج. وَعَنْ الزبر نَحْوهُ. 

واا الشف فقزل لظ قل إن غلم رما م - «الْبيّعَانِ باجا مَا ل 
0 مق عَلَيِْ. وَرَوَى رِمَاعَة أنه حَرَجَ مَعَ البَّييّ - صلى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - إل المصَلّء قَرَأَى النّاس يَتَبَايَعُونَ قَقَالَ: «يَا مَعْشَّرَ التجًار. 
َاسْتَجَابُوا رول الله - صلی الل علي وسا م - وَرَفَعُوا أعْتَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ 


إِلَيْهء قَقَالَ: إِنَّ اتاد # ُبَعَثُونَ يوم م الْقَيامة 5 فار N‏ قال 





التدِمِذِيٌ: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِبحٌ. ارىك عَنْ الى 2 
ره قَالَ: «التَّاجِرٌ الصدون اَن مَعَ اتن واا 


ت 
2 


وَالشهَدَاءِ) . قال ل الدمِذِيٌ: هدا حَدِيثٌ حَسَن. في احا حَادِيتٌ كَثْرَةٍ 


كك 


[Y1] 
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2 ر ەت 5 1 5 0 ور سس ° ه0 
سِوَى هَذِه. وَأَحْمَعَ المسلمُونَ على جوا اليم في الجملة. والكمة 


شنَضِيهِ؛ لان حَاجَةَ الْإنْسَانٍ تتَعَلَقُ بها في يَدِ صَاحِيه وَصَاحِبَهُ لا يله ب 
تقتصبيه؛؟ لان حه 2 ن تتعلق ا في ب ج حبه لا ب عير 





ءوض في شرع اليم ويز شرع طَرِيقٍ إل وُصُولٍ کل وَاحِدٍ نها إل 
عَرَضِهِ وَدَفْع حَاجتَه. اه 

بيان الآثار المترقية عن البيع: 

الأدل: انتقال الملك. 

فينتقل الملك من البائع إلى المشتري» بحيث يتصرف فيه هبة» أو صدقة. 
أو وققًاء أو غير ذلك. 

إلثاناع: أداء الثمن الحال. 
إذا كان يشترط في الأداء الحال. 
وإن كان البيع بالتقسيط. أو بالدين» فيكون الأداء في وقته المتفق عليه بين 


البائع والمشتري. والله الموفق. 


[YY] 
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[باب الشروط في البيع وما نهدي عنه منها] 
[باب شروطه وما نهي عنه منه] 

الشر 2 د دعا عد عاد مد عد عاد مد EEE‏ 

بدأ المصنف رمل إللم بالشروط فاج إلبيع؛ وذلك لأن المعاملة لا تمم إلا 
بشروطهاء والإنسان إذا علم ما يجب له. وعليه» والتزم ذلك كانت معاملته 
على الوجه المشروع» وقد تقدم معنا ذكر شروط البيع. 

ونذكر هنا الشوط في البيع» قال العثيمين في الشرح الممتع على زاد 
المستقنع (۸/ ۲۲۲) 

الشروط في البيع: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى 
العقدء وكذلك في غيره. 

وأما ما يلزمه بمقتضى العقد. فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد. 

والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع» من وجوه أربعة: 

الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في البيع من وضع 
المتعاقدين. 

الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» والشروط في البيع يتوقف 
عليها لزوم البيع» فهو صحيح» لكن ليس بلازم؛ لأن من له الشرط إذا لم 
يوف له به فله الخيار. 


[YJ 
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الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط ني البيع يمكن 
إسقاطها من له الشرط. 

الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتيرة؛ لأنها من وضع الشرع. 
والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر» ومنها ما ليس بصحيح ولا 
معتير؛ لأنه من وضع البشرء والبشر قد يخطئ وقد يصيب» فهذه أربعة 
فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع. 

وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ 

نعم تكون كذلك» فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود. 
اه 

ولا يعتبر الشروط إلا قبل انتهاء زمن كان قبل العقد أو في صلبه أو في 
زمن الخيار. 

قال العثيمين في الشرح الممتع (۸/ 775): 

إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد» أو كان بعده في زمن 
الخيارين» أو كانت متفقاً عليها من قبل. اه 

فالشروط منها الصحيح ومنها الفاسد. فما كان خالفا لكتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله بي أو ما فيه غرر فهو الفاسد. وما كان موافقا لكتاب 


الله عز وجل وسنة رسوله ية ولا غرر فيه فهو الصحيح. 


[Ye] 
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اكم الشروط فاج البيع : 

الشروط في البيع نوعان: 

الأول: صحيح لازم: وهو كل ما وافق مقتضى العقد. 

وهو ثلاثة أنواع: 

١‏ - شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض» وحلول الثمن. 

۲ - ما يكون من مصلحة العقد. مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه. أو 
شرط صفة معينة في المبيع» فإن وجد الشرط لزم البيع» وإن لم يوجد الشرط 
فللمشتري فسخ العقد. 

۳ - ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري» كما لو باع داراً واشترط أن 


شهراً أو باع دابة واشترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك. 


74 و 
ع و 1 ق 


قرا ا قَالَ: قال رسو ا 
وسلم: «الصلح جَايْرٌ ا 


ار سا 


حرم حَادَلاً». أخرجه أبوداود. 


2 


' موسوعة الفقه الإسلامي (۳/ 85”*) 


[Yo] 
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هده ير 


۲ - وَعَنْ جَابر رَضِيَ الله عَنهُ قالّ:. .. عَرَوْت مَعَ التي صلى الله عليه وسلم 
عَلَ نَاضح لتا قحف ابمل تَتكَلّف َل فَوَكَرَهُ اَن صلى الله عليه 
وسلم مِنْ خَلْفِ قال: «بعنيه وَلَكَ هره إل الَدِينَة» . متفق عليه. 

الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع: 

١‏ - ما يبطل العقد من أصله: 

كأن يشترط على صاحبه عقداً آخر, مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن 
تبيعني سيارتك» أو تقرضني كذا ونحو ذلك. 

أويقول بعتك هذه الأرض على أن ابنتك. 


1 


04 


ن عَبِْال بْنَ عَمْرو رضي الله عن قَالَ: َال رَسُولٌ الله صل الله عليه 
وسلم: ل أخرجه أبو داود والترمذي. 
سما بصم مه للع ويطل الشررط :وهو ارط الان عى الوت 
كأن يبيعه أرضاً ويشترط عليه ألا يبيعها أو لايهبهاء فالبيع صحيح» والشرط 
باطل. 

ل ...ق 
بال فام شر طو نفو طا ليث في کاب الله» ما كَانَ ِن شط لَيْسَ ني 


كتَاب الله َر وجل ْو بطر وَإِنْ كان ما كر طا متفق عليه. 


[YI] 
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٣‏ - ما لا ينعقد معه البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فلان» أو إن 
حضر فلان أو نحو ذلك من كل بيع علق على شرط مستقبل» فهذا البيع لا 
ينعقد حتى يحصل الشرط. 


]3[ 
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a ھا‎ 


4 م 
مور رَوَاه ابرا وضعك الَْاكِمُ). 


2/6 E E 16د‎ i LG E E E E E E LEE E E الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان أفضل المكاسب التى يتكسب بها الناس 
للحصول على الأقوات وقضاء الحاجات ونحوها. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: -باب كسب الرجل وعمله بيده-. 


والكسب أعم من أن يكون بعمل اليد. 


('؟ الحديث معلول. أخرجه الإمام البزار (۲/ 8 / كشف الأستار), الحاكم (۲/ )٠١‏ من طريق 
المسعودي عن وائل بن داود بن عباية بن رفاعة بن رافع, عن أبيه, ووقع عند الحاكم: عن عباية 
بن رافع بن خديج. عن أبيه, وقد تصحف عباية إلى عبید» في كشف الأستارء وأخرجه أحمد 
والطبراني من طريق المسعودي» عن وائل بن داود» عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» عن 
جده رافع بن خديج به ويتبين من هذا الإسناد» أن صحابي الحديث هو رافع بن خديج, ومن 
قال عن أبيهء أراد أباه الأعلى وهو جده. والحديث معلول» فقد رواه سفيان الثوري وجماعة عن 
وائل بن داوف عن سعيد بن عمير عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم مرسلاء ورجح المرسل 
الإمام البخاري, والإمام أبو حاتم» والإمام البيهقي رحمة الله عليهم» وله شاهد من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط وظاهر إسناده الحسن, لكن قال أبو حاتم في 
العلل: حديث باطل» وقدامة - يعني بن شهاب- ليس بالقوي» اه والحديث مخرج في البدر 
المنير» والكبرى للبيهقي, والعلل لابن أبي حاتم أفاده المحقق. 


[۸] 
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ے0 


ثم ساق البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: لا استخلف أبو 





س ك و 


ايء وَشْغِلْتُ بآفر امملِمِنَ ساكل آل أي بَكْر مِنْ هدا الال ويرف 

قال في عمدة القاري :)۱۸١ /١١(‏ 

مطابقته للنّكمَة من حَيْتُْ إن فيه ما يدل على أن كسب الرجل بيده 
أفضلء رَدَلِكَ أن أبَا بكرء رَضِ الله تَعَالَ عَنهُ گان يحترف أي یتسب ما 
يَكْفِي عِيّالهه ثم لما شغل بأمر المسلمين جين اسْتخُلف لم يكن يتفرغ 
للاحتراف بِيَدِ تاد عار ف املو وال لر عو ترعه الخمراف 
لأهله» فلولا أن لكشب بيده لأهله كَانَ أفضل لم يكن يتأسف بقوله: 
(فسيأكل آل أبي بكر من هذا الّال) . وَأَشَارَ بو إل بيت مال المسلمين. اه 

قال في فيض القدير (۱/ 0 0): 

والتكسب بالعمل سنة الأنبياء كان داود عليه السلام يعمل الزرد فيبيعه 
بقوته وكان زكريا نجارا. اه 

قوله: ١‏ سَيْلَ: أي الكش أَطْيَبُ؟). 

أي طرق الاكتسابء قال ابن الأثير: لكسب السعي في طلب الرزق 
والعيشة. 


[4] 
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وبعض آهل العلم قدم التحارة. 


قال في فيض القدير /١(‏ 57 ه): 





واعلم أن أصول المكاسب ثلاثة زراعة وصناعة وتجارة والحديث يقتضي 
تساوي الصناعة باليد والتجارة وفضل أبو حنيفة التجارة ومال الماوردي إلى 
أن الزراعة أطيب الكل والأصح كا اختاره النووي أن العمل باليد أفضل 
قال فإن كان زراعا بيده فهو أطيب مطلقا لجمعه بين هذه الفضيلة وفضيلة 
الزراعة. اه 

والصحيح أن أفضل المكاسب كسب النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» من الغنائم التي تكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. 

فقت ثبت فاع مستت الإمام خمد رخصل إللم: 


5 فس أ 1 0 شرق 0ط دم لل مرت 
بارا نوم ل 0 


وَسَلَم: بوڈ بُعِنْتَ با لسَّيْفٍ حر حتى يُعْبَدَ الله لا شَرِيكٌ لَه وَجْعِلَ ررقي تت ظِلٌ 
9 ا مو 0 نر اق کے ر جورم 
ريه وَجْعِلَ الذلةء وَالصَّعَارٌ على مَنْ الت نري ومن تقب رقن كي 


e 28 
¢ 2 


4 


ل أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,5 05) وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 


(3759).؛ وقال: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا » ففيه خلاف وقال 
الحافظ في " التقريب ,5 " صدوق 5 3 ا 7 وتغير بآخره 1 وقد علق البخاري في " " 
)۷۲/١(‏ الجملة التي قبل الأخيرة , والتي قبلها , ولأبي داود منه 071 5) الجملة الأخيرة. - 


][ 
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[أفضل المكاسب] ]€ 
وقد ذكر بعض آهل العلم أن أحل المكاسب مهر المرأة. 
ودقيل الزرلعام: آنه يأكل منها الطبر. والإنسان. وغير ذلك. 
ففاع مثلم : 





ا ل رول الله صل الله 
مَ: ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسٌ عَرْسًا إا کا ل 


-_ 


5 
0 ل ر ت فو چو ر چ ر کے اس 
منه له صَدَقَة مَا أ اليه مته له صدقة» ما کلت ١‏ 2 له 

_ و : فهو و ت الطير فهو 


عو وه عير ور عر 0 تاک ٥و‏ 9 8 2 ذل م 
لا يعر س مُسْلِمٌ عَرْسَاء وَلَايَرْرَعٌ ر رعاء منه إنسان» ولا دابة» و 
شي إل كانت لَه صَدَقَةً) 


وهكد| الصنلعك فقت فاع مسلم : 


من حديث أب هُرَيْرةَ رضي الله عنه. أ وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّم 


2 ت 0700 


4 ا ¢ ۲ 
قال: «كَانَ رَكَريَاءٌ نَجَارًا) ' . 


= ولم يتفرد به ابن ثوبان » فقال الطحاوي في " مشكل الآثار " )۸۸/١(‏ : حدثنا أبو أمية حدثنا 
محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به. قلت: 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبى أمية واسمه محمد بن إبراهيم الطرسوسي... 

أ) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (١؟‏ 85 .)١‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۳۷۹). 


[1] 
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ففاع البخاراج: من حديث كروي وات عر وقول لله صَل الله 





عليه وشل قال امم أَكَلَ أَحَدٌ طََامًا قط کک اين ةنأل وذ مكل تلد 


6 
رعرع 


َإِنَنَِيّ اله دا عَلَِْ الم م كَانَ اكل مِنْ عَمَلِ يَدِوا . 

ثص بعت ذلك التجارة؛ إلا أنه ينبغي للتاجر أن يتقي الله عز وجل بعد 
كثرة الحلف في البيع» وعدم رفع السعر رفعا يضر بالناس. 

ويجتنب الغش والغرر والخداع» ونحو ذلك من الأمور المحرمة التي قد 
تذهب بالبركة» وتمحقها. 

وعليه أن يجتنب الربا في بيعه» فإن الربا ما خالط البيع إلا أفسده. ومحق 
البركة منه. 

وقد كرب الإمام بو دزوت رخمل إلى فاع سنل مغيره: 

من حديث َيس بْنِ أي غَرَرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كنا بيع بابقيع انات 

سُولُ الله صلی الله عَلَِْ و لم وکا تشكى الاسر فال ها مه 
شع قاتا باشم هُوَ هو ڪر مِنَ اشوتاء ٿم قَالَ: (إنَّ هذا الْبَيعَ يحَصْرُهُ 


و 


املف وَالْكَذْبُ» شو بوه بِالصّدَّقَةِ) ' ف 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)7١17(‏ 


60 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)"۳۲١(‏ والإمام النسائي في سننه (۳۷۹۸)» وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)٠١49(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. 


[TY] 
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[أفضل المكاسب] اك 
يفن أن شرا ری الاعف قال شع يه 
مَائةٌ لا يُكَلَّمْهُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة مق وَلَا ينظر إلَبْهُمْ > ولا بر گی 
وَهُمْ عَذَابٌ اليُ: رَجُل على فَضْلٍ مَاءٍ بِالْمََاةِ يَمْتَعهُ | بْنَ السّبيل» ورل 


0و 





عع > هه 


بَايَعَ رَجُلّا سِلعَة بَعْدَ الْعَضْرِ فَحَلَفَ بالله / أحَدَّمَا بكذًا وَكَذَا فصدقه» وَهُوَ 


8 


5 


عَلَ غَبْرِ ذَلِكَ وَرَجُل باع ماما لَا يَايعُهُ إلا لِذنْباء ِن أَعْطَاهُ نها وَقَ لَه 


وَِنْ ل يُعْطِهِ مِنْها يفي لَه " 
ففاع ملم : 


و 
- 5 
2 4 د ر3 


8 و 
sS‏ يّ رضي الله عنه. له سَحِعَ رَسُولٌ الله صل 


له عله وسل يثول! یاک و كلقن في الي ا ی 


وفي هذا: رد على الصوفيةء الذين يحرمون التكسب» والبيع والشراء» إلى 
غير ذلك بدعوى أنه يخالف التوكل» وهذا من جهلهم بدين الله عز وجل 
فإن فعل السبب مع الاعتماد على الله عز وجل هو التوكل الذي آمر الله عز 
وجل» فقد كان رسول الله ا بخرج مظاهراً بين درعين» مع أنه متوكل على 
الله عز وجل. 


(') أخرجه الإمام أبو داود (#41/4). والإمام النسائي (4517 4)). والإمام ابن ماجه (۲۲۰۷)» 
وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١501(‏ 


[f] 
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وذكر الرجل على الغالب» وأن الأصل في الحرفة والنفقة أا على 
الرجالء وقيد العمل باليد لكون أكثر مزاولته بها. 

ويدخل فيه عمل المرأة» ما لم يكن فيه اختلاط وفتنة. 

كخياطة الملابس. والغزال» والتطريزء وغير ذلك مما تعمله النساء مما 
أباحه الله عز وجل. 

وعمل اليد سبب لعفة الإنسان» وبعده عن تنقص الناس له. وكان 
سفيان يقول: «لولا المهنة لتمندل بي الناس». 

واي البخاراع: 

من دی لي بن العا رَضِيَ الله عَنَّهه عَن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
ثَالَ: لار الأَنْ يخ أَحَذُكُمْ حَبْله به 4 كبن بخز مة ا حَطَب على ظَهْرِ فَيبِيعَهًا َيبِيعَهَا 





o 


نَ اللا وجه TT‏ رو و 0 

فوله: وکل يع رور 

بأن يكون مثاباً به أو في الشرع بأن لا يكون فاسداً ولا غش فيه ولا 
خيانةء لما فيه من إيصال النفع إلى الناس. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١41/1(‏ 


[re] 
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فالبيع المبرور: هو الذي توفرت شروطه. وانتفت موانعه وأسباب 





فساده. 

ولذلك تجد أن التجارة من أكثر الأعمال التي تدر على أهلها الربح 
الوثير» والمال الكثير» في زمن يسير. 

فا من أحد يدخل في التجارة؛ إلا أنتقل بفضل الله عز وجل من حال 
العسر إلى حال اليسر أكثر من أصحاب الزراعة» والحرف الأخرى. 

لأن التجارة فيها بركةء ولا سي إذا التزم أصحابها بشرع الله عز وجل 
مثل التبكير. 

فقت ثبت فاع سنن (لإمام آباج اود رخص [للم: 

من حديث صخر المي رضي الله عنه. عَنِ التي صل عَلَيْهِ وَسَلَم 
ثَالَ: «اللَهُمَ بار كلامتي في بُكُورها. وَكَانَ إِذَا بَعَتَّ رة أو جيْشًا عه 
ِن أو الََارٍ «و گان صخر رجا اجر وَكَانَببْعَتْ تجار ِن أَوّلٍ التََّا 
َأتْرَى وَكَثْرَ ماله . 

قال بو دو : «وهُو صخر بن وَدَاعَةَ). 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (750). والإمام الترمذي (۱۲۱۲» والإمام ابن ماجه 


(7575), وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله برقم (5 4 77). وقال فيه: 
حديث صحيح, وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وقؤاه ابن عبد البرء والمنذري» والحافظ 


ابن حجر والسخاوي. 


[o] 
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[أفضل المكاسب] ]€ 





و ور و ص 


َيه وَسَلْمَ أنه نحْدَعٌ في الع َقَالّ: «إِذَا َايَعْتَ 252 
أى لا خديعة. 


والتيسير علاع الناس ففاع الصذيكين.؛ وإللفط لمسلص: 
54 2 
لَ: «آن الله بِعَْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آنا الله 


Gn 


من حديث حُدَّيْفَةَ رضي الله عنه. 
مالا فَقَالَ لَهُ: مَاذًا عَوِلْتَ في الدَّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْثْمُونَ الله حَدِينَا قَالَ: يا 
رب اتيتني مَالَكَء فكت ا النّاسَء وَكَانَ مِنْ لقي الْجْوَاُ فَكُنْتُ 
تيده کر عل اوی وار اني مال الله: آنا اح ق بدا مِنْكَ تجَاوَرُوا عَنْ 
عَبْدِي)”", فَقَالَ عقب بن عار ا لمهي ا الْأَنَصَارِيٌ رضي الله 
عنهما: "'هَكَذَا سه مِنْ في رَسُولٍ لله صلی الله عليه وَسَلْم". 

وهذه منزلخ قت لا تكون إلا فاج خوإص الناس» أنه ينظر المعسرء أي 
الذي ليس عنده مال يمهله ويتجاوز عنه. 


والتيسير عن الموسرء أى يسامحه ببعض المال. 


اس 


5 


¢ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۱١۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١8377(‏ 


® أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠۷۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١85٠0(‏ (فقال 
عقبة بن عامر الجهني) قال الحفاظ: هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود وعقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري وحده وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني: والوهم في هذا الإسناد 
من أبي خالد الأحمر قال وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري]. 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أفضل المكاسب] ]€ 


وإقب أفعال أصذاب البيع والشراء تعليق [الافتة: ممنوع الدين. 

فهذه اللافتة قبيحة مخالفة لشرع الله عز وجلء ولسنة النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

فإن أطول آبة في كتاب الله عز وجل هو آية الدين» قال تعالى: يا 
الّذِينَ آمنُوا دا تام بین إل أجل مُسَمّى فَاكيبُوهُ يمب بكم گاب 
العدْلٍ وَلاَيَأتَ كَاتِبٌ أن كدت که عَلَّمَهُ الله يكب وَلْيْملِلٍ الَّذِي عَلَيْه 
احق ليتق الله ريه لايل مه شياع إلى آخر الآية. 

فيأتاج ويقول لك: ممنوع الدينء والدين له أحكامه في كتاب الله عز 
وجلء وني سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


وإذا كان لا يريد أن يداين فله ذلك. فالإنسان لا يجب عليه أن يداين» 





31 


و 


200 
4. 


2 


وإنما يستحب له ذلك» بل ويتأكد الاستحباب لما في ذلك من الأجر العظيم 
عند الله عز وجل. 

لكن أن يقول: ممنوع الدينء فهذا أمر قبيح. 

وأقبج منم: الذي يتطير» فيحصل له التشاؤم. 

فإذا جاءه أحدهم وهو يريد أن يستدين بعض الشيء» يقول: تعال بعد 


نصف ساعة» حتى استفتح أي بالبيع النقدي. 


[fv] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أفضل المكاسب] ]€ 


وهل هناك أفضل ممن يستفتح بتفريج كربات المكروبين» وبإعطاء 
المحتاجين» والتجاوز عن المعسرينء إلى غير ذلك بركات التفريج عن 
المسلمين. 

إلبعت عن [لغش: 

ففاع ملم : من حديث أب هُرَيْرَة رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله صل الله 





ك 204 
6 


عليه وَس قَالَ: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ َلَيْسَ مت وَمَنْ ق فليس 
TE‏ 

والغش في هذه الأيام قد تنوعت طرقه. 

فقد يأخذ بضاعة من الصين» ويكتب عليها من اليابان. 

أو يكون من الصين درجة ثالثة» فيقول لك: هذا صيني أصلي» درجة 
أولى» أو غير ذلك ما يصنعه أصحاب البيع والشراء. 

فالإنسان يكون صريحاً وصادقاً في بيعه وشرائه» ويقول: هذا الذي 

ولك الخيار في الرد إذا لم يعجبك. 

وأما أن يكذب ويجعل التقليد مكان الأصلي» والردي مكان الجيد. فهذا 


لا يجوزء بل محرم. وهو الغش بعينه. 


20 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 


[A1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[أفضل المكاسب] ]€ 





نكم بيع الغرر: 

كذلك ينهى عن بيع الغرر» وهو الجهالة ني الشيء المباع. 

وهو أن يظهر شيء» ويكون الواقع خلاف ذلك. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن كثير من البيوع يسبب ما 
يدخلها من الغرر والجهالة. 

خكمر بيع إلربا: 

وكذلك ينهى عن بيع الرباء وهذا يكون ني الصرف. 

ويكون في بيع الأصناف الربوية الستة: الذهب» والفضةء والملح» 
والتمرء والشعير والر. 

فقت أخرج مسلم: 

اوا الحايت ولي ايديل ِنّْ سيعت رَسُولَ 
اله صلی الله عليه وسا 0 : نی عن بيع اذب بالذَّهَبء وَالِطَة يلض 
ل بلك اشع ياشع افر بل ْح بابلج إلا سوا 
بِسَوَاءِ عَينَا بع فَمَنْ را او ارْدَافَ قَقَدْ أَزبى)”". 


وسيآتي بيانا إن شاء الله عز وجل في موطنه. 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١۸۷(‏ 


[۳] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أفضل المكاسب] ]€ 
والشاهد: أن أحكام البيع كثيرة» والأصل في البيع هو الإباحة, والمنهيات 
فيه حصورة» فإذا عرفها الإنسان. وتعامل على الوجه الذى يرضى الله عز 
وجل عنه» کان بإذن الله عز وجل ممن يرجو له النفع› والبركة فى ماله. 


ورزفه. 





وكذلك ينبغي للتجار أني يتصدقوا ما رزقهم الله عز وجلء فإن الصدقة 
مفتاح البركة. 

ففاع مسلم: 

من حديث اي هُرَيْرةَ رضي الله عنه. عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله علي ولم 


قال ما نَقَضَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا رَاد الله عبد عَبْدَا بعفُو إلا عر وَمَاتوَاضَعَ 


اح 


عر ر شق 
حد لله ر فع اش“ 


و سن إل إمام التر مخ ج رخمل إللم: 
o‏ 


عو 
0 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولٌ: «كلاةٌ فيم لَه وَأُحَدَدُكُمْ عد ا قال: 
ها تقض كال ع عبن صَدَف ولا َلِمَع ا 


چس سے را 


عر ولا تح عَبْدٌ عَبْدٌيَابَ اة إا مح الله حََيِّبَابَ ب كَفْرِ أو گم نَحْوَ ا . 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١85//(‏ 
00 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (5786؟7)), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 


الترغيب والترهيب برقم )1١5(‏ وقال فيه: صحيح لغيرة. وفي صحيح سنن الترمذي. 


][ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[أفضل المكاسب] ]€ 


إلا أن الشيطان حريص على تزهيد الناس في هذا الباب العظيم. 
كم بيع اللنتكار: 

ونما لا يجوز ني البيع الاحتكار. 

ففاع مسلم: 





أ 


من حديث مَعْمَر بن عبد الله رضي الله عنه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله 
عَلَِْ وَسَلَّم: من اکر فهو حاط . ۰ 

َقِيلَ لِسَعِيدِ: فَِنّكَ تك تال سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الّذِي كَانَ دت هدا 
الحدِيتٌ. کان تر . 

وفاج رواية: فَالَ: «لا نكر إلا حاطخ. 

[لاختكار: من الحكرء وهو الجمع والإمساك. 

قال فلع المصبلم: احتكر زيد الطعام إذا حبسه إرادة الغلاء والاسم 
الحكرة مثل الفرقة من الافتراق. 

قال إلنوواي: الاحتكار المحرم هو ني الأقوات خاصة» بأن يشتري الطعام 
في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الخال بل يدخره ليغلوء وأما غير 
الأقوات فلا يحرم فيه الاحتكار. 

والخاطاع: هو العاصي الآثم. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١15١8(‏ 


]1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أفضل المكاسب] ]€ 


بیان خكص إلدخول فاع أسعار الاس والإضرار بهم : 

وما ينهى عنه الدخول في أسعار الناس لا يجوز. 

فقت ثبت قاع سنن الإماص أباج دود رمل إللم: 

بودي الرررو ارقي للد لكات وار سول الله عَلَا ۴ 
e A‏ قا رول الله صل الله علي وسا َه إن لله هو اصع 
اقاب الْبَاسِطُ الرَازِفُ وإ بجو ذا الى الله وََيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبْنِي 
بِمَظْلَّمَة في دم وَلَامَاٍ)". 





وثبت فاع مستت [لإمام أخمت رخص إلم: 

من حديث مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رضي الله عنه. قَدَخَلَ إل 
وده َقَالَ: هَل تَعْلَمُ يا معْقِلٌ أي سَفَحْتُ دَما؟ تا قَالَ: 0 
تَعْلم دلت في شَيْءِ مِنْ اسار الل قَالَ: مَا عَلِمْتْء قَالَ: 
ا ل: شعزهاخيئ اه حل أعقك كيت ]شعن دين تقول 


7 نه له في ادل 20 ر 0 س 2 ا سوه 
کک عليه و مره وَل مَرَتَنِِ سَوِعت رَسول الله صلی الله عليه 


و م َة ول «مَنْ دحل في د شَيْءِ مِنْ اسار الممْلِمِينَ ! ب ليغلية عل عَليهم» فَإِنَّ حا حًا 


3 أخرجه الإمام أبو داود في سننه 5865١‏ 2))9 وأحمد )۳ كه والترمذي ٤(‏ ۳1 وابن 


ماجه (۰ ۲۲۰)» وابن حبان (4 34١‏ 4), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
.)٠١5(‏ 


[e] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[أفضل المكاسب] ]€ 


65 سم 


عَلَ الله أَنْ يُْعِدَهُ بْظْم مِنَ النَارِ يوم الْقيامَة» قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ 
لله صل عليه وَسَلَّ؟ قَالَ: نَحَمْ عر م 

خكص بيع الخر[مر: 

وينهى عن بيع الحرام» وسيأقي بيانه إن شاء الله. 

فبيع الحرام من التعاون على الإثم والعدوان» والله عز وجل أمرنا 
بالتعاون على البر والتقوى؛ كما قال الله عز وجل: [وَتَعَاوَنُوا على الْبرٌ 
وَالتَفْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنم وَالْعْدْوَانِ [المائدة: ۲]. 


وسبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 





8 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7017), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


برقم #1١‏ الي وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


] 1 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم بيع الخمر والمينة والخنزير والأصنام] ]€ 





[نحريم بيع الخمر والمينة والخبرير والأصناهم] 


0 رەو ع ا ای 


VAo‏ - (وَعَنْ جاب بُ عبد الله -رَضِيَ الله عنها: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 

ل م 5 ر وم 3 سم 6ق 2 مر 
صل الله عليه وسلم - يفول عَام الح وَهُوَبمَكَة: «إن الله وَرَسَو حرم 
ETE‏ ی ا 86 ر 5 E‏ 047 رع م و 
بيع الحَمْر اليتق ازير وَالأضتام. فَقِيلَ: يَا رَسُوَلَ الل أ بت شحوم 


4 


ا 6و و وهر و د و ص و راق و ر aC‏ 
الميتة» انه تطْل با اسمن وَتُذْهَنُ با ا جلو وَيَسْتَضْبِحُ 2 باعص ما الناس ؛ فقال: 


دلا هه هو حَرام)» د 3 قال اول 1 - صلى الله عليه 2 - عند ذَلِكَ: 


«قَائَلَ الله الود إنَّ e‏ عمَلُوه ثم اوه فَأكَلُوا 
کمن . ميق عَلَيه). 


ساق المصنف الحديث لبيان ما يحرم بيعه من الأعيان. والحديث لا يدل 
على الحصرء وإنما ذكر فيه أشهر المحرمات. على ما يأتي إن شاء الله عز 
وجل. 

قوله: ١وَعَنْ‏ جَابر بْنِ عبد الله -رَضِيَ الله عَْهُها). 


هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. 


(') أخرجه الإمام البخاري (775) والإمام مسلم »١١۸١(‏ وجملوه أذابوه. 


[é٤[ 
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أبوه أفضل منه. مات شهيدًا في غزوة أحد. ومُثّلَ به» وكلمه الله عز وجل 
كفاحًاء ليس بين الله وبينه ترحمان. 

كما ثبت فاع سن الإمام التر مذ اي رخصل |للم: 

بن حنيت خإر بز عل ن تبني رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وس ٠‏ قال لي: ايَا جَابِرٌ ما لي اراك مُنْكَيرًا»؟ قُلْتُ: يا 


Ta 24 4‏ 1 م مه > 00 ek‏ 4 
رَسُولٌ الله اشتشهد أبي. وَتَرَّكَ عبالا وَدَيْئَاه قال ل 
أَاك»؟ قال: بی يَا رَسُولَ الله. قال " ما كلم الله > عا قد لايك اد 
54 عه 1 02 0 217 یر ت رر و u‏ 
حِجابء وَأَحْيًا أَبَاك فَكَلْمَهُ كِفَاحًا. فقال: يا عَبْدِى من عَنَ أغطِك. قال: يَا 
ر ت ۴ ر 2 a‏ 0 2 ررر كو بيه نب اشر 8 و 0 
۰ کک قال ١‏ ب عز وجل إنه قل سبق م ي نمم إِليها 


0 [آل عمران: 159]) . 

وجابر رضي الله عنه أعلم من أبيه» وهو من السبعة المكثرين في رواية 
الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: أنه وح رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - يفول عام المح . 
أي عام فتح مكةء وكانت في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه 2))"٠5١١(‏ وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام 
الوادعي رحمه الله رص 8ه-85). وقال فيه: وهو يدور على موسى بن إبراهيم بن كثير وهو 
مستور الحال» لكن الحديث له شواهد فيحسن كما قال الترمذي رحمه الله. 


[é۵] 
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وقد فتحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنوة» وقيل: صلحًا. 

والصحيح الأول» على ما يأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى. 

وفع الصنيكين: 

من حديث ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهّهَا: أن الي صَل الله عليه وَل قَالَ 
يوْمَ المَنْح: «لآ هخرة بَعْدَ المَنْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وني وَإِذَا استنفرئم 
فَانْفِرُوا) 0". 

ولا فتحت مكة دانت بقية الجزيرة العربية لرسول الله صل الله عليه وعلى 

وجعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على مكة عتاب بن أسيد 

وجعل على الأذان فيها أبو محذورة رضى الله عنه. 

وكان مبدأ الفتح في السنة السادسة من ال هجرة في صلح الحديبية. 

حيث أنزل الله عز وجل قوله: إإِنَا قتا لَك قَنْحَا مُبيتا) [الفتح: .]١‏ 


واي البخاراع: 
من حديث أَنّسٍ بْنِ مالك رَخِيَ لَك [إنَا حا لَك نحا مين 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۸٠١(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١57(‏ وأخرجه 


الإمام مسلم في صحيحه برقم ,)١7 8 ٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


[61] 
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لل عن نم 


[الفتح: .]١‏ قَالَ: الْحدَيبية يه قال أَضْحَائهُ: هُ: نیئا مَرِينّا ا لَنَا؟ انر الله: 

يذل المؤْمِننَ وَاُوْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ ها الأَار) [الفتح: 0] قَالَ 
شعبة: فَقَدِمْتُ الكُوفَة مَحَدَّدْتْ لد 
َقَالَ آَمَا: إإِنَا تتا لَكَ) [الفتح: .]١‏ فَعَنْ انس وَأَمَا منیا مریاء فَعَنْ 
عِكْرِمَة"7". 

قوله: : (وَهُوَبِمَكَدَا. 


2 
6 


ده 


وفيك: التاريخ في الأحداث. والوقائع. 

ومنل قو هه : ولد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عام الفيل. 

فقت كر [بن سعد فاع الطبقات: 

من حديث ابن عباس رضي الله عنه) قال: «ولد رسول الل صلى الله 
عليه وسلم؛ يوم الفيل؛ يعني عام الفيل) ”"". 

طر: ووقع كذا عام الرمادة. 

وفيه: أن الإمام يعظ الناس» ويوجهم. إلى معرفة الأحكام والعقائد, 


والآداب. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (411/7). 


0 أخرجه ابن سعد في الطبقات (*/514”), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم (۷۰۰). 


[ev] 
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قوله: (إنَّاللهوَرَسُولَهُ حَرَّمَ بي الجَمْر). 

فيه: أن المحل والمحرم هو الله عز وجل . 

ففاع مسلم: من حديث اي سَعِيدٍ رضي الله عن قَالَ: لعأ لوعت 
َيب عتا حاب رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وسا م في لَك اَل الثوم 


ره ور 
3 


رالناس جیا اکتا نا اكاد شَدِيدًاء ثم رُحْنَا إل الج »فود رَ ول 
لله صلی ال عََيْهِ وسَلَّمَ ارح كقَالَ: ١مَنْ‏ أَكَلَّ مِنْ هَذْهِ الصَّجرَةِ ا ية ينا 
لا يَْرَبََّافي الْمسجِدٍ قَقَالَ النَّآسُ: حُرَّمَتْء حُرّمَتْء فبك داك التي صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: انا يجا الاس إن َس بي ريم ما أَحَلّ الله لي وها 
ا دُرِيحَهَاا . 

وأضيف التحريم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب أنه 
المبلغ عن الله عز وجل . 

كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهْوَى * 

ويقول الله عز وجل: يا أا الرَسُولُ بل ما أنرآ 
الا م 

ويقول الله عز وجل: نا نلا إِلَيْكَ الْكِتَاب باق لِتَحْكُمَ بين التاس ب 


مس ه 


راك الله وَلا تَكُنْ لِلْحَائِننَ حَصِيَ! [النَّسَاءِ: .]٠١©‏ وَقَالَ الله تَعَالّ: 


إلى أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (58شة). 


] 1 
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ر 


[وَأَنرْلَا إِلَيْكَ ك الذّكْرَ لين لتاس ما نزل إلَبْهِمْ وَلَعلَّهُمْ كرون [النَخْلٍ : 


وَكَالَ الله تَعَالَ: وما أَنرلًْا عَلَيْكَ الْكِتَات إلا ل مالي اختلَقُوا فيه 
وَهُدّى وَرَحْمَة قوم يُؤْمِنُونَ] [النَخلٍ: 55]. 

بیان كم بيع إلخمر: 

بيع الخمر حرم هذا الحديث» ولقول الله عز وجل: لياآًا الَذِينَ آمنو 
إن لد ل ات وَالَْرْلَام رجش مِنْ عمل الشَّيْطَانِ فاجتنبوه 
َلك تُفْلِحُونَ) [المائدة: .]9٠١‏ 

بيان الخكمة من تخريم بيع العخمر: 

و حرم الله عز وجل بيع الخمر لما يؤدي إليه من اذهاب العقولء 
وإفسادهاء وقد جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس:" الدين والعقل 
والغرضن والشس ونال" 

بيان طهارة [لخمر: 

ذهب اهر ر العلياء إل أن شري لمر اجات 

والصحيح أن الخمر ليس بنجس. 

كما رجح ذلك جمع من أهل العلم المتقدمينء والمتأخرين 


] 1 
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وما يدل على عدم نجاسته» أن الصحابة رضي الله عنهم حين حرم شرب 
الخمرء أراقوها في سكك المدينة» وفي طرقاتها حتى سال. 

فلو كانت الخمر نجسة لما أراقوها في أماكن يحتاجون إلى المشي منها. 

ولم ينقل إلينا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بأن يغسلوه 
من الطرقات» وهم مضطرون إلى المشي منها في ذهاهم. ورجوعهم. 

ولا يلزم من كون الحرمة النجاسة. 

فقد يحرم الشيء لنجاسته» وقد يحرم لأمر خارج عن النجاسة. 

فالخمر قد علم ضرره على العقل. 

والجسد مثل الكبد وغير ذلكء فإنه يتسبب في تلف الكبد, وتمزقه. 

يقول الله عز وجل: ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا إا الحَمْرُ وَاميِْرٌ وَالأَنضَابُ 
والازلام رجس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فاجتنبوه ل تُفْلِحُونَ * إت 0 
الشَّيْطَانُ أَنْ * 0 ء في الخُمْرِ واليير وَيَصْدَّكُمْ عَنْ 
ذِكْرِاللهوََنِ الصَّلاة هل انتم َو [المائدَِ: 9- 41]. 


م ا پگ رهم E‏ 2 رد رو ىم مات 
من حديث عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: «لا نؤلت ١‏ ات من اخر 


[0۰1] 
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دي َرَأَهَا رَسُولُ ال صلی الله عليه وَسَلَم عل عَلَ النَّسِ 
حرم لتَجَارَةَ في الْحَمْر)”". 

لال تخريم إلخمر: 

الأوله: يقول الله عز وجل : إيَسْأَلُونَكَ عَن اخمْر وَالَيير قل فيه إن 
كبيرٌ وَمَنَافِعُ لتاس وَإِنْمُهُها اکب مِنْ ته وَيَسْألُونَكَ مادا يُنْفِفُونَ قل 
الَو كذَلِكَ بن الله لَكُمُ الآيَاتِ ت لَعَلَكُمْ تتَفَكَرونَ 

فعرض الله عز وجل بضرر الخمر. 

إلثانيك: قول ان جل کر : 3ب ها اين آنا اربوا الصا آم 
كوخ ا تَقولُونَ 1 [النساء: 49 ]. 

و 


اہ ےہ و و 7 2 م معو 
ف د 93 زل فيا را فم كن ولا وتهاني 2 


وَلْينْتفِعْ بو»» قَالَ: ت ینتا إلا ییا حَتَّى قال الب صل اله عَلَْهِ وَسَلَّم: (إنَّ 


3 ەو لاه ت ەو 0ر 
٠‏ 


لله تَعَالَ حَرَّمَ الان فی ادر کته هذه اله وغندة + شىء فلا يشرب 


3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ))5855٠١(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١15/8٠١١(‏ 


[01] 
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ولا يبِعْ). َالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ ا گان عِنْدَهُ مِنْهَا في طريق المديكة 
مَسَفَكُوهًا)". 

الثالثة: التحريم يقول الله عز وجل: يا أا الَذِينَ آمنُوا إا لمر 
لير وَالأنْصَابُ وَاأَلام رجش يِن عَمَلٍ الشَّيطَانِ كَاجْتَُومُ لَعَلَكُمْ 


١ 


0 


وفع | 1 یں: من حديث اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عن قَالَ: " كنت 
شقِي اا عة واا طَلْحَةَ واي ن گب مِنْ قَضِيح زهو ور فجَاءَهُمْ 
تِ قَقَالَ: إِنَّ الْحَمْرَ قڏ حُرّمَتْء كَقَالَ اپو طَلْحَة: قُمْ يا اس كَأَهْرِفْهَا 
هره ". 

وفع مسلص: 

من طريق عَْدِ الرّحمَنِ ُن وَعْلَةَ السّبّي» و مِنْ آَل ضر أنه َال عبد لله 


ن عبّاسِ رضي الله عنهما.ء عَم يُمْصَرُ مِنَ التب فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ رضي الله 


عنهم): «إنَ رجا هی لِرَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ وم نّم رَاوِيَةَ مر فقا لَه 


4 


رول الله صلی الله علي وَسَلَم: Eb‏ الله قد حَرَّمَهَا؟») قَالَ: ل 


2 ل رص‎ ia 


قَسَارٌَ إِنْسَانَاء قَقَالَ َه وَسُولُ الله صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم: «بم سَارَرْتَةُ؟ قَقَالَ: 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١81/8(‏ 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55/5, 6/17 8). 


[oY] 
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3 


عو قال 


مر بها فَقَالَ: «إنَّ الَّذِي حَرَم شُرْبا حرم بها قَالَ: فَممَحَ الَرَادة 
حَتَّى ذهب مَا فِيهًا»". 

وسميت الخمر بأم الخبائث» وضررها عظيم» وفتنتها كبيرة. 

فقت أعر إلإمام الترمضاع رمل إلى فاع سض: 

من حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ -رضي الله عنه-قَّالٌ: «لَعَنَ رَسُولٌ لله صل 


اله عله لم في ا مر عَشَرٌَ: عَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِيبَاء وَحَامِلَهَا 


ہو ار 


وَالَحْمُولَة ة إِلَيّهِ وَسَاقيهاء وَبَائِعَهاء وَآكِلَ تَمَنْهَا وَالمشتَري اء وَالُشاء 
^ 
وعَنٍ ابن عُمَرَ أن التي صل اله عَلَيِْ وَسَلَمَ َالَ: " مَنْ هرب الخُمْرَ ا 
قبل لَه صادئه أدبن ليك قَإِنْ تَابَ اب لله عَلَيْه فإ عاد عاد الله لَه قَإِنْ 
000 2 ل مه 5 


تاب تاب الله عَلَيّهه فإن عاد كَانَ TT‏ 


FIO‏ صويد أَمْلٍ الار اخ جاج 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١۷۹(‏ 


أخرجه الإمام الترمذي في سننه ›))1۲۹٥(‏ وابن ماجه في سننه 1م وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (51)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 


فك 


[or] 
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قوله: «وَاميئَةِ). 

هي ما خرجت نفسه بغير تذكية» ومالم يذكر اسم الله عليه. 

بيان كص أكل الميتاة: 

وحرم الله عز وجل الميتة» لضررهاء بعدم ذكاتها. 

فإن الله عز وجل لم يبح لنا من الحيوان إلا ما ذبح على اسمه سبحانه 


وتعالى وانهار دمه. 


2 > 1 7 3 َه 2 0 0 م6 اع 
لشْيَاطِينَ ليُوحَونَ إلى أُوْلَِائِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أطعتمُو 
رکون 


ويقول الله عز وجل: [فَكُلُوا عا ذُكِرَ اشم الله عَلَْهِ إن كُُْمْ بِآيَاته 
E‏ ت 


7 ”2 و ور م سه اه 0 سے مر ب o‏ 
من طريق سال انه سَمِعْ عبد الله بن عمر-رضي الله عنهها| -. يحتدث. عن 
رو 3 9 ل ےه ا عو ا ر يوت وس سه 0 7 > 
رَسول الله صَلى الله عليه و : «أنه لقى زيد بن عمرو بن نفيّل باسفل 
و له 034 


بلْدح» وَذَاكَ قبل أن يرل عَلَ رَسُولٍ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَحْيُء ققدم 


27 و مر ت 5 ی َه ر م‎ E و رك و‎ EET 
إِلبْهِ رَسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمْ سَفرَة فيها لحم. فابى أن ياكل منهاء ثم‎ 


[o] 
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[لحريج بيع الكمر جالميثة والخنزير والاصتاج] ]€ 
ik‏ و رو 93 ر چ ا 3 ت ور 7 93 1 5 همعو 
قال: «إنی لا آکل يما تَدْبَحونَ عَلى أنصَابكم. ولا آکل إلا يما ذكرَ اسم الله 


بيان أن الذبيك لا تخل إلا بشروط: 

فالذبيحة لا تحل إلا بشروط: 

[لأول: أن يذكر اسم الله عز وجل قبل النحر. 

|لثاناج: أن يُنهر الدم بقطع البلعوم والمري. 

إلثالث: أن يكون المذبوح ما يحل لنا أكله. 

الرايع: أن لا يهل به لغير الله عز وجل. 

إلخامس: أن لا يذبح بالسن والظفر. 

وسيأقٍ تفصيل ذلك في كتاب الأطعمة إن شاء الله عز وجل. 
بيان ما ينتفع بل صن الميتخ: 

ولا ينتفع بشيء من الميتة» إلا ما كان من جلدها بعد دبغه. 
ففاع مسلم: 

من حديث عَبّدِ الله بن عَبّاس رضي الله عنهما. قال سحت رَشُوَلَ الله 


صلی الله عَلَيّهِ وَسَلمَ يتقول: «إذا دبغ الإمَابَ فقد طهرًا 1 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (459 8). 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 355١‏ ). 


[00] 
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ويشترك في هذا الحكم جميع الميتات على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ 
لأن الحديث عام فيها. 

ومن خصص ميتة دون ميتة فعليه أن يثبت ذلك بالدليل الثابت عن النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

بيان أن ميتغ إلسمك وإلجرات كيال أكلها: 

إلا ما كان من ميتة السمك والجراد. فإنه يحل أكلها. 

فقت خر الإمام [بن ماج رخمل للم فاع سنتم: 

من حف كد الا دن كين حرفن اع اد وقول ا ل الله 


عر 
00 


1 ل ا 3 20 د و وش 200 0 70 2 4 ر 1 
عَلبْهِ وَسَلمَّ قال: «أجلت لكم مَيتتان وَدَمَانء فَأمّا الميتتان. فالحوت وَالَْرَادٌ 


3 


2 


2 ر 4 ار 2 2 2 ١‏ 
أمَا الدمان» فَالكَبد وَالطحال) . 

فوله: «والخنزير). 

بیان ناس الختزير: 

('2 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۳۳٠١(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله برقم 
»)۱۱١۱۸(‏ فقد أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب: حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: أحلت لنا ... " الحديث. وقال: " هذا إسناد صحيح وهو في معنى 
المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم 0 ثم ساقه من طريق ابن أبي أويس المتقدمة وقال: , 
أولاد زيد كلهم ضعفاء جرحهم يحبى بن معين, وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان 
عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح الأول ". يعني الموقوف وهو في حكم المرفوع كما تقدم في 
کلامه فالخلاف شكلي. والله أعلم. 


[01] 
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حيث قال: أنه ما يأكل النجاسات والقاذورات. فأقل أحواله أنه مثل 
الحلالة. 

وكذلك حرم الله عز وجل أكل الخنزير لفسقه» وفساد طبعه. 

فإنه يتسبب في دفع الغيرة من يكثر أكله. 

ولا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان سيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير. 

ففاع الصذيذين: 


ساهو سم 


من حديث آي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنّْه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
و 6 لَم: «وَالّذِي نَفِي يڍو يوش كي اَن رل فيكم ابن مَرْيَمَ حك مقطا 
يكير الصَلِيبَ وَيَقثْلَ ازير وَيَضَعٌ ا رة وَيفِيض الال حَلَّى لا يقب 
أ 

بيان تذریم أكل الجنزير: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن تحريم الخنزير لغير علة النجاسة. 

وفي الحديث حرمة ب بيع الخنزير. 

لأنه لا يجوز أكله. ولا يجوز التعاون مع من يأكله من النصارى» وفسقة 


المسلمين. 


0 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه 275555 والإمام مسلم في صحيحه .)۱٥۰(‏ 


[o۷] 
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خكم بيع الأصنام: 

قوله: «وَالْأَضْنَام). 

هو ما صنع على صورة مشخصة كإنسان أو حيوان» وكان يعبده آهل 
الجاهلية» وما زال كثير من الناس يعبدون الأصنام. 

وني الحديث تحريم بيع الأصنام لأمور: 

الأول: لأا صور. 

إلثانا: لأنها ليست مال محترم. 

|لثالث: لما فيها من المضاهاة لله عز وجل. 

خكم بيع الأصنام |[ كسرت إلاع قطع صغيرة وعادت إلاع أصلها: 

واختلف آهل العلم في حكم بيع أجزائها المكسرة التي عادت إلى أصلهاء 
كالذهب. أو النحاس» أو الفضة. 

والصحيح أنها إذا كسرت وبيعت على هذا المعنى فلا حرج. 

وهذه الأمور التي حرمها الله عز وجل» وحرم بيعهاء حرمت للضرر 
الذي يلحق منها. 

فالخمر يفسد العقول والأصنام تفسد الأديان, والميتة تفسد الأبدان. 

قوله: «مَقِيلَ: يا رَسُولَ الله أَرََيْتَ شحوم المبتَة). 


أي أخبرنا عن حكم شحوم الميتة. 


[0۸] 
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حيث ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الشحوم تستثنى من ذلك. 

قوله: «فإنه تُطْلَ ما السّفْنٌ). 

أي عللوا ذلك بأهم لن يستخدموها لأكلهم» ولا لشربهم؛ وإنا 
سيستخدمونها في أمر خارجي. 

قوله: ١وَتُدْهَنُ‏ ما الجَلُوةُ). 

أي حين تدبغ . 

قوله: «وَيَسْتَضْبِحٌ با التاس؟» 

أي يضعونها في الشمع» والمصابيح؛ والسرج» ونحوه. من أجل أن تضيء 
فم 

قوله: «َقَالَ: «لا. هه هو حَرَام)". 

أي لا يجوز الانتفاع من الميتة» لا بشحم» ولا لحم» ولا عصب. 

وأما الإهاب والجلود فقد تقدم أنه يجوز الانتفاع بها بعد الدباغة. 


أ 
.هه 


قوله: «نُمَ قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ دَلِكَ: قَائَلَ الله 
البَهُودٌ 

فيه: الدعاء على اليهود. 

وإلمقاتلام: بمعنى اللعن. أي لعن الله عز وجل اليهود. 


قوله: «إِنَّ الله ا حَرّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهًا عَمَلُوةُ) : أي أذابوه. 


[0۹] 
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[نحريم بيع الخمر والمينة والخنزير والأصنام] ]€ 





و وعلى شرعه. ودينه. 

وهم بهذا الصنيع قد أكلوا الميتة» وإن كانوا لم يأكلوا لحمهاء ولكنهم 
أكلوا فمنهاء فهذه حيلة 

وفيه النهي للمسلمين عن تعاطي الحيل في البيوع» فما حرمه الله عز 
وجل» وحرمه رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وجب تحريمه على 
المسلمينء والله المستعان. 


[1] 
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[الحكم في حال اخثلاف المتبايعين] 























ك7 -(و عن ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عت ر سول الله ب 
١‏ 2 ع 9 ا ا 2-7 ار ر 
صل الله عليه و - يَقُولُ: «إذا احتف الْتبَايحَانٍ ليس بَينّههَا بيك فَالْمَْلُ 


فابتول ون الشلقة ار و ينتار گان» . رَوَاهُ الحْمْسَةُ وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ). 


ساق المصنف الحديث لبيان طريقة الحكم في حال اختلاف البائع 
والمشتري. 


واستدل به على أن القول قول رب السلعة مطلقاً مع عدم وجود البينة. 

وقد رد الحديث بعض أهل العلم؛ لأنه يخالف ما في الصحيح. 

ففاع [أصخيكين: 

عن ابن عَبّاسٍ: قَالَ ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «اليَعينُ عَلَ المدَعَى 
نا 


ضر 


وقالوا: هذا أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه الإمام أبو داود )”81١1(‏ والنسائي (۷/ ۳۰۲ - #.”"#), والترمذي (۱۲۷۰) وابن 


ماجه »)۲۱۸١(‏ وأحمد /١(‏ 457). والحاكم (۲/ ه 5). واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود 
والنسائي ر وللحديث ألفاظ أخرى» وطرق كثيرة عن ابن مسعود» وهذه الطرق» وإن كان 
بعضها قد اع إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في «الكبرى» (ه/ ۳۳۲): «إذا جُمع بينها صار 
الحديث بذلك قويًا». والحديث قد اختلف فيه ولكنه بمجموع ما له من الشواهد والمتابعات 


7 رجه الإمام البخاري في صحيحه (857 5). والإمام مسلم في صحيحه .)١۷١١(‏ 


[11] 
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فيقال: وهذا ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولا معارضة 
فيكون من الأمور المستثناة. 

كما أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قضى باليمين مع الشاهد. 
وقضى بالقسامة» والأييان في حق اّدعين» وهذا منها. 

وستأتي هذه المسألة في باب الأيّان بأوسع مما ذكر هنا إن شاء الله عز 
ل 

قال الخطاباج رخمل أله رخصل الغ قاع معالم إلسض «/ :)١01-١01‏ 

وأبو خنيف لا يرا ليمي قلع [لإثبات» وقد قال به ههنا مع قيام السلعة. 

وقد الف إبو ثور جماعة الفقهاء في هذه المسألة» فقال: القول قول 
المشتري مع قيام السلعة» ويقال إن هذا خلاف الإجماع مع خالفته الحديث 
والله أعلم. 

وقد إعتذر للم بعضهس: أن في إسناد هذا الحديث مقالا فمن أجل ذلك 
عدل عنه. 

قال الشيغ: هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله» وذلك يدل على 
أن له أصلا. 

كما أصطلذو| علق قبول قَوَلم: «لا وصية لوارث». وفي إسناده ما فيه. 


[1Y] 
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قال إلشيخ: وسواء عند الشافعي كان اختلافههما في الثمن» أو في الأجل. 
أو في خيار الشرطء أو في الرهن, أو في الضمين. فإنهم| يتحالفان قولًا بعموم 
الخبرء وظاهره إذ ليس فيه ذكر حال من الاختلاف دون حال. 

معنت أصناب [لرأج: لا يتحالفان إلا عند الاختلاف في الثمن. اه 

قوله: (إذَا اختَلفَ الْبَايحَانٍ) . 

أي البائع والمشتري» فكلاهما يطلق عليه بائع. 

قوله: «ليسَ بیتها بينذا. 

بمعناع: أنه لو وجدت بينهم البينة» فهي المقدمة, وهذا ني جميع الدعاوى. 

وقد أخر الإمام الترمخ اي من الى فاع سن : 

من حديث عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدوِ- رضي الله عنه-. أن 
الي صل الله عليه وَسَلَّم ٿا في خطْبَيِ: «البَيةٌ َل مدعي وَاليَعِينُ عل 
المدّعَى عليه)0". 

وله شاهد عن ابن عباس» وقد تقدم. 

قال رمل إللم: وَالعَمَلُ عل هَذًا عِْدَ أَمُلٍ العِلّم مِنْ أَضْحَاب البَّيّ صل 
الله َل وَسَلّمَ وَغَبْرِهِهْ: أن اله عَلَ لدعي وَاليمِنَ على المذَعَى 
عَلَيْهِ. اه 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه (41 ,)١‏ 


[1] 
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بیان إلبينخ فاع الأموزل والخدوت: 

والبينخ فاع لأموال: تجوز من الرجال» والنساء. 

وأما فاج الخدوت: فلا تقبل إلا شهادة الرجال» والنساء لا مدخل هن في 
الشهادة فيه» وهذا قول ماهير أهل العلم. 

وفيه: أن الحقوق لا تهدر. ويجب أن يُعطى كل ذي حق حقه. 

AA RLY 

وهذا يكون قبل الاستملاك من المشتري. 

فمثلًا يقول رب السلعة: أنا ما بعت منك. 

ويقول المشتراع: قد بعت مني. 

فالقول: قول رب السلعة؛ لأن السلعة ما زالت في ملكه. ويده. 

وهذا في حال عدم وجود البينة» أما مع وجود البينة» فالبينة هي المقدمة في 
مثل هذه الحالة» سواء كانت البينة بالشهود» أو بورقة التعاقد في البيع» أو 
غير ذلك. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن القول قول البائع مطلقا. 

لحديث الباب» وهو قول جماهير العلماء. 


الثاناع: أنبا يتحالفان ويترادان. 


[14] 
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فقال مالك والشافعي يقال للبائع احلف بالله ما بعت سلعتك إلا ب 
قلت» فان حلف البائع قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بم قال البائع وإما 
أن تحلف ما اشتريتها إلا بها قلت فإن حلف برىء منها وردت السلعة على 
البائع وسواء عند الشافعي كانت السلعة قائمة أو تالفة فإنها يتحالفان 
ويترادان. 

وكذلك قال محمد بن الحسن ومعنى يترادان أي قيمة السلعة عند 
الاستملاك. 

وقال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف القول قول 
المشتري مع يمينه بعد الاستملاك وقول مالك قريب من قوم بعد 
الاستملاك في أشهر الروايتين عنه. واحتج هم بأنه قد روي في بعض 
الأخبار إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما يقول البائع ويترادان 
قالوا فدل اشتراطه قيام السلعة على أن الحكم عند استهلاكها بخلاف ذلك. 
اه من معالم السنن (۳/ .)١6٠١‏ 

وهو أنه إذا كانت هنالك بينة» فالبينة تقدم في مثل هذه الحالة. 

وإذا لم يكن هنالك بينة» فالقول قول رب السلعة وهو البائع؛ لأن السلعة 


ما زالت فى يده. وملكه» وهذا من أقوى القرائن على صحة ما يقوله. 


[10] 
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ورد هذا التفصيل الإمام الصنعاني رحمه الله حيث قال: هذا التفصيل 
ليس عليه دليل. 

وأما بعد |لاستملاك: 

فالقول قول المشتري مع يمينه وإلى هذا ذهب النخعي» والثوري» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة رحمة الله عليهم. 

قوله: أَوْيتَارَكَانِ). 

أي تعود السلعة لصاحبهاء وإلى راء ويذهب المشتري حاله. ويرد المال 
إلى المشتري إن كان قد دفع الثمنء والله أعلم. 


ا واد واد واد واد واد ماد واد مام 
U0 U0‏ 00 7 


اد د د د ا ا ا د 2 ا 
U0 U0 U0 iT i i‏ 


[11] 
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[النهي عن ثمن الكلب. ومهر البغي. وحلوان 
الكاهن] 




















5-8 
ع 


«أنْ رَسُولَ الله - صل الله 

25-6 سه 55 ا عي 2 و 0 عر 8 ے ١‏ 
عليه وسلم 2 می عن تمن الكلب» ومهر البغي» وَحَلوَانِ الكاهن)” 3 
داه 


- (وَعَنْ أي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: 


الشرح : ددع عد عد عد يد نيد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف ا لبيان القول في كشي الكلب ومهر البخي وحلوان 
الڪاهن. 

قال النووي في شرح مسلم :)٠۳١ 7٠١‏ 


ص 


ما م مَهُرٌ الْبَغيّ فهو ما تأخذه الزانية على الزنى وَسَنَاهُ مَهُرَا لِكَوْنِهِ عل 
صَورَتِهِ وَهُوَ حَرًا م ماع المي وأا خُلْوَانُ الكَامِن فَهُوَ ما يُعْطَاهُ دُعَلَ 
كِهَائَيه يقال م مِنْهُ حَلَوْتُهُ حُلْوَانَا إِذا عط تال روي وَغَيْدُ ا 

لحلاوة شبه بالشيء الو مِنْ حَْتُ إن ياد 


: 00 5 ملعن الو کا قان ما ل عد العمل قل 


بيد وَيُطْلَقُ ا لوان نضا عَلَ غَيْرِ هذا وَهُوَأَ 


هوأ نْ يَأْخُلٌَ الرجل مَهْرَ ابه 
0 مره دځ رَوَْهَا ليخد لوَا عَنْ 


اا ال الْبََوِي ِن أَضحابتا وَالْقَاضِي عِيَاضٌ أَْمَعَ امون عل ترم 


و2 


ده سهاا بلا كُلْفَةِ ولا في مُقَابكةٍ 


('' أخرجه الإمام البخاري (۲۲۳۷)» والإمام مسلم .)١851(‏ 


[1۷] 
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لوان اهن لله عِوَضٌ عَنْ حرم وَلِأنَهُ أكلُ امال بالطل وَكَدَلِكَ 
e‏ اھ 


وقال (۱۰/ ۴۲): وَأَنَا | هي عَنْ تَمَن الْكَلْب وَكَوْنِهِ مِنْ 
و گؤنه پيا يدل على ریم نی وله ا م ولل رلا 
َل مُتلِفَهِ مفو لاو O‏ 


م 5 2 أرق ر س ٤‏ 
اهيز لْعْلََاء مِنْهُمْ 1 بو هُرَيْرَةَ وَالْحْسَنُ الْبَضْرِيٌ وَرَبِيعَةٌ والأوزاعى والحكم 


م 
وى ناه 


وحماد والشافعى وأحمد وداود وبن ادر ر وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ أبُو حَنيمة يصح بع 
الككلاب التي فيا ًا مَنمَعَة وَتجِبُ الْقِيمَةُ عل متلفها وحكى بن لر عَنْ جابر 
وَعَطَاءٍ وَالنَحَعِيّ جوا بیع كلب الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ وَعَنْ مَالِكِ رِوَايَاتٌ 
خدلها لا هوك كب امحل مغل الي بع بيغ ووب 


يمه ار ا يخ و11 ليث اليه عل اي كزيل الْجُمْهُور هَذهٍ 


ت ت 
ڪر 3 


الأحاديث ك وما الأَحَادِيتُ الْوَارَِةُ في الي عَنْ كَمَنَ الْكَلْب إلا كلب صيد 


هوه ره ره 3 5 3 
فوله: (عن آي مُسعودٍ - رضى الله عنه). 


[J] 
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نسب إلى بدر لأنه سكنهاء ولم يشهد معركة بدر» وذهب البخاري إلى أنه 
شهدها. 

فوله: تى عَنْ تَمَنِ الْكَلب). 

أي حرم ثمنه خسته. ودناءته» وكسداً لذريعة اقتناء الكلاب. 

وعمم بعضهم هذا النهي في جميع الكلاب. 

والنعي هنا على التحريم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم» إلا إذا 
جاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة» وقد تقدم. 

وقد تقدم نقل كلام النووي. 

وجمهور آهل العلم على تحريم بيع جميع الكلاب» حتى كلاب الصيد 
والحراسة» والماشية» وغير ذلك. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد. 

لما أخخرج الإماص الترمخاي رخ إلى فاع سضغ: 
من حديث ي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -قال: تی عَنْ تَمَنِ | الكلب» ب إل 


٤‏ 3 || 0 1 ا 


(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۱۲۸١(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن» 
وقال في الصحيحة برقم :)۲۹۷١(‏ الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: " نهى عن ثمن السنور 
والكلب. إلا كلب الصيد ". أخرجه النسائي (” / )١35‏ وقال عقبه: " ليس هو بصحيح ". 
قلت: كأن النسائي يعني زيادة " كلب الصيد "» لتفرد حماد بن سلمة, ومخالفته للطرق = = 


[4] 
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ثم قال رمل إغ: هذا حَدِيث لَايَصِحٌ مِنْ هذا الوّجْهِ. 


ر 00 5 5 إن رر ت 
وَأبو المهزم: ا يزد د يد بن سَفيانٌ» وَتكلم فيه ا ن الحجاج» 


وڏ روي عَنْ جَابر- -رضي الله عنهما-. عَن البّيّ صل الله عليه وَسَلَم 
تخو هَذًَا وَكَايَصِحٌ إِسْنَادُهُ أنِضًا. اه 

فيبقى الحكم على تحريم بيع جميع أنواع الكلاب. على ما تقرر والله أعلم. 

قوله: «وَمَهر الْبَغِيّ). 

مر البغاج: وهو ما تتعاطاه الزانية مقابل زناهاء وكا قيل: 


المتقدمة ولغيرها مما يأتي» وللأحاديث الأخرى المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقاء مثل حديث 
أبي مسعود البدري» وهو مخرج في " الإرواء " (91؟١).‏ لكن معنى الاستشناء صحيح دراية؛ 
للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد» وما كان كذلك حل بيعه» وحل ثمنه كسائر 
الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (۲ / ۲٠۲٠١‏ - 
8», فراجعه فانه مهم, ولعله من أجل ذلك سكت - أعني الطحاوي - عن حديث حماد 
هذاء وقد رواه بإسناده عنه» ولا أراه جيداء لأنه لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية, 
فقد ينفك أحدهما عن الآخر, كمثل هذاء فإنه لم يثبت مبناه» ولكنه ثبت ه بدليل خارج عنه» 
وعلى العكس من ذلك فقد يكون الحديث صحيحا إسناده لا شك في ثبوته عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» لكن يكون منسوخا كحديث: " إنما الماء من الماء ". وما في ه. فتنبه لهذا فإنه هام 
جدا. وإن مما يؤيد قول النسائي في زيادة حماد هذه أن حمادا مع جلالة قدره وإمامته في 
السنةء فقد تكلم بعضهم فيما يرويه عن غير ثابت» هذا مع أن أبا الزبير مدلس, وقد عنعن 
الحديث في رواية حماد عنه كما رأيت, والله أعلم. على أنه قد تابعه على هذه الزيادة الحسن بن 
أبي جعفر عن أبي الزبير به. أخرجه أحمد (۳ / »)٠۷‏ وأبو يعلى (" / 717 4). والدارقطني ر٣‏ 
/ */ا), لكن الحسن هذا ضعيف. 


[۷۰] 
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ككافلة الايتام من كد فرجها *#** لك الويل لا تزني ولا تصدقي 


وما أكثر هذا الشر في مثل هذه الأيام» فإن بعض البلدان ترخص للنساء 


ف تعاطى الزناء ومسباته. فتعمل فيه الكثير من الفاجرات» المومسات» 


المتعرضات لسخط الله عز وجل» وغضبه» ولعنته 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل في باب الحدود 
تا إِنَهُ گان قَاحِسَة وَسَاءَ سبي . 


وقد قال الله عز وجل: إولا قروا الود 
والزاني متوعد بالعذاب الأليم. 
فد © 7 الماك 00 ا الصو ل كر ع 
كما في قول الله عز وجل: َوَالذِينَ لا د | ها اخرّ وَلا يقتلون 
r‏ ن 2 ره 8 ١‏ او 8 ا E‏ م و 
الس التي حَرَم الله إلا باحق وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ دَلِكَ يلق أَنَامَا * 
١ sS‏ 
ورك ر اگ ےرا ه E‏ 
ل الله مَتَابَا؟ . 
وتاج الصضيذين: 
ع0 


بر #رعر مو ووو 
0 
ا وَس 2 ا ل ه 1 ت ر راع مه 
: و و مي 00 
قال ذات غداة: 


آي ت 
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ه سه و 


تي ن واش ایتعثانی» وا الآ لى | انطَلق وني انطلقت مَعَهنَاء... 
11 


عَلَ مثل التنور - قَالَ: فَأخسب أنه گان َة lL‏ 

ٿال «فَاطْلَعْنَا ذ فيه فيه قدا فيه رِجَالُ وَنِسَاءٌ عْرَاق َإِذَا هُمْ ايهم لَب مِنْ 

أَسْفَلَ مِنْهُمْ E‏ ْم ذَلِكَ الله ب صَوْضَوًا' كَالّ: " قلت ّ): مَا َو ا 
2 و 


0 


" قَالَ: " قَالالي: اطق الْطَلِنْ "... وا 0 وَالثّمَاء العرَاةٌ الّذِينَ في 
مِثْلٍ بناءِ الور َم الرْنةٌوَالرَوَانيه... 

فعلى هذا فا تستلمه وتتعطاه الزانية مقابل فجورها يعت حرامّاء وإن 
تابت من الزنى يجب عليها أن تتخلص منه. 

لأن هذا المال الحرام لا يحل ها بالتوبة من الزنى. 

وسمي مهرًا من باب التجوزء وإلا فهو مال حرام» يعتبر سحتا تتعاطاه 
الزانية» والله المستعان. 

قوله: «وَحْلْوَانِ الْكَاهِن). 

وان إلكاهن: وهو ما يتعاطاه الكاهن مقابل كهانته. 


وقد كان هذا الأمر معمولا به فى الجاهلية. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 2)7٠١ ٤۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5/ا؟؟7). 


[YY] 
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وني الحديث فيه تحريم حلوان الكاهن» سواء كان لنفسه. أو لغيره من 
الناس» فلا يجوز لأحد من الناس أن يأخذ شيئًا من مال الكاهن؛ لأنه مال 
خحرم. 

ولا يجوز لأحد أن يتعاطى الكهانة» والعرافة» والسحرء والتنجيم 
والشعوذةء ولا يجوز له أن يتعلم أي علم منها؛ لفسادهاء والله المستعان. 

ففاع البخاراع: 


Er‏ اگ رتس( 6 °< (ZM‏ بك چو و عو 
س قالت كان لاي د غلام جرح له 
۰ 2 
9 8 
0 عرو 8 ا ا قاض 5 e‏ ٥و‏ عو 
ع تبني ای ل إن لوس ره و۶ 


7 قَقَالَ لک ا ال ب کر 4214 تال گنت 
تَكَهَنْتَ لإِنْسَانٍ في الجَاهِلِيّةَ وَمَا * الكهاتةء إلا أن حدعته فلق 


له سس يه سه 


E 


َأَعْطَاني بِّلِكَ» فَهَدَاالَّذِي أكلْتَ من اڪ أَبُو بكر يه کقاءَ كل مَّيْءٍ 
ف تلع 9 

وهذا من تمام عفته» وورعه» رضي الله عنه وأرضاه. 

والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب في ما يستقبل» والعراف في ما 


مضى. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۳۸٤۲(‏ 


[vf] 
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وربما صدق الكاهن ني بعض الكلمة» وهي التي يختطفها مسترق السمع 
من السماء» ثم يخلط معها مائة كذبة. 

ففاع البخاراع: 

من حديث عَنْ اي هُرَيْرَة لم به التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ: " إِذَا 
مى الله الأَثْرَ في السا صَرَبَتِ اللاك بأَجْيحَيَها خُضْعَانًا قول 
كَالسّلْيِلَةِ عَلَ صَفْوَانٍ - ثَالَ عِنٌّ: وََالَ عَيْدَهُ: صَفْوَانِ يَنقْذهُمْ دَلكَ - فَإِذَا 
رع عر عن فُلُويِمْ قَالُوا: مادا قال رَبُكُمْ ٠‏ الوا لِلَّذِي كَالَ: الق وَهْوَ العَلنُ 


بير قَيسْمَعْهَا مُستَرقُو لسع ا ارقو السّمْع هَكَدًا واج قوق آخَرَ - 
وَوَصَفَ سُفيان بدو وَفَرّجَ بَنَ أصَابِع : E AEA‏ 


أ 


يك قرم َر لهات اسيع قبل أن يَرْمِيَ با إل صَاحِبِهِ فيح رق 


ف + تر 7 0-1 


ا زا رة که حى يَرْمِيَ با لى الذي يليه لل الَّذِي هو أَسْفَلَ مِنْك حى 
يُلْقُومَا إل الأزض = وریا قال فان حي بد هي إل الأزضٍ - فتلقی عل 
تم الاج یکت مھا مالة كلبق كق قبنولون: آل يبنا َم كَذَا 
رَكذّاه يَكُونٌ كذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقَا؟ لِلكَلمَة الي سُمِعَتْ مِنَّ 


بيده 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)41١1(‏ 


[Yé] 
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وفاع مسلم: 

من حديث عَايَقَةٌ رضي الله عنها كَلَتْ: فلت يا وَسُو الا 
كَانُوا يُحَدَنُوتَا ِالشّيْءِ فده حا قَالَ: يلك الْكَلِمَةُ الحو خطفها التي 
يهُا في أذ وَل وريد فيه ما كلبق . 

ومثل حلوان الكاهن ما يتعاطاه السحرة مقابل سحرهم» والمشعوذون 
مقابل شعوذتهم» والعرافون مقابل عرافاتهم ودجلهم» والمنحمون مقابل 
تنجيمهم» مع ما هم في هذه الأعمال من الجرم العظيم» والإثم المبين. 

قفاع سنن الإماص ين ماج رمن اللم: 

E EE e 


7 


لمن ان خاضا 
ككل ل ر 3 

وله شاهد عند البزار عن جابر رضي الله عنه. 

وتاي مسلم: 

من حديث بَعْض أَرْوَاج التي صل الله عليه وَسَلَمْ عَن الي صَلَ الله 


o 2 


َف ديرهَاء أو گاهناء فَصَدَّقَهُ ا ب ول 


8 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۲۲۸). 
(') أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (578): وأبو داود في سننه (4 ۳۹۰)» والترمذي (ه١),‏ 
وقال الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم (۳۳۷۸))» وإسناده جید» وصححه في صحيح 


السنن. 


[Yo] 
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لَه وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اتی عَرَانًا َسَأَلهُ عَنْ َىْءِ 1 قبل لَه صله أَرْبعِينَ 
0 

وقاچ سن الإمام أبو حزوت رخمل |للم: 

من حديث ابْنِ عباس رضي الله عنهماء َالَ: قا رَسُولُ ال صل الله عليه 
4 ل مق افيس عقا من الوم اف شا يخ الشيخر رادت و 

تلخص لا مما للنيق: 

أن بعض المحرمات حرمت لفساد عينها. 

وبعض المحرمات حرمت لفساد كسبها. 

وبعض المحرمات تحرم لما فيها من الغرر والجهالة. 

وسيأق بیان ذلك ف موطنه إن شاء الله عر وجل»› والحمد لله رب 
العالمين. 


3 


جه واه > 
i‏ 


ES‏ كاد واد واد كاد ذا 
O i AS‏ “نك “لز AT‏ 206 


0 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (.777). 
25 أخرجه الإمام أبو داود في سننه ٠8١‏ 9"), وابن ماجه في سننه (١5؟/2)"31,‏ وهو في الصحيح 


المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (9 4 5). 


[Y1] 
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[بيان حكم إلاشنراط والثنيا في البيع] 


48و 


VARA‏ - (وَعَنْ جاب بْنِ عَيْدِ الله -رَضِيَ الله نا - : آنه كا کان [كيية] قل 
عمل له أغمًا. فَأرَادَ أَنْ يُسَيْبَهُ. قَالَ: «مَلَحِمَنِي التي a‏ 
قَدَعَا لى) وضرب ا سرا ° ره بير مغل قال البعزيه ۾ بوتي قَلْتُ: ا 2 
كَالّ: ابعنيد) عن 5 وَاشْئََطْتٌ کلانه ل آل فلا بلغت انه 
ad r‏ ف وه 2و وز 26 2 ع اف و ارا 
بالجمّل» فتَقَدَنِ نَمَنَهُه ثم رَجَعْت فَأَرْسَلَ في أَنْري. فقال: «آتراني مَاكستك 
r‏ ا مسر أ چ ارصم م صوص ل يوج م ا 49 o2‏ ر ك 7 
لخد حمَلَكَ؟ خُذْ َلك وَدَرَاهمَكَ فهو لَّك)”". ممق عَلَيْهِ وَهَذَا السَّيَاقٌ 


و 


سلم). 


الشر 2 GC GG GC GC GG Gi GO GC GG GC‏ 6د 216 2/6 2/6 216 3/6 2/6 26 3/6 36 bG‏ 6د 

ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم الثنيا في البيع. 

والثنيا جائزة في البيع. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

الأول: ذهب الإمام أحمد إلى جوازها في كل ما يصح فيه الثنيا إذا كانت 
معلوفة: 


('' أخرجه الإمام البخاري (١58؟)‏ مطولا. وفي غير هذا الموطن مختصرًا. ورواه مسلم 


.)1٠١9 رقم‎ / ۱۲۲۱ /۳( 


[VY] 
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إلثاناج: ذهب الإمام مالك إلى جوازها في البعير ونحوه إذا كانت لمسافة 
يوم وليلة» أو يومين. 

[لثللث: ذهب غيرهم من أهل العلم إلى منعها. 

وسيآتي حديث النهي عن الثنيا في بابه إن شاء الله تعالى. 

وقلع مام : 

من حديث جَابر بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهماء قَالَ: «تيبتى رَسُول الله صل 


اع هو ا 0 0 70 20000 2 سے MR‏ ڪر وو 
الله عليه وَسَلم عن المحاقلة, والمزابنة وَالمعَاوَمَة وَالمخابرَة - قال احدهما: 


1 


o 1 س أ 7 ع‎ o 
بيع السّنِينَ هى المحَاوَمَةٌ - وَعَن الثنياء وَرَخص في العَرَايا»“.‎ 

كيفية الجمع بين الخديثين: 

والجمع بين الحديثين من أن النهي عن الثنيا يحمل على الثنيا المجهولة» فيه 
من الغرر والجهالة. 

واشتراط جابر بن عبد الله رضى الله عنه الركوب إلى أهله. تحمل على أن 
الثنيا جائزة إذا كانت في شيء معلوم. 

قوله: «أنه کان اسآ عَلَ عمل لَه أَغْيَا. 


3 


أي في سفر وجمله قد لحقه التعب» والتهد. 


ل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١875(‏ 


[Y۸] 
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قوله: اواد أن ت 

أي أراد أن یتر که بغير حملان» أو ركوب. 

قوله: «قالّ: فَلَحِقَنِي التي - صل الله عليه وسلم 2 

وذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يمشي خلف الحيش. 
يجزي الضعيف. وظهره للملائكة ك) جاء بذلك الحديث. 

فوله: «فدعا لي»). 

أي بالبركة في جمله. 

فيه: فضيلة الدعاء. وبركة ذلك. 

قوله: (وَصَرَبَهً. 

فيه: جواز ضرب ال حيوان ليشتد في مشيه. مالم تحلقه المشقة» والضرر. 

قوله: «قَسَارَ سَيْرًا يسر مِثْلّهُ). 

فيه: بركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أن الجمل أصبح 
في المقدم بعد أن كان في مؤخر الناس. 

وقد ألف شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في صحيح دلائل نبوة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لبيان ما فيها من البركة والخير والدعوة إلى الله 
و 


[۷4] 
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قوله: " ثَالَ: «بعنبه بوقِيّة)". 

فيه: جواز المساومة في البيع. 

وفيه: جواز طلب المبيع من صاحبه دون تكلم منه ببيعه. 

قوله: «قلْت: لا». 

فيه: أن رفض جابر بن عبد الله رضي الله عنه للبيع لا يعد معصية للنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» لأن هذا من شؤون الدنياء وليس من شؤون 
الديق: 

وفيه أن البيع لا يصح إلا عن تراض» كما سبق بيان ذلك. 

وإلا لو أمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر وجوب. ما كان له 
أن يقول: لا. 

كما قال الله عز وجل : وتا گان ومن ولا موم إا قَصَى الله وَرَسُولَة 


2 ۶ 


اه مرا أَنْ َكُونَ هُمُ ا رة مِنْ أَمْرِِمْ وَمَنْ ص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا 


r ° i TAN 
.'' فوله: ثم قال: (بعزيه)‎ 


04 


ن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كرر له طلب البيع. 


فوله: بعت ب بوقبة قِيَّ). 


وهذا يعد مبلغاً كبيراً في قيمة جمل. 


7م 
(n‏ 
چ 


[۸۰] 
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وقد يكون الثمن أوقية من ذهب» وقد يكون أوقية من فضة. 

ويعلم ذلك بتتبع الطرق. والذي يظهر أا من فضة, لأن أكثر مبايعاتهم 
كان مها. 

قوله: «واشرطت کله ِل أَهي). 

وهذا محل الشاهد من الحديت: أنه باعه واشترط. أو واستثنى ركوبه إلى 
أن يصل إلى أهله. 

والتزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الشرط» ولو كان الشرط 
محرمًا لما أجازه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبله. 

خكص البيع بدون تقابض: 

وفي الحديث : أن البيع يتم حتى ولو تأخر التقابض. 

فإذا تم البيع بالقبول والإيجاب» نفذ البيع» وصح وإن لم يقع التقابض 
إلافي) كان شأنه الربا. 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفع ثمن الجمل إلى جابر رضي 
الله عنهماء وجابر لم يسلم الجمل إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» بل 
استثنى الحملان إلى أهله. 

قوله: «نَلَ بَلَعْتْ أنه بالجُمَلِ). 


أى وفاء لما التزمه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما على نفسه. 


[۸1] 
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واج الصنينين: 


ل اا : وفيه: : قال: 0007 


فل كاب ا قَالَ: 5-7 قَدِمْتَ) قَلْتُ: نَعَمْ قال 0 
وو 


ا e‏ ل ا ا “لا أَنْ 1 له أوقة 
دخل» فصل ركعتين). فد يٽٿ» بلا ن يرن وفية» 
رص 


فَوَرَّنَ لي بلآل» َأَرْجَحَ لي في الميرانِ؛ َالْطَلَقْتٌ كن ولت فَقَالّ: ) 46 


74 - قال 2 


یی م 


جَابرًا قُلْتُ: الان يرد ع الجَمَلَ» وَ1 يَكُنْ سء ابض 
لَك ولك تَمَنْهُ)7". 


3 
ب 


ورو 


فوله: «فتَقدَني AS‏ 

أي دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جابر : ثمن الجمل. 
قوله: ا رَجَعْتَ). 

أي بعد أن استوفى جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| حقه. 

قوله: «تَأَرْسَلَ فى أترى). 

أى أرسل خلفه ودعاه للحضور إليه 

قوله: "قَقَالَ: اراي مَاكَسْتُكَ)". 

إلمماكساة: هي انتقاص الثمن. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲١۹۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۷١٠١(‏ 


[۸1] 
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ورب تُطلق على أخذ المال بالباطل. 

قوله: «لآخدّ عمَلَكَ؟). 

أي من أجل أن آخذ جملك عليك. 

فوله: «خذّ عمَلَكَ). 

أي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابرًا رضي الله عنه أن يأخذ 
جمله مع الثمن. 

قوله: «وَدَرَاهمَكَ فهو لَكَ). 

أي والقيمة التي أعطيتك» فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه 
الجمل» والثمن مكرمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه: أن البيع ليس من الهبة حتى لا يجوز الرجوع فيه. 


والله الموفق. 


[A] 
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[حكم بيع المدبر] 























6- (وَعَنْهُئَالَ: «أَعْتَقٌّ رَجُلّ نا عَيْدَا َه عَنْ بر ل يَكُنْ ر لال 
َدَعَا به التي - صل الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ » (. متمق عَلَيه). 


© 
۹ ا د واد ماد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د جا ا واد !د جلد واد 
حك ا د د د د د د CE E E E E E E E E E E E E‏ 


ساق المصنف الححديث لبيان نكم بيع المدبرء وهو العبد الذي يعتقه 
صاحبه عن دبر أي بعد موته. 

وقد بوب البخاري على الحديث: باب من باع مال المفلس. وباب بيع 
الإمام على الناس أموالهم. 

قال النووي في شرح مسلم (۱۱/ :)١4١‏ 

وني هدا الحُدِيثِ لال لَذْهَبٍ الشَّافِعِيَ وَمُوَافقيه أنه جور بم مدير بل 
ؤت سدوا يث قياش عل الُوصى بيثقه َه ور نة بالإجماع. 


('' أخرجه الإمام البخاري »)۲٠٤١(‏ وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم 


(7585) و(85١7/1)»‏ وأما لفظ مسلم (۹۹۷) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذرة عبدًا له 
عن ذُبْر. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لا. 
فقال: «من يشتريه مني»؟ فاشتراه تُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم» فجاء بها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-. فدفعها إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسك» فتصدق عليهاء فإن فضّل شيء 
فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا. 
وهكذا» يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك قلت: وقوله: «عن ذُبْر»: أي: علق عتقه 


بموته, كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي". 


[A41 
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كم بخ البدبر] ]€ 





کک ەو و 


ابو ثور وَداود رَضِيَ الله عَنهم. 
SS‏ 


ےا س ر 01 فس | لاک رمو 1 


20 4 اع ا صل العا‎ ٣ 
الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ لَه‎ Id جَاءَ‎ 
اقض به دَيْنَكَ‎ 

ا ير اله كمي قد ےہ سقو 

قالوا: إا دفع إِلبْهِ ثمَنه ي به دينه 

ليه كو o‏ اوسن د 2 Ag‏ هع ف E‏ له 

تأوله تعض الالكيّة على أ 5-7 ه فرد تَصَرَّفَهَ قال هذا 
هم عي 


وكذلك برد تصرف مَنْ تَصَدَّقٌ كَل مَالِهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ بل بَاطِلٌ 
وَالصَّوَابُ تَمَادْتَصَوّفِ مَنْ تَصَدَّقَّ بِكُلّ مَاله. 

وَكَالَ الْقَاضي عِيَاضٌ رَحِمَهُ الله َعَالَ: الْأَشْبَهُ عِنْدِي أنه فَحَلَ ذلك نظرا له 
إذا بنرك لتفسه مَالّا. 

وَالصَحِيح مَا قَدَّمَْاهُ: أن الحديث عَلَ ظَاهري َأَنَّهُ جوز بيع المدبّر بحل 
حالء مالم يمْتِ السَيّك وَالله أعْلَمُ. 

وَأَحمَعَ امْسِمُونَ عل صِحَة التذببر. اه 


[۸4] 
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والمفلسشس: هو الرجل الذي وقع عليه الفلس» بحيث أنه يتدين حتى 
تكثر حقوق الناس عنده فيعجز عن أدائهاء وستأق أحكامه. 
قوله: «أَعْمَقٌ رَجُل من عَبْدَا لَه عَنْ دُيْرا. 
ستأتي أحكام العتق إن شاء الله عز وجل في بابها. 


وإلمدبر: هو الذي يعلق عتق عبده بعد موت السيد. 





اچ يقول: لبعده أنت حر لوجه الله عز وجل بعد موتي. 
بيان حك تن المدبر: 
وهذا العتق جائز إذا لم يستوعب جميع ماله. 
ففاع الصيكين: 
من حديث سَعْدِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه» قَالَ: عَادني الب صل الله عليه 
ولم عام ڪج الداع من رضي شيت من عل الَوْتِ» لت با وَسُولَ 
٠‏ 


لله بلع بي مِنَ الوّجّع ما تَرَىء وَأنَا ذو مَالِء لا راي إلا ابه لي وَاجِد 


58 ص‎ 
EE 


و وور ر ل e‏ 
فاتصدق بثلثئ مَابي؟ قَال: «لا». قال: فأتصد ق بشَطْره ؟ قَالَ: «الثُلْتُ 5 
سعد وَالثلْتُ گنر . 
وقي مسل : 

ر و ەە نے ر ر س 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ -رضي الله عنه- : «أنْ رجلا أعتق ستة ملو كن له 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۳۹۳٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/157). 


[۸1] 
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كم ت البدبر] ]€ 





م 
١ 0‏ 
\ 
2 
ee‏ 
اج 
١‏ 


وخر جى الإمام الترمخاي فاج سن وقال عقيل: 

وي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَةَ -رضي الله عنه-. 

وقال رک الله حَدِيتُ عِمْرَانَ ُن حُصَيْنٍِ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ وَقَدْ 
روي مِنْ عَيرِ وَجُوِ٬‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن -رضي الله عنه-. 


ا ي أل العِلم مِنْ أَضْحَابٍ الت صل اله عليه 


4 
و مي "7 س 0 


00 


هَذَا وني غَيْرِه. 

وََمَا بَعْضُ أَهْلٍ الم مِنْ أَمْلٍ الوق وَعَْرِهِمْ قَلَمْ يروا الفرْعَةَ 
وَكَانُوا: بعتن مِنْ کل عَيْل التلْتُ و وَيسْتَسْعَى في ثُلنَىْ قِيمَته. اھ 

قوله: [١‏ يكن لَه مال غَيْده. 

أي أن العبد كان جميع ماله. 

قوله: «قَدَعَا به النََنّ - صل الله عليه وسلم - قَبَاعَةُ). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يجوّز الوصية بجميع المال. 


[AY] 
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خكص الخجر علا المفلس: 
وني الحديث : أن الرجل إذا لحقه الفلسء فإنه يحجر على ماله. ثم يباع» 
ويقسم أسوة بين الغرماء, على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 
وفيه: جواز بيع القاضي» والحاكم. المال بدون إذن صاحبه المفلس. 


-والله الموفق- 





اد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
A O A AV i‏ لز AV‏ “لز OT I‏ 


[A1 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم الفارة نقع في السمن] اك 


[حكم القارة نفع في السمن] 














o‏ واه RE‏ 2 ر يك سوه رر م ر ر 
(وَعَنْ مَيْمونة روج النبيّ - صَلى الله عليه وَسَلمء وَرَضِيَ عنها-: 
ن فَرَةَ وَقَحَتْ في سَمْنء اث فِيهه فَسْيِلَ التي - صل الله عليه وسلم - 
افيد a e E‏ کل 7 2 
عنها. فقال: «آلقو ها وَمَا حوفاء وكلوه») E ry‏ ري. 

م ەرو 


وراد امد لقال : «في سَمُن ن جاو" ا 


- و 01 


۱-(وَعَنْ اي هْرَيْرَة e‏ - قَالَ: قال رَس ول الله - صلى 
الله عليه وسلم: «إِذا وَقَعَتِ مار في السَّمْن فَإِنْ 


4 


حَوهاء وَإِنْ ن گان مَايعًا فلا تَقَرَيُو ¢ ا ا وڏ حَكَمَ عَلَيْه 


د 


ن جَامِدًا َأَلْقُومًا وَمَا 


5 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم الفأرة التي تقع في السمن. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)881:١(‏ 

6 أخرجه الإمام النسائي (۷/ ۷۸)» والإمام أحمد (5/ ٠.‏ 8”), وصححه الإمام الألباني رحمه الله 

(") أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲٦۵‏ و0٠48‏ وأبو داود )۳۸٤۲(‏ من طريق 
عن الزهري, عن ابن المسيب» > عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو 

0 فأما قول البخاري» فقد قال الترمذي في «السنن» /٤(‏ 755؟): «هذا خطأ. أخطأ فيه 

معمر». وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (۲/ ۱۲ / :)١6٠1/‏ «وهم»» فالحديث 

وقع فيه اختلاف. والصحيح أنه حديث ميمونة رضي الله عنهاء فقد أخطأ في متنه وإسناده معمر. 


[۸۹] 
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[حكم الفارة نقع في السمن] ]€ 
5 فق لقعو الا ےا يكام عباس عور عه 
قوله: «مَيْمُونة روج النبي - صَلٍ الله عَليّْهِ وَسَلمَ وَرَضِيَ عَنها -2. 
آله وسلم» وقد تزوج بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو حلال» 
eS‏ 





وإلذأرة: من الفواسق التي أحل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قتلها 
في الحل» والحرم. 

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهاء عن التي صل الله عَلَْهِ وَسَلّمَ نه َالَ: " 
س فَوَاسِقٌ يَُتَلْنَ في الل وَاخَرَم: اليه وَالْغْرَابُ الَْبمَعُ الفا 
وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَاحُدَيا " 

وإلسمن: معروف» وهو مما يُقتات ويؤكل. 

ہیا إلخكم فاع وقوع إلفأرة فاع إلسمن: 

إن كان جامد]: فالحكم فيه أن تزال الفأرة وما حوها من السمن. 

ويجوز بعد ذلك أكل السمن. وبيعه 

أما إن كان مايعاء أو سائلًا: فا حكم فيه أن يلقى بجميع السمن؛ لأن 
الفأرة قد تحر كت فيه قبل موتهاء فلا يجوز أكله. ولا بيعه. 


[۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم الفارة نقع في السمن] ]€ 

وهل إلقاء الفأرة التي سقطت في السمن المائع من أجل النجاسة في 
موتهاء أم من أجل الضرر. 

الذي يظهر أن الإلقاء بسبب الضرر الذي قد يحصل من استخدام 

أما النجاسة فقد يكون السمن كثيرًا لا يتنحس بموت الفأرة» أو 
الفأرتين» أو أكثر من ذلك. 

لأنه قد سبق فى باب الطهارة» بأن النجاسة لا تكون إلا إذا حصل التغير 
بالنجاسة الواقعة في المائع» وغيرت أحد أوصافه الثلاثة: اللون» أو الطعم, 





أو الريح. 
قوله: «مَنَتٌ فيه). 
أي حصل ا الموت من الوقوع في السمن المائع» فماتت في السمن. 
قوله: "قَسَيِلَ لبن - صلى الله عليه وسلم - عَنْهًا. فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا 


عر 
هذا إذا كان جامداً ىا قال بعض أهل العلم» وسيأتي في رواية مد 
5 5 ور و 
فوله: «وكلوه)». 


والأمر ليس للوجوب. وإنا هو للإباحة. 


[11 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم الفارة نقع في السمن] ]€ 





فوله: واد أَخمَدٌ ا 3 : "في سمن ابي 0 


وإسناده صحيح. 

قال الخطابي في محالم السنن /٤(‏ ۲۵۸): 

وقد اختلف الناس فى الزيت إذا وقعت فيه نجاسة فذهب نفر من 
أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله لا تقربوه. 
واستدلوا فيه أيضاً با روي في بعض الأخبار أنه قال أريقوه. 


وقال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح 


وقال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به. 
وقال داود إن كان هذا سمناً فلا يجوز تناوله ولا بيعه وإن كان زيتاً ‏ 
يحرم تناوله وبيعه وذلك أنه زعم أن الحديث إن جاء في السمن وهو لا 
يعدو لفظه ولا يقبس عليه من طريق المعنى غيره. اه 
قوله: ١وَعَنْ‏ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسول الله - صل الله 
عليه وسلم: «إذَا وَقَعَتِ لقاو فى اى فَإِنْ كَانَ جَايِدًا فألقومًا وَمَا 


0 


حَوَطَاء وَإِنّْ گان مایعا فلا تَقرَيُوة. 


[Y1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم الفارة نقع في السمن] اك 


وقد أخرج أحمد عن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمنء قال: 
تؤخذ الفأرة وما حوهاء فقلت: إن أثرها كان فى السمن كله. قال: إن 





كانت وهي حية» وإنما ماتت تت حيث وجدث. 
(o۷ SS‏ 
َل قل الت صلی الله عل وَسَلَّمَ إنْ كَانَ ماعا فلا تَْربُوة؛ بل هَذًا 
اط كر الاريك رفي الك نا 32 أ ن مَنْ ذَكَرَ عَنْ الزهُری أنه 


2 


-ه 0 


رَوَى في هذا الحِيثِ هذا التفصيل ققد قد غَلِطَ عَلَيْهِ َإِنّهُ أَجَابَ بِالْعْمُوم في 
لامد وَالذَائِبٍ مُسَْدلًا بها ليث بِمَبيه لا سيا وَالسَّمْنُ با لجاز ب کون 


ے 


دَاِبا أكْثرَ ينآ يَكُونُ جَامِدًا؛ بل قِيلَ: إِنَّهُ لا يَكُونُ با لجاز جَامِدًا بحَالٍ. 
َِطْلَاقُ التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اواب مِنْ عر تَفْصِيلٍ يُوجِبُ الْحُمُومَ 
إِذْ السُوَالُ وتاي َكانه قَالَ: إا وَقَعَثْ عت الْفَأرة ني السَمْنِ لموم 

عزنا كارا شف 1 الاستفصال في کات الخال مَع قِيّام 


م سسا 


الاختال يَتَترَلُ مث اموم ني لمقَالِ. هَذَا إد کک 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم الفارة نقع في السمن] ا 


المي وَكَدْ ذَكرَ الْبُحَارِيُ في أَوَائِلٍ الصَّحبح: اتوي بل 
وَاخَائِعَاتِ. اه 





جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
O A O A AV‏ “لز “لز لز OT‏ 


[4٤] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم ثمن السنور والكلب] اك 


[بيان حكه ثمن السئور والكلب] 























ء 


۲-(وَعَن اي الزيير تا: «سَأَلْتُ جابرًا -رضي الله عنهم|ا- عَنْ نَمَنِ 
السَنَوْرٍ ‏ وَالْكَلْبِ؟ قَقَالَ: رَجَرَ الي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ) 
ار ين 

الا وَرَّادٌ: «ِلّا كَلْبَ امم 

الشر بح 1 Ee eR‏ عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عاد علد علد عد عاد علد علد علد عد عاد لد ماد ماد 

ساق المصنف الجديث لبيان حكم بيع الكلب والسنور وقد تقدم 
الكلام عن بيع الكلاب» وأنه لا يجوز مطلقاًء سواء كان كلباً ينتفع به أو لاء 
وأما السنور وهو القط. 

فقال النووي رحمه الله في شرح مسلم /٠١(‏ ۲۳۳): 

راما النّهْيُ عَنْ نَّمَنِ السَنَوْرٍ َه حمول على أنه لا ينفع أو على أنه مي 
نزيو حَتّی يعاد الاس هبن وَإِعَا رکه الاح بو كا و الاب فون گا 


0 كيل 


كان 


0 ر الْمْهْمَلَ وَتَشْدِيدٍ الُون هُوَ الْهرُ 

('» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١848(‏ 

''' أخرجه الإمام النسائي (۷/ ١۹ ۱۹١‏ وقال في الموطن الأول: «ليس بصحيح» وقال في 
الغاني: «منكر». 


[14] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم ثمن السنور والكلب] ]€ 


فوله: «وَعَنْ اي الزبئر». 





وحديثه حسن؛ إذا صرح بالتحديث» أو كان الراوي عن الليث بن سعد أو 

وقد أعلت عليه العديد من الأحاديث» ولا سيا إذا كانت من طريق 
معقل بن عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير. 

فقت قال الامام |نمت: أحاديثه في أبي الزبير تشبه أحاديث ابن هيعة. 

قال [لخافظ إن رجب رنمل إلك: وما أنكر عليه حديث بيع السنور. 

وجاء في رواية عمر بن زيد الصنعاني» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله 
عنهم| بلفظ: «مبى عن أكل الهرة وثمنها». 

قوله: «ثَالَ: سات جَابرًا عَنْ تمن ن السو وَالْكَلْب؟ ؟). 

أي حكم بيع السنور» والكلب. 

قوله: «ثَقَالَ: رَجَرَ اتن - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَّلِكَ). 

قوله: "اللاو وَرَّاد: «إلا كَلْبَ صَيْدِ)": تكلم فيها أهل العلي 
وقالوا: بنكارتهاء فالحديث يفيد العموم, والله الموفق. 


عاد عاد عاد 


ا د د ا واد واد واد واد واد واد 
3 


'لو” هؤ” هز” طؤ” | 0 O (DS‏ 0 0 


[11] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


[كنابة العبد والشرط الجائر] 





6 ° 1 


9 - (وعَنْ عَايْشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: ١جَاءَنْني‏ يَرِيرَة فَقَالَتْ: 


و کک و ع وك ر سق 06 وه م 2ل م 
كانت اهلي على تسع أواق» في عام اوفية. فاعینینی فقلت إن e‏ 
7 َه وهر ا ا و اموز اقل ٣ر‏ لد وا بير 
اهلك أن أعدمًا هم وَيَكونَ وَلاوّكُ لى فعلت. فَدَمَبّت بريرّة إلى أهلِهًا 


0 


َقَالَتْ هُمْ؛ تاوا لاء َجَاءتْ مِنْ عِنْدهِم وَرَسول الله - صل الله عليه 
وسلم - جَالِسٌ. كَقَالَتْ: إِيْ قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَبْهِمْ ابوا إلا اَن يَكُونَ 
لاء شم فسح البح - صلى الله عليه وسلم - فَأَخيْرتُ عَائْشَةُ الي - 


6 


صل الله عليه وسلم -. قَقَالَ: «حَُِيَا وَاشرطي هم الوَلاء فنا الْوَكَاءُ ِن 


228 2 19 اد 0 “00 1 7 01 4 7 
9 ) ففعلت عائشة.» قامَ رَسَولَ الله - صل الله عليه وسلم - ني الناس 


أ 


- 2 - 000 َم رمع‎ E aê 
0 وى عليه ا و‎ 


تت 
له 
وو 
\ + 
3 

1 
لا 


ا ران كا مال ا قَضَاءُ 00 وط الله اوی إت 
الْوَلَاءُ ن أَعْبَقَ) (". متمق َل الفط كاري 
وعد مُسْلِم فَقَالَ: «اشتريا وَأَعِْقِيهًا وَاشْئرَطِي شُمُ الْوَلَاة)). 


3 
عاد عاد عاد عاد واد واد واد واد عاد واد واد عاد واد واد عاد واد عاد واد واد عاد واد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد ے؟‎ 
ED 2205 4 2:2 2:2 See e e e E ei 22 Fe e E e e e ie ie e e e e e 
IT TIT O O لز لز‎ A Û لز لز‎ U AV IT IT Û كز لز‎ Û Û Û Û Û Û 6 ÛY AY OY AY و‎ 


(') خرجه الإمام البخاري (۲۱۹۸)» والإمام مسلم (4 .)١8٠‏ 


[4۷] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائر] ]€ 

ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان كتابة العبد والشروط المعتبرة: 
في البيع» والشراء» والنكاح» وغير ذلك من المعاملات» وهي الشروط 
الموافقة للكتاب واللسنة» وأن ما خالف ذلك فلا عبرة به. 

بيان ص لأحق بالوزاء : 

والأحق بولاء العبد من اشتراه وأعتقه» لقوله مَك «الولاء لمن أعتق». 

معنا إلولاء: أن العبد إذا مات عن غير وارث أو كان معصباء فإنهم| 
يرثهها صاحب الولاء. وهو السيد المالك قبل العتق. 

بيان إلسض فاع بريرة رضاع إلى عنها: 

وكان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن: 

|لأولاع: أن الولاء لمن أعتق. لحديث الباب. 

إلثاني: آنا لما أعتقت خيرت في زوجها العبد» فأبته. 

ففاع البخاراع: 





و2 ل 


#م. ‏ ى ی وك 


من حديث ابن عَّاسٍ رضي الله عنهما.ء أَنَّ رَو بير كَانَ عبدَا؛ يقال له 
: ميٿ کا أَنْْرٌ إِليِْ طوف حَلْفَهَا يِكِي وَدْمُوعْهُ تيل على لَه فَقَالَ 
لبن صلى الله عليه وَسَلَّمَ لعبّاسِ: يا عباس أَلََتَمْحَبُ مِنْ خُبٌ مُغِيثِ 


َرِيِرَة وَمِنْ بغض يَرِيرَةَ مُغيثا» فَقَالَ 2 صل الله عَلَيْه و «لَو 


[۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


مو صم ° وه 0-5 رو 0 “يځوو ۰ 
رَاجعته» قالت: 5 رسو الله مرني؟ قال: ) 





رر 


لانن 

إلثالثاة: أا أوتى ها بصدقة فأهدت منها. 

ففاع الصئينين: 

ا 00 9 و 

E‏ م و ر ر و 5 ر ١‏ 5 11 ھە 
الأنصَارِ وَاشْتَرَطُوا الوَلاء قَقَالَ: رسو ل الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «الْوَلَاءُ 
وه لس يم ع ا ا ا ب 2 ا اة ار ر ا o7‏ 
لن ولي النعمّة», وخرها رَسُول الله صل الله عليه و وَكَانَ رَوَحَهًَا 
وت 0 5 راس يي ر م" و ١ 4 ١‏ ضر 31 2 
عَبْدَاه وَأَهْدَتْ لِعَايْسَةَ لحا فَقَالَ رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: «لَو 
2 و 2 
ها صَدَفَةَ وَلَنَا هَدكة». 

فوله: «بريرة»: 

قال في الإصابة (۸/ :)5٠‏ قصّتها في ذلك في الصحيحين» وفيهما عن 
عائشة: كانت فى بريرة ثلاث سنن... الحديث. وفيه: الولاء لمن أعتق. 

وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثمائة» ولخصتها 
في فتح الباري. اه 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (837/57). 


8 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲١۷۸(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5 .)١8٠‏ 


[۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


فوله: «کاتبت نت أل عل تشع أوَاقٍ». 

إلمكاتباة: هي أن يكون العبد أو الأمة راغبًا في العتق» فيجب على أوليائه 
أن یکاتبوه» کا قال الله عز وجل: (وَالَّذِينَ َون الْكِتَابَ يا مَلَكَتْ 
كم تَكَابُوهُمْ إِنْعَلِمْتُمْ فم حَْرًاوَآنُوهُمْ من مال الله الي اک 

فيكاتب العبد سيده على مبلغ من المال» ثم يذهب ويعمل حتى يؤدي 
لمال المتفق عليه فإذا دفع المال المتفق عليه لسيده صار حرًا. 





وإن مات قبل أن يؤدي ما عليه وكان قد دفع شيئنًا منه» كان مبعضًا: 
بعضه حر» وبعضه عبد» وسيأتي بيان أحكام المكاتبة في موطنه إن شاء الله 
عرزوجل”» 

قوله: «ني کل عام 0 تأعِيزيني). 

وفيه: جوز تالت الإعانة للمكاتبء إذ أن المكاتب يعتبر من الغارمين 
في سبيل الله عز وجل» وهو من مصارف الزكاة إذا كان مسلً). 

وفيه: الرفق با مكاتب» إذ جعل عليها في كل سنة أوقية» فلو جعل عليها 
المال كله دفعة واحدة؛ لشق عليها. 

فوله: «فَقَلْت). 


أى عائشة رضى الله عنهاء هى التى قالت ذلك رض الله عنها. 


[1۰۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[كنابة العبه والشرط الجائز] ]€ 





أي دفعة واحدة» في مجلس واحد. 

قوله: يكو وكاو لي فعَلْت». 

لأن الولاء لمن أعتق, كا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: ١قَذَهَبَتْ‏ بَريرَة إل أَمْلِهًا. ثَقَالَتْ ف ابرا عَلَيْهَا). 

أي رفضوا ما قالته عائشة رضي الله عنها من جعل الولاء ها. 

قوله: ١نْجَاءَتْ‏ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
جَالِسٌ. قَقَالَتْ: إن قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ابوا إلا اَن يَكُونَ الْوَلَاءُ هم 
نَسَمِعَ الل - صل الله عليه وسلم - فَأَخْيتْ عَائْسَةٌ الت - صلى الله عليه 
وسلم -). 

أي أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
واستفتته عن هذا الأمر. هل يجوز له أن تشتريها على مثل هذا الشرط؟ 

قوله: «فَقَالَ: «خذِيهَا وَاشترطِي شم الْوَلَاء). 

قيل: بأن هذا من الحيل المشروعة. 

وقيل: بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما أمرها بذلك لأنه قد 
عَلم بأن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق. 


] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


(Nes 0‏ 
ودا مُشْكِلٌ مِنْ حَيْتُ إا اترتا وَشَرَطَتْ هُمْ الْوَلَاءَ وَهَذَا الشَرْطً 


اة ت 





تفسد الله وَمِنْ حَيْتُ بَا حَدَعَتِ الْبَائِعِينَ وَشَرَطَثْ هُمْ مالا يصح وَلَا 


تسرف وكيك او روي و تاودا اليكل لكر يحمي الْعْلَاءِ هَدًَا 
الْدِيتَ مته وَهَذَّا م مَنقُولٌ عَنْ ی بن أكثم واستدل بسقوط هذه 
اللَفْظَةِ في كَثيرٍ منَ الروَايَاتِ ل کا اد كدو اللنطة ا 
َاخَلُوا ني تَأوًِِا فقال بعضهم بَعْضُهُمْ قو ا 
َل تحال هم انى َلَيْهِمْ وَكَالَ تَعَالَ إِنْ أَحْسَتَمْ احم خشق ایک 
وَإِنْ أَسَأنُمْ فلها أَيْ فَعََِهَا وَهَذَا مَنْقُولٌ َن الشَّافِِيَ وَالَرَيّ وَكَالهُ هُ رما 
أَنِضًا وَهُوَ ضَعِيِفُ لِأنّهُ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ نكر عَلَيْهمُ الاد شتراط ولو كَانَ 
کا قَالَهُ صَاحِبُ هدا الَأَويلٍ بكر وَكَدْ جاب عَنْ هَذَا باه صل الله عك 
وَسَلَّمَ إا أنْكَرَ ما أَرَادُوا الأ شْيِرَاطَهُ في أَوَّلِ الْأَمْرِ وَقِيلَ مَعْتَى اشر طِي هم 
الولاء أظهرى لهم حكم الولاء وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان بين هُّمْ حُكْمَ الْوَلَاءِ وَأنّ هذا الشّرْطَ لا يحل فلم ألحول 
في اشتراطه اة لآم قال لِعَاِشَةَ هَذّا بمعنى لا تبالى سواء 07 


الى 


4 اس كه نهو اه يقاو چ ار مرت سي و 
فإنه شرّط باطل مردود | نه فد ن 
لَفْظَةٌ اْتَرَطِى هُنَا للْإبَاحَةِ وَالْأَصَحٌ ف TT‏ نا فى 


[1۰۲1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 





1 2 + ملام ر هل 2 ول سر م 
كب الْفِقْهِ إن هذا الشّرْطَ حاص فى قِصّةٍ عَابْشَةَ وَاحْتَمَل هَذَا الإذنّ وإبطاله 


في هذه القصة الخاصة وهي قصية عَبْنِ لا عُمُومَ ا الوا وَالحَكْمَةٌ في إِذِْهِ ت 

اله أن يکود أب ل E‏ : 

0000 َم ني الإخر 1 م باج في حَجة الوا 

E‏ خْرّمُوا بالج وتا َعَلَ ذلك ليكو ن أبلَعَ في رَ 
همْ ا اعْتَادُوهُ مِنْ مع الْعُمْرَةِ في في أَشْهّر الج وذ تحت 57 

ey‏ له أَعْلَمُ. ااه 

قال في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۲/ :)٠١١‏ 
يع العَيدِ ب بِشَرْطٍ التق اخْتَلَفُوا فيه . وَلِشَافِعِيَّ قَوْلَان: 


ت 


أَحَدُهُمَا: أنه بَاطِلٌ» كم لَوْ بَاعَهُ برط أَنْ لا يَبِبعهُ ولا يرب وَهْوَبَاطِلٌ. 
وَالَاني: وَهُوَ الصَّحِبِحُ - أو لفك م ددا اديت 


جو س و 


ومن تع ين بنع الل يشرط الينيء فق فيل 3 يُمْنَعٌ كَوْنْ عَايْسَةَ 


فشريا 0 ل غل قضاء الا غ ر ار غل ا ا 


وھ زر 
02 م مر 


و 2 و 


5 4 7 9 0 ا + ”0م 8 عر 
والاول: ضعيف. مخالف للفظ الوَارِدِ في تعض الرواياتِ. 


وَهُوَ قَولَهُ - عَلَيْه السَّلَامُ - " ابْتَاعي ". 


[1۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


وما الثاني: فَِنّهُ حح اج فيه إل أَنْ يَكُونَ كذ قي بمَنْع ع الب م شط الق 





2 و م وه ٣ے‏ 


ويون قڏ دهت ب إِلَ الجمْع بهن هَذَيْنِ ذَاحِبٌ وَاحِدٌ مُعَنٌ. را شت 
من شال إِحْدَاثِ الْقَوْلٍ الثالث. 

الرَابعُ: إا قتا بصِحَة اليم بشَرْط اليتق هل بح الشزط. أو فد ؟ 
ني ولان شاي صا :أن الشاط بد بَصِحٌ؛ لان ال صل الله ع 
ا ا شتراط الْوَلَاء. N‏ ْنِ: اشتراط الْعِْقِ 

شتراط الْوَلاءِ. وَإيَمَعْ َع الْإنْكَارٌ إلا لاني 

بی الول مُقَرّرَا عَلَْه يوذ مِنْ لَفْظِ الُدِيثِ. فَإنَّ كَوْلَهُ " اشَْرطِي 
شُمْ الْوَلَاء ". 

مِنْ ضَرُورَةٍ اشتراط الْعِنْقِ. َيَكُونُ منْ لَوَازِم اللَفْظِءِ لا مِنْ تجرد التفرير. 
ومع مَعْنّى صِكَةٍ ادر ط: أنه يلرم مُالْوَقَاءُ بهمِنْ جِهَةٍ ري . 

قن امع هل جب عليه 3 ؟ فيه اختلاف بن أَضْحَابِ الشَافِعِي. 


0 2 


َإذا فلا : لا جف ْنَا ار لَِْائع. اه 
قوله: «مَإنَّا لْوَلَاءُ يَنْ أَعْتَقّ. 
أي وإن اشترطوا الولاءء فإن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق 


]١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 
قوله: «مَمَعَلَتْ عَائِنَةً). 
أي فعلت ما أمرها به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله: «نّمَ تام رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في النّاسِ [حَطِيبًا]: 


ل ر 2 اه 
فحمد الله وَآثنى عليه». 





وفيه: البدء في الخطبة بالحمد لله عز وجلء والثناء على الله عز وجل. 

فيه: إنكار المنكر وحرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على 
ذلك. 

قوله: 0 قَالَ: «أَمَا عد »". 

فيه: قول الخطيب أما بعد. 

وقد بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وتقدم في أحكام 
اة 

فوله: «مَا بال رجَالٍ). 

فيه: جواز الجرح بالعموم. 

كما أنه يجوز الجرح بالخصوص,» ويستفاد هذا من أدلة أخرى ثبت فيها 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه مثل قوله: «يا أبا ذر إنك امرؤ 
فيك جاهلية». وغير ذلك. 


[1۰0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائر] ]€ 
وقد ذكر الرجال هنا على الغالب فقط». وإلا فالحكم يشمل الرجال 
والنساء. 
قوله: ١يَشْرطُونَ‏ شُرُوطَ لَيْسَثْ في تاب الله - عز وجل). 
أي وليست في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فإن الكتاب إذا أطلق يراد به القرآن والسنة معّاء وكذلك السنة إذا 





أطلقت فالمراد بها الكتاب والسنة معّاء فكلاهما وحي من عند الله عز وجل. 

قوله: «مَا کان مِنْ شط ليْسَ ني تاب الله َو باطِل». 

لأن الله عز وجل يقول في كتابه: اليو م أَكْمَلتُ لكُمْ دِينَكُمْ و E‏ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيت يت لَكُمُ الإسْلَام ويا . 

والشروط التي تؤدي إلى إحلال الحرام» أو إلى تحريم الحلال» شروط 
باطلة. 

قوله: «وَإِنْ كَانَ مان شَرْطٍ). 

وهذا ليس على الحصرء وإن)ا على المبالغة في فساد الشروط المخالفة 
للكتاب وللسنة. 


وهذا اللفظ حال يكون في جميع المعاملات, والمراد به هنا أن الولاء لمن 


اعتق. 


[1۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


قوله: «وَسَرْ ط الله أَوْئَقُ). 
في العمل به والالتزام له. يقول الله عز وجل : إوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ 
ظَلَمُوا أَنْفْسَهُهْ) [َهُودِ: .]٠١١‏ 

ويقول الله عز وجل: [ِوَمَا رَبك بظَلام للحي [فصلت: 5ع)]. 

قوله: «وَإِنّا الْوَلاء لِنْ أغتَق». 

إرئاً وتعصيباًء وقد نبى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع 
الولاء» وهبته. 

ففاج الصنينين: من حديث ابْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عنهاء يقو 

رول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ عن بع الوّلآى وَعَنْ هبئه) . 

وإن تحيلوا على ذلك. فالولاء لا يوهب. ولا يرهن ولا يباع» ولا يوصى 

به للغير» وإنما الولاء لمن أعتق وورثته. كما أن الطلاق لا يكون إلا لمن أخذ 





الا 
وفع مسلمر: من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا قَالَ: «يا أا 


3 ر n‏ 2 ه وده ل وو عر 2 عه ومن م مسر 7 
الناسء ما بال أَحَدِكُمْ يروج عَبْدَهُ مه ثم بريد أن يُفَرّقَ بَيْتَهّاء إنَا الطلاق 
لن أحَذ بالسّاق» ' 

9 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه (ه 87 7), والإمام مسلم في صحيحه .)٠١١١(‏ 
(') أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۲١۸١(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم = 


[1۰۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[كنابة العبد والشرط الجائز] ]€ 


فوله: «وَعِنْدَ ملم فَقَالَ: "اشْئرِيها وَأَعِْقِيهَا واد شْتَرِطِي هُمُ الوَلَاة'"2. 


وهو بمعنى اللفظ المتقدم» والله أعلم. 


جلد عاد جلد علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV i‏ “لز OT A A AV O A O‏ 





»)۲۰٤۱( =‏ وقال فيه: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى 
درجة الحسن. والله أعلم. ثم قال: ثم وجدت له طريقا ثالثة» أخرجه الطبراني في " المعجم 
الكبير" وبالجملة فقد رجح عندي أن الحديث بهذه المتابعة حسنء والله أعلم. 


] [1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهاث الأوزاد وهبتهن] ]€ 


[حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن] 














4 - (وَحَنِ ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهّهَا - قَالَ: ١تتى‏ عُمَرُ عَنْ بيع 
و 
أقهات الأولاف فقال: لا تاع ولا ُومَبُء وَلَا تورث لِيَسَْمْتِعْ با ما بدا 
لَه قدا مَاتَ قَهِيَ حر . رَوَاُ مالك وَالْبَيْمَقَِى وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضٍ 
الرَوَاقِ قَوَِمَ). 

6- (وَعَنْ جار - رضي الله عنهم| - 
الأولاد الي - صل الله عليه وسلم - حي لا ری ® 

. ي وَابنْ مَاجَهُ وَالدَّارَطْننُ؛ وَصَحََحَهُ ابْنُ حبّانَ)‎ N 


9 


صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (۲/ »)٦ / ۷۷١‏ والبيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 47م 
- "4 ”) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-, وهو 
وهم لا يحل ذكره»» وهو في الإرواء برقم ,)١7/75(‏ وقال فيه: فهذه المتابعة القوية من سفيان 
لفليح, تعكس النتيجة » وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان » يعنى أن الصواب 
في الحديث موقوف, وهو ما ذهب إليه الدارقطني والبيهقي كما في " التلخيص " )7١1/54(‏ › 
لاسيما وقد أخرجه مالك (5/171//5/7) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
قال: فذكره موقوفا. وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به , أخرجه البيهقي. 

في «أ»: «يرى» بالمشاة التحتانية» وهو تحريف صوابه «نرى» بالنون كما في «الأصل» وفي 
المصادر المذكورة, وأما ما وقع في بعضها بالياء فهو تحريف» ومما يؤكد ذلك قول البيهقي 
:)"٤۷ /٠١(‏ «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك» 
فأقرهم عليه». 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (۳/ »)۱۹٩‏ وابن ماجه (/5811), والدارقطني ١8 /٤(‏ / ۳۷) 
وابن حبان »)١١٠١(‏ وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد = 


5 


]1 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهات الأولاد وهبنهن] ]€ 


عاد اد جا عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد ا عاد ا عاد عاد ا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ا 
E E E E E‏ لي لي ل ل ل لي لي لي E E‏ لي حلي حلي ل ل حي حلي حلي حل E‏ حل ل E‏ 


ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان نوع من أنواع البيوع المنهي عنها. 
وهو بيع أمهات الأولاد. 

وطورتم: أن يكون للرجل أمة فيجامعهاء فتحمل له. فيكون ولدها حرًا. 
ثم تباع» فتقع القطيعة بينهم| وبين ولدها. 





وقد ہی عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك. 
ففاع إلسش (لكرج للإمام اليجقاع: 


٠ <2 5‏ .4 عه 3 م 29 ر :8° 
من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه. قَالَ: نٿ جَالِسَا عِنْدَ عْمَرَ بن الطاب 


رَضِيَ الله عَنْهُ إذ سَمِعَ صَاْحَة فَمَالَ: «يَا يَرْقَأ انظرٌ ما هذا الصّوْتثُ؟ 
ول 24 Rs‏ س 2 6 رة کر و ھر 024 4 ورءو. "" 
طاق فنَظَرَ ثم جَاءَ فَقَالَ: جَارِية مِنْ قرش باع مهاد قَالَ: قَقَالَ عه 

3 0 00 ر ر CR‏ رويط ”8 4 2 رت 
ادْعَ". أو قال: عَلَّ با لمهاجرينَ وَالأنصَارِء قال: فلم يَمْكَث إلا سَاعَة حَنى 
3 ت ص وق ua‏ چا ل 75 ر كه 00 a u‏ 
امت الدار وَالححرّة. قال: فحمد الله عَمَرٌ وَأثتى عَلَيْهِ ڈ قال: 5 أن 
رمع مس" 1 7 سس لس صل دع وہ 9 و م ر كر 

يَعْد فهل تعلموته کان يما جَاءَ به محمد صلی الله عَلَيّْهِ و اقل 
كَال | آ9 كال ۴ قا ان 3 دع 3 قَاث 8 2 و ر 2 ع o3‏ | 
لوا: لاه إا قد شِيّة» ثم قرَأ: هل عَسَيْتم | 


يول ا ي الأْض لطتو لكك تم قَالَ: " وَإْيّ قَطِعةٍ 


ور 5 
ءَ آم ام رك اوه سح الله 1 کا :١‏ قَاصْنَعْ ما بدا 
ال و 


1 


= رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر فلما كان عمر نهاناء فانتهينا" أخرجها أبو داود 
(5565)), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[حكم بيع أمهاث الأولاد وهبنهن] ]€ 


- جر بر وم َه > کد ع و کو 2 
ل: " فكب فى الآفاق: " أنْ لا تباع أم حر فإنة قطيعة 
ےھ 1 5-41 





وفي حديث جابر رضي الله عنهم| الترخيص في بيع أمهات الأولاد. 

وبآثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أكثر أهل العلم. 

واج عون المعبوت أن الإمام البيجقاع رخصل إلى قال: وليس في شيء 
من الطرق أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أطلع على ذلك- يعني بيع 
أمهات الأولاد- وأقرهم عليه. 

وأيسًا: قول جابر رضي الله عنهما: "لا نرى به بأسّا". الراوية بالنون, 
التي هي للججاعة» ولو كانت بالياء» لكان فيه دلالة على التقرير من النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقال الشوكاناع رخن إل فاع إلنيل :)١ ١۷/١‏ 

َال لخافط: نه وَوَى ابن أب َيب ني مُصَبَِهِِنْ ربق أب سَلَّمَةَعَنْ 
جابر ا يدل عَلَ ذَلِكَ يعني الاطّلاَ وَالتَِْير" 

وقال الإماص (لألبااج رخمل للم فاج الإرواء فاع الخاشية رقمر (۸۹/7/): 


قال البيجمقاع: 5 ليبس ف شىء من هذه الأحاديث أن النبى صل الله عليه 


('' أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى (۲۱۷۷۳)» من طريق أَبِي عَبْدٍ الله الْحَافِظُ» أنبأ عَبْدُ الله 
ان جَغْفَرِ بن دَرَسْتَوَيْه الْمَاِسِيئُ ثنا يَعْقُوبُ بن سُْفْيَانَ الْمَاِسِئُ ثا يَحْبَّى بْنْ يَعْلَى بن الْحَارِثْ ننا 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهات إلأولاد وهبنهن] ]€ 


وسلم علم بذلك, فأقرهم عليهء وقد روينا ما يدل على النهى ". 

قال الخافصلٍ عقب (۱۸/5 ۲): " قد روى ابن شيبة في " مصنفه " من 
طريق أبى سلمة عن جابر ما يدل على ذلك "". 

قلت: فلينظر ني إسناده وقد رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج 
بسنده المذكور بلفظ: " لا ينكر ذلك علينا " بدل " لانرى بذلك بأسا ". 

قال إبن یھ اتم فاع " العلل " (2۲۳/۲) عن أبيم: " هو حديث 
منكر. 

والحسن بن زياد ضعيف الحديث. ليس بثقة ولا مأمون ".اه 

قلت: ستأتي الرواية بالياء التحتية أيضًاء في كلام المنذري. 

وأما قول الصناباج: "كنا نفعل". فمحمول على الرفع» على الصحيح 
من أقوال أهل العلم» وعليه جرى عمل الشيخين. 

ورب إلإمام عبت الرززق قلع مصنفل: 


من طريق ابْنُ جُرَيْج قَالَ: خرن عبد الرّحمْن بن الْوَلِيدِ أنَّ أبَا إسْحَاقَ 


وو 0 


دي ع و ڪر عع 


مدان اد أنَّ اب بكر -رضي الله عنه-: "کان د بیع مها 





1 ارتو وَعْمَرٌ في صف إِمَارَته نّم إنَّ عُمَرَ قَالَ: « كيف تاع وَوَلَذمَا 


4 


حرم بَِعَهَا حَنَّى إِذَا گان عن سوا - او رَكِبُوا - في دك ". 


('' أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه (. 1871). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهات الأولاد وهبنهن] ]€ 


قال المنذراع رخمل [[لم: وأخرج النسائي والإمام ابن ماجه : 





ەر له کا كه 


من حديث آي الي أنه سوع جاب عبد اقول ) كنا تبیع سَرَارِينَا 
ا أَوْلَادِنَاء التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِينا حَيٌّ. لا تَرَى بِذَّلِكَ 
اسا . 

وقال: الحديث حسن. 

وفاع الس الكبراع للإمام النساناع رمن [للم: 

من حديث أي سَعِيدِء في هات لْأَوْلَادٍ قَالَ: «کنا يعن عل عَهد 
َسُولٍ سيو 

ل أو عبت الرخص: رَيْدٌ الْعَمّيُ لَيْسَ بِالْقَوِي. 

قال بعض [ههل إلعلم,: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهو لا يشعر بذلك. 

أو أنه مر يقع نادرّاء أو ليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي يتداوها 
الأملاك فيكثر بيعهن» فلا يخفى الأمر على الخاصة» والعامة. 

والقول بأن هذا الأمر كان يقع في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما 
ترى من رواية أبي إسحاق. وصورتها الانقطاع. 

('' أخرجه الإمام النسائي .)8٠071(‏ وابن ماجه في سننه »)۲١٠۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه 


(') أخرجه الإمام الدسائي في الكبرى (7 0 5). 


1111 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[حكم بيع أمهاث الأولاد وهبنهن] ]€ 


وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أنه كان یری النهي عن بيع 





أمهات الأولاد. ثم رجع عن ذلك". 

والحذاع يطهر وال أعلمر: أن المنع عن بيع أمهات الأولاد أقرب؛ وذلك 
لما يؤدي إليه من القطيعة. 

فوله: (م تھی َر عن بع مات الأوْلَايه. 

أي في عهده. لما كان أميرًا للمؤمنين بن رضي الله عنه» وهل فعله حجة, 
SOS‏ منه» كمر فوع إلى رسول الله كَكلةِ. 

له: «فَقَالَ: : لابا EE ET‏ «. 

7 أنها تحرر بموت سيدها. 

قوله: «لِيَسْتَمْتِعٌ با ما بدا لهُ). 

أي في حال كونها جارية له 

قوله: «قٳدا مات فَهِيَ خرَة). 

أي تعتق عليه» يعتقها ولدها. 

قوله: «وَالْبِبِهِقَيٌ وَكَالَء رف مض الد واف قَوَهِمَ). 

المرفوع أخرجه الدارقطني من طريق يونس بن محمد المؤدب» عن عبد 
العزيز بن مسلم القسملي» ومن طريق عبد الله بن جعفرء كلاهما عن عبد 


]١١2[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهاث الأولاد وهبنهن] ]€ 
وقد خالف يونس شيبان بن فروخ» فرواه عن القسملي موقوفا. 


وخالف عبد الله بن جعفر مالك» وإسماعيل بن جعفر» وغيرهما. 





فرواه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر رضي الله عنهم| موقوفا. 

قال الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل: وهو الصواب» أي وقفه على 
عمر. 

قوله: «کنَّا د نبيع ع سَرَارِيَنَا 56 الأَؤْلاد). 

[لسريك: هي دون الزوجة. 

وهي من الإماء. كانوا يتسرون بهن آي يستمتعون بهن كاستمتاع 
الرجل بزوجته. 

وقد قال الله عز وجل لبر م م لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ + * إل عل 
أَرْوَاجِهِمْ او ما مَلَكَتْ أامم َم ا عرد لوم ٤‏ * فمن ابِتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ 
وليك هُمُ الْعادُوَ). 

وقد تسرى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بمارية القبطية رضي الله 
عنها. 

قوله: «وَالبََيُ - صلى الله عليه وسلم - حي . 

بمعنى أنه استدل بتقرير» وكما قيل: 

وما جرى ني عصره ثم اطلع *** عليه إن أقره فليتبع 


]١١04[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهات الأولاد وهبنهن] ]€ 


قوله: «لَايَرَى بِدَلِكَ بَأسَاا. 





وني رواية: «لا نرى بذلك بأسًا». 

قال الخطابي في معالم السنن /٤(‏ ۷۳): 

وذهب عامة آهل العلم إلى أن بيع أم الولد فاسد وإنما روي الخلاف عن 
علي رضي الله عنه فقط . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنها تعتق في نصيب ولدها. 

وقد روى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال لي معشر 
إني اتہمكم في كثير ما تروون عن علي رضي الله عنه لأني قال لي عبيدة بعث 
إن علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون.. 
يعني ني أم الولد حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي» قال 
فقتل علي رضي الله عنه قبل أن يكون للناس جماعة حدثونا بذلك عن علي 
بن عبد العزيزء عن آي النعمان عن حماد. 

قلت: واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه صار 
إجماعاً وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال نحن لا نورث 
ما تركنا صدقة. 

وقد خلف صل الله عليه وسلم أم ولده مارية فلو كانت مالاً لبيعت 


وصار ثمنها صدقة. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن] ]€ 

وقد نہى صل الله عليه وسلم عن التفريق بين الأولاد والأمهات وني 
بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن, ووحدنا حكم الأولاد وحكم أمهاتهم 
في الحرية والرق» وإذا كان ولدها من سيدها حراً دل على حرية الأم. 

وقال بعض آهل العلم ويحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمن النبي 
صل الله عليه وسلم وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادرأ وليست أمهات 
الأولاد كسائر الرقيق التي يتداوها الأملاك فيكثر بيعهن وشراؤهن فلا 
يخفى الأمر على العامة والخاصة في ذلك. 

وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في العصر الأول ثم نهى النبي صل الله 
عليه وسلم عن ذلك قبل خروجه من الدنيا وم يعلم به أبو بكر رضي الله 
عنه لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة 
أهل الردة واستصلاح أهل الدعوة ثم بقي الأمر على ذلك في عصر عمر 
رضي الله عنه مدة من الزمانء ثم نبى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فانتهوا عنه والله أعلم. اه 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد عاد عاد جاع 
AV A‏ “لز A O‏ “نك AV‏ “لز OT ST‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع فضل إلماء. وعسب الفحل] ]€ 














[بيان النهي عن بيع فضل الماء. وعسب الفحل] 











97 - (وَعَنْ جابر بُ عَبْدِ الله -رَضِيَ الله عنما قَالَ: «تبى الب - 
صل الله عليه وسلم - عَنْ بد بع فَضْلٍ الَاء » ' روا ل 

وَرَادَ في رِوَايَة: فت مرب طت 
ف علي لم - ع عَنْ ع بشخو 7 ري 


الشرح : :عد يد ميد ديد عاد د ميد ميد ماد عاد عاد علد علد لد د د علد علد لد لد عد د لد لد lele‏ 
ساق المصنف رحمه الله 0 لبيان u‏ 

الأوللع: النهي عن بيع فضل الماء. 

الثانية: النهي عن بيع عسب الفحل» أو ضراب الجمل. 

بيان كم بيع فضل إلماء 

وصورتُ: أن يكون في أرض ماء قد نبع» فلصاحب الأرض أن 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١8568(‏ 

زفق أخرجه الإمام مسلم في صحيحه صحيح مسلم )١( )١858(‏ وتمامها: «وعن بيع الماء 
والأرض لتحرث» فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم».. 

('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7784) وعَشب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحلء 
وقيل: أجرة الجماع. قاله الحافظ. 


]١١4[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع فضل إلماء. وعسب الفحل] ]€ 





يستخدمه. وله أن يستفيد منه. وما فضل عن حاجته فإنه يتركه يجري 
لغيره من الناس؛ حتى يستفيدوا منه. 

فلا يجوز له أن يمنع فضل الماء الذي لا يحتاج إليه عن غيره من الناس. 

ففاع مسلص: 

من حديث رَجُل» و مِنَ الممَاجِرِينَ مِنْ أَضحَاب التي صل الله 
وَسَلَّمَ ٠‏ قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ التي صل الله عَلَيِْ وم ل لا شمن بقول: 
«المْسَلِمُونَ شُرَكَاء في ثَلَاثْ: في الك الا والتار» . 

بل إن الأصاص إبن القيم. رخص |[إم: وكذا شيخ الإسلام ذهب إلى المنع من 
بيع فضل الماء مطلقاء حتى وإن كان في بئر محفور أو أرض بملوكه. لعموم 
الحديث. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه الا ”3 وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله 


عنهما برقم »)۲٤۷۲(‏ وهو في الإرواء برقم »)٠١١١(‏ وقال فيه: وإنما يصح في هذا الباب 
حديثان: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلا , 
والنار ". أخرجه أبو داود (8411*) عن على بن الجعد اللؤلؤي وعيسى بن يونس , وأحمد 
(54/5”) والبيهقي .)١5٠/5(‏ ... وذكره. الحديث الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث 
لا يمنعن: الماء والكلاً والنار". ثم قال: أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ يإاسناد صحيح كما قال 
لحافظ في " التلخيص ٠"‏ والبوصيري في " الزوائد " »)١/٠١١(‏ وصححه في صحيح السنن. 


]1١14[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع فضل إلماء. وعسب الفحل] ]€ 





وإلذاي يظهر: أن الماء المنهي عن بيعه في هذا الحديث» هو ما كان مشاعًا 
بين المسلمين» وما كان فاضلا عن صاحبه» وربما أدى إلى تلف إنسانء أو إلى 
تضرره» فهنا يجب عليه أن يبذله. 

قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)١7/‏ 

وأصل النهي على التحريم فمنع فضل الماء محظور على ما ورد به الظاهرء 
وأما من أوجب فيه القيمة فقد صار إلى المنع أيضاً وهو خلاف الخبر. اه 

بيان حك بيع ضراب الجمل» معسب إلفخل: 

ذهب الجمهور من أهل العلم على منع ذلك مطلقًا. 

وذهب بعض آهل العلم إلى تفصيل في المسألة. 

يث قالو|: النهي عن بيع ضراب الجمل» وعسب الفحل» نبي عن غير 
مقدور التسليم. 

وقال بعضهم: عن الغرر والجهالة. 

ولكن يجوز له أن يؤجره لفترة معلومة من الزمن» فعند ذلك يأخذ المال 
على الإجارة» لا على العسب والضراب. 

ومع ذلك ظاهر الحديث يقتضي المنع مطلقًا. 


إلا ما استثني في الحديث من الإكرام والهدية على ذلك دون أي شرط. 


[1۲۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع فضل إلماء. وعسب الفحل] ]€ 





ففاع سنن امام الترمتاع رخص الل : 

من حديث انس بن مَالِكِ -رضي الله عنه-. 
الي صلى الله عََيِْ وَسَلَّم عَنْ َب الفَخْلٍ؟ «قََهَا)» فَقَالَ: ا وَسُولَ الله 
إن طرق المَحْلّ فَنَكْرَمُ «فَرَخص لَهُ في الكَرَامَةا . 

ثم قال رمل إله: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبُ لا تَعْرِفْهُ إلامِنْ حَدِيثِ 


روه 3 41 e‏ 
أن رجلا من كلاب سال 


4 


راهيم بْنِ َي عن حِشَّام بْنِ عُرْوَة. 
ويدخل فيه هذا النهي» النهي عن عسب فحل الغنم: من الضأن والمعزء 
وكذلك عسب فحل البقر» ونحو ذلك من الدواب. 
ومثل هذه ينبغي أن لا تمنع من ذلك فهو من الماعون. 
خالف لحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والله أعلم. 


جلد عاد باد علد عاد چا عله جاه كاه چاج 
A i‏ “نك O A OV‏ “نك “لك “لز OT‏ 


۰ أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)١۲۷١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم 55). 


111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع حبل الحبلة] ]€ 


[بيان النهي عن بيع حبل الحبلة] 























خم تن 
َه 


- (وَعَنه؟: (أَنْ MM‏ - صلى الله عليه وسلم - تی ڪن بيع 


ت 


ايع أل الجَاهِلِية: كَانَ الرَّجُلْ يتاع الجَرُورَ إل 
عه وهس رم 000 ور 2 32 5 هه 8 75 د 
أن تننج الناقة * تع لني في بها .أ م کک 


ساق المصنف رحمه e‏ البيوع المنهي عنها. 
وهو بيع حبل الحبلة. 

قوله: ہی عَنْ يبع بل الحبلَقا. 

قال النووي في شرح مسلم :)٠١۸ /١١(‏ 

وَاخْمَلَفَ الْعُلَءُ في المراد بالنهى عَنْ بَيِع حَبَلٍ البلة: 

قَقَالَ عمَاعَةٌ: هُوَ از من مُؤّجّلٍ لل تلد اله ولد لدعا 


وَقَدْ كر مُسْلِعٌ في هَذّا الحديث هذا التفسير عن بن عُمَرَ وَبه قال ما 


4 


ع 
\ 


وَمَنْ تَابَحَهَمْ. 


وَالشَافِيِيُ ومن 


('' أخرجه الإمام البخاري »)۲٠١۳(‏ والإمام مسلم .)١814(‏ قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل 
لفظ البخاري» وأما باقيه فلفظه عنده: "كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبّل الحبلة. 
وحبّل الحبّلة أن تنج الناقة» ثم تحمل التي نُتجّت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن ذلك". 


[1Y] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيع حبل الحبلة] 8 





ومذ الشَافِعِيٌ وَححْقَقَو الأضولتنَ: أن تفس الرّاوِي مُقَدَمٌ ِذَا 1 
الف الظَاهِرٌ. 
وَهَدًا ابيع بَاطِلّ عَلَ التَفْسِيرَيْنِ. 


ا 2 ا چو ںوہ > 4 رقو 


ما الأول قله بيع بَِمَنِ إل أَجَلٍ هول والأجل باح قشطًا مِنّ 
َأمّا الثاني؛ ِلأَنَهُ بيع مَخْدُومٌ وهو وَءَ عبر لول لِلْبَائع وَغَيْدُ مَذُورِ 
على تسليمه واه أعلم. اه 

قوله: «وَكَانَ بَيْعَا ايه فل الْجَاهِلية). 

وبيوع آهل الجاهلية كثير منها خالف للكتاب» وللسنة. 

إذ أن أمرها مبني على الرباء والغرر. 
قوله: « کان الرَجُلٌ يتاع او 
أي يبتاع الحملء أو الناقةء أو العقود. 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع حبل الحبلة] ]€ 

o0 > 5‏ ےو 
فوله: إلى أن تنتج الناقة». 
ج يقول لم: بعني هذا الجمل با جرج من بطن ناقتي» أو با يخرج من 
بطن ما يكون من بطن ناقتي. 

وهذا بيع غرر وجهالة؛ لأنه ما يعلم هل سيخرج حيّاء أم ميئًا؟ 

وهل سيكون ذكرّاء آم اثنى؟ 

وهل سيعيش بعد الولادة» آم سيموت؟ 

فكل هذا لا يعلمه أحد إلا الله عز وجلء فيكون هذا البيع فيه غرر, 





أي حنى يخرج ما في بطن ناقتي» ثم يكبر حتى يحمل إن كانت ناقة 
ويخرج ماي بطنها. 
وهذا فيه الغرر والجهالة أكثر من السابق, والله أعلم. 


جد د د د ا ا د د د ا 
OT AT A A O A U0‏ 


[]1٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الولاء وعن هبنه] ]€ 


[النهي عن بيع الولاء وعن هبنه] 























ا 
r‏ 


84 (وَعَنَهُ؟ -: (أُ نَوَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - می عَنْ بَبْع 
لوَلاءِ وَعَنْ هبَته) . مُتَمَقٌ عَلَيِ). 

الشرح : ددع عد عد عد يد ميد ميد ميد ميد FFE‏ عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف إلخديث لبيان إلنهاي عن بيع إلولاء وهبتل. 

وقد تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة رضي الله عنها. 
اشترطوا عليها بريرة رضي الله عنها إذا أرادت عائشة رضي الله عنها أن 
تعتقها أن يكون الولاء هم. 

فأبى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك» وأخر بأن هذا الشرط 
باطل. 

فمن كان له ولاء لا يجوز أن يبيعه. ولا يجوز له أن يرهنه. ولا يجوز له أن 
مبديه» ولا يجوز له أن مببه. 

فقت رج الاما الشافعاع والإمام إبن خبان: 

من حديث عبد الله بْنِ عُمَرَ - رضي اف عن قَالّ: قال 
الله عليه وسلم: «الْوَلاء لحم كلسم النَسَبِء | لابا و وکت 


61 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51785)» والإمام مسلم في صحيحه .)٠١١١(‏ 


(') أخرجه الإمام الشافعي (۱۲۳۲)» وابن حبان »)٤۹۲۹(‏ والحاكم (4/ 2579 والبيهقي = 


[1] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الولاء وعن هبنه] ]€ 


ہیاں أن إلولاء خن ميراث المعدق: 
والولاء هو حق ميراث المعتّق من المعتق بسبب العتق» فلا يُباع ولا 





و 
يو هب . 


85 


لما فيه من الغررء والجهالة. 
فربما يكون العبد ليس له مال أو ربا کان العبد له من یرثه» فلا يصل 
المال الذي يرجوه الإنسان من بعده إليه. 

قوله: «تَى عَنْ بَبْع الْوَلَاءِ). 

النهي هنا للتحريم؛ لأنه الأصل في النهي» إلا إذا كان هنالك صارف 
يصرفه من التحريم إلى الكراهة. 
ولم يأت صارفء أو قرينة تدل على ذلك. 


/٠١( =‏ ۲۹۲ وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف» فضلًا عن مخالفة المتن الصحيح 
المتقدم برقم »)١٤١١۹(‏ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: رَوَاهُ الْحَاكِمُ: مِنْ 
طريق الشَافِعِي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِء عَنْ ابي يُوسْفَ وَصَّحَحَهُ ابن جبّانَ وَأَعَلّهُ الَْبهَقِن. وهو 
في الإرواء للإمام الألباني برقم :.)١5754(‏ وقال فيه: وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني 
ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي» وهما صاحبا أبى حنيفة رحمهم الله تعالى » لم 
يخرجوا لهما شيئا » وضعفهما غير واحد من الأئمة › وأوردهما الذهبي في " الضعفاء " , وقال 
البيهقي عقب الحديث: " قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ , لأن الثقات لم 
يرووه هكذا » وإنما رواه الحسن مرسلا ". ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن به مرفوعا... ثم 
قال رحمه الله: وجملة القول أن الحديث صحيح من طريق علي -رضي الله عنه-» والحسن 
البصرى, والله أعلم. وله شاهد موقوف على عبد الله بن مسعود بلفظه. أخرجه الدارمي 
(۳۹۸/۲) بسند صحيح عنه. 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[التشي عن بيع الوزاء وعن خبلة] ]€ 





قوله: «وَعَنْ هبته). 

أي ونبى عن هبت الولاء بدون مقابل. 

فالبيع: معاوضة بمقابل. 

وإجبة: معاوضة بغير مقابل. 

وإلوصيك: معاوضة بغير مقابل» وتكون بعد الموت. 

فكل هذا لا يجوز في الولاءء فالولاء كلحمة النسبء كما تقدم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

فكا أنه لا يجوز بيع الابن» والبنت» وغيرهما من القرابة» فكذلك لا يجوز 
بيع الولاء” والله أعلم. 


11۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر] ]€ 


[النهي عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر] 























٠6م‏ - (وَعَنْ اَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه = تھی رَسُول الله - صل 
اللي 9 الُْصَاقِ وَعَنْ رر رو 

الشرح : :د عد عد عد د عد د ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد EF‏ عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله ال لبيان نوعين من 8 البيوع المنهي 
عنها. 

وهها: بيع الغرر. وبيع ا لحصاةء والنهي عنهم لما فيهما من الجهالة والغرر. 

وصورة بيع الخصاع أن يآتي المشتري إلى صاحب الأرض فيقول له: 
اشتريت منك الأرض إلى حيث تبلغ الحصاة. 

أويقول لم: اشتري منك ثوبًا وهو الذي تقع عليه الحصاة. 

أويقول للم: اشتري منك بقرة» أو شاة. أو بعيرّاء وهو الذي تقع عليه 
الحصاة. 

فهذا من بيوع الغرر المنهي عنها. 

والنهي للتحريم. 

فالإسلام جاء بدفع الضرر والغرر على البائع والمشتري. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١١۳(‏ 


[111] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر] ]€ 


وبيج الغرر: هو كل بيع دخلت فيه الجهالة» إما نوعاء وض أو كّاء 


أو غير ذلك. 





واكعل: حرم ومنهي عنه لأن فيه ضرر إما على البائع أو المشتري. 
ومثم: بيع السمك في الماءء وبيع الطير في الهواء» وبيع الجمل الشارد. 
والعبد الآبق» أو بيع الحيوان الضائع» أو بيع اللبن في الضرع» وغير ذلك من 
أنواع الجهالة والغرر. 
وهو غير مقدور على تسليمه. فربم| استطاع المشتري أن يمسكه. وربا لا 
يستطيع ذلك؛ فيضيع عليه ماله دون مقابل» والله المستعان. 


عاد واد واد عاد واد مام اد 
3 7 


اد د د د ا د د د د ا 
O i‏ لز O‏ لز لز IT A‏ 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكناله] ]€ 





[بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكثاله] 




















١‏ (وَعَنْهُ: أن وَسُولٌَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَالَ: مَنِ اشْتَرَى 
طَعَامًا فَكَايبِعْةُ حَنَّى كاله . رَوَاهُ مُسْلِعٌ). 

الشرح : ددع د د د عد ميد ميد ميد ميد د د عاد علد مد علد علد ماد عاد ماد علد علد علد عاد ماد ماد ماد E‏ 

ساق المصنف هذا الحديث لبيان النهي عن بيع الطعام قبل كيله. 

وهذا النهي في حق المطعومات التي يستطاع أن يُخلى بينه وبينها بالكيل 
والنقلة. 

قال النووي في شرحه على مسلم :)١159 /٠١(‏ 

وف ها الڄحڍيثِ جَوَارُ ب بيع الصبْرة جِرَانًا وَهُوَ مَذّْمَبُ الشَّافِعِيّ. 

قال ا الشَافِعِىٌ كا بَيْعُ الصَبْرَة و الط وَالتَمْر وَغَيْرِهمَا جرَّافًا 

صَحِبحٌ وَلَيْسَ پر 

َل هو 00 فيه قَوْلَانِ لِلشَافِعِي: 

صخا مم صحه): مک وه كَرَاهَة تر يه. 

وَالثاني: لَيْسَ بمکروو. 

الال بصَبرَة الدَّرَاهِم جِرَانًا حُكْمُهُ كدّلِكَ. 


اع + 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١١۲۸(‏ 


[1۰] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكناله] ]€ 





2 


وَتَقَلَ أَصْحَابئًا عَنْ مَالِكِ أنه لا يصح الْبَيْعُ إِذَا كَانَ بَائِعُ الصّبْرَة جرَانًا 


e‏ “حر 


يَعلم قدرَهَا. 
وني هَذِهِ الَْحَادِيثٍ التَهَيّ عَنْ بم ابيع حتى يَفِْضَهُ الْبَائعُ. 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَاءُ في ذَلِكَ: 
قَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا صح بيع بيع ابيع قبل بْضِهِ ن طْعَامًا 


أو قر 9 قدا أو غَيْرَه. 


دع فق فا شق عق 23 ا 

وقال عثان البتي: جور و مبيع . 

اق د ا ا ويل الو جل ل O‏ 

ل مالل“ ١‏ سو 4 ا لغ ع )مم2 م و 4 
وقال مَالِك: لا يجور ني في الطعام و جوز فيا سواه وَوَافقه كَثِيرُونَ. 


أ 


وَكَالَ آخَرُونَ: لايور في لكيل وَالُوْرُونِ وور فيا سِوَاهَمًا. 

ما مَذَْهَبُ عُنَانَ الى حَكَاه لزي وَالْقَاض و1 يحكه الأكثرون. 

بل تَعَلُوا الماع عى بُطْلَانٍ بع الام ايع قبل فيضه. 

قالوا: وإن) الخلافٌ فیا سوام فَهُوَ شاد موف وَاه أَعْلَمُ. اه 

وأما بعض المبيعات التي لا يستطيع أن يرفعها فتكون حيازتها بالتخلية 
بينه وبينها. 

فصلا إشتراع أرحًا: فحيازتها أن لى بينه وبين التصرف فيها. 

ولو إشتراع بينًا: فحيازتها أن يخلى بينه وبين الانتفاع . 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكثاله] 


ففاع مسلص ا 


ع عل زر 
وهذا الضرب لا في ذلك من الغرر والجهالة. 
والله الموفق 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جاع 
AV i‏ “لز O A OV‏ “نك “لز ST TT‏ 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١۲۷(‏ 


[1Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 


[بیاں النھی عن بيعتين في بيعة] 























N'Y‏ (وَعَنْهُ قَالَ: ہی رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عن بيعتن 


LT‏ کر افير وءورو 


في بيع وو واا ئي وَصَحُحَه المي وان َا 


هجو 


Aa 03 2‏ عن 0 2 7 ٠‏ عه قله ع و کر 0 ا 7( 
ولابي داود: ١مَن‏ باع بيعتينِ في بيعو ا اليا ). 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان النهي عن بيعتين في بيعة. 
وها صورتان عند [ههل العلص: 


('' أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٤۳۲‏ و 4178 و ٠٠۳‏ والنسائي (۷/ ۲۹۵ - ۲۹١‏ والترمذي 
.))١71(‏ وابن حبان (9 ١١١‏ موارد) عن طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرةء 
به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم (۱۳۷۰)» وقال فيه: هذا حديث حسن. 

أخرجه الإمام أبو داود ,)”4٠(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. وهو في 
الإرواء تحت حديث رقم .)١7٠1/(‏ وقال فيه: وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم أيضاً في " المحلى " )١5/9(‏ وكذا صححه عبد الحق في 
أحكامه )١/١58(‏ باللفظ الأول. قلت: وإنما هو حسن فقط, لأن محمد بن عمروء فيه كلام 
يسير في حفظه. وقد روى البخاري عنه مقروناء ومسلم متابعة. وقال الحافظ في " التقريب ": " 
صدوق» له أوهام ". وذكره الشيخ مقبل رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 
»)4٦٤(‏ وقال فيه: الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته حستاء ولكنه شاذ بهذا اللفظ. فقد 
خالف يحي بن زكريا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» ومحمد بن عبد الله الأنصاري, وإسماعيل 
ابن جعفر, ومعاذ بن معاذ» وعبد الوهاب بن عطاء. وعبدة بن سليمان» ويحي بن سعيد, كلهم 
يروونه عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وعلى آله وَسَّلَمَ نهى عن بيعتين في بيعة". اه مختصراً من "عون المعبود".. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 
الأولا: أن يقول بعتك هذه السلعة بمائة وخمسين ريال حالاء وبمائتين إلى 
أجل. 
لكن هذا يمنع منه إذا كان على غير صورة التقسيط . 
الصورة إلثانياة:: وذهب بعض أهل العلم إلى تفسير آخرء وذلك أن يقول: 
تبيعني هذا الكتاب» فيقول له: أبيعك هذا الكتاب بمائة ريال» على أن تبيعني 





هذا الكتاب بخمسين ريال. 

فهذا أيضًا من البيوع المحرمةء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

وهو المقصود من بيعتين في ببعة» كما فشره بذلك الإمام الخطابي رحمه الله 
وغيره من أهل العلم. 

وأما إذا كان على جهة التقسيط فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بيع 


التقسيط جائز. 
وذلك لأن العقد فيه يكون على ثمن واحد معلوم. 
يان بيغ التتسيط و أحكامه: 


اعلم أن بيع التقسيط باعتبار التعجيل والتاجيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


]١١:[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 


الأول: معجل البدلين وهو البيع المطلق الذي يكون الثمن والمثمن فيه 
حالا دون اشتراط لتأجيل أحدهما وهذا هو القسم الذي يكون الثمن 
والمثمن فيه حالا. 

القسم الثاني: مؤجل البدلين وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أو 
النسيئة بالنسيئة بمعنى أن كل العوضين مؤجل وهو ما يسمى ببيع الدين 
بالدين وهذا النوع حرم على الراجح وليس هذا موضع بسط الكلام فيه 

القسم الثالث: مؤجل أحد البدلين وهو على قسمين: 

الأول: مؤجل مثمن وهو عقد السلم وقد تقدم الكلام عليه 

الثاني: مؤجل الثمن وهو البيع المعروف بالبيع المؤجل ومن أشهر 
تطبيقاته بيع التقسيط؛ اه بيع التقسيط وأحكامه)». لسليمان بن تركي 





(575-/07؟). 
شروط بيع التقسيط: 
-١‏ أن يكون القبول موافقا للإيجاب كأن يقول البائع بعتك كتاب المغني 
بمائة فيقول المشتري (قبلته) أو (اشتريته). 
۲- اتحاد مجلس العقد بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 
*- التراضي بين المتعاقدين» قال تعالى: «يااتها الَّذِينَ آمو لا اكوا 


و 


أَموَالكُمْ يَبتَكُمْ بالْبَاطِلٍ إا أن َكُونَ تاره عن تَرَاضٍ منك 


[10] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] 5 


[النساء:4 !]4 و قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كما في حد 





أي سعيد عند ابن ماجه (۲۱۸۰) وهو في «الإرواء» (ه/ :)۱۲١‏ :هم 7 
عَنْ تَرَاضٍ». 

- أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه في وقت العقد لحديث حكيم 
بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ)(1). 

ه- أن يكون العاقد جائز التصرف وهو العاقل البالغ» قال الله تعالى: 
#ولا تَؤْنُوا السّمَهَاء أَمْوَالكُم4 [النساء:٠].‏ 

- أن يكون المعقود عليه مباح النفع لغير ضرورة» وذلك لأن أخذ 
ار و أكل 0 ودع العوضي. فيه من ا 
وأما حرم النفع فقد قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم كما في 
ا اا ل ل ا هن 


الي حرم شرا حَرَمَبَبْعَهَا. 


9 أخرجه الإمام أحمد ("/407), و أبو داود ("#.٠ه”),‏ والترمذي ,)5١5(‏ والنسائي 


»)٠١۲.٤٤۸/٩( وابن ماجه (۲۱۸۷)» والحديث مخرج في «البدر المنير»‎ .)45١( 
.)١1"؟/ه( و«الإرواء»‎ 


]١ 371 
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[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 

۷- أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه حال العقد فخرج من 
ذلك بيوع الغرر, وقد ہی رسول الله صلی الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ عن بيع 
الغرر کا في حديث أبي هريرة عند مسلم .)١1517(‏ 

۸- أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين» فإن كان أحدهما مجهو لا 
فسد البيع لأن الجهالة غررء فيكون داخلا في جملة المنهي عنه. 

4- أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الرباء ووجه الربا فيه إن كان 
المشتري بالتقسيط مراده الحصول على المال فقط لا الحصول على السلعة 
فربما باع السلعة من نفس التاجر فيقع في بيع العينة الربوي الذي حذر منه 


4 


ن 2 ر 1م 2 7 ا وا اي 2 ر 2 ەه 2 
رسول الله صَلى الله عَليْهِ وَعَلِى آله وَسَلمَ بقوله: (إذا تبَايَعتم بالعينة...». 





الحديث. 

لكن من أراد الحصول على المال بواسطة هذا البيع فليخرج من الربا ببيع 
التورق وهو بيع السلعة من غير البائع الذي اشترى منه. 

-٠‏ أن يكون العوضان في بيع التقسيط ما لا يجري فيه ربا النسيئة» فعلى 
هذا لا يجوز في بيع التقسيط أن يشتري ذهبا والثمن فضة مؤجلة تؤدى على 
أقساط ولا العكسء كما لا يجوز أن يكون الثمن قمحا يؤدى على أقساط 
والمثمن شعيرا أو تمرا أو العكسء و من باب أولى لا يجوز بيع الذهب 
بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر بالتقسيط» لحديث أي مسعود 


[1Y] 
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[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 

وعبادة بن الصامت وأبي هريرة في الصحيح» وقد تقدمت الأحاديث في 
أبواب الربا فلا داعي للإعادة. 

قال السبكي في تكملة المجموع :)5//١١(‏ 

والحكم الثاني: تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا كان 
العوضان جميعا من أبواب الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة 
بالحنطة والحنطة بالتمر وذلك مجمع عليه بين المسلمين ومن نقل الإجماع 
صريحا أبو حامد. اه 

وقال ابن قدامة في المغني (5/ 57): فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما 
الربا بعلة واحدة فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه. اه 

-١‏ أن يكون الثمن في بيع التقسيط دينا لا عينا. وصورة المسألة: "أن 
تقول بعني سيارتك على أن يكون الثمن بيتي بعد سنة". 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)1757/١14(‏ الأمة مجمعة على أن 





ويقول ابن رشد فى «بداية المجتهد) (۲/ :)۱۷١‏ وأحمعوا على أنه لا يجوز 
بيع الأعيان إلى أجل . 


11 
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[بيان النهي عن بيمنين في بيعة] ]€ 
ويقول النووي رَه الله تعاللى في «المجموع) /٩(‏ 99 9): 
إنها يجوز الأجل إذا كان العوض في الذمة فأما إذا أجل تسليم المبيع أو 
الثمن المعين بأن قال اشتريت مبذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا 
فالعقد باطل. اه 





اح إن تكون السلعة حالة غير مؤجلةء قال شيخ الإسلام كما في 
«المجموع» :)517/7١(‏ الكالئ بالكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر 
الذي لم يقبض فهذا لا يجوز باتفاق» و هو بيع الكالئ بالكالئ -أي الدين 
بالدين-. 

١‏ - أن يكون الأجل معلوما. 

قال النووي في «المجموع» (9/ ۳۲۹): اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن 
إلى أجل مجهول. 

5- أن يكون بيع التقسيط منجزا والمراد بهذا أن المبيع ينتقل بمجرد 
عقد البيع إلى مليكه المشتري يجوز له التصرف به كيف أراد. 

فبهذا نكون قد لخصنا شروط بيع التقسيط التي جمعها سليمان بن تركي 
التركي في كتابه «أحكام التقسيط) من .)35١7-54١(‏ 

قا د لصي 

البيع بثمن مؤجل لا يخلو من حالتين: 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] اك 


الأولى: أن يكون الثمن المؤجل مساويا للثمن الحال فيتم البيع دون زيادة 
مقابل تأجيل الثمنء فهذه الحالة جائزة بالنص» قال تعالى: ##ياأتها الّذِينَ 
اموا دا ايشم بدَيْنِ إل جل مُسَمَّى فَاكْتَيُوة4 [البقرة:۲۸۲]. 

قال ابن جرير الطبري (۳/ :)۱۱١‏ إذا تبايعتم بدين أو اشتريتم به... إلى 
أجل مسمى» وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أن النبي 
صلی اللهعَلَيْه وَعَلَ آلو وَسَلَّمَ اشترى من بهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا 
من حديد؛ وقد قام الإجماع على جواز هذه الصورةء قال في «المغني) 
(2377/5): لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا. اه 

الثانية: أن يكون الثمن المؤجل أزيد من الثمن الحال كأن يبيع ما قيمته 
مائة حالة بمائة وعشرة إلى سنةء وهذه المسألة أجازها جمهور العلماء بل قد 
ادعى بعضهم الإجماع على جوازها واستدلوا با يلي: 

-١‏ قول الله عر وَجَلَّ لوَأَحَلَّ الله الْببْعَ وَحَرَّمَ الرَبَاك [البقرة:ه710], 
ووجه الدلالة من الآية: 

- أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ولا ينتقل من هذا الأصل إلا 
بدليل. 

- الآية تدل على حل جميع أنواع البيوع إلا ما حرم بدليل. 





]١1[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 
- أن البيع ذكر مطلقا في الآية فيشمل بذلك بيع النقد وبيع النسيئة وإن 
اختلف الثمن. 

- أن الآية نزلت في تعامل المشركين حيث كانوا يعرفون الزيادة على 
الثمن المؤجل ثم إذا حل الأجل قالوا إما أن تقضي و إما أن تري. 

و قد نقل شيخ الإسلام الإجماع على جواز الزيادة من أجل الأجل فقال 
عند أن سئل عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قهاش فقال أعطني هذه القطعة 
فقال التاجر هذه مشتراها بثلاثين» وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل فهل 
يجوز ذلك أم لا؟ 

فقال رَحمَهُ الله: المشتري على ثلاثة أنواع: 

أحدها أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل و الشرب و اللبس و 
الركوب. 

والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها. 

فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع, كما قال الله تعالى: 

وَأَحَلَّ الله اليم [البقرة:٠۲۷]ء‏ وقال تعالى: «إلاً أن تكون عاو عن 
راض مّنَكُمْ4 [النساء: ۲۹]ء لكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية. 

الثالث: أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم ليوني بها دينا ثم ذكر مسألة 
العينة والتورق وخرج بالنهي عنها. 
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[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 


وو 


واستدلوا أيضا بقول الله تعالى: «إياآيجا الّذِينَ منوا لا تأكُلُوأ أَموَالَكُمْ 
َينَكُمْ بالبَاطِلٍ إ إلا ان تَكُونَ ار عن َرَاضِ منک [النساء:۲۹]» ووجه 
الاستدلال أن الزيادة في الثمن المؤجل هي من الربح الحاصل بالتجارة التي 
تمت بالتراضي بين الطرفين. 





واستدلوا بحديث ابن عمرو عند أحمد )»23072١/0(‏ والدارقطني 
59) والبيهقي /٥(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» وأخرجه أبو داود (/1ه 77), وهو 
حوس حي ات و 

قال: أمرني رس قل الا ع وع ال ل أن عي ها 
فنفدت الإبل فقال رسول الله: «ابتع عَلَينَا إلا بِقَلائِصَ مِنْ إِبلٍ الصَّدَّقَةِ). و 
قال: كنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها. 
فلم جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله. 

قال في القاموس: وقلائص جمع قلوص وهي الشابة من الإبل أو الباقية 
على السير أو أول ما يركب والناقة الطويلة القوائم خاص بالإناث. 

ووجه الدلالة: أن الثمن الحال للبعير هو بعير واحد فلم| أجل الثمن صار 
قيمة البعير ببعيرين أو ثلاثة. 

الوجه الثاني: أنه إذا جاز بيع الصنف غير الربوي بجنسه إلى أجل مع 


الزيادة» فإنه يجوز أن يباع بغير جنسه من باب أولى» واستدلوا بقياس بيع 


]١5[ 
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[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 
التقسيط على بيع السلم حيث وهما على العكس ففي بيع السلم معجل رأس 
الملل مؤجل المسلم فيه و من الجائز في عقد السلم أن يزاد في المسلم فيه 
كقابل تأجيله» وهذه فتوى الإمام ابن باز كما في مجلة البحوث الإسلامية 





(0اع/ 5ه). 

واستدلوا كما أنه يجوز تأخير الثمن» فكذلك يجوز الزيادة مقابل هذا 
التأخير, فإذا جاء النساء جاز الفضل باطراد. 

واستدلوا بجواز بيع السلعة بثمن حال و يزيد في سعر يومها الذي تباع 
به في السوق فإذا أجل هذا الثمن المزيد فيه بأن جعله ابتداء ثمنا مؤجلا 
للسلعة كان أولى بالجواز. 

واستدلوا بحاجة الناس إلى هذا البيع كحاجتهم إلى بيع السلم. 

قال ابن باز رَحَهُ الله كما في مجلة البحوث الإسلامية (۷/ 07): وهو جائز 
بالإجماع وهو مثل البيع إلى أجل في المعنى و الحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى 
المسلم والزيادة في الثمن مثل الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير 
تسليم المبلغ في مسألة السلم وتأخير تسليم الثمن في مسألة البيع إلى 
أجل. اه 

ونقل شيخ الإسلام كما في الاختيارات :)١7-1١77(‏ عن الإمام أحمد 
حسني» سكل: إن ربح الرجل في العشرة خسة أيُكره ذلك؟ 
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[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] ]€ 


قال: إن كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس. 





و قال جعفر بن محمد: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس. 

قال شيخ الإسلام: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي لا يزيد على 
قدر الأجل لأنه يشبه بيع المضطر. 

واستدلوا باتفاق العلماء على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال. 

قال الخطابي كما في معالم السنن (/ :)١٠١ 5-١١8‏ 

حكي عن طاووس أنه قال: لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة 
وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى أحدهماء و قال الحكم: لا بأس به مالم 
يتفرقاء و قال الأوزاعي: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد 
المعنيين فقيل له فإن ذهب بالسلعة على ذينيك الشرطين؟ فقال: هي بأقل 
الثمنين إلى أبعد الأجلين... و هذا ما لا يشك في فساده فأما إذا باته على أحد 
الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه. 

ونقل الاتفاق ابن قدامة في «المغني» (5/ 777)» والشيخ ابن باز رَحَهُ الله 
تعالى كا في مجلة البحوث (۷/ 57). 

بيان الفرق بين الزيادة في الثمن المؤجل وبين الربا: 

الفرق الأول: أن الربا المحرم أحد نوعين: 


]١ء[‎ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] ]€ 


الأول: ربا الديون وهو الزيادة في مقابل تأجيل دين ثابت في الذمة وهي 
مسألة إما أن تقضي و إما أن تربيء وهو الذي نزل القرآن بتحريمه في قوله 
الله تعالى: «الَذِينَ أكون الا لا يَقُو 
الشَيْطَان مِنَ الس [البقرة:٠۲۷]‏ الآيات 

الثاني: ربا الفضل وهو الزيادة في مبادلة الربوي بجنسه وقد تقدمت 
الأحاديث الدالة على تحريمه الذهب بالذهب والتمر بالتمر والشعير 
بالشعير والحنطة بالحنطة والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثلء فمن زاد واستزاد 
فقد أربى الآخر والمعطي فيه سواء؛ متفق عليه. 

ويلحق به ربا النسيئة: وهو تأخير أحد العوضين في مبادلة ا 


سمو سا سر SC‏ 





0 


الفرق الثاني: أن الزيادة في بيع التقسيط جاءت تبعا لبيع السلعةء أما 
الزيادة مقابل تأجيل الدين فجاءت مستقلة. 


قال في مجلة الأحكام المادة (4 0): يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 


]١غ45[‎ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 

الفرق الثالث: الثمن في بيع التقسيط ثمن واحد بات لا يزاد فيه» ولو 
تأخر المشتري في أداء الأقساطء أما في الربا فإن الزيادة جاءت أصلا لقاء 
الأجل و تزاد كلما زاد الأجل. 

الفرق الرابع: التبادل في حالة الربا يتم بين أشياء متجانسة أما في بيع 
التقسيط فالثمن من جنس و المثمن من جنس آخر مختلف. 

الفرق الخامس: بيع التقسيط فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقدا بثمن 
أقل وبين الشراء بثمن مؤجل أكثر منه أما في الربا فلا خيار للمدين. 

الفرق السادس: الثمن في بيع التقسيط جاء كله في زيادة مقابل السلعة 





أما في الربا فإن الزيادة لا مقابل ها. 

الفرق السابع: البيع بثمن مؤجل لا يخرج عن قواعد البيوع من خيار 
ورد بالعيب واحتمال الربح والخسارةء أما الربا فلا يوجد فيه شيء من 
هذا .)١(‏ 

فوله: ١وَلِأي‏ داود: «مَنْ يَاعَ بعتن في بَبْعَةٍ A‏ 1 الرّبَا)'" . 

حكم آهل العلم على هذه الزيادة بالشذوذ, فقد تفرد بها يحبى بن زكريا 
بن أبي زائدةء إذ أنه خالف عدداً من الحفاظ. منهم: يحبى بن سعيد القطان. 


('' «أحكام التقسيط» )۲۳٠-۲۲۸(‏ للتركي. وهذا المبحث ملخص من كتابي «الدر المكنون في 
أحكام الديون». 


]١“7[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] ]€ 


وإسماعيل بن جعفر» وعبده بن سليان» ويزيد بن هارون» والداروردي» 





ومعاذ بن معاذ» وعبد الوهاب بن عطاء. 

قوله: «فله أوكسههماء أو الربا». 

أي فله أدنى السعرين وأقلهماء أو يقع ني الربا. 

مغلا: وجل اشترى سيارة فقال له صاحب المحل: سعرها مائة وسين 
آلف إلى أجلء وبماثة لف ريال حال. 

فعلاع هذ[ إلحديث: ما له إلا أنقص السعرين» وهو مائة ألف ريال. 

وإذا اخذها بالمائة والخمسين ألف ريال فقد وقع في الربا؛ لأنه زاد. 

لكن هذه الرواية كا ترى شاذة» ومنكرة» ومثلها لا يقوم بها الحجة. 

والحمد لله رب العالمين. 


جد اد د د ا ا د د د ا 
i i i U0 U0‏ 


0 0 7' 0 


[٤۷1 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 


[النهي عن سلف وبيع. وعن شرطين في بيع. وعن 
ربح ما لم يضمس. وعن بيع ما ليس عندك] 














3 
8 ع 22 


ىم - (وَعَنْ مرو بن شيب عَنْ ايو عَنْ جد قَالَ: تال رشو 
- صل الله عليه وسلم: «لا تيل م سَلَف وَبَْعٌ وَلَا شَرْطَانِ ي تیه 3 ربح ما 
ا يُضْمَْء ولا بَبْعُ ما لَيْسَ عِنْدَك”". رَوَاهُ الْحْمْسَةُ وَصَحَحَهُ الذي 


وَابْنُ رمد وَالحَاكِم). 


0 الحديث حسن. أخرجه الإمام أبو داود ٤(‏ ٠ه‏ ”), والنسائي (۷/ ۲۸۸)» والترمذي »)١774(‏ 


وابن ماجه (۲۱۸۸)» وأحمد (۲/ ١1/4‏ و ١1/4‏ و )5١8‏ والحاكم (؟/ ۱۷) قوله: «سلف 
وبيع» قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ :)"5٠‏ «هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على 
أن تسلفني ألقًا في متاع» أو على أن تقرضني ألمًا؛ لأنه إنما بُقرضه ليُحابيه في الثمن, فيدخل في 
حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطًا لا يصح». قوله: «ولا 
شرطان في بيع» قال ابن الأثير (۲/ 55 5): «هو كقولك: بعتك هذا الغوب نقدًا بدينار» ونسيئة 
بدينارين» وهو كالبيعتين في بيعة». قوله: «ولا ربح ما لم يضمن»: قال ابن الأثير (۲/ :)۱۸١‏ 
«هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح» فلا يصح البيع» ولا يحل الربح؛ لأنها في 
ضمان البائع الأول» وليست من ضمان الثاني» فربحها وخسارتها للأول». قوله: «وبيع ما ليس 
عندك»: قال الخطابي في «المعالم»: «يريد بيع العين دون بيع الصفة, ألا ترى أنه أجاز السلّم 
إلى الآجال» وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟» وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من 
قبل الغرر» وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق, أو جمله الشارد». 


[116۸] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 





مر * 20000 3 504 2 سس 0 o7‏ 0 
: خْرَجَهُ في «عُلُوم الَْدِيثِ): مِنْ رواية أ حنيفة» عن عمرو المذكور 


لظ : u‏ 
وَمِنْ هذا وجه أَخْرَجَهُ الطَبرَاننٌ في «الْأَوْسَطِ) و هُوَّ غَريبٌ). 


لغ 
0 " واد واد اد واد اد واد اد واد اد واد اد واد اد واد واد اد واد اد واد اد واد اد واد واد واد واد واد یاد E3 e3‏ ل 
حك GG‏ د د د د د 16د 316 16د 16د 6د 16د ]د 16د 16د i‏ ]3 16د 6د 6د i‏ 316 216 216 3:6 2/6 


ساق المصنف الحديث لبيان عدة بيوع منهي عنها. 

أوها: النهي عن سلف وبيع. 

الثاني: عن شرطين في بيع 

قوله: 'وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ ايو عَنْ جَدّوا. 

ولفظ الحديث عن عبد الله بن يوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأهلى قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكةء فوجدت با أبا 
حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما د تقول في 
رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم أنيت 
أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة 

'') أخرجه الإمام الحاكم في «علوم الحديث» ص (278). والطبراني في «الوسط» كما في 

«مجمع البحرين» (۱۹۷۳) ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة» وهو ضعيف في 


الحديث. 


[1164] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 

فسألته. فقال: البيع جائزء والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من 
فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة» فأخبرته» 
فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده؛ أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- هى عن بيع وشرط الخ. 

إأخديث نخرس؛ لأنه من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده 
والخلاف في هذه السلسلة مشهور بين أهل العلم. 

إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سلسلة حسنة. 

وهي مثل سلسلة ببز بن حكيم» عن أبيه» عن جده معاوية بن حيدة 
رضي الله عنه. 

ولضعف فيها أن يكون ني الإسناد من دونهاء فإذا ثبت الإسناد إليهاء 
فالحديث حسن ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: ال ملت 3 





بيان معنى هذا: 

تلف أهل إلعلم فاع مثل هذ[ المعاع: 

فقال الأمام الخطاباع رخن أله فاع معالم لسن (س/ :)١ ١‏ 

وذلك مثل أن يقول له أبيعك هذا العبد بخمسين دينارا على أن تسلفنى 


ألف درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل . 


[10۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] ]€ 
أويقول أبيعكه بكذا على أن تقرضي ألف درهم» ويكون معنى السلف 
القرض؛ وذلك فاسد لأنه إنا يقرضه على أن بحابيه. 
في الثمن» فيدخل الثمن في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو 


ربا. اه 





قوله: دولا شَرْطَانٍ في بَيْع ». 

قال الإمام الشوكاناع رمن إللم فاج إلنيل (0 //سر١‏ ؟): 

قول ت 

قال البغواج: هُوَ أَنْ يَقُول: عمك هدا الْعبْدَ بالف قدا َو بلقن َة 
لے تشكن كز طن رت تشر وه شاد 


8 اه هه 


ولا فرق بين شَرْطَبْنِ وَشْرُوطِء وَهَذًَا افير روي عَنْ رَيْدٍ د بن علي 


أي حَنبفةً. 

وقيل: هُو أَنْ يَقُولَ: بِعْتكَ توي بِكَذَا وَعَلّ قصَارئه وَحِيَاطَئهُ هذا اد 
1 عند اتر الْعُلََاءِ. 

تدا مط دح ونا بظاهِر الحديثِ بَعْض آهل العِلم 
َقَالَ: إِنْ شَّرَطَ في اليم شَرْطًَا وَاحِدَا صَحَّ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطَْنِ أو أَكْثْرَ ا 


4 پر 022 ا ل 2 
صح فیصح مثالا ل يعو : بعتك 
ا ور َو 
ان فصر ه وأخيطه. 


~~ 


رج همهو عي 5 04 


وي على أنْ أ< خيطة ولا ص أن يَقُولَ: 


[101] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] ]€ 
وَمَذَْهَبُ لكر عَدَمُ مرق بين الشَّرْطٍ وَالشَّرْطَينِ 
َانَمَقُوا عَلَ عَدَم صِحَةٍ ما فيه شَّرْطَانِ. اه 


والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى جواز الشرط. كما ذكره الإمام الترمذي 





قال الإماص الترمع رمل للم فاج سنل "113/2 0): 
قال أ خم ال ع نه قَهَذَا مِنْ 


4 
ت 


دا قَالَ: أ أَببُكَه وََإنَ خیاطعة فا باس به. 


0 
رق 

: Os: 
٠. 0 9 

0 
3: 


قوله: «وَلَا ربح مَا 1 يُضْمَنْ). 
قال الامام إلشوكاناع رخمل الله ع 3 3 /سر 7( 


قؤله. ( رلا ربح ما 1 شمن أن بأد ا 


47 أَنْ شري مَتَاعَا ويد ببقة إل اخ قن e‏ ع ها الي 
بَاطِلء وَربحه | کو ابيع في ضَّمَانِ الْبَائِع الول وَلَيْسَ في صان 


[10۲1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] ]€ 


قوله: : ولا بع ما لبس عِندّله1. 





وهدز أيضًا قت اء فاع سن إلإمام أباج دإود رخص إلك: 
الرَجُلُ كبرِيدُ مني ايع س عِنْدِي اة لَهُمِنَ السُوق؟ قَقَالَ: «لا تبغ ما 
انس غك 

فلا يجوز للإنسان أن يبيع متاعًا لم يملكه. 

كما هو الخال: أن كثيراً من الناس يتراسل مع غيره» ويقول له: تريد 
سلعة كذاء وكذاء فيقول له: نعم. 

فيبيعها منه بسعر قبل أن يتملكهاء فهذا حرام» لا يجوز فعله 

لأنه باع ما ليس عنده. وباع مالم يملك. 

ويستثنى هنا بيع السلم بشروطه المعلومة. 

الأول: أن يكون البيع معلومًا بوصفه. 

الثاناج: أن يدفع المال كاملا في مجلس العقد. 

[لثالث: أن يكون أجل التسليم معلومًا. 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (. "), والإمام الترمذي في سننه .)١779(‏ والإمام الدسائي 
في سننه (55517)» والإمام ابن ماجه في سننه (۲۱۸۷)» وهو في الإرواء برقم (۲۹۲) وقال 
فيه الإمام الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح» وصححه ابن حزم. وقد استوعبت ألفاظه في كتابي 


" أحاديث البيوع وآثاره ". 


[10] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيعئين في بيعة] ]€ 


الرابع: أن يكون مقدورًا على تسليمه في الموعد المتفق عليه بينهما. 





قوله: «وَصَحَحَهُ الدّدمِذِيً). 

أي في سننه» وتصحيح الإمام الترمذي رحمه الله في الباب. ولكن لا 
يعتمد عليه لذاته. 

قوله: واب ُرَمة. 

أي في صحيحه» وقد قيل في صحيحه أنه صحيح تجورًا. 

قوله: «وَالخَاكِم). 

أي في مستدركه. 

قوله: «وَأَخْرَجَهُ في «غُلُوم الْحْدِيثِ). 

وهو كتاب آخر للحاكم رحمه الله يتكلم عن المصطلح. وفيه أحاديث 
موصولة بأسانيدها. 

قوله: «مِنْ رِوَايَةٍ 8 حَنِيفَةً) . 

هو النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى» صاحب المذهب المشهورء وهو 
ضعيف في الحديث. 

وقاج (لإسناد إلا أباج خنيفة: عبد الله بن أيوب القربي متروك. 


فهي رواية مطرحة. 


]1١62[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيعنين في بيعة] اك 


قوله: «عَنْ عَمْرِو الُذْكُورٍ بِلَفْظِ: تی عَنْ بع وَشَّرْطٍ)» وَمِنْ هذا الوَجْهِ 





َ 


خ رجه الطَبَرَاننُ في «الْأَوْسَطِ) وَهُوَ غَرِيبٌ). 

وهو حديث منكر» يخالف عدة أحاديث في الباب» منها حديث جابر 
رضي الله عنه : افبعتة بوقيق وَاسْتَثيَيَت عليه خلانه إِلَ أَهْلي. وقد اختلف 
أهل العلم» فمنهم من ذهب إلى بطلان ا والشرط» ومنهم من ذهب إلى 
صحة البيع وفساد الشرط . 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (۷/ 05 7): 

وني هذا الْدِيثِ دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الشّرْطَ الْقَاِيِدَ في الع لا فيد اليم 
كد ل الشّرْطٌ وَيَصِح الَبْعُ.. 
وَمَنْ قَالَ منْ أَهْلٍ الْعِلْم مَنْ يَرَى أ الشَّرْط الْقَاِدَ يُفْسِدُ الع وَمِنْهُم نهم مَنْ 


أ 
4 


یری آنه لا يَنَْقِدُ بیع ولا رط أَضْلًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أن الشَّْط لا يَضُرٌ 
الیم كَايِنَا ما كَانَ. اه 


[1۵۵1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النفي عن بيع العريان] ]€ 














[النهي عن بيع العربان] 











٤4‏ - (وَعَنْهُ قَالَ: « سول الله - صل الله عليه وسلم - عَنْ بيع 


ل 


م ١‏ ر o2‏ م or‏ 
الا رو قالك: قا ل: بَلَعَنِي عَنْ عَمْرِو بن شعيّبء بو). 


ل 
یاد واد یاد كاد كاد یاد یاد كاد واد یاد كاد واد اد واد یاد اد یاد كاد واد كاد یاد یاد یاد كاد یاد اد اد واد واد واد اد 
E E EG E GF‏ 1د 6د 16د 16د 16د E‏ ]د 16د د 6د 16د 16د 316 16 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم بيع العربان. 

قال الخطابي في معالم السنن (۲/ :)٠١۹‏ 

بيع العربان وفيه لغتان عربان وأربان ويقال أيضل عربون وأربون. 

وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر ولا 


فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله 


ع 


أصحاب الرأي. 


9 ضعيف وفيه انقطاع. رواه مالك في «الموطأ» (۲/ 509 / )١‏ عن الثقة عنده» عن عمرو به. 


ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعیب» به. قلت: وسبب 
ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. وقيل: أن الساقط هو ابن لهيعة. والعْرْبان 
ويقال: عَرَبُون وعُرْبُون قال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: «سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد 
البيع» أي: إصلاحًا وإزالة فساد, لئلا يملكه غيره باشترائه». وقد فسر الإمام مالك في «الموطأ» 
فقال: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدةء أو يَتَكَارى الدابة ثم 
يقول للذي اشترى منه أو تگارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني 
إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء 
الدابة» وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك, فهو لك باطل بغير شيء». 


[12] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع العربان] ]€ 
وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروي ذلك أيضاً عن عمر 
ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أى شىء أقدر أن أقول وهذا 


عمر رضي الله عنه» يعني أنه أجازه وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن 





رواية مالك فيه عن بلاغ. اه 

قوله: تھی رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عن د بيع اْعُريَان. 

ا الف مان | ند هليه ول افو ع العريان: 

وطوزت: أن يقول له: أعطني سلعتك: وهذا دينار؛ فإن اشتريتها كان 
الدينار من الثمن» وإن لم أشترها فالدينار لك. 

وهذا البيع يحرمه جماهير أهل العلم. 

وروي عن أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم تجويزه. 

والصحيح ني هذه المسألة أن بيع العربون حرام» سواء في ذلك صح 
الحديث أم لم يصح. 

لقول الله عز وجل: وا اكوا واكم بتكم بلاطل ولوا ا إل 
لكام ُو قيا ِن أَموال الاس باأونم ثم تعْلَمُون). 
ورخ الإمام ألمت فاع مسنت: 
من حديث أي خْرَّة الرَّقَائِيٌ» عَنْ عَموِ قَالَ: كنت كنت آخذًا بزمام نَاقَةٍ 


رَسُولٍ الله صلی اله عَلَيِْ وسم في أَوْسَطٍ ام التّضْريقء أَدُودُ عَنْهُ الت 


[10۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النفي عن بيغ العربان] کک 





لال تال اثر إلا بيب لس رئ e.‏ 
و فصل بعض أهل إلعلم بقول: إن تضرر البائع» فيضمن المشتري ما 
لحقه من الضررء وأما إذا لم يتضرر فلا يجوز له الأخذ. والله أعلم. 

قوله: «رواه مالك»: أي في الموطأء وأخرجه أبو داود» وزاد فيه: قال 
مالك: وذلك فيا نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة 
ثم يقول أعطيتك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء فا أعطيتك 


إن 


لك. اه 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,)5١59205(‏ وهو في الإرواء برقم ٤9۹(‏ 1)› وقال: صحيح»› وقد 
ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشي, وأبو حميد الساعدي» وعمرو بن يثربي» 
وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم. 


[10۸1 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع المناع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم] ]€ 





[النهي عن بيع المناع حنى يحوره التجار إلى 
رحالهم] 


٥‏ -(وَڪَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهّهَ قَالَ: «ابتعْث رَيْنَا في السو َك 
اسْتَوْجَبنهُ لقي رَجُلٌ َأَعْطَانِ به ربا حَسَناء فأَرَدْتُ أَنْ اضرب عَلَ بر 
الرَّجُلِ كأَحَدَّ رَجُل مِنْ حلفي بذِرَاعِيء القت فَإِذَا هُوَ 00 
قَقَالَ: لا به حَيْتْ اَعْتَهُ حَتی كوه إِلَ رَحْلِكَ؛ فَإنَّ رَسُو ٠‏ هنل الله 


عليه وسلم - تی أن قم الشلة عيث لا 00 
رحا . ياك أله وا :نانك واللئط لك وصكقة إل سان 


ساق المصنف الخديث لبيان نكم بيع المتلع خت يئوزه التجار إللع 
رام ويتملكونل. 
والححيث ثابت وقد تقدم فاع مشلم : من حديث أبي هريره رضي الله 


1 
3 0% 


عنه. أن رَسُولَ اله يَكَِالَ: ١مَن‏ اذ شترى طَعَامًا فاا يبِعْهُ حَتَى يَكْتَاله). 


. ره 9 ۲ 
ني رِوَايَةِ أبي بكر : ١مَنِ‏ ابتاع» ' . 


(' حسن. أخرجه الإمام أحمد (ه/ .)١9١‏ وأبو داود (499”). وابن حبان (۱۱۲۰ موارد), 
والحاكم (7/ ٠‏ 4).: وقال الإمام الألباني رحمه الله فيه: حسن لغيره. 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١١۸(‏ 


[10۹] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع المناع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم] اك 





وقلع مسلم: من حديث َل الله بن عمر رضي الله عنهماء قَالَ: «قد 
ا التاس في عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله عَلَْهِوَ 00 ِذَا ابتاعوا الطَعَام 
جرَاقاء يُضْرَبُونَ في أَنْ يبعُوهُ في مَكَاءِمْ وَذَلِكِ حت يُؤْوُوه ! کک 

قال بن شهاب: "وَعَدَّتَي بيد الله بْنُ عَبْد الله بن عُمَرَ اَن 
يري الطْعَام جرَااء تبَحْوِلَه إل أَمْلِه". 

وقد وقع ني هذه المسألة خلاف: 

مع أن الصحيح أنه متى تملك السلعة جاز بيعها؛ إذا رفع الغرر» وتختلف 
السلع. 

فالعقار: تخليته التسليم له. 

والنقود: وضعها ني يد البائع» أو ني يد المشتري يعتبر تسليم. 

وأما ما كان من الأطعمة: من موزون» أو مكيل» يدخله الغرر. 

فهنا لا بد أن يحوله إلى رحله. بحيث يرتفع منه الغرر. 

قوله: «ابتَعْتٌ رَيْنَافي السّوقٍ). 

أي زيتا نما يتقوته الناس» سواء كان ذلك زیت سمسم» أو الزيوت التي 
تخرج من الأنعام. 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١۲۷(‏ 


[11۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع المناع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم] ]€ 





وني هذا الزمان: كزيت الزيتون» وزيت حبة السوداء» وزيت الخردل» 
وزيت السعتر» وغيرها من أنواع الزيوت وهي كثيرة جدًا. 

وقد اشتهر بعض أهل العلم بالزيات كأبي صالح السمان» ويقال: 
الزيات» وكذلك الإمام محمد بن سيرين فقد كان تاجرًا في الزيت. 

قوله: «كَلَ) استوجيتة». 

أي تملكته. 

قوله: «لَقٍ يني رَجُلٌ اني به ځا حَسَنًا). 

وها رال فى السوق قبل أن بأخذه إلى وحله. 

قوله: : فَأَرَدْتُ أن أَضْرِبَ على يَدِ الرّجْلٍ). 

إذ أن هذا قد يكون من صفة الرضاء يضرب بيده على يده. كالإيجاب 
والقبول. 

قوله: «تَأَحَلٌ رَجُل مِنْ حَلْفِي بذْرَاعِي). 


1111 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع المناع حتى يحوزه التجار إلى رحالهم] ]€ 





5 
و بج صو بن اللا 


قوله: «قَقَال: لا عه که ڪه حَيْتْ ابتَعْتَهُ حَنَّى تحورَه إل رَحْلِكَ). 

ل المسألة» وأن كل شيء بحسبه. 

بيان كيف تکوں الخيازة: 

وحيازة كل شيء بحسبه. 

فالأطعماة: سواء كانت موزونةء أو مكيلةء فحيازتها بنقلها إلى الرحل؛ 
حتى يزول عنها الغرر والجهالة» لأا نما يدخلها الغرر والجهالة. 

والعقارات ص البيوت» والأرإضاع: حيازتها بالتخلية بينها وبين المشتري 
هاء وبتسليمها إلى المشتري» وأخذ عقود وأوراق ملكيتها الدالة عليها. 

وإلسيارات: حيازتها بتسليمها إلى المشتري» ودفع مفاتيحهاء وأرواق 

والملابس وغيرها من إلكماليات: حيازتها بتسليمها إلى المشتري. 

وهكذا كل سلعة حيازتها بها يناسبهاء ولیس كل شيء يباع يستطيع أن 
ينقله المشتري إلى رحله. 

قوله : قن ر كولاه - صل الله عليه وسلم - تھی أَنْ باع السّلَعُ حَيْتُ 
Sd 5‏ 


بمعنى: أن يقع منهم التملك ها تمامّاء والله أعلم. 


اڊ د ا ا واد جا واد واد واد Ec:‏ 
U0‏ 0 


MN MN SN 0 و 0 ® «5ن”‎ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز قضاء الدين من غير جنسه] ]€ 


[جوار قضاء الدين من غير جنسه] 





معفق 6 14 ق ركرك 2 3 7 34 
5 - (وَعَنَُ قال: قلت: يا رسو الله! إن أبيع بِالْبَقر » فأبيع بالدتازير 
رسعو 54 ت ر و 8 ر يي ع4 8 o n‏ 
وَاخذ الدراهم ابي E‏ خذ الدنانيرء اخذ هذا من هذه واعطى 


و 


م 6 رَوَاهُالحمْسَة وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ). 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز قضاء الدين بخير جنسه. 
فمثلا: لو سلفت مالا بالسعودى, فتقضيه بالیمنی» أو استلفت بالذهب 


فهذا كله مشروع» إذ أ ن هذا ليس بباب صرف. 


('' ضعيف مرفوعًا. رواه أحمد (۲/ ۳۳ و ۸۳ - 6م و ۱۳۹)» وأبو داود (4 هم و وهم 


والنسائي (۷/ 8١‏ - 8 ), والترمذي »)۱۲٤۲(‏ وابن ماجه (۲۲۹۲)» والحاكم (؟/ 4 4)» من 
طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء به. قلت: وعِلَته ماك بن حرب» فهو 
كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربةء وقد تغيّر بأخرة, 
فكان ربما يلقن. ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًاء إلا من حديث سماك بن 
حرب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر. وروی داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر موقوقًا». وقال الحافظ في «التلخيص» (/ :)٠١‏ «روى البيهقي من طريق 
أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب» عن نافع 
عن ابن عمر» ولم يرفعه» وحدثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء ولم يرفعه. وحدثنا 
يحيى بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن عمر» ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك, وأنا أفرقه» اه أي 
أخاف من هذا الرفع. 


1] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز قضاء الدين من غير جنسه] ]€ 


ولكن يحرم هذا البيع في حالة الاشتراط أو كان قد استقر في ذمته ذهبًاء 





فيشترط أن يوفيه فضة. 

فلا يجوز له هذا الاشتراط. 

ولا يشترط بسعر يومه» فلو رضى بأقل من سعر يومه. جاز» لأنه ماله 
وله أن يتصرف فيه با يشاء. 

E e‏ 52 د 

فوله: «وعنه قال: قلت: يا رسول الله!). 

هذا من باب النداء الجائز» وهو لحى حاضر قادر» حتى غير النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» من أجل أن يلتفت ويسمعه. 

قوله: إن بيع بالبقيع». 

لعل السوق كان في هذا الموضع في زمن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

والبقيع: منطقة عن يسار المسجد وأنت متجهة إلى جهة القبلة. 

وفيها مقبرة البقيع. 

قوله: «فأبِيعٌ بالدتار ). 

5 وهف ف :2 

فوله: «(واخذ الدراهم. 

أى فى حال القضاء. 


]1١"2[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[جواز قضاء الدين من غير جنسه] ]€ 

قوله: ١وَأَبِيعُ‏ بالدّرَاهِم). 
أى بالفضة. 





قوله: «وَآخَُذٌ الدَّتَاذِرَا. 

أي في حال القضاء. 

قوله: «آخُدُ هذا مِنْ مذ وَأَعْطِي هَذّو مِنْ هَذِا؟). 

أي ما معه قضى به» وما أعطي أخذه. 

قوله: رلا ل أَنْ حدما بسعر يَويِهاا. 

والصحيح: جواز الأخذ بسعر يومهاء وبأقل من سعر يومهاء لكن 


يو هو 


بالتراضي وبسعر يومهاء عند المحاققة. 
قوله: «مَا 1 تفر تًا وبیتکا سء . 
و اا ار ا وااو عت شروطهم کرم ای 
وإن جاء موعد للقضاء وأحب أن يقضي سعوديًاء أو يمنيّاه للمشتري 
ذلك. 
وإن شدد عليك البائع» وقال لك: بسعر اليوم. 
والله أعلم 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
A O A AV i‏ “نك OT VT O AV‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع النجش] ]€ 


[بیان النهي عن بيع النجش] 























۷ - (وَعَنْةُ قَالَ: «تتى - صل الله عليه وسلم - عن التخْضٍ)”". 


الشرح : ددد عد عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع النجش لما فيه من الأذى الذي 
ياحق المسام. 

قال النووي شرح مسلم /٠١(‏ ۱۵۹): رما التخش قَبِنُونِ مَفْقُوحَةٍ َم جيم 


ص 


ا ه سس لاله سا ءه 70 5 م 
َة ثم شين مُعْجَمَة وھ أن يَزِيدَ في تَمَنِ السّلْعَة لا لِرَغْبَةِ فِهَابَلْ لِيَخْدَعَ 


سا 
ەر سم ےو ت دي و م كه - ەھ اس - 0 

ويره ريد شرا ود عر باع واي صَجبخ الإ 
ەر 3 


حص الاج إِنْ لَيَعْلَمْ بو الع َنْوَاطَه عل ذَلِكَ أا ًا وَلَا جيار 
للْمُشْرِي ِن 1 يكن مِنَ الْبَائِع مُوَاطَأةٌ وَكَذَا إِنْ كَانَثْ في الْأصَحٌ لاه قَصَّرَ 


في الاغترار وَعَنْ مَالِكِ رو أن اكه باط حل الى عَنْه عله مُقْتَضِيًا 
لِلْمَسَادٍ وَأصل الَحْشٍ لاسْيئَارَةٌ وَِْهُ نَحَشْتٌ الصَّيْدَ أَنْحْشْهُ بضَمٌ اليم 


004 


نخسا إِذَا اسْتَدرنَة سمي ل َاجِشًا لان يثير الرغبة فيها 
ويرفع ثمنها وقال بن ف قبَْبَةَ أَضْلٌ الَجْثرِ الختل وهو الخد اع وَمنْهُ قيل 


('2 أخرجه الإمام البخاري .)7١47(‏ والإمام مسلم .)١915(‏ والنجش: الزيادة في ثمن السلعة 


ممن لا يريد شرائها؛ ليغرٌ بذلك غيره. 


[1111] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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لِلصَّائِدٍ تاجش ِأنّهُ يِل الصَّبْد وتال له وکل من استثار شيئا فهو نَاجِشٌ 


وََالَ اهْرَوِيٌّ تال ابو بكر النَحْش ادح وَالْإِطْرَاءُ وَعَلَ ذا مَْنَى الْْدِيثِ 





° 
لايمد يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رَغْبَةٍ وَالضَحِيحٌ الأوّل. اه 
قوله: «وَعَنه). 


أي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

فوله: «تبى - صل الله عليه وسلم-). 

أي حرم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومنع ذلك. 
قوله: «عَن النّخش). 


من حديث هرَيْرَة رَضِيَ الله عنه» قال: ج تھی رَسُولُ الل صلی الله علب 
يهلم كن اده إن ول شرا ولا بية الوكل كل د او 
نْب عل خط أيه لقا اله علق اها معا ماني إّانه»٠.‏ 
وإلنأش: هو الزيادة في ثمن السلعة بغير نية الشراء» وإنما ليغر غيره من 


يريد ان يشتري. 


وقيل: النبخش: هو أن يبيع الرجل على بيع أخيه. على غير نية الشراء. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٠(‏ 4 71)» والإمام مسلم في صحيحه .)١818(‏ 


[1Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع النجش] ]€ 
فهذ] خراص علا جھتیں: 
الأولاع: أنه باع على بيع أخيه. 
وفاع الصنيكين: 


هو لم 


من حديث اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن قَالَ: ا رول اف صل الأ 
وَسَ وَسَلَّمَ أن بيع حَاضِرٌ لباو وَلاَتتَاجَشُوا ولا بيع الرّجُلٌ على بَبْع خيه...). 
إلثانياة: ازفا رر عند امير اقل العام ت ريم ارود 
لا يريد الشراء. 

إلا أن بعضهم جوزه ني حالةء ما إذا كان المشتري يريد أن يغبن البائع» 
فإذا علم أن المشتري يريد أن يغبن البائع حتى يرفع الضرر عنه» فلا بأس أن 
يدخل رجل في الشراء حتى ترفع السلعة. 

والصحيح أنه لو نصحه لكان أحسن» وأفضلء ويقول له: لا خلابة» ولا 
خديعة. 

فالنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه. قد يكون للنجش الحاصل وهو 
الزيادة في ثمن السلعةء وقد يكون لمراعات حق الآخرين» من عدم البيع على 
بيع المسلم» وقد يكون للأمرين معاء والله الموفق 


اد د ا واد واد واد واد واد واد واد 
3 2 


و 0 ® «ذز” 6ك N NM‏ 5ك MND‏ 
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[النهي عن بيع المحاقلة. والمرابنة. والمخابرة. وعن 
الثنيا المجهولة] 




















ركه رمو 


- (وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله -رَضِيَ الله عنها-؛: «أنَّ الي - صلى 
الله عليه وسلم - تی OE E‏ ا م ال إلا اَن 
تُعْلَم) 27 - TD‏ 

الشر 2 2 E E E E REE‏ د E E E E‏ اد E E E E E E‏ ]د DF E E E E E E E‏ !د د E‏ اد 

ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان المعاملات التي نهى النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

الأول: النهى عن المحاقلة. 

الثانية: النهى عن المزابنة. 

الثالث: النهي عن المخابرة . 

الرابعة: النهي عن الثنيا غير المعلومة. 

قوله: «مَى عن الْحَاقة». 


المذاقلاخ: مأخوذة من ا حقل» وهي المزرعة والبستان. 


59 أخرجه الإمام رواه أبو داود (ه ١‏ 5 *). ولم يذكر المخابرةء والدسائي (۷/ ۳۷ - ۳۸)» والترمذي 
»)۲۹١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وأخرجه أحمد ولم يذكر: "إلا أن تعلم", 
وأخرج الحديث البخاري ومسلم» ولم يذكر البخاري الثنياء وذكرها مسلم بدون التقييد: "إلا أن 
تعلم". وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[17۹] 
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[النهي عن بيع المحاقلة. والمزابنة. والمخابرة. وعن إلثنيا المجهولة] ]€ 





وقد اختلف في تفسيرها: 

فذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "إلى آنا بيع الرجل من الرجل 
الزرع بمائة فرق من الحنطة" ”''. أخرجه الشافعي. 

ومعلوم أن في هذا البيع غرر وجهالة؛ فإنه لا يدري هل يآ الزرع بمثل 
هذا القدرء أم لا. 


وذهب أبو بيد رمل للم: إلى أن المحقلة هي بيع الطعام في سنبله» كما 


في غريب الحديث. 

بحيث يشتري التاجر الحب وهو في سنبله» فالله أعلم هل سيسلم حتى 
يقطف؟ وكم فيه من الحبوب؟ 

ففيه غرر وجهالة. 


0 قال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء (4 :)١5‏ أخرجه الشافعي )١71/4(‏ : أخبرنا ابن عيينة 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المخابرة » والمحاقلة » والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة , والمزابنة أن 
يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق, والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ". ومن طريق 
الشافعي رواه الطحاوي )١١54/7(‏ والبيهقي .)"٠۷/١(‏ قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين لولا أن ابن جريج قد عنعنة, لكن قد روى ابن أبى خيثمة ياسناده الصحيح عن ابن 
جريج قال: " إذا قلت: قال عطاء ‏ فأنا سمعته منه » وإن لم أقل: سمعت " قلت: وهذه فائدة 
عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا , ثم تنبهت لها , فالحمد لله على توفيقه. 


[1۷۰] 
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وفسر الإمام مالك رل إل إلمناقلة: بأنها بيع الأرض ببعض ما ينبت 
فيهاء وهذه تسمى المزارعة. 

والنهي عنها؛ لما فيها من الغررء ومن الجهالة. 

والنهي هنا للتحريم؛ لأنه هو الأصل ني النهي» ولا صارف. 

وتاج مسل : 

من طريق عَبْد الله بْنِ السَاِب» اّ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَعقل عَن 
الرَارَحَدَء قَقَالَ: اخ ني تابث بن الضَّكَاك- رضي الله عنه-: «أَنَّ وَسُولٌ الله 
ل اله لول عد ن امرَارَعق)2"0. 

yy 

وفي حديث الباب هى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة. 

وثبت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رخص في المزارعة 
والمحاقلة. 

فيكون الجمع بين الأتلخ: أن ما نبى عنه النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم من المزارعة» والمحاقلة» ما كان فيه غرر وجهالة وضرر. 


والمرخص فيه مالم يكن فيه غرر وجهالة. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١849(‏ 


11۷1] 
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فأما بيع الزرع بالزرع» أو المزارعة والمحاقلة على ما يخرج من الأرض» 
فيقول: لى هذاء ولك هذاء فهذا منهى عنه. لما فيه من الغرر والجهالة. 

وإما المزارعغ والمذاقلخ: على قسمة ما يخرج منها من الحب» فلا باس 
بذلك. 

كأن يقول: تزرع الأرض والذي يخرج منها يكون بينناء لك النصف. 
ولي النصف. فهذا يجوز فعله. لما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب المساقاة. 

قوله: «والمرًابتة». 

[لمزابنة: من الزبن» وهو الدفع الشديد. 

وفسرها ابن عمر رضي الله عنهم|: بأنها بيع التمر رطبًا بالتمر كيلاء وبيع 
العنب بالزبيب كيلا. 

ففاع الصنينين: من حديث عبد لله بن عم رضن الله عَنْهَ) : 931 رون 
الل صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تتى ڪن امراب وَامرَبَةُ: بیع لمر الثَّمْر گیل 
وَببْعُ الربیب بالكزم کی۵ . 

كم بيع المزابنة: 

وفى الحديث النهى عن المزابنة. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۷۱)» والإمام مسلم في صحيحه .)١847(‏ 


[117۲] 
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ولص هل كل بيع مزابن نهاچ عنم ؟ 

ورخص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من المزابنة» فيا دون خمسة 
أوسق: «أو خمسة أوسق). 

م اسيم 

من حديث أ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن أذ التي صلى اله عليه وَل 
رخص في بَيْع العَرَايَا في حمْسَةٍ أَوْسْقٍ أو دُونَ > عمْسَةٍ أوسق؟» قَالَ: نَع . 

وبيان ذلك: أن الرجل يريد أن يشتري ثمر نخلةء أو نخلتين» ليستمتع 
با فيها من الرطب» وهو ما يسمى عند بعضهم بالخريف. 

فريد أن يوسع على أبنائه فلا حرج ني ذلك. 

فالأصل في المزابنة أمها لا تجوز؛ لأا رباء ولما فيها من الغرر» وإنما تجوز 
بشرط» وهو أن تكون في خمسة أوسقء أو فيا دونها. 

قوله: (وَالمكَابَرَة). 

بیان اکر بيع الصخابرة: 

سميت بهد[ اسم : نسبة إلى ما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وأهل خيبر. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۹۰)» والإمام مسلم في صحيحه .)١841(‏ 


]١ 71 
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00 


ر ا 4°“ 


وَامُكَابِرَةٌ مُشْتَقَة مِنَ ار وَهْوَ الَْكَارْ أي د هذا قول الْجُمْهُور 


وفيا مُشْتَقَةٌ مِنَ الجبَارٍ وهي الار القن وفيا مِنَ اة وهي اللَصِيبُ 


سا ام عد عُبَيْدِ هِيّ النَصِيبُ مِنْ سَمَكِ أَوْ 
خم بال وا خب إِذَا ا e‏ واوا ها وقال بق 


ہے کے 


خرن ةين يي وَل كز اماو گان فيه اھ 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح الله عز وجل عليه خيبر 
خير هل خيبر ببين العمل في المزارع» ويكون لهم شطر ما يخرج منها. 

ففاع الصنيكين: 

من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُها: أنَّ عْمَرَ بْنَ امطاب أَجْلَ الود 
وَالفصَارَى مِنْ أَرْضِ الحجَانِ کان رَسُولُ اله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَمَ نا ظَهرَ 
لی أَمْلٍ حي آرَاد أن يخْرجَ اليَهُودَ مِنْهاء وَكَانتِ الأَرْضُ ا ظَهَرَ عَلَيَْ 
يهود ولول وَلِْمُسْلِِنَ» كمال ليهو رَسُولَ الله صل الله علي وسل 
ركهم عل أذ يكوا لعل وم يضف لقره قال ول الل صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم: رکم عل ذلك ما شتا تاقوا عَنَّى أَجْلاهُمْ غ عَمَرَ في إِمَارَتهِ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1817”) ومسلم .)١881(‏ 


]١17:[ 
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ولفظٍ مرم : 

من حديث عَنِ ابن عَمَرَّ-رضي الله عنهم-. قَالّ: «أَعْطّى ول الله م 
اله علي وَسَلَّمَ ڪيب بطر ا برح من تَر أو رَّرْع1. 

فلا حرج إن كان الخارج من الأرض معلومًا. 

وأما إذا كان الخارج غير معلوم» فهو منهي عنه للغررء وللجهالة. 

قوله: ١وَعَنْ‏ الثثيًا». 

بيان كم بيع الثنيا: 

تقدم بيان الثنياء ونا إن كانت معلومة فإنها تصح اتفاقًا بين أهل العلم. 

وتحرم في الشيء المجهولء الذي قد يؤدي إلى الغرر والجهالة. 

وقد يُؤدي إلى الشقاق بين الناس والتخاصم. 

مثل أن يقول: بعتك هذه المزرعة إلا النخلة المعلومة» ويحددها له. 

فهذا البيع جائز؛ لأنه لا غرر فيه» ولا جهالة. 

أما أن يقول: بعتك هذه المزرعة إلا نخلةء ولا يحددهاء أو بعتك هذه 
العمارة إلا غرفة ولا يحددهاء فهذا البيع لا يصح» ولا يجوزْ؛ لما فيه من الغرر 
والجهالة» وربم| تسبب ذلك إلى النزاع والتخاصم بين المتبايعين. 

قوله: «إلا أن تعْلَّ). 

فإذا لمت زال الغرر والجهالةء وإذا لم تعلم بقي الغرر والجهالة. 


[1۷0] 
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وقد يكون سببا للاختلاف بين البائع والمشتري. 

هل يك أن يقول بعتك هذه المزرعا إلا نصفهاء أو إلا ثلثاها؟ 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن ذلك لا يصح» فلا بد أن تكون الثنيا أقل 
من الثلث. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لو وقع البيع مع الثنياء سواء كانت 
النصف. أو الثلثين» أو أكثرء أو أقل واتفق البائع مع المشتري على ذلك أن 
البيع قد تم» وصح» والله أعلم. 


[11٦] 
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[الدهي عن بيع المخاضرة. والملامسة. والمنابذة] 


عليه وسلم - عن اماق اماق الاس والمتابدق رابک ب 


بژ کو 8 
رَوَاهُ البځاري). 


ع لبيان بعض المنهيات في البيوع. 

ومنها: 

الأول: النهي عن المحاقلة» وقد تقدم. 

الثاني: النهي عن المخاضرة. 

الثالث: النهي عن الملامسة. 

الرابع: النهي عن المنابذة. 

الخامس: النهي عن المزابنة» وقد تقدم. 

قوله: تھی رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقلَا. 
تقدم بيان المحاقلة» ولله الحمد. 

قوله: الاق 


أي نبي عن بيع المخاضرة. 


(') أخرجه الإمام البخاري )۲۲١۷(‏ المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها. 


1Y] 
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والمخاضرة: د بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. 

وقد فاع الصنينين: 

من حديث عَبّدِ الله بن عُْمَرَ رَضِىَ الله عَنْهَا: أن رَسُولَ الله صل الله عَلَْهِ 
1 قَالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا لمر حَتَى يبدو صَلآَحْة وَل يعوا تمر 
بال 

وقاع لفط الأمام مسلص رخمل [للم فاج صيل: 

لا يَبْتَاهُوا الشّمَرَّ حب يدو صَلَاخُكُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآنَهُ» فَالَ: " بنذو 
لاه رنه و ضفر كه 1 

والعلة في هذا النهي حتى لا تلحقه الآفة فعَنْ اتس بن مَالِكِ رَضِيَ الله 
ر هر و ر ا2 سوه ر سه سه 
عنهء أن رد ول الل صلی الله عَلَِْ وسَلَمَ تجى عَنْ بيع الا حَنَّى هي ققِيلَ 
لهُ: وما تُڙهي؟ قَالَ: حتى تمر َقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْوَسَلَم: 
رايت إِذَا مَنََ م الله الشَمَوَ: 6 يم يحل أَحَدّكُمْ مَالَ أخيد) أخرجه متفق عليه. 

وهل يشترط فاع بحو الصلاح أن تكو ثمار المزرعاة كلها صالخ؟ 

لا يشترط ذلك» فإذا ظهر الصلاح في بعض ثارهاء فإنه علامة على 
الصلاح. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۸۳)» والإمام مسلم في صحيحه .)١888(‏ 


11۸1 
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وقال بعض آهل إلعلمر: ما صح أن يؤكل فقد حصل فيه الصلاح» فلا 


حرج في بيعه. 

وإلسبب قلع ذلك: أن الجائحة قد تنزل بعد الشراء» فيلحق المشتري 
الضرر. 

أو أنه قد يستثني بقاء المزرعة حتى تصلح فكأنه اشترى واستأجر في عقد 
واحد. وهذا لا يصح. 

لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مى عن بيع وشرط». 
مع أن الحديث لا يصح. 

قال الإمام الألباناج رخمل إلى فاع الضعيخخ برقم ( :)2٩/‏ 


قال شی الإسلام إبن تيمية فاع " الفتاواع " (۱۸ / :)١۳‏ حديث باطل 
ليس في شيء من كتب المسلمينء وإنم| يروى في حكاية منقطعة. اه 

وقال فيها یا (۲۹ / س١‏ )؛ وقاچ (۳ / 7 الا): يروى في حكاية عن 
أبي حنيفة» وابن أبي سلمة» وشريك» ذكره جماعة من المصنفين في الفقه. ولا 
يوجد في شيء من دواوين الحديث» وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء» 


ذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. 


[114] 
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وأجمع العلماء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشتراط صفة في المبيع 
ونحوه كاشتراط كون العبد كاتبا أو صانعاء أو اشتراط طول الثوب أو قدر 
الأرض ونحو ذلك» شرط صحيح. اه 

قلت: وقد أشكل هذا على بعض الطلبة في المدينة المنورة فذكر ما أخرجه 
الحاكم في " علوم الحديث " (ص ١178‏ ) بأسانيد له عن عبد الله بن أيوب 
بن زاذان الضرير قال: حدثنا محمد بن سليان الذهلي قال: حدثنا عبد 
الوارث بن سعيد قال: قدمت مكةء فوجدت بها أبا حنيفة» وابن أبي ليل؛ 
وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط 
شرطا؟ قال: "البيع باطل والشرط باطل". 

ثم أتيت ابن أبي ليلى» فسألته؟ فقال: البيع جائر» والشرط جائز. 

فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة 
واحدة. 

فأتيت أبا نيف فأخبرتل» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن بيع 
وشرط ٠"‏ البيع باطل والشرط باطل. 


[1۸۰] 
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ثص أتيت إبن أباع ليلا فأخبرتم» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آمرني رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها». البيع جائزء والشرط باطل. 

ثم أتيت بن شبرمة» فلخبرتمء فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن 
كدام عن حارب بن دثار عن جابر -رضي الله عنهم|- قال: «بعت من النبي 
صل الله عليه وسلم ناقة» وشرط لي حملانها إلى المدينة». البيع جائز والشرط 
جائز. 

أقول: ولا إشكال في هذاء لأن السند مداره على ابن زاذان» وهو شديد 
الضعف. لقول الدارقطني فيه: متروك. وشيخه الذهلي» لم أعرفه. 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في " الأوسط " ۲٣٤ / ١(‏ / 
(f1‏ 

ثم لو صح السند بذلك إلى أبي حنيفة» لم يصح حديثه لما هو معروف من 
حال أبي حنيفة رحمه الله في الحدیث» كما سبق بيانه (ص 5ه 578) 
ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر ني " بلوغ المرام " (۳/ ۲١‏ 
- بشرحه سبل السلام). 
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وعزاه للطبراني أيضا في " الأوسط ٠"‏ واستغربه النووي أيضاء وحق 
لهم ذلك. فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
بلفظ: «مبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن شرطين في بيع...». 

خر جه أصحاب السنن» والطحاوي» وغيرهم» وهو خرج في " الإرواء 
")۰6(. 

فهذا هو أصل الحديث» وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان 
محفوظا عنه» والله أعلم. اه 

وذهب بعض أل العلمر: إلى أنه إن استأجر المزرعة له ذلك» لكن 
العمل بظاهر الحديث أولى. 

قوله: «وَالْكَامَسَة). 

أي نها عن بيع |لملامساة: من اللمس» وهو أن يني بثوب مطوي» أو 
في ظلمةء ويقول: بعتك هذا الثوب بمجرد أن تلمسه. 

وهذا فيه غرر وجهالةء لأن المشتري لا يعرف الثوب» ولا يعرف وصفه. 
ولا نوعه» والإسلام جاء برفع الغرر والجهالة والضرر. 

والنهي للتحريم كا هو في سائر البيوع السابقة» فهي بيوع محرمة لما فيه 
من الضررء ولا فيه من الغرر والجهالة. 


[1۸1] 
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قوله: «وَامْتَابَدَّة). 

أل ونهاق عن بيع [لمنابذة: هو أن ينبذ البائع إلى المشتري السلعةء أو 
الثوب. أو البضاعة. ويقع البيع بمحرد المنابذة» فيكون وصول السلعة» أو 
الثوبء أو البضاعة إلى المشتري بيعاً. 

بدون أن يقع الإيجاب والقبول» وبدون أن ينظر في السلعة» فهنا قد يقع 
الضررء وقد يقع الغرر والجهالة. 

وني حديث الباب النهي عن بيع المنابذة» والنهي للتحريم كما تقدم. 

بيان سلكم بيع الشايء إلغائب: 

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

إلقول الأول: : لايصح» وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. 

إلقول الثاناع: : یصح» ويثبت يثبت له الخيارء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

إلقول إلثالث: إن وصفه صح» وإلا فلا يصح» وهذا هو قول الإمام 
مالك والإمام أحمد. 

والصحيح أن الشيء الغائب إذا كان مقدورًا على تسليمه» وكان معلومًا 
بصفته» فلا حرج أن يتم التبايع فيه على ما يي من صورة السَّلمء والله 


أعلم. 


1۸۲1 
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هو 5 5 ع بير 
فوله: «والمزاينة»). 


أى من البيوع المنهي عنها المزابنة» وقد تقدم بيان معانهاء والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV AV‏ “و2 O A‏ “لز “لز لز OT‏ 
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[النهي عن تلفي الركبان. وعن بيع حاضر لباد] 





٠‏ - (وَعَنْ طَاوْسء عن ابن عَبّاسِ -رَضِيَ الله عَنها- قَالَ: قال 


ول اله - صل الله عليه وسلم: دلا لوا الرَّكْبَانَ ولا بیع حَاضِرٌ لِبَادِا. 


م 


E نو ملق موقت ف دواو يون 104 كة روف‎ e يجوف‎ A 


0 


ت 


i 7‏ 2 ق عليه وَالَف کار 


ت 


١‏ - (وحَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم: كلدو للك 1 َمَنْ لهي فَاشِيَّ من ذا أتى سيد 
الوق َه بالجيَار)! A‏ 

۲ - (وَعَنُْ قَالَّ: تی رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ بيع 
حَاضِرٌ لبا «ولا تَتَاجَشُواء ولا تہ بیع الرجُلَ على بع أَخِيه وَلَا يِخْطْبُ على 
خطية خي ولا شال الأو ادق أخها نكما ما ني انها" مق عليه. 


5 5 لاي 31 و ت اه 31 ^( 
وَلِسَلِم: «لا يسم المسلم على سوم المسلم» ). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )۲٠١۸(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١871(‏ 

('' أخرجه الإمام مسلم )١819(‏ والجلب: هو ما يجلب للبيع وسيده: هو مالك المجلوب» وه إذا 
جاء صاحب المتاع إلى السوق» وعرف السعرء فله الخيار في الاسترداد. 

('' أخرجه البخاري في صحيحه »)7١40(‏ ومسلم في صحيحه .)١818(‏ واللفظ للبخاري. 


5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١5١85(‏ (4) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على 


سوم المسلم». 


[1۸٥1 
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الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله الأحاديث لبيان النهي عن بيع الحاضر للباد. 
وعن تلقي الركبان. 

قوله: «لا تَلَقَوًا الرَّكْبَانَ». 

بيان كم بيع تلقاج الركبان: 

مع تلقاع الركبان: اختلف أهل العلم في بيان معنى التلقي: 

فقيل: هو التلقي إلى خارج السوقء. وهو قول الالكية» وأحمد. 
وإسحاق. لظاهر الحديث. 

|لثاناج: أي يتلقاه خارج البلدء وهو قول الشافعي رحمه الله. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى التحريم. 

وذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جواز التلقي إذا كان لا يضر بالناس. 

والصحيح التحريم لظاهر الحديث» لأنه الأصل ني النهي» ولا صارف 
هنا يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصرفه من النهي إلى 
الكراهة. 

وج مالو من حديث جاب ر-رضي الله عنهم|” » قَالَ: قَالَ رَ كول الله 


54 


صل ا ف وا م : لا يبغ حَاضِرٌ لِبَادِ دَعُوا الاس يَرْرُقٍ الله بَعْضَهُمْ مِنْ 


4 


ر چ 0 ° ١‏ 
بَعْض» غَبْرَ أن ني رِوَايَة يحَى: ١يْرَقّ)7".‏ 
8 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (؟ ؟85١).‏ 


[11۸٦] 
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فإن الناس حين تأتي البضاعة من البادية يفرحون بهاء وربا وجدوها 


بأرخص مما لو باعها الحضري. 
فإن الحضري قد يقوم باختزائها واحتكارهاء أو ربا يبيعها بأعلى من 
بيان تكس بيع الخضراع لصلخب القرياة: 


ويدخل ني الحكم بيع الحضري لصاحب القرية؛ لأن بعض آهل العلم 
اشترط البادية» ولا يشترط ذلك. 

إا فالتلقي يكون إلى خارج السوق؛ لأن ذلك يؤدي إلى الضرر. 

قال الخطابي في معالم السنن (*/ :)١١١‏ 

في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك ولو كان يقع فاسداً 
لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ومن تزق بعضهم من بعضهم. 

وقد كره بيع الحاضر للبادي أكثر أهل العلم وكان مجاهد يقول لا بأس 
به في هذا الزمان» وإنما كان النهي وقع عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

وكان الحسن البصري يقول لا تبع للبدوي ولا تشتر له» وذهب بعضهم 


إلى أن النهى فيه بمعنى الإرشاد دون الإيجاب والله أعلم. اه 


[1۸۷] 
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کے اذ يي 2 ا خوك اه 
قوله: «وَلا بيع حَاضِرٌ لِبَادِا. "قلت لابن عَبّاس: مَا قَوَلَهُ: «ولا يبع 


won 
4 


1 


TL ياد" قال: لايكون له‎ E 

قال بعض هل إلعلم : هذا الحديث منسوخ» ولا دليل على النسخ. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الدين النصيحة)'. 

2 527 

ومن النصيحة أن الرجل إذا غبن وخدع أن ينصح ويبين له. 

من حديث عبد الله بن عمر رضي 2 عله قال : 57 قى الرّكْبَانَ 
َتَشْئَرِي مِنْهُمُ الطعَام قتهانا الي صل الل عليه وس 7 اَن بيع حَنَّى يلَع به 
ون الطعَام». 

قال أَبُهِ عبد الله -وهو الإمام إلباراج رمل إللم-: «هَذًا في أعلى 
اسوق يبه حِيث عُبَيْدِ ا . 

قوله: لا موا الحلّب). 

هو بمعنى الحديث الأولى. 

والجلّتَ: هو كل ما تُجلب من البادية من السلع» وذكره هنا لكثرة ما 
يُؤتى بها: من الغنم» والإبل» والبقر. وغير ذلك. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 ه), من حديث تميم الداري رضي الله عنه. 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)3١55(‏ 


[1 
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فوله: فمن تى اد شري مِنْه). 

أي الذي ياي من البادية هذه المجلوبات» فاشتري منه جلبه في حال 
التلقي. 

قوله: «فَإدًا أت سَيدَهُ اسوق فَهُوَ بالجيَار). 

أي أن صاحب السلعة بالخيار. إن شاء أمضى البيع» وإن شاء رده 
وتراجع. 

لأن المال ما زال تحت تصرفه» حتى وإن لم يكن بينهم شرط. 

فبمجرد أن يحصل الغبن والخديعة؛ يجوز له أن يرجع في بيعته. 

ويسمى بخيار الغبن» وسيأتي أنواع الخيار في موطنها إن شاء الله عز 
وجل. 

قوله: تھی رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - أَنْ بيع حَاضِرٌ لِبَاد). 

تقدم بيان ذلك. 

قوله: «وَلَا تَتَاجَشُوا). 

تقدص بيا التنلخش: وهو بيع الرجل على بيع أخيه لا لقصد الشراء 
وإنما لقصد رفع ثمن السلعة. 

قوله: «وَلَا د يبع الرَجُل على بَبْع أخيو». 

أي ومن المنهيات أن لا يبيع ويشتري على بيع أخيه. 


[11۸۹] 
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وبينه وبين التناجش عموم وخصوص. 

فالتنلخش: أن يدخل في البيع لقصد رفع ثمن السلعةء بغير نية الشراء. 

وإلبائع علا بيع |حنيم: يكون مريدًا للشراء» لكنه منهي عنه؛ لما يؤدي من 
الضرر على المشتري الأول» والضغائن. 

قوله: «وَلَا يخَطْبُ عى خطبة أَخِيوا. 

فيه النهي عن الخطبة على خطبة الأخ المسلم. 

فلا يجوز أن تخطب المرأة المخطوبة من رجل سابق» حتى يُعلم أن أهلها 
قد ردوا الخاطب الأولء ول يقبلوا خطبته. 

لأن ذلك فيه تغرير» وفيه انتهاك لحرمة المسلم. 

قوله: «وَلَا شال اماه طَادق ها ليما ماني إِنَائِهَا). 

أي ونبى أن تسأل المرأة طلاق أختها. 

بيان نكم طب المرزة طلاق المرأة الأخراع لتنفرت بالزمي: 

هذا لا يجوز للمرأة» أن تطالب طلاق أختها؛ لتنفرد بالزوج لوحدهاء 
تقول: لعل ذلك يكون أبلغ في استمتاعها بزوجها. 

ومعاع أختها: أي أختها المسلمة» التي هي ضرنباء وليس المعنى أختها 
النسبية؛ لأنه لا يشرع للرجل أن يجمع بين الأختين. يقول الله عز وجل: 


]14١[ 
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خر ا اهام وَبَائكُمْ وَأَحَوَائكُمْ وَعَبَنْكُمْ وَحَالَائكُم... و 
TT‏ 
كص بيع الخاضر للبات من خيث إلصة: 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
فذهب بعض آهل العلم إلى أنه فاسد» ولا يصح. مع الإثم؛ لأنه حرم» 
كما تقدم بيان ذلك من نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عنه. 
وذهب بعض آهل العلم إلى أنه فاسد إذا لحقه الضررء ولم يرض بالبيع» 
أما إذا رضيه فقد ثم البيع» وهذا هو الصحيح. 
قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)١١١‏ 
في هذا دليل على أن عقد البيع لا يفسد إذا فعل ذلك ولو كان يقع فاسداً 
لم يكن فيه منع من أن يرتفق الناس ومن تزق بعضهم من بعضهم. اه 
بيان كر شراء الخاضر للبات: 
تقدم أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادء رجل جاء من البادية» مع غنم أو 
بقر» أو إبل» أو معه حبوب» فلا يجوز أن يكون الوكيل له ني البيع من آهل 
الحاضرة. 
فهل يجوز لمن كان من أهل الحاضرة أن يشتري لمن كان من أهل البادية 
بضاعة يريا البدوي؟ 
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كأن يكون يشتري له بعيرّاء أو دقيقاء وغير ذلك مما يريده» أو يشتري له 
سيارة. 

الذواب: لا جوز له ذلك؛ لأن البيع والشراء حكمههم| واحد. 

وحديث: (لا يبيع حاضر لباد). عام يث يشمل البيع› والشراء. ولا فرق 
ا 

والبيع يطلق على إنفاذ السلعة» وعلى تملك السلعة. 

قوله. "ريني" : 

أي في رواية. 

قوله: :ا یسم ۱ 1 لمعل سوم المشيم". 

252 يبيع المسلم على بيع آخيه» من السوم» وهو المساومة في 


انفاد البيع ونحوه» والله أعلم. 


اڊ د ا ا واد واد واد واد واد Ec:‏ 
ْم“ 


MN MR SN MS كن” 0 0 5ن”‎ 
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[بیاں النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها؛ وبين 


الأخوه] 




















۳ - (وَعَنْ أي ايوب الْأَنصَارِيٌ - رضي الله عنه عنه -[قَالَ]: سَمِعْتٌ 
ا «مَنْ فرق بَبْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدمَاء 
2 نسو رہ u‏ و ا 0 رر و ەرو م لير 0 E‏ 
فرق 0 حي يوم الْقَِامَِا رَوَاه احمد وَصححه الذي 
85 4 00 80+ م2 2 
اام وَلَكِنْ ني إِسْتَادِهِ مَقَالُ. 
وله شاه ”). 
ه 5 - 2 5 57 ب و و 1 
کو عَنْ عل بْنِ أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أُمَرَنيي رَسُول الله 
> سه des‏ ر 


- صل الله عليه وسلم - أن بيع غُلَامينِ أَحَوَيْنِ بعتا فَمَرَقْتْ قت بيتهاء 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَيّ - صل الله عليه وسلم - فَقَالَ: «آذر که فَارْتجِعْهُها. 


1١ 


ان 


00 الحديث حسن. أخرجه الإمام أحمد (ه/ »)٤١١ )4١7‏ والترمذي .))١7/8(‏ والحاكم (۲/ 


هه من طريق حبي بن عبد الله المُعافري» عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي قال: كنا في البحرء 
وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري» و أبو أيوب الأنصاري» فمر بصاحب المقاسم» وقد أقام السبي, 
فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى 
وضعه في يدهاء فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره» فأرسل إلى أبي أيوب» 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث» 
وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حبي بن عبد الله ولكنه ليس 
به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره» والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في 
صحيح السنن» وفي المشكاة برقم (8501”). 


('' من حديث غبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الدارقطني والحاكم» ولا يصح سنده. 


[114] 
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341 - 
و ەر 


2 مم ڪڪ ۹ ر 22 00 2 مج م ب سم 0 
ولا تبعھا إلا حِيعًا) . رَوَاه |حمد. وَرجَاله ثقات» وفل صَحَحَه ابن 


و 


a o o E‏ ر 8 م4 سنه ت 
حزيمه. وان الجارود. وابن حبان» وَالحاكم. والط راف وابن القطان). 


ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان النهي عن التفريق بين الرقيق إذا 
كانوا آباء وأمهات وأبنانهما, أو كانوا أخوة وأخوات, ونح و ذلك. 

وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولفظه: «کتا بيع 
زارا مهات الْأَوْلاد, والنى - صل الله عليه وسلم - حَبيٌ لا ری 

ولو أن المصنف رحمه الله قدم هذين الحديثين معهماء لكان أولى. 


حتى يكون الباب واحد. 


¢ أخرجه الإمام أحمد »)۷٠٠(‏ وابن الجارود (81/8), والحاكم (؟/ ٠١‏ والحديث حسن 


لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» سعيد بن أبي عروبة قال أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم 
والدارقطني وغيرهم: لم يسمع من الحكم بن عتيبة شيئاًء وسيأتي الحديث عند المصنف برقم 
)٠١ 45(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم. 

وأخرجه البزار (57) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» وابن الجارود )٥۷١(‏ من طريق زيد بن 
أبي أنيسةء كلاهما عن الحكم بن عتيبة» بهذا الإسناد. ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك, وفي 
إسناد ابن الجارود سليمان بن عبيد الله الأنصاري الرقي» وهو صدوق يصلح للمتابعات. وانظر 
رقم )86٠١١(‏ . وانظر "العلل" للدارقطني (1/7/8؟77/6-5). 

وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه عند أحمد 4١/5‏ والدارمي »)۲٤۷۹(‏ وحسنه الترمذي 
4178 وصححه الحاكم (35/7). ولفظه "من فرق بين الوالدة وولدهاء فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة". 


وعن أبي موسى عند ابن ماجه ٠(‏ 78 7) , ولا بأس به في الشواهد. أفاده المحقق. 


]4٤[ 
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وحديث أبي أيوب رضي الله عنه فيه النهي عن التفريق بين الإماء والعبيد 
وأبنائهما. 

سواء كان ذلك في البيع› أو الشراءء أو في الحبة والهدية» ونحو ذلك. 

وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقيد للنهي ني حال البيع. 

وحديث أبي أيوب رضي الله عنه آعم من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 

والنهي للتحريم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأنه هو الأصل في 
النهي» ولا صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. 

بيان خكص التفريق بينهص قلع ذال |لملك: 

ولا يدخل في الوعيد التفريق بينهما بالملك؛ لأن الإرث يؤخذ قهرًا بغير 
اختيار من أحد. 

فقد يأخذ أحد الورثة الأم» ويأخذ الوارث الآخر البيت» أو الولد. وقد 
يأخذ أحد الورثة الأخ. ويأخذ الوارث الثاني الأخ الثاني» وهكذا. 

فالإرث شأنه مختلف. لأنه لا بد فيه من التقسيم بين الورثة» وكل واحد 
من الورثة يأخذ حقه الشرعي الذي شرعه الله عز وجل في كتابه» وني سنة 
نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفي الجديث: بيان ما عليه الإسلام من الرفق» والرحمة» ومراعاة المشاعر. 


]154[ 
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فإن التفريق بين الأقارب ببيع» أو شراءء أو هبة» مؤداه إلى القطيعة ونحو 
ذلك. 

ومفهوم الحديثين: أن من جمع بين حبيبين يُرجى أن يجمع الله عز وجل 
بينه وبين أحبته يوم القيامة. 

وفي الحديثين: دليل على وجوب صلة الرحم» فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا 
إلا أن الإسلام شرع بيعهم سويّاء أو تركهم سويّاء فمن باب أولى صلة 
الأرحام الأحرار. 

بيان کر التوكيل فاع البيع: 

وني حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز التوكيل في البيع؛ 
وسيآتي أحكام الوكالة في بابها إن شاء الله. 

بيان نكم الإقالخ فلع البيع: 

وني حديث علي بين أي طالب رضي الله عنه الإقالة في البيع» وأن 
حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». ليس على إطلاقه. فإنه لو كان ثمة 


خيارء فإنه يبقى الخيار. 
وهنا الخيار من حيث أنه باعهم| وفرق بينهما في البيع» ولا يجوز التفريق 
بينهماء فلهذا يبقى خيار ردهما. 


وفيه: أنه لا ينهى عن بيعهم| جميعاء وإنما ينهى عن التفريق. 


[11٦] 
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والحديثان: بمجموعها يرتقيان إلى الصحة. 

قوله في حديث أبي أيوب رضي الله عنه: «وَلَكِنْ فى إِسْنَادِهِ مَقَالُ). 

لأنه من طريق حبي بن عبد الله المعافري. وحبي ضعيف» والراوي عنه 
عند أحمد ابن لهيعة» ولكنه تابعه ابن وهب الترمذي والحاكم» وله طرق. 


14۷] 
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[بيان حكم التسعير] 























هام -(وَعَنْ انس بن مَالِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: اغا السَعر مدي 


عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - فَقَالَ التاس: يا رَسُولَ للها 
00 5-0 ےم س م 0000 ١‏ 3 ا 
ا ا ب ووم 
و 5 ا ق و 2 8 5 َه َه مه 

ال مسَعر الَْابضء التاسط. الرازق» وَإنِ لا جو ان ألقى الله ا ل 


۶ر مر 


رو ا ا ا ا 6 رو DI‏ 2 كر إن # 
أحَد نكم يطلبني بِمَظِلِمَةٍ في دم و e‏ 


ل 
0 " ياد ماد واد ماد ا ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد واد واد ا واد ماد جد جلد واد 
حك E E EE E E EEE E‏ 16د 6د 6د 6د 6د 6د CE E i‏ 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم التسعير. 

وأنه لا ينبغي للمسلم أن يدخل ني أسعار المسلمين؛ لأن هذا الأمر لله عز 
7 

ويكون ارتفاع السلعة وانخفاض سعرها متعلق بالعرض والطلب» فا 
طُلب وتهافت الناس عليه» ربا غلا سعره» وما زهد الناس فيه ربا نققص 


سعرة. 


(') الحديث صحيح. أخرجه الإمام أحمد (۳/ .)١85‏ وأبو داود (481 ”"), والترمذي ,)١14(‏ 


وابن ماجه (۲۲۰۰))» وابن حبان )٤۹۱٤(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحافظ في 
«التلخيص» (”/ :)١ ٤‏ «إسناده على شرط مسلم». وهو كما قال» وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله برقم .))٠١5(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 
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ال خكم اشير ]€ 


وعند أبي داود: عن أبي هريرة: أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. سَعْرٌ فقال: "بل أدعو" ثم جاءه رجلء فقال: ا رسول 
لله سر فقال: "بل الله يحفِض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس 
لأحد عندي مَظَلِمَة". 

:(YAV TT 

وَكَدْ اسيل بالْحْدِيثِ وَمَا وَرَه في مَعنَاهُ على ريم التسْعير واه E‏ 

روه أذ الاين الشلطوة قل :١‏ مْوَاهُمْ » وَالَسْعِير حَجْر عَلَيْهِمْ الام 
أمُور برعَاية مَصْلحة امسْلِونَ وَلَيْسَ نَظَرهِ في مَصلحَة لسري 





6 
0 


ري يرخص 
الشّمَن أَوْلَ مِنْ نَظره في مَضْلحَة الْبَائِع فير لثمن » وَإِذَا تََابَلَ مرا 
وَجَبَ كين الْمَِقَْنِ مِنْ الاجتهاد لِأَنَفْيِهِمْ وام صاجب السَلمة أن تيع 
ا ََى به ناف لقعا [ إلا أن کون تاره ن راض وإ هد 
دَهَبَ هور الْعْلَاء وَرُوِيَ عَنْ مالك أنه وز ومام الشَسْعِير ؛ 5-7 
اباب ترد عَلَيْه كَذَا في التيْل. اه 


3 


3 


هل هذل عام فاع جميع |لمبيعات؟ 

والحكم عام ف ی المبيعات. 

وإن كان قد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا الأمر يتعلق بالقوت وما 
في بابه. 


[114۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان حكم التسعير] ]€ 


قوله: «عَلَا السّعْرٌ بالُدِيتة عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم». 

أي ارتفع وزاد عا كان عليه زيادة ملحوظة. 

قوله: «ثََالَ النَّاسٌُ: يا رَسُولَ الله! علا السَّعْرً). 

فيه: الشكوى على الإمام في رفع ما ينزل بالناس. 

قوله: «مَسَعَرْ لنا). 

أي حدد لنا سعرًا يلتزمه البائع» والمشتري. 

E r 0 ١ 41 2 م‎ 5 

قوله: «فقال رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - إن الله هو المسعر). 

أي إن الله عز وجل هو الذي بيده هذا الأمر سبحانه وتعالى» فترفع 
الأسعار وتخفض كا أراد الله عز وجل كونًا. 

وقد أمر الله عز وجل شرعًا بالترفق بالناس. 

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهّهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْ 
وَسَلَّمَ قال : رج الله رجا سَمْحَا ذا باع وَإِذَا اشئرَىء وَإِذَا اقتَضَى) . 


قوله: «الْقَابض». 





أي هو الذي يُقتر على عباده الرزق سبحانه وتعالى. 


20 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)7١1/5(‏ 


[۰°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


ال خكم إلفسي] ]€ 


فالله عز يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» ويقتر ويقبض الرزق عمن 





يشاء من عباده سبحانه وتعالی حسب ما تقتضيه حكمته. 

فوله: «الْبَاسِطٌ). 

هو الذي يبسط لعباده ويوسع لهم في الأرزاق سبحانه وتعالى الكريم. 

قوله: «الرَّازْقٌ». 

الذي يعطي عباده ما يحتاجون إليه. 

فإن الرزق هو العطاء. 

ہیاں أن الخديث تضم مسح إسماء کس للم غز مجل: 

وقد تضمن الحديث خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل الحسنى. 

الأول: لفظ الحلالة الله. 

الثاناع: المسعر. 

إلثالث: القابض. 

الزابع: الباسط. 

إلخامس: الرازق. 

وثبت لله عز وجل اسم الرزاق أيضًّاء كما في قول الله عز وجل: (إنَّ الله 
مُوَ اراق ذو القَرَّة لين [الذاريات: .]٠۸‏ 


[۰11 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم التسعير] ]€ 


وكل اسم من أساء الله عز وجل الحسنى يتضمن صفة عليا لله عز 
وجل» تليق بالله عز وجل من غير تشبیه» ولا تمثيل» ولا تعطیل» ولا تكيف. 

فأسماء الله عز وجل كلها حسنى» أي بالغة في الحسن كماله. 

وصفات الله عز وجل كلها علياء أي ها الكمال المطلق من كل الوجوه. 

قوله: وتي لَأَرَجُو ). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يؤمل لشدة ورعه عن 
التعرض عن أذى المسلمين. 

قوله: «أن ألقى الله تعالى». 

أي يلقى الله عز وجل ويراه؛ لأن اللقي يتضمن الرؤية. 

قوله: «وَلَيْس أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلَبِي بِمَظْلِمَة في دم ولا مَالِ). 

راع الى قبن الاغلة رك اله رونك O‏ والمال حتى يبين 
لنا عظم هذه المظالم. 

ولا سيا أن مظالم وحقوق العباد قائمة على المشاحة. ومن شروط التوبة 
منها التحلل من مظالم. 

بيدا حقوق الله عز وجل قائمة على التوبة والاستغفار. فمن تاب إلى الله 


عز وجل واستغفر ربه غفر الله عز وجل له. 





[Y۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان حكم التسعير] ]€ 
وليس معنى ذلك أن حقوق الآدميين أعظم من حقوق الله عز وجل» 
ولكن الله عز وجل من كرمه. وإحسانه» وجوده» وفضله. جعل حقوقه 
قائمة على التوبة» والرجوع إليه» والاستغفار إليه. فمن تاب إلى الله عز 
وجل واستغفر ربه. غفر الله عز وجل له. 
وسيآتي إن شاء الله عز وجل مزيد إيضاح وبسط هذا المسألة. 
وفاع الصخيذين: من حديث عَنْ أي بَكْرَةَ -رضي الله عنه-» عَنٍ التي 


و 0 


صلی الله عليه وَسَلَمَ أنه َالَ: «قَإنَّ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قال َحَمَدٌ: وَأخيبة 


س 2 


قال لَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - حرام عَلَيَكُمْ ٠‏ كَحَرمَةَ 3 يويك هَذَا في بَلّدِكُمْ هَذَّا في و 





4 


5 موده 0 ن ار 2 ا ر و 
من حديث أب هْرَيْرَة- رضي الله عنه-. آن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَي 
قوق إلى أَهْلِهَا يوم م الْقِيَامَقِه حَتى يُقَادَ لِلشاة 


٠ 


C 

U 

8 

0 
C&C 
6: 
31 
١ 
١ 


9 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه ١51لاثق)‏ والإمام مسلم في صحيحه ١5١/9١‏ ). 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (58/5). 


[Y۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم التسعير] اك 


وقاج إلصخينين: من حديث َب الله بن عُمَرَ رضي الله عه عَن التي 
الله عَلَيْه ول قَالَ: «الظَلم ظَّاتٌ يوم القبامة». 

بيان تخریم اتدل فاع سعار المسلمين: 

فإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكريم مع أنه إمام المسلمين 
جميعًا أبى أن يتدخل في أسعار الناس خشية المظالم. 

فما بالك بالذين يتلاعبون بأسعار المسلمين بأنفسهم» ويرفعونهاء 
ويلعبون بها. 

وتارة يمنعون من وصول البضائع إلى الأسواق» ويسببون الأزمات على 
المسلمين. 

إنها فتنة عظيمة تؤذن بحرب من الله عز وجل للمتسببين في ذلك» والله 
الموفق: 





('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (41 4 7), والإمام مسلم في صحيحه (981/9). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 


[بيان النهي عن الاحتكار] 























15 - (وَعَنْ مَعْمَرِ ُن عَْد اله - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولٍ الله - صلى 
لله عليه وسلم - قَالَ: ١لا‏ بتك إلا حاط . روَا مُشْلِمٌ). 

الشرح : ددع د ند د عاد ميد ميد ميد ميد د مد عاد علد مد علد علد ماد عاد عاد علد علد علد اد ماد علد ماد اد 

ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان تحريم الاحتكار. 

فيه بيان تحريم الاحتكار» حيث أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
نبى عن الاحتكار وحكم على المحتكر بأنه خاطى» أي آثم. 

قوله: ١وَعَنْ‏ مَعْمَرِ بُن عَيْدِ لله - رضي الله عنه). 

معمر بن عبد الله رضي الله عنه أسلم قديًاء وهاجر إلى الحبشة» وتأخرت 
هحرته إلى المدينة. 

ولل تكار: هو أخذ السلعة ومنع بيعها حتى يرتفع سعرها. 

وهذا إذا كان تخزينها يُؤدي إلى منعها من السوق. 

أما إذا كانت البضاعة متوفرة في الأسواق, وتخزينها لا يؤثر على العرض» 
والطلب» فلا حرج عليه. 


38 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ))١70( )١5٠١8(‏ وفي لفظ آخر له: "ومن احتکر فهو 


خاطئ". 


]01 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحنكار] ]€ 
بيان [لأشياء إلتاج يخرمر اقكار فيها: 
وقد اختلف العلماء في تحديد ما هو الممنوع من الاحتكار. 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنه منوع في الاقوات. 
وأما غيره فلا حرج ني احتكارها. 
والصحيح أن الحديث عام» فلا يشرع الاحتكار في شيء» لا في الأقوات» 


ولا الملابس» ولاني أي شيء من حاجات الناس. 





وقد ذهب إلى هذا راوى الحديث. 


ففاع مسلص ا 


وو 
س8 يهم لمعيس 2٥‏ م 1 ا 0 عمو ا م 71 
0 7 
١‏ لك 


ان 


ت 
۰ 


قَالّ: 


ت 
۰ 


قال 00 الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْم: من 
اختکر فهر حاط فقيل ا لَك تيك َال > مي ا | - 


ے ورك 2 


١ or 2 س 3 م و م‎ ٠ 
. " رضى الله عنه-الذي كَانَ حدث هَذَا الحديث. کان حتكر‎ 


بمعناق: أن سعيد بن المسيب رحمه الله» ومعمر بن عبد الله رضي الله عنه. 
كانا يحتكران الزيت. 

لأا كانوا يرون أن الزيت ليس من الأقوات التي هى النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم عن احتكارها. 


('؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١58(‏ 


[۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 


والمعنى الصحيح هو ما تقدم» أن الاحتكار لا يجوز ني أي شيء نما يحتاج 





ع 


والأصل في الأدلة العموم» إلا أن ياي خصص لعمومهاء وهنا لم يثبت 
فيبقى الحديث على عمومه» وهو منع الاحتكار بالكلية» والله أعلم. 


أذ واد واد واد واد واد وان عاد واد مام 
US i iv‏ 


2 
Ê IS I i i i i i iS i 


[Y۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحنكار] ]€ 


بيان إلنهي عن نصرية اللبن في ضرع البهيمة من 
أجل بيعها] 
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/ يروم 


١‏ - (وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَن الت - صلى الله عليه 
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۲ 10 1 رم ا‎ e 

وَلِسْلِم: «فهو بالخيارِ ثلاثة يام 

e 07‏ مو مات > رعرع يي #0 0 2 1 جر 0 
وني روَاية: لَه عَلَقَهَا - الْبَكَارِيٌ: رد ضَاعًا من طعام» لا سَمَرَاءَ). 
6 چ :قت وو و 

قال البخارى: والتمر أكثر“) 


© 
7 " ا واد واد د ا ا ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا جد جا اد ماد اد جلد واد 
حك E E‏ 1د اد 6د 6د اد د E E E E E E E‏ ]د 6د ]د ]د ]2 26316 5 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع المصراة من البهائم. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠٤۸(‏ والإمام مسلم في صحيحه (4؟87١).,‏ واللفظ 


للبخاري. 

0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 )١87‏ (4 ؟). 

ب هذه الرواية لمسلم )١574(‏ (585). وهي في البخاري (4/ ٦١‏ / فتح). وقوله: «لا تُصّروا 
«نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتها. 
وقوله «لا سمراء «. أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام 
الذي هو غالب قوت البلد. 


[۸] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 





قوله: «لا تَصْدٌ وا». 

أي من صريت اللبنء إذا جمعته. 

يقوص | ندهس: بمنع حلب البقرة» أو الشاةء او الناقة» قبل بيعها من 
أجل أن يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا ما رآها المشتري ظن أنها حافلة باللبن» 

وليس من صرر الشيء إذا ربطته. 

بيان خكم تكرب [للبن فلع ضرع البهيماة: 


اختلف أهل العلم في ذلك: 
فذهب بعض أهل العلم إلى منعها مطلقاء وذلك لأن التصرية قد تضر 
بالحيوان» وتؤثر عليه. 


وتكون التصرية سببًا في تعذيبه» وتعذيب الحيوان لا يجوز. 
ولكن لو احتاج الإنسان إلى التصرية لبعض وقتٍ؛ من أجل أن يجتمع 


إما لبيع اللبن» وإما لطعامه» وإما لإطعام ولدها الرضيع» فلا حرج 


قوله: «الإِبلَ وَالْعَنَم). 
وقد نهى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن تصرية اللبن في الضرع. 


[۰4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 


والنهي للتحريم» ولا سيا إذا كان في هذه التصرية الغش للمشتريء أو 
كان فيها التضرر لبهيمة الأنعام» فهو نوع من التعذيب لاء وهو لا يجوز. 

وقد جاء عند الإمام النسائي زيادة: «للبيع». 

أي لا يجعل ذلك من أجل الغرر في البيع. 

ولم يذكر ني الحديث البقرء والحكم واحد وإنا ذكر غالب أموال الجزيرة. 

قوله: «قَمَنِ ابْتَاعَهَا . 

أي اشترى الناقة» أو البقرة» أو الشاةء وقد صر اللبن في ضرعها. 

قوله: بعد َه كَيْرٍ النَظَرَيْنَ). 

أي يختار لنفسه أحد الأمرين: 

إما أن يردها ويرد معها صاعًا من تمر. 

أو يمسكهاء ويقبلهاء ويستنفع بها. 

قوله: ١يَعدَ‏ اَن a‏ ِن شا الي وَإِنْ شاءَ ردا وَصَاعًا مِنْ مر ). 

أي إن شاء أمسكها لنفسه واستنفع بهاء وإن شاء ردها إلى صاحبها 
الأول. ورد معها صاعًا من تمر. 

بيان سبب ردهها مع کا إلتمرء أو صلع من عام : 

ويرد معها صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام» مقابل الحليب واللبن الذي 


حلبه من ضرعهاء واستفاده منها. 





[1۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 
بيان كم رد ها مع صاع إلتصر: 
وقد اختلف العلماء في رد صاع التمر إلى ثلاثة أقوال: 
الأدل: ذهب مهور العلماء إلى وجوب ذلك» لظاهر الحديث. 
الثاناع: وهو لبعض آهل العلم أا ترد البهيمة» ويقوم قيمة الحليب الذي 
حلب منها بسعر يومه. 
الثالث: لآ ترد ولا يؤخذ الصاع. وهو قول الحنفية. 





وزعموا أن هذا الحديث يخالف الأصولء وقوهم هذا هو الذي يخالف 
الأصول. 

فإن هذا الحديث هو أصل بنفسه» فكيف يخالف الأصول» وقد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين. وهما أصح الكتب 
المصنفة على الإطلاق. 

وهو حكم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

واحتجوا بغير ذلك من الحجج الواهية التي لا تصح» لعدم ثبوت ذلك 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومنها: أن الحديث مضطرب. 

ومنها: أن الحديث منسوخ. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 


وکل هذا غير صحيح. فالصحيح أن الحديث ثابت» وهو صحيح» و 
منسوخ» ولا مطعن فيه. 
فوله: «وَْشلم: هو جار كام يام" 


ا 





وقيدت بثلاثة أيام؛ لأن الناقة» أو البقرة» أو الشاة إذا اشتريت ثم نقلت 
إلى بيت آخرء قد يتعذر عليه الأكل كما كانت تأكل في البيت الأول» وقد 
يتغير عليها الماء والطعام» فلا تأكل كما كانت تأكل من قبل» فربما تغير 
حليبهاء لكن بعد هذه المدة الثلاثة الأيام» إن كانت من ذوات الحليب 
عادت إلى الدرء وإن كانت قد صريت عَلم ذلك وظهر منها. 

هل يلزم المشتراع إلرت مطلقا بمجرت طظهور التصرية؟ 

ولا يلزمه ذلك وإنم| هو متوقف على قبوله من رده. 

فهو بخير النظرين كما في هذا الحديث. 

فإذا قال الرجل المشتري: رضيتهاء أو قبلت بہاء فالبيع جائز وصحبح. 

بيان خكص إذز علم بالتصرياة قبل اللب: 

إما بالخيرة» وإما بقول القائل: أن هذا البهيمة مصراة. 

فيجوز له الرد قبل الحلب. وإنما جعل الحلب علامة على معرفة التصرية 
فقط؛ لأن أغلب التصرية لا تعلم إلا به. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 
وتحديد الخيار بثلاثة أيام ليس على الشرطية» فله أن يردها ولو بعد 
الخيرة. أو شهادة من يعلم بحاهاء وغير ذلك. 


ار 


قوله: "ون روَاية: لَه عَلَقَهَا - الْبْحَارِيٌ : رَد مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام» لا 


م 1(2 
سَمَرَاءَ) 5 





أي أن أهل العلم اختلفوا في| يرد معهاء أيرد معها طعام, آم تمر؟ 
فقيل: طعام. 

وقيل: تمر. 

قال الحافظ في الفتح (4/ 514"): 


ومو 0 


وذ أَكََ باهر هذا الْْدِيثِ نهو هور آهل العلم وَأَفْتى به بن مَسْعُودٍ وَأَبُو 

هريره ولا الف هُمْ مِنَ الصَحَابة وَكَالَ بو مِنَ النَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لا 

الا الا وا 

َيْنَّ أَنْ يَكُونَ الثّمْرُ قوت َلك الْبَلَد آم لا وَخَالَفَ ني أضلٍ المسألة كف 

ةو اكز ن أنَا نفب موا اير عيب 

رَدُ ضع يِنَالتَّمْرِ وَخَالَمَهُمْ ر رر َقالَ بقَوْلٍ الجُمْمُورٍ لاق 
ود اسه م + 


e 
ا فالالا عبن صاع لتر بل قيمنۀ و وني رِوَايَة عَنْ مَالِكِ وَبَعْضٍ الشافعكة‎ 


٠ 3‏ دكي 3 
م 5527 

1 سه ٢‏ هو دوه 
قال يتحر بين 


4 


]؟١١[‎ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن الاحتكار] ]€ 





كذلِكَ لجن الوا وت الد اسا عل كا افطر گی اَي أن 
لا خلاف في الأب أَنَّمَا لَوْ تَرَاضَيًا بمَيْرِ التّْر مِنْ قُوتٍ أو غَيره كفى 
َأثبت بن كج الات في 5 َلك وَحَكَى الَاوَرْدِيّ وَجْهَيْنِ فا إذَا عَجَرَ عن 
ر َو برب اباد الي فيا لتم لبه وَبالٿاني تاک 


قوله. : «قَالَ الْمْكَارِيٌ: "وَالثّمْرُ َكتر'"2. 
أي هو الذي جاء ف الروايات أكثر من غيره. ولو رد غيره جاز» وإن 
تمسك بظاهر الحديث فحسن. لأنه كان طعام آهل المدينة» والله الموفق. 


و!ء واه > ا 2252:2225 ا 5 ا 
۰ نين 


DS AS 0 5 OS 0 ”ؤ٠ 'و”‎ 


[1٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن الاحنكار] ]€ 


2 





ينا 


6 7 

5 و ۱ -ه 

ع ال سه ٠‏ 0 4# 2 م 
(وعن اب - الله عنه - قال: «مَن اشترّى 

عن سعوو - رصي اوت 
ك3 - 

همك ے ر م8 ا ا 1 وم 

کہ اھ مر لے او لے 2 )07 ola‏ 
» فرّدهاء د مَعَها صاعا» . رَوَاهِ التخار 

٠ 3‏ 
ا 
6 
0-9 5 
a‏ 0 عو ° ) o‏ ( 
وراد .من عر). 
2 ر ت 
2 5 
o‏ 

" واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد ماد واد ماد مام 
حك E GGG‏ 6د 16د CL E‏ ]3 16د Gi GG‏ 316 216 31 316 2/6 


الأثر ىا ترى موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وهو موافق لما تقدم 


5-5 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحكم واحد. 
قوله: «مَنِ ای ا 
شاة» أو بقرة» أو معزة» أو ناقة» الحكم واحد في الجميع. 
فوله: ١ححََلَةًا.‏ 
أي مصراة من التحفيل» وهو الجمع. 
قوله: «فَرَدَّهَا). 
أي بالعيب الذي فيهاء وذلك بعد حلبها. 
قوله: «كَلَيَدْدَ مَعَهَا صَاعًا»: أي من تمر. 
قوله: "وراد الإشْماعِيلٌ: امن تر". 
ففي أكثر الروايات» تحديد الطعام بالتمر. 


واد واد واد واد واد واد واد واد واد واد 
7 1 


2 22 
0 7 


(') أخرجه الإمام البخاري »)۲۱٤۹(‏ وهو موقوف. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم الفش] ]€ 


[نحريم الغعش] 























3 
ر مہ 


9 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: ١أَنَّ‏ سول الله هيل الله 


و ع م 


عليه و مر على صَْةٍ طعَام» اذل يه م فيهاء تالت أَصَابِعُهُ بللا 


4 


ََالَ: امَا َا ا صَاحِبَ الطّعَام؟ قَالَ: أَصَابَيةُ السّمَاكُ يَا رول الله. كَقَالَ: 


3 غم الى 7 قن الهاي م م 2 2 )00 ر‎ 6 0 aor fr ع‎ ef 
«أفلا جَعَلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس ' من غش فليس مني" . رَوَاه‎ 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان تحريم الغش في البيع. 

والغش خرم» للحديث الذي بين أيديناء وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ من الغش» وأهله. 

وحال المسلمين قائم على الأمانة» فيجب أن يلتزموها. 

ففاع الصنيكين: 

فخ دی 1 رطق اھ عماجت قل دتا رَسُولُ الله صل الله 


ع6 سر 


بت أَحَدَهْمَاء وأا أَنْتَظِدْ الْآخَرَ حَدَّنََا: «أَنَّ الَْمَاَة 


رٽ ني جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَالِء تم تر الْقَرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقَرْآن وَعَلِمُوا 
مِنَ السنَةا» ثم خد عَنْ رَفْع الَْمَائَة َالَ: «ينَامُ الرَجُل النَوْمَة تقض 


5-9 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )٠١ 5١‏ والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[نحريم الغش] ]€ 
ےر رت 7 چو 


لْأَمَائَةُمِنْ كَل فَيظَل انرا مثْلَ الْوَكْتء 0 
لبو قیظل نرکا مل امُجْلٍ جر حرجت عى رجْلِكَ تفط راه 4: ترا 


ت 





oR $ 7f‏ و 75> ر > ەر رو س 
و وا رِجْلِهِ - تيبح الاش 


22 يعون لا ياد أَحَدٌ يودي الْأمَائَهَ حَتَى ثثال: إِنَّ في بَنِي فان رجلا اميا 


ل 


ی على يقليو تأر أفقة, ا في كَلْبهِ مِْقَالُ حب به 


زل ون ان واد أت عل را وما بلي e‏ 
رده ع دين وَلَيِنْ كَانَ نَصْرَانِيا أو وديا رده ع سَاعِيهء وَأَمّا الوم 
تا گنت لأبایع مِنْكُمْ إلا ادا وفنا 

والخيانة هي من صفات المنافقين. 

ففاع الصنيكين: 

ب سل الم يا و 


ےہ ر ل ر رہ 6ه 


َالَ: «آية المنَافِقٍ لآثْ: ڌا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا اؤْمْنَ 


١ 


لأن المشتري يأتمن البائع» وربا استشاره» والمستشار مؤمن. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1٤۹۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه (57 .)١‏ 


ف أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5١‏ 2)37 والإمام مسلم في صحيحه (09). 


[1۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم الفش] ]€ 


فعلى البائع أن يكون صادثًا في بيعه. وشرائه» والبيع عن تراض» ليس 
عليه أن تُجير على شيء لا يريد أن يبيعه. 

قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مر عَلَ صُبْرَةِ طَعَام). 

بضم الصاء وإسكان الياء» أي كومة من طعام» وهو ما يوضع للعرض 
على المشتري» سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. 

وإلطعام: المراد به الحبوب وما في بابهاء من الحنطةء والشعيرء والقمح» 
والذرة» وربما أطلق على السمراء دون غيرها. 

قوله: وَل يده فيهًا). 

لا على سبيل التجسس.ء وإنا لعله صل الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن 
يشتريء أو أراد أن ينظر فيها ليرى جودة الطعام. 

أو التشريع والبيان لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

أو من باب التعليم للصحابة رضي الله عنهم» ولسائر أمته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله: «قُتَالت أَصَابعْةُ بَكَلّا). 

أي أصيبت أصابعه صل الله عليه وعلى آله وسلم بالبلل من هذا الطعام 
الذي أدخل يده فيه. 





[11۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم الفش] ]€ 


وهو آثر الماء في الحب, ومعلوم أن الحب إذا أصيب بالماء تغيرت رائحته» 





وطعمه» وربم| کان سببًا في فساده. 

قوله: "فَقَالَ: «مَا هَذَايَا صَاحِبَ الطّكام؟)"". 

سؤال إنكار» فلم يسأل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن ماهية 
البلل» وإنما سأل عن الصنع. 

أي ما هذا الصنيع المذموم» الذي صدر منك يا صاحب الطعام» ولعل 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يناديه بمهنته. أو لعل النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يعرف اسمه. 

قوله: «قَال: أَصَابَئْهُ السّيَاءُ يا رَسُولَ الله). 

أي نزل عليه المطر من السماء» قال تعالى: ورتا ِن السّماءِ اء طَهُورًا) 
[الفرقان: .]٤۸‏ 

وخشي الرجل إن رآه المشتري مبتلاء أن لا يشتريه. 

فجعل أسفله أعلاه» وجعل أعلاه أسفله. 

والمرات بالسماء هنا: السحاب لأن المطر ينزل منها. 

كما قال الله عز وجل: [وَالسَّحَابٍِ اسك بين السَّمَاءِ وَالْأَرَضِء وقال: 

] 14 اق اه تكاكا) [الناء‎ N 


“e 5 TOT 4‏ لأسو og‏ 2 عرس وز 2 و QC‏ ,1 
فوله: فقال: «أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يَرَاه الناس؛ الم 


[14] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم الفش] ]€ 
فيه: وجوب إظهار العيب في السلعة عند البيع حتى يراها المشتري ولا 


يغبن» ويخدع» وحتى لا يغش» وهذا في كل ما يعرض للتجارة. 
وأنت ستجد من يشترى منك هذه السلعة با فيها من العيب» ولكن 





بعلمه واختياره دون خديعة وغبن» ولكن بعد سوم ونقص في الثمن؛ لأن 
البضاعة قد نقصت جودتها بسبب العيب النازل ببا. 

وني حال البيان لا تأثم على ذلك. وسيبارك الله عز وجل لك ني هذا 
البيع» بصدقك وببيانك. 

وفيه: أن من باع بضاعة قد تبين عيبهاء أنه قد أدى ما يجب عليه. 

فوله: من عش فَلَيْسَ مني ». 

وفع زواياة للإمامر مسلص: «وَمَنْ عَشتا َلَيْس مناه . 

بيان معاع هد الحديث: «من غشنا فليس منا». 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث: 

فقال بعضهم: ليس على طريقتناء وهدينا. 

وقال بعضهمر: ليس مثلناء وقد أبعد في المعنى. 

وقد استنكر هذا القول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله وغيره من آهل 


العلم. 
('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)1٠١١(‏ 


1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم الفش] ]€ 
إلا أنه يعلم من هذا اللفظ: أن هذا الفعل الذي هو الغش يعتبر كبيرة من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ من فاعله. 


اھ واد واد واد واد واد واد واد ماد 
iT A A i 0‏ 





جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
iS i 0 i IY Û Û Û iS‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا] ]€ 


[نحريم بيع العنج ممن ينخذه خمرا] 











٠‏ - (وعن عبد الله بن يِرَيْدَة عَنْ أبيه - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ 
أ 1 4 7 ني ۲8 ا ا جر E‏ رت 
رَسَول الله - صل الله عليه وسلم: «مَنْ حَبّسَ التب آيّامَ القطافٍ. حَتى 


عن عرق ره. قشو 4 2 ce‏ ر ام غ0 س ا 2 8 
يبيعه يمن يتخذه خُر فقد تقحم النارٌ على بَصِيرَة) . رَوَاهَ الطيران 


520 5-5 يي أ 
«الاوسط» بإسناد حسّن). 


ساق المنصف رحمه الله الحديث لبيان تحريم بيع ما يُتخذ للحرام ممن 
يتخذه لذلك. 


وهذه المسألة في حق من عَلم من حاله أنه يتخذ هذا الشيء» ويستخدمه 


للحرام. 


0 الحديث موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» )۱۹۸٤(‏ وقال أبو 
حاتم في «العلل» :)١١58 / ۳۸۹ /١(‏ «حديث كذب باطل». وقال ابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ 75) «حديث منكر». وقال الذهبي في «الميزان»: «خبر موضوع». وقد 
ارتضى الحافظ هذا الكلام في «اللسان» ولم يعقّب عليه (۲/ ,)”١5‏ قال الإمام الألباني 
محدّث العصر - رحمه الله- في «الضعيفة» :)١759(‏ حديث باطل. ثم قال: وهو ضعيف 
جداء وآفته الحسن بن مسلم وهو المروزي التاجر, قال ابن حبان: " لا أصل لهذا الحديث من 
حديث الحسين بن واقد» فينبغي أن يعدل بالحسن عن سنن العدول لروايته هذا الحديث منكر 
". وقال الذهبي: " أتى بخبر موضوع في الخمر. قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب ". ثم 
قال: «لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطاً فاحشّا. فسكت عليه في «التلخيص»»› 
وقال في «بلوغ المرام»: رواه الطبراني في «الأوسط» ياسناد حسن. 


[YY] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم بيع العنج ممن يتخذه خمرا] ]€ 
فالبيع حرم» وإن كان الحديث لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 


وسلم» بل هو شديد الضعف. إن لم يكن موضوعاء فلا يجوز التعاون على 
الإثم والعدوان. 





و 2 


قال الله عز وجل: إوَتَعَاوَنُوا على الب وَالتَقوَى وَلَا تَعاوَنُوا على الإنم 
وَالْعْدُوَانِ وَاتقوا الله إنَّ الله سيد الْعقَابِ). 

فالله عز وجل نهى عن التعاون في الإثم» وهي المعاصي والعدوان وهو 
الاعتداء على الناس. 

وأمر بتقواه وهو فعل أوامره. واجتناب نواهيه» وهدد على فعل ذلك 
بالعقاب الشديد على هذا التعاون» فالإنسان يحذر على نفسه من هذا 
الصنيع» ولا يكن همه البيع» والشراء» وجمع المال. 

أما إذا كان الأمر على السلامة» وهو لم يعلم حال من يشتري منه هذا 
العنب» فيشرع له البيع له؛ لأن الأصل في المسلم الستر حتى يتبين حاله» فإذا 
لم يتبين حالهء فلا يجوز التفتيش في حاله» وفضحه أمام الناس» وقد ستره الله 
عزوجل: 

وكذلك إن كانت البضاعة المباعة تستخدم في الحلال» والحرام. 

والناس محمولون على السلامة» فلا يحتاج إلى البحث عن حال المشتري. 


[YY] 
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ولا يحتاج إلى السؤال والتشديد في ذلك وني قولك: لاذا تريد أن 
تستخدمه. بل يشرع لك البيع مباشرة» والإثم على المشتري إذا كان 
سيستخدمه في الحرام. 

وكم هي الأشياء المباعة التي ربا تستخدم في الحالين: في الحلال» 
والحرام» ومع ذلك لو قلنا يجب البحث والتفتيش» لشق ذلك على البائعين 

كبيع الجوالاتء والذواكرء والكمبيوترات» والأدوات الكهربائية التي 
قد تستخدم في الحالين أيضًا. 

وليس المراد بها التلفازات» أو كاميرات التصوير. وغيرها من الآلات 
التي تستخدم في المحرم فهذه يحرم بيعها من الأصل أصلهاء لما فيها من 
الشرء والفتنة» والنظر إلى الصور المحرمة من النساء للرجالء ومن الرجال 
للنساء» ولما فيها من الأغاني والمعازف» ومن التبرج والسفورء وإضاعة 
الأوقات في معصية الله عز وجل» وغير ذلك من الشرور العظيمة التي لا 
يعلم بها إلا الله عز وجل. 

وأيضًا بيع الملابس النسائية التي تتجمل بها للنوم» فقد تتزين بها النساء 
لأز واجهن فهذا استخدام حلال. 





[YT] 
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وتستخدم هذه الملابس في الحرام ولا سيما في البلاد التي كثر فيها الزنا 
والشر. 

بیاں [أصابط فاع بيع ما يستخدم فاع إلخيال وإلخرام: 

فالضابط ني بيع مثل هذه الأشياء على التالي: 

ما كان أصل بيعه هو الحل فيجوز بيعه على السلامة والستر. 

فإن علم البائع من نفس المشتري أنه يريد أن يستخدم هذا الشيء في 
الحرام» فلا يبيع له. 

وأما غير هذا فيكون ترك البيع لمن كان هذا حاله على الورع. 

وببذا أفتى الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم. 

فإن علم بأنه سيستخدم هذا الشيء في الحرام فإنه يحرم بيعه منه» وإن لم 
يعلم ذلك فيجوز له البيع منه. 

وفي حالة التشكك من حاله؛ كأن يكون حاله وهيئته تدل على المعصية. 
فيكون البيع منه مكرومًا. 

كمن يكون حاله أنه يحلق لحيته» ثم يأتيك ويريد أن يشتري منك أداة 
الحلاقة» أو مكينة الحلاقة» فأنت قد تتشكك من حاله: هل يريد أن يحلق 
لحيته بالمكينة» آم يريده في شيء آخر. مثل حلق عانته» أو غير ذلك ما يجوز 
أن يحلقه. كحلق رأسه مثلا. 





[Yo] 
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قوله: «مَنْ حَبَّسَ الْعِنَبَ ام القطَّافِ حَتَّى َيه من يَتَخِذَهُ حمرًا). 





وني بعض الروايات: (من يبودي. أو نصراني». 

قوله: «قَقَدَ تَقَحمَ الَارَ عَل بَصِيرَةِ). 

أي فقد سلك سبيلًا وطريقًا من سبل وطرق دخول النار. 

والكلام على الخمر سيآتي بإذن الله عز وجل في باب الأشربة. 

والتعامل في الخمر كبيرة من كبائر الذنوب. 

ففاع سن الإماص التر مخ ج رخطل اللل: 

من حديث أَنْسِ بْنِ مَالِكِ -رضي الله عنه- قَالَ: «لَعَنَّ رَس سول الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ لم في ار عَشَرَةٌ: عَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِيبَاء وَحَامِلَهَا 

وَالَحْمُولَةٌ إِليْه وَسَاقيهاء وَبَائِعَهَاء وَآكِلَ تَمَنِهَاء لساري ا وَالُشْترَاةٌ 
ل( 09 َ 

فصار تحريم شرب الخمر وبيعه معلوم من الدين بالضرورة لكثرة الآدلة 
الدالة على تحريم بيعه» وشربه. والله أعلم. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


00 أخرجه الإمام الترمذي في سننه 2١59589‏ وابن ماجه في سننه <(TTAI)‏ وهو في الصحيح 


المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)٦١(‏ وقال فيه: هو حديث حسن» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. وقال الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 
والترهيب :)۲٠١۷(‏ حسن صحيح» وفي صحيح سنن الترمذي. 


[1] 
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بیان أن الخراج بالصضمان] 























5 0100 برك رهم 2ه 0 3 4 
1 ا 02 4 u‏ 3 
الله عليه وسلم: 7 بالضان» ل E A‏ شکار 


ضيف هُ الذي وابن خْرَّيْمَة وَابنْ الجارودء وَابِنُ حِبَانَ 


وَالَاكِم وَابْنُ المَطَّانِ). 


ل 
7 " ياد واد واد ماد واد ا ا د ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد واد ا كاد واد واد اد واد ماد واد اد واد 
E E E E E E E EGG‏ 6د 16د i‏ د E i‏ 26316 5 


ساق المصنف الحديث لبيان مسألة الخراج بالضمان. 

الحديث له طريق تحسن ا: 

ففاع سنن الإماص أبو دزوت رخص الل : 
r‏ أَنَّ جى 0 
اء الله أَنْ يقبي ته و جَدَ پو َا قَحَاصمة إل الي صل الله 2 


رده عَليْهِ قَقَالَ الرَجُلٌ: يا رَسُولٌ الله قَدٍ اسْتَعَلّ عُلامی» فَقَالَ رَسُولٌ الله 


$ 
3 
0 


20 أخرجه الإمام أبو داود »)٠١۸(‏ والنسائي (۷/ 84 5). والترمذي (۱۲۸۰ و585١‏ وابن 
ماجه »)۲٤٤۲(‏ وأحمد (5/ 49 و ۱١١‏ و ۲۰۸ و ۲۳۷))» وابن الجارود (1۲۷)» وابن 
حبان .)١١78(‏ والحاكم (۲/ )١5‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». وحسنه 
الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (ه .)١7 1١‏ 


[YY] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان أن الخراج بالضمان] ]€ 


م 


صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: «الحْرَاجُ بالضَّمان)» قال أَبُو دَاوْدَ: «هَذًا ساد لَيْسَ 
بذاك 20. 

بیان معذع الخراج بالضمان: 

[لخرلج: هو ما بحصل من غلة العين المبتاعة» عبدًا كان أو أمة أو ملكّاء 
وذلك أن يشتريه فيستغله. ثم يجد فيه عيبًا م يطلعه البائع عليه ولم يعرفه. 

فله رد العين المبيعة» وأخذ الثمن. 

ويكون للمشتري ما استغله من العبد أو الأمة. أو الشيء المباع . 

لأنه لو تلف ني يده» لكان في ضمان المشتري. 

صورتل: مثلًّا لو أن رجلاً اشترى سيارة من رجلء ثم استخدم هذه 
السيارة في الإيجار. ونحو ذلك» فحصل منها على بعض المال. 

ثم بعد ذلك وجد فيها عيبا لم يطلعه البائع عليه. ولم يبينه له فله أن يرد 





السيارة وباخد ماله كام 
فإذا قال له صاحب السيارة» أنت قد استخدمت سيارتي وأجرتبهاء فأنا 


أريد منك هذا الإيجار. 


(') أخرجه الإمام أبو داود في سننه .)”8١١(‏ 


[1] 
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فيقول له: الخراج بالضمانء أي ما عندي لك شيء» وهذا المال هو حق 
للمشتري؛ لأن السيارة لو حصل له عطل غير العطل أو العيب الذي كان 
بها قبل الشراءء فإنه في ضمان المشتري. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

إلقول إلأول: وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الخراج بالضمان. 

سواء كانت الفائدة أصلية» أم فرعية. 

إلقول الثاناع: أن يفرق بين الفوائد الأصلية» والفرعية. 

|لقول إلثالثاة: وهو للحنفية أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء. 

وما [لفوإئد الأصلياة: كالثمرء فإن كانت باقية» ردها مع أصلها. 

وإن كان قد امتنع الرد» استحق القيمة. 

وإلصتخي: القول الأول هو أن الخراج بالضمان مطلقّاء | هو قول الإمام 
الشافعي رحمه الله والله أعلم. 





[4] 
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[بيان صحة البيع والشراء بدون إذن صاحب المال 
إذا أجار ذلك] 














a‏ دَيتَارًا بشت شري به 0 حب 


1 


م 2 2 56 00 © ع 
إِحْدَاهمًا بدِينَارٍ ؛ أا بِشَاةٍ ة وَدِينَار » فَدَعَا لَه بالْمرَكَةٍ فى بیْعهء فَكَانَ لو اشّرّی 
7 ل تر ١‏ ر ق س س ار 031 
َرَابًالَرَبحَ فيه فو "كرو شيف E PI‏ 

ر م 2 هم سس 20 3 1 كو ۲ 
(وقد أخرّ جه البخاری ضِمْنَ لفظة ). 


ك م 2 


۳ -(وَأورَد الذي له شاهدًا: مِنْ حَدِيث e‏ -رضي 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان إجازة البيح والشراء بدون إذن 
صاحب المال إذا أجاز. 


5 الحديث صحيح. أخرجه الإمام أبو داود »)۳۳۸٤(‏ والترمذي (۱۲۰۸)» وابن ماجه (؟ 5٠١‏ ۲))» 


وأحمد (4/ »)۷١‏ وللحديث إسناد آخر من طريق الزبير بن خريت» عن أبي لبيد عن عروة 
البارقي رضي الله عنه بنحوه» وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو لبيد هو لمازة بن زبار. 

0 الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (58417”), وساق لفظه بتمامه» وإنما هذا من أوهام 
الحافظ رحمه الله. 

5 


الحديث ضعيف. أخرجه الترمذي (/81؟١).,‏ وأبو داود »)۳۳۸١(‏ من طريق حبيب بن أبي 


ثابت» عن حكيم بن حزام رضي الله عنه فذكره» وأسناده ضعيف؛ لأن حبيبًا لم يسمع من حكيم 
بن حزام رضي الله عنه قاله الإمام الترمذي عقب الحديث . 


[Y"-] 
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مثال ذلك: رجل أعطاك مائة ألف ريالء لتذهب إلى اسوق لتشترى له 


شاة» أو كبشاء فاشتريت له ذا المبلغ ہاا او بقرة. فإن أجاز البيع صح. 





وإن م يجزه لم يصح. 

بيان نكم للبيع إذز كان بغير إذن صاب المال إذز لجاز بعت ذلك: 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى خمسة أقوال: 

الأول: ذهب بعض آهل العلم إلى منع هذا البيع مطلقاء وقال: بأن البيع 
باطل» في مثل هذه الصورة لبيع ما لا يملك. 

الثاناع: وذهب بعض أهل العلم وجماعة من السلف الصالح رضوان الله 
عليهم إلى أن هذا البيع صحيح. 

لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عروة البارقي رضي الله عنه لما 
اشترى الشاة بدينار» ورد الدينار إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
ووقع ذلك بغير إذن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولم ينكر عليه النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

إلثالث: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح البيع بدون إذن 
صاحب المال» ويصح والشراء بدون إذن صاحب المال. 

[لرابع: عكس القول الثالث: أنه لا يحوز في الشراء بدون إذن صاحب 
المالء ويصح في البيع. 


[1] 
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[بيان أن الخراج بالضمان] ]€ 





وهذا هو قول الشافعية. 

الخامس: أنه يجوز فیا إذا کان ما وکل بشرائه بعض مما اشتراه. 

طلا وکل بشراء شاة قاشترى شان أو ثلاث بنفسن قيمة الشاة. 

كما فعل عروة البارقي رضي الله عنه. 

والصخيج فاع هذه المسألة: أن صاحب المال إذا أجاز البيع» أو الشراء 
صح» ولو وقع البيع» أو الشراء بدون إذنه. 

قوله: «وَعَنْ عروَةَ ارقي - رضي الله عنه»: 

يقال ابن أبي الجعد. وصوّب الثاني ابن المديني. وقال ابن قانع: اسمه أبو 
الجعد البارقي. 

قوله: «أَنَّ ا - صل الله عليه وسلم - أَعْطَاهُدِيئارًا». 

والدينار: يساوي أربعة جرامات من الذهب» وربع الربع» وهذا على 
القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

ولهذا قدر الإمام العثيمين رحمه الله بأن نصاب الذهب خسة وثانين 
جرامًا. 

لأن العشرين دينار ستضرب على أربعة وربع الربع» فيكون الناتج خمسة 


وثانين جرامًا. 


[YY] 
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ومن قال بأن الدينار يقدر: بأربعة جرامات» فسيكون نصاب زكاة 





الذهب. ثانين جرامًا فقط. 
والدينار يسمى عند العرب مثققالا. 
إذ أن عملتهم فلع ذلك إلوقت: 
كانت صن إلحذهب: وتسمى بالدنانير» أو بالمثاقيل. 
ومن الفضياة: وتسمى بالدراهم. 
وكان إلدينار: يساوي عشرة دارهم. 
وقيل: اثنى عشر درهما. 
فوله: شري بو أضحةًا. 
فيه: التوكيل في الشراء» والبيع. 
قوله: «أَو سَاةً). 
قد تكون الشاة للأضحية» وقد تكون الشاة مطلقة. 
قوله: «فاشترّى شَائَيْن). 
أي إذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله: «قْبَاعَ إِحْدَاهَُا بدِيئَار). 


أي اشترى وباع بدون إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


[Yr] 
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لأنه قد استأنس الرضا والتوكيل من النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

قوله: «مَأَنَاهُ بِسَاةٍ وَدِيئَار). 

أي أتى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم برأس المال» وأتاه أيضًا بشاة 
زائدة على المال» وهي التي أرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «مَدَعَا لَه بالَرَكَةِ في بَبْعِو) . 





ففاع سن أباع د[وت: 
س ا ف گال و ب 3 
من حديث عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ -رضي الله عنهما- › قَالَ: قا سول الله صل 


له جه 


ل ليو ولم ١مَنِ‏ اسْتَعَادَ با َأعِيذُوة وَمَنْ سال بالله عو وَمَنْ 
دَعَاكُمْ ايبوف وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُو قان دوا ما 
تکافئوه قَادْعُوا لَهُ حَنَّى ترا اکم قذ كَاكأتمُوة» . 

قوله: «١فَكَانَ‏ لو اشَيَرَى 5 لَرَبِحَ فيه). 

وفيه: بركة دعاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


ف أخرجه الإمام أبو داود في سننه (2»)1177 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم [فضفةة وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


[e] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الخراج بالضمان] ]€ 
وفيه: أن البركة إذا جعلها الله عز وجل فى الشىء نمت القليل» و کثرته» 
والله أعلم. 


وني معنى حديث عروة البارقي أخرج أبو داود عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَامِ - 


رضى الله عنهم|-: 31 ك يتار 


شري لَه أضحِيَّة قاذ ل 0 ی لَه 


ق به التي 





3 2 2 
5 وَنَصَدة 


أضحِيّة بدِيتار» وَجَاءَ بد ار ل التي صلی الله عََيِْ وَسَلَّمَ ََصَدٌ 
صلل الله عله ون E‏ 57 
قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)4٠‏ 


OE‏ ف تَجَارَتِهِ). 


هذا الحديث ما يحتج به أصحاب الرأي لأمهم يجيزون بيع مال زيد من 
عمرو بغير إذن منه أو توكيل ويتوقف البيع على إجازة المالك فإذا أجازه 
صح. إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع 

وكان الشافعي لا يجيز شيئا من ذلك لأنه غرر لا يدري هل يجيزه أم لا 
وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولي غير أن 
الخبرين معاً غير متصلين لأن ني أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا 
مجهولاً لا يدري من هوء وني خبر عروة أن الحي حدثوه وما کان هذا سبيله 
من الرواية لم تقم به الحجة. 


[Yo] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان أن الخراج بالضمان] ]€ 
وقد ذهب بعض من ل يجز البيع الموقوف من تأويل هذا الحديث إلى أن 
وكالته كانت وكالة تفويض واطلاق وإذا كانت الوكالة مطلقة فقد حصل 
البيع والشراء عن إذن. 
قال الشيخ: وهذا لا يستقيم لأن في خبر حكيم أنه تصدق بالدينار فلو 
كانت الوكالة مطلقة طابت له الزيادة والله أعلم. اه 





جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه جاه عله 
A A i‏ “نك O A‏ “نك “لز “لز OT‏ 


0 MM ك١‎ 05 7 


[1] 
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[النهي عن بعض البيوع الذي فيها غرر وجهالة] ]€ 














[النهي عن بعض البيوع الذي فيها غرر وجهالة] 











9-۴ ن اي سَعِبدٍ الذي رضي الله عنه: «أَنَّ الي يكل بى 
و 
شرَاءِ م في بُطُونٍ العام حى نَضَعَ» وَعَنْ بيع ع مما في ضر وعِهَاء وَعَنْ شِرَاء 


لعب وهو ابق وَعَنْ شِرَاءِ اَّنِم حَنَى نُقْسَمَ وَعَنْ شِرَاءٍ الصَّدَقَاتِ حَنَى 


6 


قيض وَعَنْ صرب الْعَايْصٍِ)”" رَوَاهُ ابن مَاجَُء وَالْبَرَارُ وَالدَّارَطْنِيُ بستاو 
ضَعِيِفٍ). 


الشر E ECELE EC ECE FES‏ عاد علد عد لد عاد جد لد علد علد علد علد علد عاد لد عاد علد لد ماد اد 

ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنواع من البيوع المحرمة والتي 
فيها غرر وجهالة. 

وبيوع الغرر والجهالة تمنوعة لما فيها من الضرر على المشتري» أو على 
الباة 


ففاع انەر 


0 
8 
0 
ع‎ 
C&C. 
35 
6: 
o 


من حديث أب هُرَيْرَة - رضي الله عنه اا 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه »)۲٠۹١(‏ والإمام الدارقطني (/ 44 / .)٠١‏ وهو في الإرواء برقم 
»)١79‏ وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله: ضعيف » وقد بين وجهه ابن حزم في " المحلى " 
فقال :)۳۹١/۸(‏ " جهضم» ومحمد بن إبراهيم,» ومحمد بن زيد العبدى مجهولون» وشهر 
متروك". وأعله ابن أبى حاتم في " العلل " )١١١/8/17//1(‏ عن أبيه بابن إبراهيم هذا , فقال: 

" شيخ مجهول ". وقال البيهقي: " وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوى › 
فهي داخلة في بيع الغرر الذى نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 


[YY] 
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[النهي عن بعض البيوع الذي فيها غرر وجهالة] ]€ 





ا و2 و أ 5 ےر ود و مالو غ0 

وَسَلمَ: «كل المسلم على المسلم حَرام» دمه» وَمَالَه وعرضه» : 

قوله: «تبى». 

أي زجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «عَنْ شِرَاءِ ماني يُطُونٍ الْأنْعَام حَنَّى تَضَعَ). 

بيان نكم شراء ما قاع بحن إلناقق: 

فلا يجوز شراء ما في بطن الناقة حتى تضع حملها؛ لأنه من بيوع الغرر 
والجهالة. 

وحديث الباب وإن كان لا يثبت عن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ففي سنده جهضم ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن زيد العبدي 
مجهولون» وشهر متروك فقد تقدمت أدلة أخرى تدل على تحريم بيوع الغرر 
والجهالة» لما فيها من الضرر إما على البائع» وإما على المشتري. 

وفيها أخذ لأموال الناس بغير حق» ومال المسلم محرم» حرم الدين أخذه 

ويدخل في ذلك تحريم شراء ما في بطن الشاةء والمعزء وما في بطن البقرة» 
ما فيها من الغرر والجهالة. 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 85 5). 


[1] 
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2 


قوله: «وَعَن بيع اني صرُوعِهًا. 

أي من اللبن» والحليب» ونحو ذلك. 

خكم بيع وشراء اللبن فاع الضرع: 

فلا يجوز بيع اللبن في الضرع ولا شراؤه. وكذلك لا يجوز بيع الحليب. 
ولا السمن, ولا الزبدة» ولا أي شيء يستخرج من اللبن. 

لما فيه من الغرر والجهالة» ولأنه لا يُعلم كميته. 

ففيه ضرر إما على البائع» أو على المشتري. 

وقد يكون أصابه شيء من العطب» فيخرج ختلطًا بالدم» أو ربا يكون 
في الضرع شيء من الورم والمرض» فيظن المشتري أنه لبن» ثم يجده بعد ذلك 
على خلاف ذلك. 

أو ربها رضعها جنينها قبل ذلك فلا يوجد لبن من أصله. 

قوله: «وَعَنْ شِرَاءِ العَبْدِ وهو آبقٌ). 

كم بيع العبت الابق: 

ولا يجوز شراء العبد الآبق» ولا بيعه أيضًا. 

لأنه من بيوع الغرر والجهالة» فربما استطاع المشتري أن يمسكه. وأن 


يجده. وربا لم يستطع ذلك. 


[۹] 
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فيحصل الضرر إما على المشتري إذا لم يجده. وإما على البائع إذا بيع بأقل 
من ثمنه» ثم وجده بعد ذلك. 

ولأنه أيضًا غير مقدور التسليم» فلا يجوز بيعه» ولا يجوز شراؤه. 

قوله: «(وَعَنْ شْرَاء عانم حَتَى نُفْسَه). 

لكر بيع وشراء المغائص قبل قسمتها: 

فلا يجوز بيع المغانم قبل قسمتهاء أو شراؤها؛ لأنه أيضًا من بيوع الغرر 
ا و 

قوله: «وَعَنْ شِرَاءٍ الصَدَقَاتِ > حَتى تُقبَض). 

حكر بيع الصدقات قبل أن تقبض: 

ولا يجوز بيع الصدقات قبل القبضء ولا يجوز الشراء منه؛ لأنه من بيوع 
الغرر والجهالة. 

ما يقول: آنا الآن في موسم الصدقات. فأبيعك بنت لبون. 

وربا استلمهاء ورب لم يستلمها. 

أو يقول: أبيعك حصني من الصدقة؛ وهو لا يعلم كم هي» ولا يعلم ما 


نوعها. 
فقد يحصل الضرر على المشترى حيث أنه سيجدها أقل من الثمن الذى 
دفعه فيها. 


]۰ئ[ 
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أو يحصل الضرر على البائع حيث أنه قد يأخذ أقل من ثمنها بكثير. 

قوله: «وَعَنْ صَرْبَةِ الْعَائْصٍ). 

إلغائس: هو الذي يغوص في ماء البحر من أجل أن يأتي باللؤلق 
والمرجان. والسمك. والجواهر ونحوه. 

وضرب الغائنس: هي ما بحصل عليه من غوصه في الماء. 

وهذا البيع فيه غرر وجهالة» فلا يجوز البيع» والشراء؛ لأنه لا يعلم ما 
سيحصل عليه من غوصه. 

فالشاهد: أن ما سبق ذكره من المسائل» كلها من بيوع الغرر» وهو حرم 
لا يجوز فيه البيع والشراء؛ لما فيه من الضرر إما على البائ » وإما على 
المشتريء والله أعلم. 


[41] 
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6 -(و ن بن مسْمُووٍ - رضي اللهعنه - كال كال رفول لصيل 
الله عليه وسلم: ١لا‏ تَشْدَدُوا السّمَكَ في الاء؛ نه غَرَوُ”"". راه خمد واد 
إلى أَنَّ الصَّوَابَ وَقَفَهُ 

الشر ح 1 ادن ماد مد ماد مد مد ماد ماد ماد ماد لد ماد ماد مد لد مد عاد ماد علد ماد لد مد علد ماد علد ماد عاد ماد لد 6د 

الحديث ضعيف ولم يثبت مرفوعا ولا موقوفا. 

ففيه يزيد بن أبي زياد ضعيف والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود 
رضى الله عنه. 

ومع ذلك فالحكم عليه فبيوع الغرر لا تجوز لا في البيع» ولا في الشراءء 
لما فيها من الضررء إما على البائع» وإما على المشتري. 

فلا يجوز بيع السمك في الماءء ولا الطير في ال هواء. ولا يجوز شراؤهما؛ لما 
في ذلك من الغررء والضررء والله أعلم. 


ا ا کا کے و يي يي عي 2 


200 الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. أخرجه الإمام أحمد (51/5”), والحديث إسناده ضعيف» وقد 


روي مرفوعاً وموقوفاًء والراجح الوقف» وقد رجح الموقوف الإمام الدارقطني, والإمام البيهقي؛ 
والخطيب البغدادي. 


والموقوف ضعيف». لضعف يزيد بن أبي زياد: هو الهاشمي الكوفي» ضعيف»› والمسيب بن رافع لم 
يسمع من ابن مسعود» قاله أحمد وأبو حاتم كما في جامع التحصيل» وفي الجرح والتعديل. 


[Ye] 
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75 - (وَعَنِ ابن عباس رضي الله عتا قَالَ: «تجى رَسُولُ الل - 
صل اف عي وس - أذئاع قز عب ولع شوف عل ف 
وَل بن في ضرع و اران في «الْأَوْسَطِ) َالدا رَُطِْيٌ). 

ورج ُو ماو في «المرَاسِيل) لک رَه وَهُوَ الراجح و 

وَأَخْرَجَهُ بصا مَوفُوتًا عل ابْنِ عَباس -رضي الله عنهما- باستاو قو 
اة ليقي ). 


ساق المصنف الحديث للنهي عن بيوع الغر كما سبق. 


صح موقوفًا ومرسلًا. أما المرفوع الموصول فأخرجه الإمام الطبراني في «الأوسط» كما في 
«مجمع البحرين» »)۲٠٠٠۰(‏ وفي «الكبير» »)۱۱۹۳١(‏ والدارقطني (۳/ ١84‏ - 8١).هو‏ في 
سنن الإمام البيهقي. وأما المرسل فأخرجه أبو داود في المراسيل» وابن أبي شيبة؛ والبيهقي» ومدار 
طريق الحديث على عمر بن فروخ» عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة» رواه عنه بدون ذكر ابن 
عباس رضي الله عنهماء جماعة وهم: ابن المبارك ووكيع» وأبو عاصم النبيل. ورواه موصولًا 
جماعة وهم: زيد بن الحباب» وحفص بن عمر الحوضي» ويعقوب بن إسحاق» فيظهر أن رواية 
الإرسال أقوى والله أعلم. 

مراسيل أبي داود (۱۸۳)» وأما الموقوف فأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق أبي إسحاق 
السبيعي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء موقوفًا عليه. ورواه عن أبي إسحاق» زهير 
ابن معاوية» والفوري, ورجح الإمام البيهقي رواية الوقف» وقال في الرواية الأولى: عمر بن فروخ 
ليس بالقوي» ولا نعلم من تكلم فيه قبل الإمام البيهقي» وقد وثقه أبو حاتم وابن معين» وسئل 
عنه أبو داود فرضيه. 


('' المراسيل (۱۸۲)» وانظر سنن البيهقي (ه/ 4٠‏ *). 


[Yer] 
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[النهي عن بعض البيوع الذي فيها غرر وجهالة] ]€ 
هوه 006 3 ب 
فوله: «نمبى رول الله - صلى الله عليه وسلم - ان ثُمَرَةَ حتى 


5 افر 
تطعم). 


خكم بيع الثمرة نتاع تطعم أو يبدو صلا خها: 

فلا يجوز بيع الشمرة حتى تطعم لما في ذلك من الغررء والجهالة. 

وربها حصل ها العطب قبل أن تطيب ويبدو صلاحها. 

ففاع الصنيذين: من حديث عَيْدِ الله بْنِ عُمَرٌرَضِيَ الله عَنْهَا : أن رسو 
اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: ١لا‏ يعوا الدّمَرّ حََّى يَبْدّوَ صَلاَحَُهُ وَلاً 

وقاع لفضل: قَال: (يَبِدُوَ صلاحه: خر ته وصفرتة). 

وني رواية: فقيل لابن عْمَرَ -رضي لله عنهم|-: ما صَلَاحْةُ؟ 


"يل سے ي َب عاهته e‏ 


6 
GA 


وجاء زيادة:: «تَهى لايع َامبَاعَ). 

مجاء فاع صنيج الإمام مسلص رمن اللم: 

من حديث جَابِرٍ -رضي الله عنهما-» قَالَ: «تتى 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ب بيع لمر حَتَى يَطِيت» . 


ا 
- أو تاتا - رَسول الله 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۸۳)» والإمام مسلم في صحيحه (4 .)١88‏ 


5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١875(‏ 


]"[ 
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ففاع البخاراج: من حديث أَنْسُ بن مَالِتِ رضي الله عن عَنِ الي صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ ل 

أنه تی عَنْ بع الفمرَةِ حَنَّى يبدو صَلآَحُهَاء وَعَنِ الّخْلٍ حى يَرْهُوَا. 
فا قال عاذ ا 

فعلى هذا لا يجوز بيع الثمر حتى تذهب عنه العاهةء ويبدو صلاح. 

وبحو الصلاح يكون بكسيل: 

في الحبوب: باشتداد الحب واستوائه. 

وني الثغار والفواكه: يكون بتغير اللون» وتغيره يكون إلى الحمرة» أو إلى 
الصفرة» ونحو ذلك. 

أو باستواء الطعم» بحيث يكون طعمه حلوًاء وهكذا. 

والنهي عن بيع اثمر قبل ان يبدو صلاحها من أجل الغررء والجهالة. 

وربا تضرر البائع» أو المشتري. 

قوله: «وَلَا يْبَاعَ ضوف على ظَهْر). 

نكم بيع الصوف غلاق الظهر : 

ولا يجوز بيع الصوف على ظهر؛ لما فيه من الغرر والجهالة والضرر. 


('2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7191). 


[Yo] 
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فلا يأتاج ويقول لك: آنا أبيع منك الصوف على ظهر الجمل» أو صوف 
هذه الشاة» إذ أن الصوف قد يضر با حيوان إذا نزع منه. 

أو قد يلحق بالحيوان بعض الأمراض التي تجعل المشتري لا ينتفع 
بالصوف. 

قوله: «وَلَا لَبَنُ ني ضرع ». 

تقدم بيان تحريم بيع اللبن في الضرع؛ لما فيه من الغرر» والجهالة» والضرر 
إما على البائع» وإما على المشتريء والله أعلم. 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد ءام ے؟ 
i iv ۰‏ 


جلد عاد اد علد عاد عاد عاد جاه باد چا 
IT I A AV i 00 U0‏ 


7 ® 7' 
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[بيان النهي عن بيع المضامين. والملاقيح] 





۷ - (وَعَنْ أي ُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «أَنَّ الت - صلى الله عليه 
وسلم - تَبى عَنْ بَبْعِ الضَامِينِ وَاللاقيح» '". رَوَاهُ لبر وَفي إِستادِه 
ضَعْفٌ). 

E E ل ل‎ E E ل‎ E E ل‎ E E ل‎ E ل ل ل ل‎ E I N E ا‎ E EE ENE a 2 الشر‎ 

ساق المصنف الخديث لبيان النهاع عن بعض بيوع الغرر. 

والمضتامين: هي ما في بطون إناث بهيمة الأنعام. 

وقيل: هي ما ني أصلاب وظهور ذكور ببيمة الأنعام. 

والملاقي: هي العكس من ذلك. 

قيل: هي ما ني أصلاب وظهور ذكور بهيمة الأنعام. 

وقيل: هي ما في بطون إناث بهيمة الأنعام. 

فلا يجوز بيع ما في بطون ببيمة الأنعام» أو ما في ظهور وأصلاب ذكور 
بهيمية الأنعام» ولا يجوز شراء ذلك أيضًا. 


فكل ذلك من الغررء ومن الجهالة. 


('' الحديث ضعيف. أخرجه الإمام البزار ١51(‏ زوائد)» من طريق صالح بن أبي الأخضر» عن 


الزهري» عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد غير صالح» ولم 
يكن بالقوي. 


[Y۷] 
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وربا حصل الضرر على المشتريء أو البائع. 
وقد تقدم نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «عن بيع حبل 
الحبلة». والله الموفق. 


[6۸] 
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[حكم الأقالة في البيع] 























000 َل 
قا 


ATA‏ -(عَنْ أي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه قَالّ: قا سول الله - صل الله 
عليه وسلم: )0م ناتا ال سلا ب ا اله عَثْرََهُ)0". e‏ وابن 

ماج وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّانَ وَالْخَاكِمْ). 

الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان الإقالة في البيع 
وفضلها. 

و|لأقال: هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. قاله الإمام الصنعاني. 

أو هي فسخ ما أبرم من عقد» أو عهد. بين المتعاقدين. أو المتعاهدين. 

فإن الإنسان قد يشتري بضاعة, ثم يبدو له أن يردهاء أو ربا اشترى 
بضاعة ڈ ثم احتاج إلى المال لشيء طرأ عليه أهم من هذا الشراء. 

أو ربها اشترى بضاعة تعسر عليه دفع ثمنها. 

والبيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فرب ذهب الخيار على المشتري بعد التفرق» 


وهو متضرر مذا الشراء. 


('' أخرجه الإمام أبو داود 47٠(‏ ), وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان (۷/ "4 7)» والحاكم (؟/ 
f°‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم ,)١75.(‏ وقال فيه: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. 


[4] 
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فهنا نقول كا في هذا الحديث: من أقال مسَاء أقال الله عز وجل عثرته 


يوم القيامة. 





فإذا رجع المشتري إلى التاجر فقال: يا أخي لم أعد أرغب ببذه البضاعة» 
فيقول له التاجر: ضعها وخذ مالك. 

أو يقول له التاجر أيضًا: بدا لي أن لا أبيع منك. 

فلا ينبغي للمشتري أن يشدد ويقول له: قد اشتريت منكء ولن أرد 

والأدلة التي تدل على فضل رفع ا حرج عن المسلم كثيرة. 

ففاع مسل : من حديث أن هُرَيْرَة-رضى الله عنه-. قَالَ: قَالَ e,‏ الله 
صلی الله عله وَسَلَّم: ١مَنْ‏ نَفّسَ عَنْ مون كرب ِن كرب الدنياء تفس الله 
وَالخرَة وَمَنْ سر مُسْلَاء سره الله في لديا والآخرة وَاللهُ في عَوْنِ الْعَيْدِ ما 
گان الْعَبْدُ في عَوْنٍ آخيه وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلاء سَهَلَ الله لَه به 
طَرِيقا إِلَ التق وَمَا اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ مِنْ يُيُوتٍ الله يَنْلُونَ كِنَابَ الله 
ےر ےہ ار و جو روسوى اک مس4 ه سكن دعا ع لاك رفقو ليم هره ر ر هو و 
ويتدارسونه بینهم. إلا نزلت عَليهم السكينة» وغشيتهم الرّحمّة وحفتهم 


> و( 


ایگ 5 قث ا فت عد هئ يط ےرا ەوە و > 
الملا » وَذكرهم الله فِيمّن عِنده» ومن ب بو عَمَله ل يسرع به نسَبه) . 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7599). 


[0۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حكم الإقالة في البيع] ]€ 


فالجزاء من جن جنس العمل» وفضل الله عز وجل واسع 
ففى الصحيحين واللفظ ويه -رضي الله عضت > قال" 





اما 
Cı‏ 
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0 
E‏ 
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لقي الجُوَانُ َكلت أيه ر عل الور انظ اميه فقا ل ا اا 
اماك قاو ثرا عن غزري " 
وتم المصنف رخمل إل تعالاع باب شروط البيع بهد الحديث. 
لبيان أن الإقالة في البيع جائزة» ونا غير مناقضة لما تم من الشروط. 
لأنها تكون برضى الطرفين» فمن تنازل عن حق له» أو عن شرط قد شرطه. 
فإن ذلك جائز له» وهو حقه يتصرف فيه كيفم| يشاء» والله المستعان. 
وابد شوب العامة 


عاو 50 ee‏ 52 3 ا 5 5 
3 


MD OD ؤت‎ 0D (DS DS O ”ؤ٠ 'و”‎ 
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[باب الخيار] 


[بَابَ الخيّار] 


أبواب الخيار من الأبواب المهمة ني البيع» وهو من محاسن الشريعة, إذ أن 
الإنسان قد يبيع» أو يشتري» بدون فكرء وربما كانت البضاعة غير قائمة 
الأوصاف. وربا كان بعجلةء ثم يندم بعد ذلك. 

ولذلك جعل الله عز وجل الخيار» بحيث أن الإنسان يجوز له أن يعود في 
بيعه. وشرائه بالخيار على ما يأ إن شاء الله. 

بيان سبب الخيار: 

قد يكون الخيار لفساد في السلعة» أو لغبن في الثمن» أو لخديعة» ونحو 
ذلك ما يقع للناس أو يقع فيه الناس» والله المستعان. 

حكم الخيار: 

جائز على قول جماهير العلماء. 

قال في بداية المجتهد (۳/ 5 7؟): 

ما جَوَارُ ايار عله امهو إلا التَّوْرِيَ وَابْنَ آي شرم وَطَائِقَةَ مِنْ 


[o۲] 








[باب الخيار] ]€ 
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وَحْمْدَ غر کیٹ ان ن ملل وف «وَلَكَ ايار ثانا . وَمَا 





روي في حَدِيث ابن عَمَرَ: «الْيعَانِ با یار ما 1 فقا إِلَابيِعَ ايار 
م وهر ه رو کو ٣ے‏ وہ ر “e‏ ور و و وه ەر ر 
وعمدة من منعه: انه غرّر. أنَّ الأضْلّ هُوَ ا زوم في ابيع إلا أ 0 


دَلِيلٌ عل + 7 سَنٍ ناب 
حَدِيتُ بان ما اه بْسَ بصَحبح: وما أنه 
لدو َم - أنه َع في الببوع. َالُوا: وما حَدِيتُ ابن عْمَرَ وَكَوْلَهُ فيه: 
لايع ايار » كَقَذْ سر امتَى جراد بهذا اللَفْظِءِ وَهُوَ ما وَرَدَ فيه مِنْ لَفْظٍِ 
ال ا ادما صاجبه ار اھ 

مدة الخيار: 

ومدته على ما يتفقون عليه على الصحيح. 


قال في بداية المجتهد (۳/ :)٠١‏ 


ص 
ن 3 


ر 2 ا مم 0 2 مير ا ود بير 00 2 # 27 © چە 1 
أمَا مدة الخيار عند الذِينَ قالوا بِجَوَازهِ: فَرَأى مالك أن ذلك ليس له 
و رمو ا ر عو 2ل ر 
قَدرٌ تحدودٌ فى تفسه» وأنه إن) يتقدر بتقدر الجاعة ةلل اختلاف البِيعَاتِ 


وَدَلِكَ يَتَقَاوَتُ بِتَمَاوْتٍ الْمِيعَاتِء قَقَالَ: مل الْيَوْم وَالْيوْمَينِ في انيار 
م 95 ی ل ار ا س چ 1 ٠‏ ° ع ٠‏ ني 2 3 ° 

الوب رامع وَحْسَةٍ الأيام في ايا الجارية» والشهر وَنحْوه ني اخويارٍ 
الدار. وَباجمْكةِ: : لا ور عِنْدَهُ الأَجَلٌّ الول ِي فيه قَضْلٌ عَنِ اخْيبَار 


المبيع . 


[Yo] 
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[باب الخيار] اك 





وَقَالَ الشَّافِعِى وَأَبُو حَدِيفَة: أجل اليارٍ اة ام لا جور أَكْترٌ مِنْ 
دَلكَ. 


5 ر و و مو 


وَثَالَ أَحمَدٌ وَأَبُو بوشف وَحُحَمَدُ بْنُ السن: جوز ايار لاي مُدَّةٍ 
شبرطَتْ. رب قال دَاوَدُ. اه 

بيان أقسام الخيار: 

وقد تكلم أهل العلم على أقسام الخيار» بين مستقل» وبين مستكثر 
وذلك أن مسائل البيع كثيرة. 

[لأول: خيار المجلس. 

ويثبت في البيع» وني الشراء» وني الصلح» وني الإيجارات» وني غيرها من 
المعاوضات التي يقصد منها المال. 

وهو ذق للمتبايعين معا: البائع» والمشتري. 

ومدتم: من حيث العقد إلى التفرق بالأبدان. 

وإن أسقطاه سقط. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. 

فإذا حصل التفرق لزم البيع كلاهما. 

مثالل: أن رجلا اجتمع مع غيره في مجلس» فقال أحدهها للآخر تبيعني 
سيارتك. 


فقال له الآخر: بِعْتَكّها بعشرة ألف ريال سعودي. 


[o1 
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فما دام أن الرجلين ني مجلسهماء ولم يحصل منهما التفرق» فيجوز لأحدهما 
الرجوع عن البيع. 

أو يجوز لكليه) الرجوع عن هذا البيع. 

أما إذا قام أحدهما وخرج من المجلس» أو ذهب كل واحد منه) لعمله 
ثم بدا له أن يعود» فنقول هنا: قد انتهى خيار المجلس» ودليل هذا النوع 
قول رسول الله 44: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا». 





[لثاناج: خيار الشرط. 

وحنورت4: بأن يشترط المتبايعان» أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة» فيصح 
ولو طالت إلى شهورء أو سنين» أو غير ذلك. 

وصدتم: من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطة في العقد. 

فإذا انتهت مدة الخيارء ولم يفسخ المشتري البيع؛ لزم البيع. 

وإن قطع الخيار أثناء المدة» قبل أن تنتهي؛ بطل الخيار» لأن الحق لهما. 

وطورتك: أن يقول أحدهماء أو كلاهماء بعتك هذه السيارة على كذ 
وكذاء ولك فيها ثلاثة أيام. 

فإن ردها في هذه الثلاثة الأيام بطل البيع؛ لأنه ردها في الخيار. 

إن ردها في اليوم الرابع؛ فليس له الرد؛ إلا أن يقيله. 


[Y0] 
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كما لو اختلفا في قدر الثمن» أو ني عين البيع» أو في صفته» ولم تكن بينهما 
بيعل ذلك . 
فالقول قول البائع مع يمينه» ويخير المشتري بين القبول» أو الفسخ على ما 





وطورته: أن يقول البائع : بعتك هذه السلعة بخمسة ألف. 

والمشتري يقول له: أنا اشتريتها منك بثلاثة ألف. 

فنقول هما: القول قول البائع مع يمينه؛ لأنه صاحب السلعة. 

فإن أراد المشتري أن يشتري بالخمسة التي فرضها البائع» وإلا له أن 
يتركهاء ويفسخ البيع من أصله. ويأخذ ماله. 

الرابع: خيار العيب. 

وهو ما يُنقص قيمة المبيع» فإذا اشترى الرجل سلعة ووجد بها عيبا فهو 
بالخيار. 

إما أن يردها ويأخذ الثمنء أو يمسكها ويقوّم العيب» فتقوم السلعة 
سليمة» وتقوم معيبه» ويأخذ الفرق بينهما. 

طوزتل: رجل اشترى سيارة بعشرة آلف سعودي يظنها سليمة» ولم يكن 
بينهما شرط. 


[0] 
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ثم لما ذهب إلى المهندس» قال له: هذه السيارة معطوبة» وفيها كذا وكذا 
من العطب. 

فإما أن ترد السيارة بعيبها ويأخذ المشتري ماله. وإما أن يقول البائع 
أنقصت لك من ثمن السيارة مقابل هذا العيب» فإن رضي المشتري صح 
البيع. 

[لخامس: خيار الغبن. 

وهو أن يغبن البائع» أو المشتري في السلعة غبنًا يخرج عن العادة» أو 
العرف. فإذا غبن أحدهما فهو بالخيار بين الإمساك والفسخ. 





وطوزتُ: رجل اشترى سيارة بعشرين آلف ريال سعودي» وثمنها 
الحقيقي: عشرة ألف ريال سعودي. 

فهنا له خيار الغبن» وله أن يسترد بقية ماله. أو يرد السيارة إلى البائع 
ويسترد المال كاملا. 

أو رجل باع سيارته بخمسة آلف ريال سعودي» وثمنها الحقيقي عشرة 
ألف ريال سعودي» فهذا أيضًا غبن ظاهر كبير. 

فللمغبون العودة في البيع» وله أيضًا أن يمضي البيع. 

إلسادس: خيار التدليس. 


وهو أن يظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه. وهي خالية منه. 


[Ya] 
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مثل ترك اللبن في ضرع الناة قة» أو البقرةء أو الشاةء ليوهم المشتري بكثرة 





اللبن فيهاء وهى على خلاف ذلك. 

فهذا البيع منهى عنه» فإذا وقع ذلك فهو بالخيار بين الإمضاء للبيع, 
وفسخ البيع. 

ففاع الصايكين: 


من حديث اي هْرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن ر رشو الله صلی الله علي وَسَلَم 
قَالَ: «وَلا نُصَرُوا اعنم وَمَنِ اب بتاعها فم َهُوَ بِكَيرِ النَطَرَئنِ ع بَعْدَ أَنْ لبها إن 
رض ھا أَمْسَكَهَاء وَإنْ سَخِطَها رَدَهَا وَضَاعًا م من تر . 

[لسابج: خيار الإخبار. 

ويكون بالإخبار بالثمن متى ظهر خلاف الواقع 

فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق» أو الفسخ. 

کا لو اشترى قلا بمائة. وجاء رجل وقال له: بعنيه برأس ماله. فقال له: 
رأس ماله مائة وخمسون ريالء فباع منه هذا القلم. 

ثم تبين للمشتري كذب البائع: فللمشتري الخيار. 

ويثبت له[ إلخيار: في التولية» والشراكةء والمرابحةء والمواضعة. 


ولا بد في جميعها من معرفة البائع والمشتري رأس المال. 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ))5١85٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١51١5(‏ 


[0۸1 
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[باب الخيار] ]€ 





الثامن: خيار الإعسار. 
وذلك إذا ظهر أن المشتري معسراء أو مماطلا» فللبائع الفسخ إن شاء 
حفاظًا على ماله. 


وهناك أقسام أخرى يذكرها أهل العلم, وأشهر هذه الأقسام غار 
المجلس. ثم خيار الغبن» ثم خيار الشرط. 

وسيآق النهي عن المخادعةء وهي داخلة ني خيار التدليس. 

والخيار قد تكون مصلحاً للبائ ئع» وقد تكون فيه مصلحته للمشتري» 


وهو الغالب» وهذا من ساحة الدين لما فيه من البعد عن الفكر الرأسالي 


لاسر ان يذغو اجا ابْنَ عَم وََرِيبَُ: هلم إل 
لرَّحَاىِ وينه َير هُمْ لَوْ كَانُوا يَحْلَمُونَ وَالَّذِي فيي بيد لا کر 
E‏ َب وٹ ألا إن اب گال 
رح ابیت لا تقوم السَّاعَةٌ ةٌ حى تَنْفِيَ المدِيتَة شِرَارَهاء كا يتفي لكي 
حَبّتَ الْحدِيدٍ " أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


E E EE EE ا ا4ا‎ 
5 


N MM وك‎ 0S OS 0S 
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[ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. وخيار الشرط] 





4 - (وَعَنٍ ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عَنْه- > عَنْ رَسُولٍ الله - صل الله 
عليه وسلم - :إا ابع اولان لاجد متها با یار هاب 


58 
عه ہس 


وَكَانَا جما أو م أَحَدُهُمَا لحر قن حر أَحَدُهُمَا لحر تاعا عَلَ ذَّلِكَ 
َقَدَ وَجَبَ الْببعُ» وَإِنْ رقا بعد أن تَبايعاء و يرك د وَاحِدٌ مِنْه الَْيْعَ قد 


و کہ ۶ ١‏ ا اه 0 
2 ا متفق عَليهِء واللفظ لسلم). 


ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الحكم في خيار المجلس, 
وخيار الشرط. 


ومثلل نديث إلباب ما فاع الصذيكين: 


موحي تر عا ردي اه لله ك قال قال وشو[ الله صل الله 


0006 اند de 341 007 5 rt‏ 0 
عليه و : «البيعَانِ با جیار م تفر قاء | , يتعر 8 


آي 3 


صَدَكَا وَبيتا بورك ها في بَبْعههاء وَإِنْ کا وَكَدَيَا يحقت 
قوله: «إذًا تَبَايَعَ الرّجلان». 


5 


ر 2 2ه ي اك 


وهذا على الغالب» وإلا لو تبايع رجل وامرأة» أو امرأة ورجل» أو خنثى 
ورجل» أو رجل وخنثىء للزم هذا الحكم. 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۱١۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١871(‏ (5 5). 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠۷۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١875(‏ 


[1۰] 
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أي البائع والمشتري لكل واحد منهما الخيار في فسخ البيع ورده. 

قوله: «ما 1 رقا وَكَانَا حمِيعًا). 

وهذا هو خيار المجلس» فما دام أن المشتري والبائع في المجلسء فالخيار 
باق» ولو بقيا لساعات. 

وكان ابن عمر رضي الله عنههما إذا اشترى شيًا ثم أراد أن لا يقيل 
صاحبه؛ فارقه. ثم عاد إلى المجلس . 

قوله: «أو عر حدما الآكَر) 

وهذز هو يار الشرط: 

فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة على أن لا رجعة فيهاء 
ورضي المشتري بهذا الشرط. صح البيع وإن لم بحصل التفرق بينهما. 

نحن نقول: البيعان بالخيار ما ل يتفرقاء وهذا هو خيار المجلس. 

لكن لو قال المشتري للبائع: أنا أبيعك هذه السلعة بشرط عدم الرجعة في 
هذا البيع» فلو قبل المشتري الشرط صح البيع» ولو لم يحصل التفرق في 


قوله: «فَإِنْ خَررَ أَحَدَّهُمَا الآخَرَ قتَبَايَعَا عَلَ ذلك فَقَدَ وَجَبَ البَيْع). 


[11] 
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2 يعاء و1 يتك وَاحِدٌ ينها الْبَبَْ فَقَدْ وَجَبَ 


وتضمن الحديث ثلاث حالات للبيع: 

[لخال الأول: أن يبيع أحدهما من الآخرء ويبقيان في مجلسهماء فلهما الخيار, 
وإن طال المحلس. 

[أخال الثاناج: أن يكون بينهما شرط» فيقع البيع على الشرط. 

الخلا الثالثة: إن لم يكن بين المشتري والبائع شرط» فمجرد التفرق وجب 


البيع» والله أعلم. 


[YY] 
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اشر 
د ب 
5 012 
قو 1# قر | 


عبر اصن 0 اعم ب ° ا ره 5 2 2 ن 
- (وَعَن عَمْرِو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدو ن النبىْ - صل الله 


عليه وسلم قا «الْبَائِعُ وَا يتا با با یار حَنَّى يَتَفَرََاد إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَة 
ا ا رَوَاهُ الحْمْسَةٌ إلا ابَْ 


So Ro‏ 1 و 
ماج والدارقطنی وَابْنُ خُرَيْمَة وَابْنُ الجَارُودٍ. 


وني روايَة: «(حتی يَتَفْرَقا مِنْ مَكَاضً])). 


ساق المصنف الحديث لبيان صحة الخيار. 

وسلسلة عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» سلسلة حسنة في قول 
الاه وهذا]ذا ثبت الإستاد إلى مرو ين شعيب» 

قوله: «الْبَاء ع الماع ب با یار حَنَى يَتَمَرََا. 

أي صاحب السلعة ومشتريها منه بالخيار» وهذا خيار المجلس» وقد تقدم 


فى الحديث الأول بيانه. 


0 الحديث حسن. أخرجه الإمام أبو داود (485”). والدسائي (۷/ ٠١١ - ٠١١‏ والترمذي 


»)۲٤۷(‏ وأحمد ("/ ۱۸۳)» والدارقطني ("/ ٠١‏ / /ا١5),‏ وابن الجارود ,)57٠(‏ كلهم 
من طريق عمرو بن شعيب, به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وحسنه الإمام الألباني رحمه 
الله في الإرواء برقم »)۱۳١١(‏ وقال فيه: وهو كما قال- يني الترمذي-, فقد استقر رأى جماهير 
EES e‏ لياش EEE‏ 


[1] 
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قوله: إلا أن تَكُونَ صَفْفَةَ خيار». 

أي شرط خيار» وهذا خيار الشرط, وقد تقدم بيان ذلك. 
قوله: «وَكَا بحل له أن بُمَارِقَهُ حَشية اَن ستقيكة». 

أي لا يجوز له أن تكون المفارقة لإلغاء الخيار. 


ومع ذلك فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار (7”/ (VY‏ 


واا لني حَدِبثِ عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ لا يل له أن َُارقَ صَاحِبَةُ حَشْيَة 
EAE‏ نكر لماع عُكءِ اسلو أن جار لَه ل لكأن نارق لقا كله 
وَل أن لا يقِيلهُ إلا أن ياء وقول ((لا يحل)) لفظة منكرة ماع وَبَانَ أن 


صر رص 
e 8‏ ساس وبل 


لإمَالهَ ذب وَحَصْرٌ لا إِيحَابٌ وَكَرْض. 

وا يزيد ذَلِكَ بَيَانَافِعْلُ بن ُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ ِن كانَ إذا 
يب لَه الي مَشّى حى بُفَارِقٌ صَاحِبَهُ وَيَغِيبَ عَنْهُ وهو الذي رَوَى الُدِيتٌ 
وَعَلِمَ مَعْنَاُوَكحْرَجَهُ. 

0 ا 


e‏ ايبارا وذ 


فبايَعّْت آنا وعثمان ما لا بِالْوَادِي بال کشر فا بَايَْتَهُ طَفِقتُ الْقَهْقَرَى على 
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ال بُو عُمَرَفي قول بن عْمَرٌ كنا تبایعتا كَانَ کل وَاحاِ من ايار ما 
ر ترق لیل عل أن الافتراق عَن الس گان مرا مَحْمُولّا به عِنْدَهُمْ في 
e e‏ 


ص 


F7 ° e 7 2‏ 1ه عير ur‏ 
عن أب برره كَل في جل اتی قرت ال 

مه عر 00 2 2 ر ر ورور ه ا 4 < 00 7 34 0 
یومھا وَليْلتِهَ]ا يتر قا وَنِدِمَ أحَدهمَا فلم يرد الأخر إقالته فا € اڀ 


کاک رَسُولُ الله صل الله عليه وَسلّمَ («الْيحَانٍ ايار ما ل 
َفْئرّقَ) وَمَا اراک ارفا 

وقد ذَكَرْنَا هَذًا ا بإِسْنَادِهِ في ((التَمْهِيدِ)). 

ولا أَعْلَمُ أَحَدًا خَالمَهُّها مِنَ الصَّحَابَةِ فع دبا إِلَيِْ مِنْ ذّلِك. اه 

وفعل ابن عمر رضي الله عنهم| في مفارقة المجلسء لعله لم يبلغه الحديث. 

وإلا فابن عمر رضي الله عنهم| كان من أحرص الصحابة رضي الله عنهم 
على عدم خالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومن أحرص الناس على التزام شرع الله عز وجل. 


[1] 
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المفارقة من المجلس: 

اختلف آهل العلم في بيان حصول المفارقة من المجلس» هل هي مفارقة 
أبدان» أو الأقوال؟ 

والجمهور على أنه مفارقة الأبدان. 

وذهب الحنفية إلى أا مفارقة أقوال. 

والصحيح من أقوال أهل العلم, نها مفارقة أبدان» ولا سيا مثل هذه 
الرواية التي تدل على المراد. 

وفعل ابن عمر رضي الله عنهم| يدل على ذلك. 


5 7 

وه 28۹+ و يع ا 0 ° لح ). MN‏ 

فوله: وق رواية: «احتى يتفرقا م غم . 
ا م .4 ا - 

اد عاد واد ماد عاد واد عاد واد ماد 

SS و‎ 2 iS 


جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
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[بيان مشروعية خيار الغبن والخديعة] 























ی ا 3 ا 59 رک ره Orr‏ چا س 
-١‏ (وَعَنٍ ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهِها - قال: ذکر رَجُل لِلنبِي - صلى 
4 وه رر 


الله عليه وسلم - أنه خد مُ في ابيع قَقَالَ: ١إِذَابَايَمْتَ‏ فَفْلْ: لا حَكاَة) . 


o2 و‎ 


30 


الشر بح 1 eR‏ ماد عاد عد عاد عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عاد علد علد عد عاد علد علد علد عد عاد لد ماد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان خيار الغبن. 

وفيك: استفتاء العالم. 

وفيه: مشروعية الشكوى على الإمام. 

وفيه: أن الناس يختلفون من حيث قوة العقل وضعفة. ومن حيث قوة 
السوم في البيع وضعفه. 

فبعض الناس بمجرد أن يدخل إلى السوق لا يستطيع أن يساوم في 
السلع» ما هو إلا رحمة البائع فيه» فقد يقول للبائع بكم هذه السلعة: فيقول 
له: بعشرة ألف. 


('' أخرجه الإمام البخاري »)۲٠١۷(‏ والإمام مسلم (57 )١‏ وفي «الأصل»: «بعت» والمثبت من 
«أ» وهو الموافق لما في «الصحيحين». وزاد البخاري :)۲٤۰۷(‏ «فكان الرجل يقوله». وفي 
رواية مسلم: «فكان إذا بايع يقول: لا خيابة». قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري, وكان 
يقول ذلك للثغة في لسانه. ففي رواية ابن الجارود (/851): «عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: 
أن حبان بن منقذ كان سُفِعَ في رأسه مأمومة, فتقّلت لسانه, وكان يُخدع» الحديث. 


[1۷] 
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فرب أخذها ومشى» ورما ساومه مساومة خفيفة» فيستحيى منه 


L1 





ويشتري . 
بيان یار إلغیں: 


فإذا كان هذا هو الحال. وربما څدع» فله أن يشترط. 

وهو ما يحصل في كثير من الأسواق أن البائع يقول للمشتري: هذه 
السلعة بعشرة ألف. وإذا لقيتها بأنقص من هذاء فردها. 

فهذا هو خيار الغبن» فإذا وجدها ني السوق بأنقص من هذا السعر. ولو 
بشيء يسير» يجوز للمشتري أن يردها على البائع؛ لآنه غرر به» وحصل له 
منه غبن؛ حيث أنه أوهمه أنه باعه بأنقص سعر في السوق. 

قوله: ١ذَكَرَرَجُلٌ‏ للت - صل الله عليه وسلم - أنه دع في البُبُوع». 

أي أخبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بشأن هذا الرجلء وأنه 
يخدع ني البيع» والشراء. 

قوله: " قَقَالَ: «إِدا ااا 

أي لا خديعة. 

واختلف العلماء هل هذا خيار أم لا. 

قال النووي في شرح مسلم /٠١(‏ ۱۷۷): وَاخْمَلَفَ نَ الْعْلََاءُ في هد هَل 


ر 


الْْدِيثِ فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ خَاضًا في حَقَهِ مه وَأنَّ المعَايئَةَ ب e‏ 


[1] 
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خيّارٌ لِلمَغبونِ بِسَبَبِها سَوَاءٌ قلت أمْ كثرت وَهَذا مَذْمَبَ الشافعي واي 
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0 5- و ° ع 
T2 o‏ عو عور ا سيك م © سس 5 0 ر ا مه 
حَنيفة وَاخْرِينَ وهي اصح الروايتين عن مَالِكِ وقال البغداديون مِنَ المالكبة 
ا . | إسيع كك وى o‏ ريدغ جز ع e eh‏ ساس في بغر 
للمَغبونٍ الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القِيمَةٍ فإن كان دونه 


رك د و مرو چو ٣‏ و ه ds‏ م 7 كا م 0 8 ىم مو 
لا وَالصّحِيحُ الول لاه 1 ينبت أَنَّ الى صل الله عليه وَسَلَمَ أَنبتَ لَه 
جو 
1 ر iê‏ 4 كله 8و2 2 م كلو 6 داهم جو و ١‏ 
ا ره ٠‏ 4ه 04 5-5 2( : 5 2< 2 
الخيَارَ إِنَا قال له قل لا خلابة أي لا خديعة ولا لزم من هذا ثبوت الخيّار 
وه قد ا 04 للد بج لق E‏ وو ع امش وق و 
ولانه لو ثبت أو أثْبَتَ له الخيّارَ كانت قض عَيْنِ لا عمَوم لها فلا نفذ منه 
۰ ۰ جه سس هو 8 
43 


فالشاهد: أن الخيار في البيع يعتبر رحمة من الله عز وجل با مشتري» 


والبائع» إذا حصل لأحدهما غبن» أو غرر أو ضررء والله الموفق. 


جلد عاد اد علد عاد چا عاد جاه عاد چا 


IT IT “نك “نك‎ AV AV “نك‎ AY AV “ا‎ 


14] 
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[باب الربا] 























١باب‏ الربًا] 

الشر GE EG‏ د 6د E ECE‏ 6د 1د 6د 316 316 16 316 16د O O O‏ 16د 3/6 

وإلربا فاج اللغخ: الزيادة. 

وهو كبيرة من كبائر الذنوب» وعظيمة من عظائم الذنوب الآثام» و حرم 
في جميع الأديان. 

وقد جاءت الأدلاة المتكائره فاع لعن فلعلم؛ وإلمعيت علاع ذلك. 

يقول الله عز وجل :ا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الا أضعان مُضَاعْفَة 
راه e‏ الَارَ اني أُعِدّث لِلْكَافِرِينَ © وَأطِيعُوا 
للّهوَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ ركو كو 1 

ويقول الله عز وجل : 3یا أا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله وَذّرُوا ما ّى من الا 

و رەه وء ب 6 م هرق و عمو 


0 مني * إن تَْعَلُوا ادوا َِرْبٍ مِنَ اله وَرَسُولِهِ ون تتم 
تين 1 ُوَالِكُمْ لا نَظْلِمُونَ و ل 


ويقول الله عز وجل : لِالَّذِينَ يَأَكُنُونَ ارا لا يَقُوم نَ إلا كنا قوم الذي 
يتَحَبَطْهُ الشَّْطَان مِنَ الس ذلك امم الوا إا الع مغل الرّبا وَأَحَلَّ الله 


[Y۰] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الربا] 





لله وََنْ عَادَ OE‏ صْحَابٌ الثَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ * يَمْحَقٌ الله الربا 


5 الصَّدََاتٍ وال لا نب گل كقار أئِيم). 
ويقول الله عز وجل : د مِنْ ربًا لبو في أَمْوَالٍ التاس ا يربو 


ين رن 
وجه الله َأُوليِكَ هُمُ الُضْعِفُونَ) . 


575 

من حديث جابر -رضي الله عنهم|-. قَالَ: «لَعَنَ رون الله صل الله عَلَيْه 
ر ر ر ت ور و 1 ےا م iar o7‏ 8 اس عر ١‏ 
وَسَلمَ آكل الريك وَمُؤْكِلَه وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ). وَقَالَ: «هُمْ سَوَ ا ۳ 
وقاع الصحيكين: 

من حديث آي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ن التي صل الله عَلَيْهِوَ ل قال 


«اجتنبوا السب بع اوقا تا الوا و0 الهو وَمَا هُنَّ؟ كَالَ: «الشزك ب د باه 


ر وو 


وَالسّحْيُ وفتل التفس اي َر ع م ا إا بای وأكل الراء اكل تال 
اليم وَالتَوَلُ يوم الرَّحْنء وَقَذْفُ المخصََّاتٍ المؤْمِنَاتِ العَافلآت) ". 


ففاع البخاراع 
م وم ية مو لل كو 3 ت 2 م 7 ع 

e‏ عَنْهُ قَالَ: الي 

وَسَلَّهَ: : رابت اللَثْلَةً و كار ى» فاخر جاني ِل رض مُقَدٌ 

ر 026 ر 04 ه سس ٠‏ ےر و۶ 050 ا ار كد 

Sue‏ عل وط اهر وج بين يديو 

9 أخرجة الإمام مسلم في صحيحه .)١859/(‏ 

5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (71/55), والإمام مسلم في صحيحه (۸۹). 


[11] 
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حجار اقب الرّجُلُ الَّذِي في النَّرِ ذا 


تعر اتير "وى 0 ساس را اس ]© ياس سم 2 
بحجر في في کر عت گان عل كلا جاه هد و ر 
> 





جع كما گان فَقَلْتٌ ما هَذَا؟ قَقَالَ: الَنِي أيه في التّمرآك 
وألخرج الإمام زبن مل رم إل شاع ستتم: 
من حديث بن شوو -رضي اله نهت عن الي صل لحي ولم 
قال : «ما أَحَد أَكْثرَ م مِنَ الرَبَاء إ إلا کان عاق قب مره 8 قَلّة» ". 
والأدلة كثيرة في الباب» منها بالمنطوقء ومنها بالمفهوم» فجميع أدلة 
تحريم أكل أموال الناس بالباطلء وتحريم الظلم من هذا الباب. 
إذ أنه ليس من بيوع آهل الإسلام» بل هو من بيوع الجاهلية. 
بيان مفاسد الريا: 
والربا مفاسده كثيرة منها خلقياً واقتصادياً وعملياً» منها: 
[لأولاق: الفساد الخلقي. 
فصاحبه يتعود على البخل» والشح» حتى إنه لا يعطي شيا إلا بمقابل. 
إلثانية: ضعف الترابط بين المجتمع الربوي» بخلاف المجتمع المسلم 


القائم على التعاط. 


04 
.4ه 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)5١/8(‏ 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۲۲۷۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


برقم 871). وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[VY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكاما | 
باب الربا] ]€ 
|لثالثاة: يلحق المرابين فساد اقتصادى. 
فيأخذ الرجل الدين» ثم بعد ذلك يتضاعف عليه ما يؤدي إلى غنى 





مفرط. وفقر مدقع. 

الرابعة: حين دخل الربا في البلاد الإسلامية بصورة البنوك الربوية» لحق 
أهل الإسلام الضعف. وتسلط الأعداء عليهم» وقلة البركات. 

[لخاصسة: أن الربا تعطيل للعمل لدى المرابي. 

فتجد أن المرابي يترك العمل. ويدخل باله في صفقات ربويةء كالقمار 
ولعحوة. 

[لشادسية: أنه طريق منحرف لتكثير الأموال» وقد قام النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم خطباً في حجة الوداع ووضعه. 

وفع مسلم : 

e 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قال: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ ا‎ 
يکي كَحْرْمَةِ يوم كم هذا في هركم هدا في بكم هذاه ألا کل نَْ‎ 


وہ 7 
أو 


مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِية م ت قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الجاهِليّة مَؤْضُو عه وَإنْ 


له سه سل 


و 


ڌم صم مِنْ ماتا َم ابن رَبِيعَةَ بن الحَارِثِء گان ؛ مُسْرَْضِعًا في بني 


[Y] 
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[باب الربا] ]€ 


عو 
س ع> عو 2 
1 


وَل ريا 





ََتلَنْهُ هُذَيْل وربا الجاهلة رس و 


له اس مر 


کو ه4 


E ب» نه ضوع كله.‎ EE 

إلسابعخ: أن الربا من أخلاق اليهودء الذين وصفهم الله بالبخل والشح. 
وليس من أخلاق المسلمين. 

قال الله عز وجل: (لَبظلم من ال لذِينَ مَادُوا | حرمت عَلَْهِمْ طَيَّاتِ أَحِلّتْ 
هُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنْ سبل الله كدِيرًا © و هم الرّبَا وقد وا عَنْهُ وَأَكٍ 
موا التاس بالْبَاطِلٍ وَأَعَْدَْا ِلْكَافِرِينَ مِنّْهُمْ عَذَابا أَِيا) . 

[لثأمنة: آكل الربا يبعث يوم القيامة كالمجنون. 

کا تقدم في قول الله عز وجل: لِالَّذِينَ يأكُنُونَ الا لا يَقُومُونَ إلا ك 
قوم الذي يتَحَبَطْهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمسَ ذَلِكَ بأ الوا إن الي مل الا 
وَأَحَلَّ الله الي وَحَرَّمَ ارا . 

إلتاسعاخ: ذهاب بر كات المال. 

لما أخرج الإماص أبن ماج رمل إل قلع سفتم: 

من حديث ابن مَسْعُودٍ -رضي الله عنه - عن الي صل الله عليه وسل 
قَالَ: «ما أَحدٌّ أَكْثَرَمِنَ الرّا إا كان عَاقبة لمر إل قله . 


ت 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۲۱۸). 


أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه 7571/9١‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم 871). وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


2,2 


[٤] 
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إلعاشرة: الربا سبب لحرب الله عز وجل» وحرب رسوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

كما في قول الله عز وجل: إيا جا الذِينَ آمُوا افوا الله ودروا ما بَتِيّ مِنّ 
ارتا ِن كُنُْم ومني « قن تَفْعَُوا انوا بحَزْب مي اله ورول ون تنم 
تَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ). 

النادي عشرة: الربا وتعاطيه يدل على ضعف التقوى» وعلى ضعف 
امراقبة لله عز وجل. 

إلثانياة عشرة: الربا يوقع صاحبه في اللعن. 

كما تقدم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


[لثالث عشرة: الربا سبب من اسباب عذاب القبر. 





كما تقدم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. 

الرابعة عشرة: الربا من أكبر الكبائر المهلكات. 

كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين. 

[لخامسك عشرة: الربا يعتبر معصية لله عز وجل» ولرسوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

إلسادسا عشرة: الربا سبب في عدم قبول الله عز وجل للصدقة. 

لآن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبًاء وسيآتي دليله إن شاء الله. 


[Yo] 
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إلسابعخ عشرة: متعاطي الربا لا تستجاب دعوته. 

ففاع مسلم: من حديث أي هريز -رضي الله عنه-» قَالَ: قال ول الله 
صلی ال عليه وَسَلََّ: يما النَاسُء إنَّ لله طَيّبٌ لا قبل إلا يا وَإنَّ لله مر 
اومن با أَمَرَ به لزعل َقَالَ: يا أا الرّسُْلُ كُلُوا مِنَ الطََّبّاتِ وَاعْمَلُوا 
صَاخ ّي يا تَعْمَُونَ عَلِيمٌ) [المؤمنون: ]٥١‏ وَقَالَ: إا أا الَذِينَ آمَُوا 
كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما رَرَْنَاكُةْ] [البقرة: 1۱۷۲ ثم ذّكَرَ الرَّجُلَ بُطيل السّفَرَ 


أَشْعَتَ عب يَمُدٌ ديو إل السا يا رَ سه يا ونه وم حرام وَمَشْرَبة 





1 


عر وای را زي ارا فلى يجاب للق ۰۱ 

امت رة؛ لبا يسبب قسوة الب لأته معصيق وأكل لأموال 
الناس بالباطل. 

إلتاسعك عشرة: الربا ظلم يتعاطاه الإنسان. 

لما قاع الصنينين: 

من حديث عبد ال ن عكر رضي الع عَنِ التي صَل الله عليه 
وَسَلَّمَ كَالَ: «الظَلُمُ ظُّاتٌ يوم القيامة م) . 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)1٠١١8(‏ 
(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/41 4 7), والإمام مسلم في صحيحه (7819). 


1كا؟] 
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إلى غير ذلك من المفاسد التي يعيشها أصحاب الرباء ويتقلبون فيهاء 
متمردين على شرع الله عز وجل وهدي رسول الله ية وإجماع المسلمين» مع 
ما فيه من المفاسد التي تربوا على شرب الخمر ونحوه. فكم حرمت من 
البيوع والمعاملات بسبب الربا وسداً لذرائع أكل أموال الناس بالباطل 
والله المستعان. 

بیان أقسام إلربا: 

قسم بعض العلماء الربا إلى ثلاثة أقسام» وبعضهم إلى قسمين: 

[لأول: ربا النسيئة» مأخوذة من النسأ وهو التأخير. 

وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل. 

كأن يعطيه ألما نقدًا على أن يرده بعد سنة ألقًا ومائة. 

ومنكمل: أنه حرام بإجماع العلماء. وهو الربا الذي كان يفعله أهل 
الجاهلية» بقوهم إما أن تفضي وإما أن تربي. 

وفع مسلمر: من حديث ابن عَنّاسِ -رضي الله عنها-. يقول: أَخْرنٍ 
ا ني أ الي صل اليه وا م قَالَ: «إنَّا لوي في اليه '©. 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى الربا إلا في النسية 

ثم رجع عن ذلك فيه نقل عنه. وقال رضي الله عنه بربا الفضل أيضًا. 





9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١895(‏ 


[YY] 
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فيكون معذع هدذ[ إللديث: أي لا ربا أكثرء ولا أظهر من ربا النسيئة. 
والواجب على الإنسان إذا أعسر المدين منه أن يترفق به» ون ينظره. 
كما قال الله عز وجل: إوَإِنْ گان دو عُسْرَةٍ قَنَظِرَة إِلَ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا 
حبك لم ن كم لون 

إلثاناع: ربا الفضل . 

وإلفضل: الزيادة. 

وهو بيع الربوي بمثله متفاضلاً. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد (/ :)١4/‏ 


وَاتَمَقَ الْعَْاءٌ عل أنَّ ن ارا يُوجَدٌ في س شَيْئَئْن: في الْبَيعه وفيا َر في لدم 


2 





ن ي ارق أَوْ غَيْرِ دِّكَ. 
ما ارا فيا تَقرّرَ في الذَّمَةِ فَهُوَ صِنْمًان: 
صف قق عليه وَهُوَ ربا الجُاهِلِيّة الي ي عَنْه وَدَلِكَ آَم كَانُوا 


اة ن بالريَادَة قو فَكَانُوا ولون أطي ا 3 وَهَذا و الْذِي 


عَنَاهُ 0 - ولون َج الوا : ألا وَإِنَّ ربا ا لحاهلة 


ت 


ره 8 ي ار 42 
ص 2 24 22 ور 0 ےر + م 5 رمع 
وَالثاني: َه وجل "و 4 هو ملف فی سَ٤‏ فيا بد 


[7۸] 
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[باب الربا] ]€ 





وَأ الرّيًا في الب ِن الْعْلَاءَ أَحْمَعُوا عل صنفان نسلكه وَتفاضل» 
إلا ما روي عن ابْنِ عَبّاسٍ مِنْ إِنْكَارهِ الا اللا اله 
1 کر 1 0 41 


کا 
3 
8 
0 
aa‏ 
5 
is:‏ 
00-4 
1 329 
١‏ مد 
ÛC‏ 
Gn‏ 
ماخ 5 
| 
1 5 
61 وه 
= 
\ 
عع 
ص 


وقد جاء النص بتحريمه فى ستة أشياء. 


وفع مسل : من حديث عَبَادَةَ بْن الصَّامِتِ -رضى الله عنه-. قَالَ: قَالَ 


6س 


س ان 4 7 24 2 ك 8 5 3 
رسول الله لة: «الذمَبٌ بالذهب. وَالفضة بالفضة. والس بال والشعر 
بالشعِير» وَالثَمْرٌ بالتَمْرِ والح بالملح, مثلا بوثل» سَوَاءَ بسَوَاءِِ يَدّا بير 
دا اخْتَلَعَتْ هذه الأصنَافُ يعوا كيف شتت إ دا گان يدا م 

وفاع الصنيذين: من حديث آي سَعِيد د ادر -رضي الله عنه-» قال: 
قال ا اله له : «الذَّهَتُ بالذّهَب» اة بالْفِضَّةٍ وال 2 بالك 


504 


اليد بالیس وَالتَمْرُ بالتمُر َال بابح مٿا بوثل» يدا بيد فَُمَنْ فم 


504 


عا 


سس 


راد و استرات قد أرب الخد وَانُمْطي فيه سراب اه 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱١۸۷(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١۸٤(‏ 


[14] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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قال ابن رشد بداية المجتهد (۳/ :)۱٤۸‏ أَحْمَمَ الْعْلَاءُ عَلَ أنَّ كدر 


3 


وَالنَّسَاءَ ما لا ور وَاحِدٌ مها في الصَّنِْ الْوَاحِدٍ مِنَ الْأَضْنَافٍ لني نُضَّ 
عَلَيْهَا في حَدِيثِ عْبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ. لا ا ځکي عَنِ ابْنِ عباس وَكَدِيث 
ع هو قال: شيت ولول اله فيه ن عَنْ بيع اللّهَبِ بالذَّمَبء 
وَالْفِضَّةٍ بالفِضَةِ وال بال وَالشَعِرِ بالشَّعِرِء وَالثَمْرِ الت َال بالْلّح 
لاهو بِسَوَاءِ عَيْنَاِعَينِء قَمَنْ راد َو ازَْادَ َقَد أَربَى» فَهَذَا ا يث بص 
في مع التقَاضلٍ في الصَّئْفِ الْوَاحِدٍ مِنْ هَذْهِ الْأَعْيَانِ. 





: قَالَ وَسُولُ الله عل عل تلم -: «الَّهَبُ باللّهَبٍ 
1 إلا اء وَهَاء وَالَمْرُ بالتمْر ريا إلا اء 
ل هَاءَ وهَاء). قَتَضَمّنَ حديث عَبَادَةَ مَنْع 
التقَاضل ف ال راحو انضا كدي عْبَادَةَ مَنْعَ النَّسَاءِ في 


في 


الصنفان من هله وَإِبَاحَةَ التَمَاضْلِء وَذَلِكَ في بع بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ الصَّحِحَة 
وكيك أنه بعد فر نع الال ف لك لش يوا اذب بورق 
َ0 7 و رو س ٍ 2 2 0 2 ê‏ سرو سر م ے٠‏ ا كه 
كيف شم يَدَا بيده وال بالشیر كنف شم دا بی وَهَذًا كله تمن عَلَيْه 


مِنَ الْفقَهاء ء إلا ال بالشير. اھ 


[۸۰] 
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[با الربا] ]€ 

ہیاں الفرق بين ربا النسيئة» وربا الفضل: 
فربا النسيتة: تقع فيه الزيادة مقابل التأخير في أجل التسليم للدين. 
وربا اأفضل: تقع فيه الزيادة والربا من جهتين: 
[لأولاع: من جهة التفاضل 
فیلزمر قاچ ه<| التمع من البيع» إن كان من جنس وإلت: 
أن يكون يدا بيد. مثا بمثل. 
أى التقابض المثلية. 
وإن کاں من سين محختلفين: 
فيلزم فيهما فيه| التقابض في المجلس لما تقدم من حديث عبادة وأبي 

فلا ينقضي المجلس إلا بعد التقابض. 

النمع الثالث: ربا القرض. 


وصفتل: أن يقرض الإنسان أحدًا من الناس شيئًا ويشترط عليه أن يرد 





عليه أفضل منه. نفعًا آخرًا معه. 


كأن يسكنه داره. على أن يسلفه مائة ألف ريال أو نحو ذلك. 


[1۸1] 
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034 و 1ك ٠‏ ب 00 20 ا ا و2 » 
وفى حديث عل - رضى الله عنه - قال: قال رَسُول الله : «كل قزض 





والحديث فيه كلام لأهل العلم» ولكن العمل عليه عند ماهير أهل 
العلم. 

فينبغي أن يبقى الناس في باب القرض على التسامح. 

فقت أخرج الإمام خمد رخمل إللم قاع مرسندم: 

من حديث بُرَيْدَةَ بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه» قَالَ: سَمِعْتُ 


0 س ڪان 8 3 وا ي 2 5 07 8 ي و و ر 2 4 000 
رَسول الله َك قول: ل کک قَة '". قَالَ: 
يه وقو 0 1 N‏ َ 2 معسر A‏ 1 7و 3 1 
2 1 كم وهر 1 8 2 a‏ , 
سمعتك يا ر سول الله َقَولٌ: من انر مغ | e‏ 4 
208 2 وا م ع و 5 : و3 ی 5 يقد 00 ص 
تم معتل ل" مَنْ أنظر م فيا ل گل زم ر مثيه صَدَقَة '". قا له: 
و 0 م سس 74 ل ےک سے وه 8 
" بل يو يوم صَدَقَة قبل أَنْ يحل اذد ين قدا حل ال ین فَأنظرَهُ فَلَهُ بكل يوم 
مثْلَيه شا ا 


00 الحديث ضعيف جدًا. وقد أفصح الحافظ في «التلخيص» (”*/ 4") عن علته. فقال: «في 
إسناده سوّار بن مصعب» وهو متروك»» وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله برقم (۱۳۹۸)» 
وقال فيه: وهذا إسناد ضعيف جدا. 

وقال ابن عبد الهادي في" التنقيح " :)١57/7(‏ "هذا إسناد ساقطء وسوار متروك الحديث". 

قلت: وقد روى عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه وقد ذكرته تحت الحديث المتقدم. 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (45 ٠‏ 57). 


[A1] 
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المراد بعلة الربا الوصف الذي إذا وجد في المال كان المال ربوياً. 

بيان علة الربا, والأصناف الربوية: 

وقد اختلف أهل العلم في بيان علة الربا إلى أقوال: 

مع إجماعهم على أن الربا يجري في الستة الأصناف التي ذكرها رسول الله 


يَكدٌ کا تقدم من حديث عبادة وغيره. 





وذهبت الظاهرية» وهو قول قتادة وطاوس ورجحه الصنعاني 
والشوكاني» وهو ترجيح شيخنا الوادعي وترجيح ابن عقيل من الحنابلة أن 
الربا يقتصر على هذه الأصناف الستة. 

قال الصنعاني في سبل السلام (5/ :)0١‏ وَلَكِنْ يحَدُوا عِلَةَ مَنُصُوصَةً 
الظاهِرِية. اه 

وقال الشوكاني في السيل الجرار ؟/ 15): ولا يخفاك أن ذكره كلا 
للكيل والوزن في الأحاديث لبيان ما يتحصل به التساوي في الأجناس 
المنصوص عليها فكيف كان هذا الذكر سببا لإلحاق سائر الأجناس المتفقة 
في الكيل والوزن هذه الأجناس الثابتة في الأحاديث وأي تعدية حصلت 
بمثل ذكر ذلك وأي مناط استفيد منها مع العلم أن الغرض بذكرها هو 
تحقيق التساوي كما قال مثلا بمثل سواء بسواء. اه 


[YA] 
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وذهب جماهير العلماء كما ذكره ابن المنذر إجماعاً إلى عدم الاقتصار على 
الأصناف الستة. 

قال ابن المنذر في الأوسط :)2٠١ /٠١‏ وأجمع أهل العلم على القول به 
وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصرء 
والمغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن ما يؤكل ويشرب حكم ما نهى عنه 
رسول الله ياء من البر والشعير والتمر والملح» وذلك مثل الزبيب والأرز 
والجلجلان» والحمص» والعدس والجلبان» والباقلاء» واللوبياء والسلت» 
والذرة» والعسل» والسمن» والسكر وما أشبه ذلك من المأكول والمشروب 
المكيل والموزون» وأن كل ما بيع بصفة لا يباع إلا مثلا بمثل» يدا بيد فمن 
زاد أو استزاد فقد أربىء والبيع فيه غير جائز. وقد بلغني عن قتادة أنه شذ 


عن هذه الجماعات فقال: كل ما خلا الستة الأشياء ما يكال أو يوزن فلا 





بأس به اثنين بواحد من صنف واحد يدا بید» وإذا كان نسيئة فهو مكروه. 
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول» وذلك لما أجمع عليه عوام أهل العلم 
في قديم الدهر وحديثه ولا نعلم أحدا خالف ما ذكرناه» ولا بلغنا ذلك عن 


أحد غير قتادة وبعض من أد ركنا من أهل زماننا. اه 


[۸٤[ 
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ومع ذلك اختلف العلماء في العلة وتوسع ابن رشد في بداية المجتهد في 
بيان ذلك, وملخصه في خمسة أقوال'" : 
القول الأول: يجري الربا في كل مكيل سواء كان مطعوماً أو لم يكن 
مطعوماًء فيدخل في ذلك الحبوب والسكر والأدهان والجص والاسمنت 
والأشنان وغيرهاء وهذا قول النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأحمد 


فى رواية, وهو المشهور عند الحنابلة» وهو مذهب ا حنفية» واستدلوا بقوله 





ياء في الأحاديث: «إلا كيلاً بكيل». 

القول الثاني: يجري الربا في كل مطعوم» سواء كان مكيلا أو موزوناً أو 
معدوداًء فيجري الربا في بيع برتقالة ببرتقالتين أو كوب من العصير بكوبين 
أو بيع لحم بلحم وهذا قول الشافعي» وهو المشهور عند أصحابه» وعزاه 
النووي إلى أحمد وابن المنذر. 

واستدلوا هذا القول بحديث عمرو بن عبد الله في مسلم :)٠١۹۲(‏ 

«الطَّعَامُ بالطّعَام مثا بوثل», ثَالَ: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَيِذ الشّعِيرَ 
والطعام يطلق على المأكول والمشروب. 

واشترطوا ني هذا المطعوم أن يكون مطعوماً في الغالب بخلاف الحشائش 
والشجر والتراب الذي يؤكل لحاجة. 


' راجع فتح العلام (80-4//5) . 


[۸°] 
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القول الثالث: يجري الربا في كل قوت مدخرء فلا يدخل في ذلك 
الفواكه. لأنها ليست بقوت ولا اللحم لأنه لا يدخر» وهو قول مالك 
واختاره ابن القيم» فأما الملح فهو عندهم يصلح القوت» فجرى مجرى 
القوت» وقد أوردوا عليهم الزعفران» والقرفة» فإنها تصلح القوت» وم 
يجروا فيها الربا. 

القول الرابع: يجري الربا في كل مطعوم يكال أو يوزن» وهو قول سعيد 
المسيب» والشافعي في القديم» وأحمد ني رواية وابن المنذر. واختاره ابن 





قدامة» وصاحب الشرح الكبير وشيخ الإسلام. ورجحه الإمام ابن باز وابن 
عثيمين واللجنة الدائمة وفيها الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ, جمعاً بين أدلة 
القول الأول والثاني. 

القول الخامس: ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الرباء وهو قول ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وهذا القول ضعيف. لأن الملح يجري فيه الرباء ولا تجب فيه 
الزكاة. 

وأقول با دل عليه حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ - رضي الله عنه-» قال : قال 
وقول الشضل اننا فاك و ا وا ا 


تعن سنك و 2 او اھ و : ر 
و 0 03 75 7 3 3 2 
1 1 سي ىه 


[1۸٦] 
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بِسَوَاءِء يدا بيه قدا اخْتَلَفَتْ هذه الْأَضْنَافُ فَبِيعُوا یف شتتم» 
بير أخرجه مسلم. 
ثم اختلفوا في الذهب والفضة هل العلة فيه النقدية أم الوزن؟ 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ :)٠٠١‏ 


كَثَالَتْ طَائِفَة: الله فيهما کون مَوْرُونَيْنِ وَهَذَّا مَذْهَبُ أَحْمَدَ فى إخدى 





ذا کان يدا 


1 


ا ع مله 


الرّوَايتَئْنِ عَنْهُ وَمَذَّهَبُ أي حَريفَة. 

وَطَانَِةٌقَالَتْ: الْعِلّةٌ فيهما لثمي وَهَذًا قَوْلُ الشَّافِعٌِ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ في 
الرُوَايَة الْأْخْرَى. وَهَذَا هُوَ الصَحِيح بل الصَّوَابُ َب اا على جَوَارِ 
ِسْلَامهه] في الوْدُونَاتِ مِنْ الاس وَاخُدِيدٍ وَعَبِْهمَا؛ قَلَوْ گان النْحَاسُ 
وَاخُدِيدُ ويِٿ زعا إل أجل بدَرَاهِمَ تقدَا؛ نما يخْري فيه الرَد ذا 
اَلَف جِنْسَهُ جار لقال فيه دُونَ النّسَاء وَالْعِلَةُ إذا التَقَضَتْ مِنْ عبر 
قزق مور دل عَلَ بُطْلاها. اه 

وقال شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوى (۲۹/ :)٤١١‏ 

وَالْأَظْهَرُ أن الْعِلَهَ في ذَلِكَ هُوَ الشمنية؛ لا الْوَرْنُ كما قَالَهُ حمْهُورُالْعَْاءِ وَل 

حرم النَمَاضْلٌ في سَائْرِ اوْرُونَاتِ كَالرَصَاصٍ وَالُدِيدٍ وَالحُرِيرِ وَالْقَطْنِ 


43 


وَالْكَئَان. وَيمَا يدل عَلَ ذَلِكَ اماق الْعْلََاءِ عى جوا إسْلَام لنَفْدَيْنِ في 


[YAY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الربا] ]€ 


أ 


لموْرُونَاتٍِ وَهَدًا بي مَوْرُونٍ بِمَوْرُونٍ إل أَجَلٍ قَلَوْ گات الله الور رن يَرْ 


هَذًا. اه 





وإلصذيخ: أن النقدية داخلة في الربا؛ لأنه يقوم مقام الذهب والفضة. 

فا اتفق عليه المسلمون أنه نقد ولو كان حجارة» فإن الربا يدخل فيه» كما 
يدخل في الذهب» وني الفضة. 

فإذا تبايعوا به يدخل فيه الرباء فيلزم أن يكون مثلًا بمثل ويدًا بيد إذا كان 
الجنس واحدًا. 

وإذا كانا من جنسين مختلفين: فيلزم فيه أن يكون يدا بيد. أي التقابض» 
ولا بأس بالتفاضل في بينهماء وللشيخ السعدي رحمه الله رسالة لطيفة 
يخالف فيها حمهور العلماء من أن الأوراق النقدية لا يدخل فيها الرباء وهو 
قول مرجوح. 

بيان تنمع کور إلريا: 

وقد تنوعت صور الريا: 

فنا : ما يكون في البنوك الربوية» وهو ما يسمى بالفوائد. 

ومنجا: ما يكون في بيع اليانصيب» فإنه معاملة ربوية» وفيها غرر. 

بحيث أنه يعطيه مائة ريال فقد يحصل على ما يوازي المائة» وقد يحصل 


على ما يوازي أكثر من ذلك. 


[A] 
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ومن]: مايقع في الصرافات بدون تقابض. 





وصنح]: شراء الذهب دينا. 

وصنح]: شراء الفضة دیتًا. 

ومنها: القروض التي تجر المنافع. 

قال إبن مسعوت رضاع إلى عنه: لأن أقرض مرتين» أحب إلي من أن 
أتصدق مرة» أو ىا قال رضي الله عنه. إلى غير ذلك» والله المستعان. 

بيان خكم الصرزقة؛ وإستلام الخوزلات بغير إلعملخ إلتاج أرسلت: 

ذهب جمع من آهل العلم على أنه يدخلها الرباء إذا سلم المرسل بعملة 
واستلم الآخر المستلم بعملة أخرى. 

والذى رأيته للإمام ابن باز رحمه الله وهو الأقرب فى هذه المسألة, أنه لا 
محذور أن يرسل بالريال السعودي. ويستلم بالدولار» أو يرسل بالدولار» 
ويستلم بالريال اليمنى. وهكذا. 

والعلخ فاع حذلك: أن هذا ليس بصرف» وإنما هو من باب رد الدين حيث 
دين الصرافة مبلعًا من المال» وقدره ألف دولار. 

ثم استلم دينه با يقابله بالعملة الأخرى: مثلًا بالريال السعوديء أو 
بالريال اليمني. 


[۸4] 
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وأما من جعل المعاملة صرافة» فيلزمه القول بالربا في مثل هذه الحالة. 
لكن الذي يظهر أنه من باب الدين. 





وما يدل على أن الحوالات تعتبر دیتاء ليست بصرافة. أن أصل هذه 
المعاملة كانت قديمة بالسفتحة. 


وذلك أن الرجل يكون في مكة. أو في بغداد. فيخشى على ماله إذا مله 
معه في سفره» أن يتلف عليه في الطريق» بسبب السرقة من اللصوصء أو 
الضياع» أو نحو ذلك. 

فكان يذهب إلى تاجر من التجار ويعطيه ماله» ثم يعطيه التاجر رقعة 
تدل على أن له كذا وكذا من المال في ذمة هذا التاجر. 

فإذا وصل إلى المنطقة التي يريد يدفع إليهم الرقعة» ويأخذ ماله منهم» 
فهذا يعتبر دينًا. 

وهنا تنبيه: حول أصحاب الحساب الجاري. 

وهو أن كثير من الناس قد يكون له حساب جاري عند أصحاب 


الصرافات. 


[4۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الربا] ]€ 
فان کان له حسابًا جاريًا والمال موجوداً وأراد أن يشتري بم| يقابله من 
عملة أخرى. فله أن يؤكل القائم بالعمل في ذلك المحل. 
بحيث أنه يكون هو القابض» والمعطي. 
أما إذا لم يكن ماله كافيّاء وإنما يقول لصاحب الصرافة اشتريت منك مائة 





آلف ريال سعودی» وإن شاء الله عز وجل بعد خمسة أيام أورد لك خسة 
عشر مليون ريال يمني» فهذا لا يجوز فعله. 
لأنه اشترى وباع بدون التقابض. والله المستعان. 


جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه باد چا 
OV AV A i‏ لز A‏ “نك “لز “لز OT‏ 


[141] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان لعن آكل إلرباء وموكله. وكائبه. وشاهديه] ]€ 




















[بيان لعن آڪل الرباء وموكله. وكاتبه. وشاهديه] 





81 - (عَنْ جابر - رضى الله عنه - قَالَ: «لَعَنَ رَد سول الله - صل الله 


عليه وسلم - آل الرّباء وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه 


0 ر3 ەه 
٤ 0‏ روا 4 


0 
4 


ول اس سَوَاء) 


ت 2 2 (۳) 7ه ° 3 Reo‏ 5 0 
۳ -(وللبځاري ‏ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أبي جُحَبْفَةَ -رضى الله عنه-). 


الشر حم bG i Gb GG GG Gi Gi iG Gi i î GO GG GC GC EG GI GO GCG GG GC i‏ 6د 
ساق المصنف الحديث لبيان حرمة الربا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب, 
وذلك للحن صاحبه. 


قوله: ١لَعَنَ‏ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم». 

للعن: هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. 

وجاء اللعن هنا بالوصف. أي بدون تعيين» فمن أكل الرباء وكل أو 
شهد شمله اللعن» أو كتب فهو أيضًا يشمله اللعن من النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلمء ودعاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يستجاب غالبا. 

قوله: «آكِلَ الْرَيَا). 

أي الذي يتعاطى الربا أكلًا لنفسه. وذكر الأكل دون غيره لأنه هو الأكثر 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١59/(‏ 
9 ومحل الشاهد منه قوله: "ولعن آكل الربا وموكله. .." رواه البخاري 7١‏ 95ه) 


[4۲] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان لعن آكل إلربا. وموكله. وكائبه. وشاهديه] ]€ 





فى المعاوضات. 

وإلا فيدخل في اللعن أيضًا من يشرب أو يلبس أو يسكن أو يتاجر في 
الريا. 

قوله: «وَمُوكِلَه). 

أي الذي وكله في قبضه واستيفائه» فيدخل الو كيل في اللعنة أيضًا. 

قوله: «وَكاتِبَه). 

أي الذي يكتب العقد بين المتبايعين» با هو بيع ربوي. 

قوله: «وَشَاهِدَيْه). 

أي من يشهد على العقد. 

قوله: ول الهُمْ سوا" . 

لأهم كلهم تعاونوا على الإثم والعدوان. 

a . 4 0‏ 00 0 س سس ر 0 26 را 1 
والله عز وجل يقول: وُوَتَعَاوَنوا على اليرٌ وَالتقّى ولا تعاونوا على الإثم 


ر 9ور 26 رار هاري وه 
وَالْعْدَوَانِ وَاتقوا الله إن الله شديد العقاب). 


5 عر لقو و لف شرف ع SE o‏ 
فوله: «وللبخارى نحوه من حدیث آں جحيفة». 


[4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان لعن آكل الربا؛ وموكله. وكائبه. وشاهديه] ]€ 





ولفظل عت البنار!ج: آنه اشتری عُلمَا حَجاماء فَقَالَ: «إنَّ ال صل 
اله عة وسا 2 تبَى عَنْ من الد وَنّمَنِ الكَلْبِء وَكَسْبٍ البَغِي» وَلَعَنَ اكل 
الا AA E TT‏ 

فقرن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أكل الربا بكبائر عظيمات» هي 
التصوير. والوشم. وكسب البغي وهي الزانية» وثمن الكلب» وثمن الدم» 
وكلها من الكبائر العظيمات» ومن الذنوب الجسيمات. نسأل الله عز وجل 
السلامة والعافية. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (89517). 


]٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الربا ثلاثة وسبعون بابا] ]€ 


[بیاں أن الربا ثلاثة وسبعون بابا] 























٤‏ - (وَعَنْ عَبْدِ الله ُن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ التي - صلى 
الله عليه وسلم 0 قَالَ: «الريًا لا وَسَبَعونَ يَايَاء ا مغل أَنْ يَنْكِحَ 
الرَّجُلٌ َه وَإنَ َْبَى الرَبَا عرض الرَجُل اسم روء ابن مَاجَة محْتصَرًاء 


ل 
0 ا واد واد ا واد ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد د ا كاد ا ا ا ا ا كاد واد ا كاد واد واد واد جلد واد 
حك د د د د د E E EE E LE‏ 6د 16د 6د 6د 6د ]د i‏ 16 216316 26 


ساق المصنف الحديث لبيان تنوع المعاملات الربوية حتى يكون الإنسان 
على حذر من تعاطيها. والحديت الراجح فيه الوقف. 
قوفف ا 


e 
فعلى الإنسان أن يكون حريصًا في بيعه. وشرائه» حتى لا يقع في الربا من‎ 


0 أخرج الإمام ابن ماجه »)۲۲۷١(‏ الجملة الأولى منه فقط. ورواه الحاكم (؟/ ۷) وقال: 
"صحيح على شرط الشيخين"» والحديث مختلف في رفعه. وفي وقفه. وقد أنكر الإمام البيهقي 
في شعب الإيمان» وقال: هذا إسناد صحيح المتن منكر بهذا الإسنادء ولا أعلمه إلا وهمّاء وكأنه 
دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده. انتهى. 

ورواه عبد الرزاق والطبراني من طريق الثوري» عن زبيد بإسناده موقوفًا بدون زيادة» وأخرجه عبد الرزاق 
عن الثوري» عن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوقًاء وفيه 
ذكر الزيادة» وإسناده صحيح» والزيادة هي بعد قوله: "أيسرها..." 


[۵] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الربا ثلاثة وسبعون بابا] ]€ 


بیان أن بيع [لعينة صن أذواع إلربا: 

ومن أنواع الربا بيع العينة. 

وبيع إلعينة: هو أن يذهب المشتري إلى تاجر يريد منه مبلغا من المال» 
فيأبى التاجر أن يعطيه» فيقول له: أعطيك متاعًا. 





ويكون المتاع بقدر ما يريد من المال» ثم يشتري التاجر المتاع من المشتري 
بأقل من ثمنه الذي باعه منه. 

فهذا تحيل على الربا؛ لأن المشتري لم يرد المتاع» وإنما أراد المال» والتاجر 
أعطاه المتاع» ثم باعه بأنقص من ثمنه. فكأنه دينه مبلعًا من المال» والمشتري 
يقضيه أكثر من هذا المبلغ. 

وهو من البيوع المحرمة» و الربا فيها ظاهر. 

وجوز بعض آهل العلم بيعًا آخرًا من هذا النوع وهو يسمى بالتورق. 

وذلك أن الرجل يشتري من تاجر السلعة بسعر, ثم يذهب ويبيعها على 
غير التاجر. ويأخذ المال. 

فهذه الصورة جائزة» وإنما المحرم أن يبيع السلعة من نفس التاجر الذي 
استدان منه» والله أعلم. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم كلام كثير في إلحاف هذا النوع 


ببيع العينة» والله الموفق. 


1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان أن الربا ثلائة وسبعون بابا] ]€ 


و 


قوله: أَبْسَرْهَا مل أَنْ يَنْكِحَ الرَجُل أمّه). 
أي أن الربا عظيم من العظائم» وكبيرة م الكبائرء والعياذ بالله عز وجل 
من ذلك. 





فالزنا بالأم والعياذ بالله عز وجل من أكبر الكبائر العظيمة» ومع ذلك 
فهذا الإثم يعتبر من أيسر أبواب الربا إم). 

وه 2 وم 5 7 2 

قوله: «وَإِنَ أزبى الرّبَا عِرْض الرَّجْلٍ المشيم». 

أي أن تتكلم في عرض أخيك بالباطل» فهذا هو أعلى أبواب الربا. 

فيوم القيامة يي من تكلم في عرض المسلم» وتؤخذ حسناته بقدر كلامه 
في عرض المسلم» فإن فنيت حسناته» طرح عليه من سيئات من تكلم فيه 
ا ل ل 

شو الله صلی اله علب -0 ا من المقْيِسٌ؟ قَانُوا: َيس فيتا 
باشو تن بزع 5ا5 ی قال رَسُولُ الله صلی الله علي وَسَلَم: 
الل مق ا فن بأي بالا a‏ 
هذا وَكَرَّفَ هَذَا وَأكَلّ مال هذا وَسَفَكَ 2 هَذَاء وَصَرَبَ هذا فِيَقَعْدٌ ف 

oR 2 -‏ عه 


فص هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَّا مِنْ ساق فَِنْ قَِيَتْ حستائه قبل أن يُقَنَض 


کا عَلَِِْنَ ا نايا أَخَدٌمِنْ حَطَايَاهُمْ قَطِْحَ عينم رح في الار. 


[4۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الربا ثلاثة وسبعون بابا] ]€ 
فينبغي للمسلم أن يحتاط في مسألة الكلام في الغيرء فلا يتكلم إلا بها يراه 
يقربه من الله عز وجل. 
من تبيين خطأ المخطئين. وبدعة المبتدعين» وضلال الضالين. وغير ذلك 
من باب الجرح والتعديل» نصحًا للأمةء وتحذيرًا من الشرء والفتنة» وأمرًا 
بالمعروف. ونبيًا عن المنكر. 





جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه عاد ماع 
AV A i‏ كز A‏ كز لز “لز OT IT‏ 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان الأصناف الربوية] ]€ 


[بيان الأصناف الربوية] 























لم -(وَعَنْ اي سَعِدٍ الحدْرِيٌ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولٌ الله - صلى 


1 4 5 ا ۳ 20 كن a‏ و 
الله عليه وسلم - قَالَ: ا يعوا اذهب بِاللّهَبِ إلا مثلا بمثلء ولا تشفوا 


ر م ~ سم 1 0 و 2 
بَعْضَهًا على بَعْضٍء وَلَا تَبيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إلا ثلا بوثلء ولا تُشِمُوا 
بَعْضَهًا عَلَ بَعْضٍء ولا تَبعُوا مِنْها عَاء با بتاجز» . متمق عَلَيِ). 


5 - (وعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قال قال رول الله 
- صل الله عليه وسلم: «الذَّهَتُ بالذّهَبء ا بِالْفِضَّة و ال بال 


وَالشّعِيرُ بالشّعِيِ وَالتَمْرُ بالتمُر َال ايح ملا بوثل» م سَوَاءَ بسَوَاءِ 
دا بيده قدا اتَلَفَتْ هذه الْأَضْنَافُ قَبِيعُوا كيف شِقْتُمْ َا گان يدا يد 
روا مُسَْلِمُ). 

۷ - (وَعَنْ أبي هرر - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ الدب وَزْنَا بوَْ ن مثا بول وَالْفِضَهُ بِالْفضَّةٍ 
وَرْنَا ورن ما بول قَمَنْ زَا َو استرَاد َهُوَ ر“ NT‏ 


0 


e 
66 
اد یاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاد كاذ كاد كاد كاد اد كاد كاد كاد اد كاد اد كاد كاد واد واد واد واد واد واد واد‎ 
2/6 316 E GL GG 316 3] 3/6 16د 16د‎ LG E GEG 1 د د د‎ LG حك‎ 


(') أخرجه الإمام البخاري (۲۱۷۷)» والإمام مسلم .)٠١۸٤(‏ 
0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )۱١۸۷(‏ (81). 


أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۸٤( )١88/4(‏ 


[۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان الأصناف الربوية] ]€ 

ساق المنصف رحمه الله ما تقدم لبيان الأصناف الربوية. 
اختلف أهل العلم في بيان الأصناف الربوية على ما تقدم بيانه. 
والصحيح أن الربا لا يجري ني غير الأصناف الستة: 

الذهب» والفضة» والتمرء والملح» والبرء والشعير. وهي المنصوص 
عليها في الأحاديث. 

قال الإمام إلصنعااع رخمل إل قا إلسبل 1/17 0): 

رفيو كليل عل تخريم التَاضُلٍ فج اققا جنْسًا مِنْ السَتَة الَذكُورَة الي 
وَقَعَ عَلَيْهَا النصّ. 

َل ريم الَا يا بت أ لََمَةُ كَافَةَ. 

وَاخْمَلَهُوا فی عَدَاهَا: 





6 
ْ 
686 

En 
a 
SS 
8 
32 


شَارَكَهًا في الل وَلَكِنْ 7 دوا 


اوا فيا تاها كثيرا؛ يَقْوَى لِلنَاظِر الْعَارِفٍ أن احق ما بث إِلَيْه 
الظَاِرِيَة 

من أن ا يخي الرَا إلا في الس النُصُوصي عَلَيَِا وَكَد ْنَا الكَكَامَ عل 
َلك في رِسَالَة مُسْتَقِلّةِ سَمَيُْهَا: (الْقَوْلَ الْمجتبَى). اه 


ويدخل الربا في هذه الأصناف الفضل» والنسيئة. 


]٠١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان الأصناف الربوية] ]€ 


ربا الفضل: يكون إذا وقع التفاضل بين جنس واحد. 

وربا النسيئة: إذا بيع الغائب بناجزء أو بحاضر. 

ولد ب جو رآ العلم إن جات غير اا ر ع 
ففاع [لصاياين: 

من حديث عابس رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ: «نوْقّ ول الل صلی الله عليه 





و ودرعه و عند يودي بتَلاَئِينَ ضَاعًا من شَعيرٍ) وَقَالَ يعلى 


دنا الأَعْمَشُ: : درغ من حَدِيد وَقَالَ 5 حَدَّكَنَا عد 


(Dr 


رمو 


عبد الواحد. حَدَّثَنَا 

الأَعغممش. وََالَ: رهه دِرْعَا من حَدِيدٍ 
قال لاما باك رمل للم فاج السبل (1/ 01): 

۾ أنه انَمَقَ الْعْلّاء على جَوَارِ بیع رټوي يروي لا يشَاركُةُ في الجمْسِ 

مُوَجَلا وَمُتَمَاضلاء كع اذهب ب بانط وَالْفِضَّةٍ بالشّعِير وَغَبرِِ مِنْ ن اليل 


َا 
وَانَمَقُوا على أنه لا ور بَبْعُ النَيْء بجني وَأَحَدّهَْا ۾ مُوَجَلٌ. اه 
فلا يجوز أن تبيع برا ببر» وأحدهما مؤجل» لا بد فيه| من التقابض في 
نفس المحلس. 
ولا جوز أن تبيع شعير بشعير وأحدهما مؤجلء لا بد فيهما من التقابض. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7915). والإمام مسلم في صحيحه (15#). 


[۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان الأصناف الربوية] ]€ 
وما بيع الشعير» أو البرء أو التمرء أو الملح» كلها بالذهب» أو بالفضة. 
أو بها يقوم مقامهماء فكل ذلك يجوز. 
قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - قَالَ: ١لا‏ تَبِيعُوا الذَّمَبَ 





سواء كان الذهب مضروبًاء أو كان نقد» أو كان في تربته. 

فإن الذهب لا يباع بمثله من الذهب» إلا مثا بمثل» سواءً بسواء يدا 
بيد حتى وإن اختلفت الجودة في الذهب» وطريقة الصناعة. 

وذهب بعضهم إلى جواز بيعه إن لم يكن منقودًا مع التفاضلء وهذا غير 
صحيح. ففاع مزلم : 


ره ر 


| من حديث قال بن غر -رضي الله عنه-. قَالَ: اشرت يَوْمَ خَيْرَ 


4 


ذل ريه سس ب تور 0 عره سر 


ده بانْتيْ عَشَرَ ديتاراء فيها ذَهَبٌ وخر ففصلتهاء قو جَدْتٌ فِيهَا أَكْثَرَ مد 


تي عَشَرَ ديتارا فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لني صل الله 4 عليه ولم فَقَالَ: دلا بَاعُ 
حتی تُقَصَلَ) '. 

واي زوايق: 

«أي وَسُولُ الله صلی ال َب و a‏ بَخَيْرَ بِقِلَادة فيها كَرَرْ وَدَهَبٌ» 


r 


وهي من الَا باع فَأمَرَرَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وم َم الّهَبٍ الَّذِي في 


عه ےم 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١۹۱(‏ 


[۰Y] 
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سن چک ع س نه سجر A‏ م 2 4 0 ر ا ماه 0 كَ 
القلادة فزع وَحَدَم ثم قال هم رَسُول الله صل الله عليه وَسَلم: «الذْمَبٌ 
بالذهَب وَزْنا بوَزن») 


أي من حيث الوزن» والقيمة والسعر. 
قوله: «وَلا تُشِفُوا يَعْضَهًا عَلَ بَعْض). 
قال النووي في شرح مسلم :)٠ /١١(‏ 


10 8 0 شر ر ر 2 رە ا 2-8 2 
قَوْلَهُ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ (وَلا تَشِفوا بَعْضَهًا عَلَ بَعْض) هُوَ بصم التاء 
ر ر 20000 2 و ی وبا دو ول م ر 
وَكَسْر الشين المعْجَمَةٍ وَتَشْدِيدٍ الْمَاءِ أ لا تَمَضْلوا وَالشف بكر الشين 


م ت 00 
٠‏ 


وطاق نضا عَلَ فصان فهو ِي الَْضْدَاوِيقَلُ شف ارم بقح الشَّنِ 
شف بَكَسْرِهَا إا راد وَإِذَا تقض َه بده يَشِفَُ. اھ 

أي لا تفاضلوا بعضها على بعض. ما دامت من جنس واحد. 

قوله: ١«وَلَا‏ تَيعُوا الْوَرِقٌ بالْوَرقَ). 

أي الفضة بفضة أخرى. 

قوله: إلا ميلا بوئْل). 

من حيث الوزن» والقيمة. 

قود اول تبثو نضا على بَعْضٍ). 


أي لا تفاضوا بعضها على البعض» ما دامت من جنس واحد. 


[۰] 
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قوله: «وََا يعوا منْا عَائبا بتاجز). 


أى ولا تبيعوا الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة غائبا بحاضرء لأن هذا 





هو ربا النسيئة» بيع الغائب بالناجزء أي الحاضر. 

قوله: للقت بالذّب). 

أي رباء آي إذا بيع ذهب بذهب آخرء فهو ربا. 

والربا يقع في ذلك البيع؛ إذا م يكن هنالك تقابض. ولم تكن هناك مثلية. 

قوله: «وَالَفِصَة لَص 

أي أن بيع الفضة بالفضة ربا أيضًاء إذا لم يكن هنالك تقابض» ولم يكن 
هنالك مثلية. 

فوله: ١وَالْيت‏ الت . 

أي بيع البر بالبر يكون ربا إذا م يكن هنالك تقابض» ولم يكن هنالك 


قوله: «وَالشَّعِيدُ بالشّعِسِ وَالّمْرُ بالتَمُرء وَالْلْح بالملْح, مفلا بوثل). 
كيلو بر بكيلو برء وإن كان أحدهما أفضل من حيث الجودة من الآخر. 
فلا يجوز لك أن تبيع برا ببر؛ إلا إذا كانا مثا بمثل. 


أما إذا بعت بر بشعيرء أو بر بتمر» أو بر بملح» أو بر بذهب» أو فضة» 


[۰] 
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فهذا جائز لا حذور فيه. ولو كان أحدهما أكثر من الآخر؛ لأن الجنس 
غختلف» سواء وقع التفاضل»› أو وقع التأجيل فى أحدهما. 


قوله: «سَوَاءَ بِسَوَاءء يَذَا بِيَد). 





أى لا بد من المثلية فى الوزن» ولا بد من التقابض» وهذا عند اتفاق 


الأجناس الربوية الستة. 


ا 


e 


قوله: «مَإذًا اخْتَلَمَتْ هَذِه الأضتَاف قَبِيعُوا كَبْفَ شِنْتَه). 

أي إذ اختلفت الأصناف الربوية» فالبيع صحيح سواء بالتفاضل أو 
السا 

قوله: «إِدا كَانَ يدا يِا 

وهذا في النقدين: الذهب» والفضةء وما يقوم مقامهما من الأوراق 
النقدية. 

أما بقية الأصناف الستة: البرء والشعيرء والتمرء والملح» فلا يلزم 
التقابض إذا بعث بغير جنسهاء لما تقدم. 

قوله: «الذَّهَبُ الدب ورا بوَرْنِ). 

حتى ولو كان كيلا بكيل. 

فلو قدر أغهم يكيلون الذهب كيلا للزم التساوي حتى ني الكيل. 

كما لزم التساوي في الوزن. 


[1۰0] 
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فوله: (مثْلًا بمثل)». 

أي سواء بسواء. وهو التساوي في الوزن. 

قوله: «وَالفِصة بالْفِصَة وَْنَابوَرْنِ ما بِوئْلٍ). 

أي والفضة أيضًا كذلكء لا بد فيها من التساوي في الوزن» حتى وإن 
اختلفت الجودة» والصناعة» فلا بد من التساوي في الوزن. 

قوله: «فَمَنْ 5 سراد فهو ربًا». 

أي من زاد غيره في الوزن» او استزاد من غيره لنفسه في الوزن» فهو ربا. 

أي الآخذ والمعطي سواء في الرباء والإثم. 

قال الإمام إلصنعااع رخمل إلى قاع إلسبل (1/ ١ ١5١‏ ه): 

اخديث كليل عل تيم بع الب , الذَّهَبِ وَالْفِضَةٍ بِالْفِضَةٍ مُتَقَاضِلًا 
سَوَاءٌ گان حَاضِءًا أَوْ غَائًِا لِقَوْلهِ: درلا ملا بول فَإِنَّهُ استذتى مِنْ ن عم 


لْأَحْوَالٍ انه َالَّ: لا يعوا َلك ني حَالٍ ِن الَْحْوّالٍ إلا في حَالٍ كَوْنِهِ مثا 


00 


6 


بِِْلٍ آي مَُسَاوِيَنٍ و قَدْرًا. 

َرَادهُتَأَكيدًا بقَوله: : ولا تشفوا» آي لا ُفَاضِلُوا وَهُوَ مِنْ الشف بكَسْر 
الشَّينٍ وهي الرَيادة ها 

ولل 4 آقاةة القريث. SEA E‏ وَالتَابعِينَ 
وَالْعِثَْةِ وَالْْقَهَاءِ قَقَالُوا: ڪرُم القَاضل فی ذَكَرَ خَائبًا كَانَ أو حَاضِرًا. 


[۰1] 
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وَذَهَبَ ابْنُ عباس -رضي الله عنهها- وماع مِنْ الصَّحَابَة إل أنه لا حرم 

الا إلا في اليك مُسْتَدلينَ بايث الصّحيح: لا ربا إلا في التَيبيئة. 
وَأَجَابَ الجَمْهُورٌ: بان ١‏ لا ربا شد إلا في لبَق فانرا تف الْكَمَالٍ لا 
و چو 7 0 مو 500 1 


نوق كه مطح مع الْنطُوق. 
قد وى الام أبن باس -رضي الله عنهما-رَججعَ عن ذَلِكَ لق 
ي بأنه لا رب إلاني اليك افر لمن الولو 


وََفْظُ الذَّمَبٍ عام جوع ما بطل ا عَلَيْهِ مِنْ مَضْرُوب وَعَبْرِو وَكَذَلِكَ 


ا 


o ع 7 6 چا‎ 2 2i 
وقوله: «لا تبیعوا غائبًا منها بتاجز)» ا مراد بالغائب مَا غاب عَنْ يلس‎ 


ا 


اليم وجا كَانَ أو لا وَالنَّجِرُ الحَاضِرٌ. اھ 


والله الموفق 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


[۰۷] 
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[بيع التمر الجيد بالنمر الرديء منفاضلا فيه ربا] 




















- (وَعَنْ اي سَِب وَأبي هُرَبْرَة -رَضِيَ الله َنها: ١أَنَّ وَُولَ الل‎ - AYA 
مزراك جا رس تح ادم ب جار ار عي كال‎ 


رص 2 


رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: اکل كر ل حير هَكَذًا؟» فَقَالَ: e‏ 


4 


رول اَنأ الام من عدا الاين عن وَالتَكائَةة'" قَقَالَ رَسُو لَ الله - 


صل الله عليه وسلم - «لا تفعَل» بع بع المع بالدَرَاهِم» د نم ابتَْ لايم 
جَنِيبًا) . وَكَالَ في الميرَانِ مثْلَ ذلك . مت متفق عَلَيْه. 


بلقلا «وَكَدَلِكَ الميرَانُ) ”). 


ساق المصنف رحمه الله هذا ا ا e‏ 
بالتمر, اذا لم يكن يدا بيد. ومثنا بمثل. 

ولا يجوز بيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضلًا؛ لأن التمر من 
الأصناف الستة التي يدخلها الرباء إذا لم يكن فيه التقابض» وامثلية 


والتساوي في الوزنء أو الكيل. 


0( في «الأصلين» وفي «الصحيحين»: «إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة». 
( أخرجه الإمام البخاري ٠٠١ - ۹۹٩ /٤(‏ و »)٤۸١‏ والإمام مسلم .)٠١( )١٠١۹۳(‏ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١89(‏ (4 8). 


] 1 
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والمخرج من الربا في مثل هذه الصورة قد أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فقال: (بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدرهم جنيبا». 

أي من كان عنده تمر رديء ب يبيعه بالمال» فيقبض ثمنه. وبعد ذلك يشتري 
ما أراد من التمر الجيد. ولو كان أغلى منه في الثمن. 

قوله: «اسْتَعْمَلٌ رجلا على خَيْيرَا. 

قبل ونم : سواد رضي الله عنه. 

وخيبر: فتحها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة من 
ال مجرة. 

وقيل: في السنة السابعة من الهجرة. 

وكانت خيير مال لليهود. 

وهي تبعد عن المدينة بأكثر من مائة وخسين كيلو متر. 

وهي أرض زراعية» تحيط بها العيون» والجبال من جميع الجهات. 

قوله: «نَجَاءَهُ بتَمْر جَنِيب). 


أي جاء إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جنيب. 


والجنيب: قيل: الطيبُ. 
وقيل: الصَلْبُ. 


ع 


وقيل: الذي أخرج م مله حَسَفَهُ وَرَدِيئهُ. 


[4] 
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وَقيل: هُوَ الذي لا يحتلِطُ بعيرو. 

ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله في السبل. 

قوله: «مَقَالَ 10 لله - صلى الله عليه وسلم: «أَكُلٌَ كر حر مكدّ1؟). 

فيه: دليل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. 

وهذا رد على من يدعو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من دون الله 
عز وجل»» ويزعمون أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب. 

فخاع البخاراع 

من حديث الرَبيّع بنْتِ مُعَوّذٍ - رضي الله عنها -. قَالَتْ: دَخَلَ عل عل الي 
صل الله عَلَيْهِ و َم عدا ب ع َجَلَسَ عَل فِرَائِي كَمَجْلِيِكَ مني 
وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بالدّف يندب من فل مِنْ آبائِهنٌَ يوم بي على قت 
جارية: وَِِنَا تبي يَعْلّمُ مَا في خَدِ. َقَالَ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: «لا تقو 
مَكَدَا وَقُولي ما كُنْتِ تَقَولِينَ) '. 

قوله: «تَقَالَ: لاء وَالله يَا رَسُولَ الله). 

فيه: الحلف بدون استحلاف. لتأكيد الأمر. 

فوله: نالحد الصَّاعَ). 


أي من التمر الجنيب. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٤٠٠١(‏ 


[1°] 
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0000 
ire 0 
2 


قوله: «منْ هَذًَا بالصَاعَيْنٍ وَا 
أي من تمر غيره رديء. 
ونأخذ الصاعين من التمر الجنيب. بالثلاثة من غيره. 

قوله: «قَقَالَ رول الله - صل الله عليه وسلم - «لا تَفُعلّ)"". 

وفع الصنيذين: 

م ديك ال مين ادر رِيّ رَضِيَ الله عن قَالَ: جَاءَ لآل ِل التي 


4 


ضَل الله وت يتف تن قال لَه ال صل الله عَلَيِْوَسَاً لو أن 


4 


ر 


هَدَا؟» كَالَ بلآل: گان عِنْدَنَا يڙ روي قَبِمْتُ مِنّْهُ صَاعَيْنِ باع لِنَطْعِمَ 
بي صل اعا عل قال الت صل الله عليه وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: ١و‏ 
َو عَيْنُ ارا عَْنُ ارب لتَفْعَلُ وَلَكِنْ إِذَا َرَدْتَ أَنْ شري قبع التَّمْرَ بيع 
آكَر تم اشرو» . ۰ 

فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا هو الربا يعينه. 

إذ أن المفاضلة وقعت فيم| بينه» وبين ما هو من جنسه. 

فوله: ابع الحنْعَ بالدَرَاهم». 

أي بع التمر المجموع التي تقل قيمته بالدراهم من المال. 


ل أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۱۲)» والإمام مسلم في صحيحه .)١895(‏ 


1111 
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كأن يكون الصاعء أو الكيلو من التمر الجمع الرديء بدرهم, أو 
درهمين. 

قوله: لم ابت الدّرَاجِم جَنِييًا). 

أي وبعد البيع اشتري بمالك ما شئت من التمر الجيد. 

كأن يكون الكيلوء أو الصاع من التمر الجنيب» بأربعة دراهم» أو 
E‏ 

فأرشد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى المخرج من الرباء وهو 
البيع بالدراهم ثم بعد قبض الدراهم» يشتري ما شاء من أنواع التمر 
الجيدة» ولو بفارق في السعر. 

قوله: «وَثَالَ ني الميرَانِ مثْلَ ذَلِكَ). 

أي حتى وإن كان وزناء فإنه يباع بنفس الطريق» ثم يقبض الالء ثم 
يشتري بالدراهم ما شاء من النوع المرغوب فيه» والله الموفق 

و باه 03 م 0 0-7 


م ۷٭ ےس ~~ ينا 


الاوك كن لذب باغ تق الفضة بالشّعِيرِ ونر e‏ 
وا و مو 54 5 0 رک کی وم 4 رر کو 
مَحُوا عل أنه لا يو ات الرتوي بجنيه وَأَحَدهمَا مؤجل وعلى أنه لا 

يجُورٌ التَمَاصْلٌ إ ذا بیع بسو خالا گالذَب بِالذَّمَبِ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيع الثمر الجيد بالنمر الرديء منفاضلًا فيه ربا] ]€ 





ي ا 2 و و و E‏ ت 0 


وَعَلَ أنه ا يجُورٌ التََرّقُ قبل التَقَايْضٍ إا بَاعَهُ ليو او يذ ا 
يُشَارِكُهُ وله لدع الدع وق ا 


كو سو بي 


وَعَلَ أنه يجُورُ لقال عِنْدَ ايلانٍ ال جنس إِذَا كَانَ يَدَا بيد كصَاع 
جنطة بصَاعَيْ شر 

ور ا E‏ 
عَنِ بن عَبّاس -رضي الله عنهه|- ا با بالّسيكَة. 


هھ هي 


قال إلعلماء: : وَإِذَا بي الَّهَبُ ب بكب َو الْفِضَّة بِفِضَّةٍ سُمّيَتْ مُرَاطَلَةَ 


بعصي 


0 


َإِذَا بيعَتِ الْفِضَةَ ه بدَهَبٍ سمي سمي صَرْنَاءِ لِصَرْفِهِ عَنْ مُقَتَصَى الْبِيَاعَاتِ مِنْ 
جَوّاز الفاضلء وَالتَمَرّقٍ قَبْلَ لض وَالتَأَجِيلٍ. 

وقيل: مِنْ صَرِيفِها وَهُوَّ تَصْوِيتُهُ في اليرَانِ وَاللهأَعلّم. 
َوه صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: لا تَيعُوا الذَّهَبَ الب وَلَا الوق بورق 
ا 


لاسَوَاءَ بِسَوَاءِ). 


1 
ال الْعُلَاءٌ: هَذَا يَتَتَاوَلُ یع نوع الذّهَبٍ وَالْوَرِقَ مِنْ جد وَرَدِيءِ 
وَصَحِيح وَمَكْسُورِ وح وتر وَغَيْرْ ذلك وَسَوَاءٌ ااي وَالْحلوطُ عبرو 


و 
ج مأو يرهر ل ر 
وَهَذا كله مجمع عَليْهِ. اه 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام مجازفة] ]€ 


[بيان النهي عن بيع الطعام مجارفة] 























۸۹4 - (وَعَنْ جاپر بُ عبد الله -رَضِيَ الله عن - قَالّ: ہی رَسُولٌ الله 
- صل الله عليه وسلم - ڪن ت ع الصّبْرَةٍ مِنَ التَمْر لايُعْلَمٌ مكيلا الْكَيْلٍ 
اا مِنَ التمْر» . ا قشل 

الشرح : EEF EF FFE EEF‏ ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان النهي عن بيع المجازفة. 

وذلك لا يؤدى إليه من التفاضل» وربما كان ذريعة إلى الربا. 

قوله: تی رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم عَنْ بیع الصَّبْرَةٍ مِنَ التمْر». 

وإلصبرة: هي التمر المجموع غير مكيل» وغير موزون. 

قوله: لا يُمْلَمْ مكيلهًاا. 

أي لا يعلم قدر هذه الصبرة من الطعام» كيلاً أو وزناً. 

قوله: «بالْكَْلٍ لسر مِنَ التَّمْر). 

أي بالكيل؛ أو الوزن المعلوم من التمر. 


۱) 


( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١870(‏ والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع 
الكومة من التمر المجهولة القدر, بالكيل المعين القدر من التمر. 


[1٤[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام مجازفة] ]€ 


فلا يجوز ذلك؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن بيع 
الصبرة من الطعام؛ لما يودي إليه ذلك من الجهالة والغررء وربا كان ذريعة 
إلى الربا. 

قال النووي في شرح مسلم /٠١(‏ ۱۷۲): 

هذا تضربح يتَخربم بنع الم باذم تى يلم الكل الالء أن 
اهل با اة في هذا الْبَابٍ كَكَقِيقة لممَاضَلَةٍ 0 
و ينوا وا صل ن امسَاوَاةٍ مَعَ الْجَهْلٍ وَحُكْمْ الجنطة بالنْطَةٍ 
وَالشَّعِيرِ بالشّعِيرِ وَسَائِر الرّبّويّاتِ إذَا بيع بَعْضْهًا ببعض حكم). اه 


ا !د ا واد واد واد واد واد واد واد 
i 9‏ 


DN DS 0S NS 0 'و” %0 0 «ذز”‎ 





[10] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام منفاضلًا] ]€ 


[بيان النهي عن بيع الطعام منفاضلا] 























0 - (وَعَنْ مَعْمَرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنه - قَالَ: إِنّْ كنت أَسْمَعُ 
رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الطَعَام بالطَّام ِا بول 
ETE‏ وو قل 

الشرح : ددع عد عد عد يد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله الحديث مختصرا لبيان النهي عن بيع الطعام 
متفاضلاً لعلة الربا. 

ولفظٍ الخديث من مسلص: 


03 5 ۶ 3 ا ر چو م ۵ ر ٥ر‏ ه ره 7 5 2 
غن ان النظر ان بحر بن صعيل حدله: عن تعمر بن شيل الله رضي الله 


E‏ ل ا : بع نَم اشر به شَعِيرًا قَذَهَبَ 
الغلا َأَحَدٌ صَاعًا وَز َادَةبَعْضٍ صاع فا جَاء مَعْمَرَ 5 لشو بدلك: قال 


e‏ منز عت ويك اطي ركه وآ أخُدَنَ إلا ِا بول قي كُنْتُ 

أَسْمَعٌ وَسُولَ الله صل الله علب وس ل «الطَّعَامٌ بالطّمَام ما بول 
َالّ: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَيِذ الشَّعِيرَ) 1 لَه و 
4 


تحاف أَنْ يُضَارعَ». 
والحديث لم يعمل بعمومه. في جميع المطعوم. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١۹۲(‏ 


[۴1٦] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام منفاضلًا] ]€ 


وإنما ترك معمر بن عبد الله رضي الله عنه هذه المعاملة خشية الوقوع في 





المضارعة» ولم يوافقه غيره من الصحابة رضي الله عنهم. 

أما إذا اختلف نوع الطعام» وجنسه جازت المفاضلة. 

قال الإمام النوماع رمل اللم فاج شرح مسلص ١/١ ١١‏ (): 

مَعْنَى يُضَارعٌ: «(يشابة وَيْشَا يشَارِكُ), اف أن يعون في مَعْتَى الال 
کون لَه كمه فى في ريم الْويًا. 

وَاختځَ مَالِكُ ڌا الحُدِيثِ في كَوْنِ النْطَةِ وَالشسَّعِيرٍ صِنْمَا وَاجِدًا لا يجُورٌ 
بَبْعٌأَحَدِها بِالْآكَر مُتَفَاضِلًا. 


ار ا 0 0 2 عو ا بيعم ر ° 
وكيا وَكَذْهبُ اجُمهُور أا نتان كود الَاضل يها كان 


ر وہ 7 شر سه 2° oR‏ ر ل اه ا ٠~ 5 6 E‏ 
د م 2 
الْأَجْنَاسٌ قَبِيعُوا كيف شىتَمْا. 
لس لس 8 ۰ ۴ و ° 


3 رك 
مع مَا رَوَاه ا السات فی حديثث عبادة بن الصامتٍ رَضىّ الله 
م قَالَ: «لا بَأسَ ببَيْع ال بالشعِير وَالشَعِيرُ 


وتا حاف مِنْ ذَلِكَه قَتوَرّعَ عَنْهُ احتيَاطًا. اه 


[1Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الطعام منفاضلًا] ]€ 


وقال الإمام الشوكاتاع رخمل الغ فاع إلنيل (0/ . س): 

قوله: د كي 

فيه: كا َا المصَنّفْ تَضريحٌ بأ ال وَالشّعِِرَ جِنْسَانِ وَهُوَ مَذْهَبُ 
الور 

وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ وَاللَبثْ وَالْأَوْرَاعِيٌ کا تَقَدَمَ ن جنس واج وَبهِ 
ٿا مُعْظَمُ عُلَاءِ اليتق وَهْوَ تحكِيّ عَنْ عُمَرَ وَسَعْدٍ حرفي اله نيا" 


و 


وَغَبْرِهُمَا مِنْ السَّلَفِء و | بقولِه حل الل ا ل -ك «الطَّعَامُ 





بالطّعَام» كما في حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عبد الله -رضي الله عنه-المذگور. 

وباب ععَن: با في آخر الْْدِيثِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَعِذٍ الشّعِيرَ) 
انه مني حم التقييِ هدا املق . 

4 التضريح بجَوَازِبَيْع أَحَدِهما بِالآكَر مُمَقَاضِلًا کا في حَِیثِ باد 


مه لم 


ع قر 


-رضي الله عنه-. وَكَذَلِكَ عَطَّفَ أَحَدَهْمَا عل الآكَر كما في غَبْرِهِ مِنْ 


ف 


يَسقَى تنه اياك فق | ستتنان. الل 


والله أعلم. 


ا د ا واد واد واد واد واد واد واد 
حك OS A O O A AV O‏ 


Uy Ly 0 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع القلادة فيها ذهب وخرز مخلوط] ]€ 























[بيان حكم بيع القزادة فيها ذهب وخرز مخلوط] 


م 26 4 - ik ٠‏ 2 و 
١‏ -(و عَنْ فضالة بن عير - رضي الله عنه - قال: «اشْترَيْت يَوْمَ 
ا e‏ 6 ت 7 #* 2 2000 00 
حير فلادة باثي عَشَرَ ديتاراء فيها دَهَبٌ وَحَرَر ففصلتها فَوجَدت فِيهًا 
ا ا ا ا 1ت ك 
أكثرٌ من اثتيْ عَشرَ دِيتَارَا فَذَكَرْت ذلك لِلنبيّ - صلى الله عليه وسلم - 


َ 


0 عن ع‎ ١ 0082 ج رت و‎ TE 
فقال: رلا کک ا ا‎ 


a‏ اه 
المفاضلة في حال البيع. 

قوله: «اشْتَرَيْتُ يَوْمَ حَيْبرَ قِلَادَةبانْتيْ عَشَرَ دِيَارًا). 

إلقلادة: هى ما تضعه المرأة على عنقهاء وربما كان فيها ذهب.» أو فضة» 
أو نوع آخر من الجواهر. 

وكانت القلادة: باثنى عشر دينارًا ذهبيّاء أي بثاني عشر مثقالًا من 

وإلديناز: يساوي بالجرامات أربعة جرامات وربع. 

فيكو لإثناج عشر دينار: بواحد وخسين جرامًا من الذهب. 


جه TT > ٠.‏ 
فوله: «فيهًا دمب وَخْرَرَ). 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١891(‏ (40). 


]"1[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع القلادة فيها ذهب وخرز مخلوط] ]€ 





أي 1 ال اا 

والخرز: هو فُصُوصٌ من + جد الَْؤْهَرِء ورديئةُ من الججارة ونحوها. 

سبب النهي أنه لا يتميز وزن الذهبء عن الخرزء إلا بالفصل بين 
الذهب» والخرز. 

قوله: «فقصلتها فَوَجَدْتَ فيه كر من اتی عَشَرَ دِيتَارًا . 

فكان قد اشترى اثني عشر دينارًا بثلاثة عشر دينار» أو بأربعة عشر دينارء 
وهذا ربا الفضل. 

قوله: «فد گت ا - صل الله عليه وسلم -). 

كاللستفتي. 

قوله: "كَثَالَ: ١لا‏ باع حَنّى تُفْصَلَ)". 

أي الذهب مع غيره حتى يفصل. 

خكم بيع الحذهب الملوط مع غيره دون فصل: 

واحتج جمهور آهل العلم بهذا الحديث على بطلان العقد في بيع الذهب 
بمثله» وهو خلوط مع غيره دون فصل وتمييز. 

فقد ذهب أحمد والشافعي» وكثير من السلف الصالح رضوان الله 


عليهم» إلى العمل بظاهر هذا الحديث. 


]١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع القلادة فيها ذهب وخرز مخلوط] ]€ 





وخالف الحنفية فجوزوا ذلك إذا كان بأكثر ما فيه من الذهب. ومنعوا 
ذلك إذا كان بمثله» أو بأقل مما فيه. 

وملجتهص مقلوبة» وذلك أنهص قالو: إذا كان الذهب المشترى أكثر من 
النقد والثمن الذي اشتراه به» فهنا يجوز البيع. 

وإذا كان الذهب المشترى أقل من الذهب المدفوع» أو مثل الذهب 
المدفوع» فلا يجوز هذا البيع. 

قالوا: لأن الذهب الزائد يكون مقابل ما في الذهب الآخر الذي هو 
الثمن والجودة. وغير ذلك. 

فقيل لهم: أنتم جوزتم الشراء بأكثر ما في الذهب. 

والعلة كا قلتم: تكون بأقل ما فيه. 

ورد عليهم جمهور أهل العلم هذا الاستدلال. 

وإلصنيخ: أنه لا يباع الذهب المخلوط بغيره» حتى يفصل ويميزء ويعلم 
كم يكون من الوزن ثم بعد ذلك يباع بمثله من الذهب من حيث الوزن. 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV i‏ “وك A O‏ لز AV‏ “لز IT IT‏ 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة] ]€ 


[بیان حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيثة] 























7 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بن ندب - رضى الله عنه: «أنَّ النبىَ - صل الله 
o 9‏ ت و ج ۱ ر 0 


ر ر ت 


وَصَحَحَهُ المي وَابْنُ اجُارُوي). 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. 


0 الحديث ضعيف. رواه أبو داود (ه#”). والنسائي (۷/ ۲۹۲)» والترمذي (۱۲۳۷)» وابن 


ماجه (۲۲۷۰)» وأحمد /٥(‏ ۱۲ و3190 و ۲۲))» وابن الجارود )51١(‏ من طريق الحسن» عن 
سمرة, به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». والحديث ضعيف للانقطاع بين الحسن 
وسمرة» بل ذهب جمهور المحدثين إلى أن هذا الحديث مرسل. وله شاهد من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه عند الترمذي» وابن ماجه» بلفظ: "الحيوان اثنان بواحد لا يصح., نسيئًاء ولا 
بأس به يدا بيد". وهو من طريق حجاج بن أرطأة: عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنهماء 
وحجاج مدلس وفيه ضعف» وأبي الزبير مدلس» وكلاهما لم يصرح بالتحديث. وله شاهد من 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه بلفظ حديث سمرة بن جندب. أخرجه عبد الله بن أحمد كما 
في المسند» وفي إسناده حفص بن سليمان» أبو عمر المقري. وهو متروك في الحديث» وله 
شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن حبان والطحاوي» من طريق معمر» عن 

يحيى ابن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده ظاهره الصحة, إلا أنه 
قد اختلف فيه على معمر» والصواب أنه من مراسيل عكرمة, رجح ذلك الإمام البخاري رحمه الله 
كما في العلل الكبير للترمذي» وأبو حاتم كما في العلل لابنه» والبيهقي كما في السنن الكبرى. 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الطحاوي من طريق محمد بن دينار 
الطاحي» عن يونس بن عبيد» عن زياد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا به. ومحمد 
ابن دينار الراجح ضعفه» وصوب الإمام البخاري أنه من مراسيل زياد بن جبير» كما في العلل 
الكبير للترمذي. 


[YY] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة] ]€ 





وحديث الباب لم يصح» ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم. 

بل إن عمل أهل العلم على خلافه. 

وقد بوب الإمام البخاراج رمل الغ فاج حلي فقال: "باب بَيْع العبيدٍ 
وَاحيَوَانِ بِالحَيَوَانِ تَسيَة". 

ثم قال رخمل إلك: وإشتراع إبْنْ عْمَرَ -رضاع إل عنهما-: "رَاحِلَة 
بأربَعة رة مَضْمُوئَةٍ عَلَيْه ويها صَاحِبَهًا بالرّبَذّو". 

وقال نن عبّاس-رصاع إل عنهما-: «قَدْ يون ابعر حَيْرًا مِنَّ 
البَعيرَينِ). 

وتر رافغ بن عدي -رضاع إل عنط-: "بَعيرًا برب فَأغْطَاه 
حَدَهْمَاء وَكَالَ: «آتِيك بالآكر غَدَّا رَهْوًا إِنْ شَاءَ الله '". 


وقال إن المسَيّب: "لا ربا في اللَيَوَانِ: البَعِيرُ بالْبَعِيرَيْنَ وَالشَاةٌ 


ا 


وقال إن سیریں: «لا بس بَعِبد ربن سی . اھ 
قال الخافظٍ إبن خر رخصل الل قاع إلفتح (519/5): 
قال إبن بطال: اخْتَلَفُوا في ذَّلِكَ: 


ذهب الجُمْهُور إِلَ الْجُوَازِ 
لَكِنْ شَرَطَ مالك أن تلف ا 
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س 2 


وَمَنَعَ الْكُوفيُونَ وََمَدُ مُطلَمَاء خَدِيثِ سَمُرَةَ ارج في السّئنِء وَرِجَالَة 
قات إلا آنه احتف في سَماع اسن مِنْ صَهُرَةً. اھ 

وقال الإمام الخطاباج رخصل إلى فاج معالم لض (۷0/۳): 

هذا يبين لك أن النهي عن بيع الحيوان نسيئة إنما هو أن يكون نسئاً في 
الطرفين, جمعاً بين الحديثين وتوفيقاً بينهما. 

وحديث سمرة يقال أنه صحيفة» والحسن عن سمرة ختلف في اتصاله 
عند أهل الحديث. 

أخبرنا إبن الأعراباج» قال: حَدَّئنا عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: 
اف اسو قن س ا 

وقال منمت بن إسماعيل: حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة من 
طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقاة عن ابن عباس موقوفا. 

أو عكرمة عن النبي صل الله عليه وسلم مرسل. 

قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر-رضي الله عنهم|- إنما هو زياد 
بن جبير عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلء وطرق هذا الحديث واهية. 
ليست بالقوية» وتأويله إذا ثبت على ما قلناء والله أعلم. 

وفاع الخديث: دليل على جواز السلم في الحيوان؛ لأنه إذا باع بعيراً أو 
بعيرين» فقد صار ذلك حيواناً مضموناً عليه في ذمته. 


[fT] 
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وختلف ھل العلم فاع بيع لخیوإں بالخيوزن نسيئاة: 

فكره ذلك عطاء بن أبي رباح. 

ومنع منه سفيان الثوري. وهو مذهب أصحاب. الرأي ومنع منه أحمد 
واحتج بحديث سمرة. 

وقال مالك: إذا اختلف أجناسها جاز بيعها نسيئة وإن شاببت ل يجز. 


- 


ووز الشاقعاع: بيعها نسيئة كانت جنساً واحداً أو أجناسا مختلفة إذا 
كان أحد الحيوانين نقدا. 

قال أبو مخمت سد حه إللم: 

وهذا هو الصواب» الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله؛ لضعف 
حديث سمرة» ولقوة ما يخالفه من الأحاديث. 

بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» اشترى صفية بجارية مثلها. 


چ و 
وبه استدل البخاري على بيع الحيوان بالحيوان ولفظه: قال ابْنُ المسَيّب: 
" لا ربا فى اليوان: ابعر بِالْبَعِرَيْنَء وَالشَاةٌ بالشائئن إل أجل " وَقَالَ ابر 


4 


- ب م ع م 5 < 2ه لاع 
سيرين: ١لا‏ باس بير ببَعِيرَيْنِ نسيئة)» والله أعلم. 


جلد عاد باد علد عاد عاد عاد جاه جاه ماع 
A i‏ “نك I O‏ “نك A‏ لز “لز OT‏ 


[Yo] 
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[جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة] 














a e a 
و و ك‎ 


قلائص الصَّدَقَة. قَالَ: فكت آخُذ الْبَعيرَ بِالْبَعِرَيْنِ 


ا و وو 2 22 e‏ 8 
روه الام وَا یر لبيهقي» وَرجَاله ثقات). 


ت 
۶ ع 
صم ا 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز بيع الحيوان بمثله متفاضلاً أو نسيئة» 
لأنه ليس من الأصناف الربوية. 

والحديث ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيقضي على 
حديث سمرة» الذي لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


('؟ الحديث حسن. أخرجه الإمام الحاكم (۲/ 5ه - /81)» والبيهقي (ه/ ۲۸۷ - ۲۸۸) قلت: 


والحديث في إسناده جهالة» واضطراب» ولكن له إسناد آخر عند الدارقطني والبيهقي من طريق 
أبي بكر النيسابوري» قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا ابن وهب» وقال: أخبرني ابن 
جريج, أن عمرو بن شعيب أخبره» عن أبيه» عن جده» بنحوه» وإسناده حسن» وقد حسن 
الحديث العلامة الألباني رحمه الله. ولكن يجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد 
تي ممن ذكر الحافظ. وثانيًا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه 


[f] 
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وعلى القول بصحة حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» يكون الجمع 
ما ذهب إليه الإمام الشافعى رحمه الله أنه يمنع إذا كان بيع الحيوان بالحيوان 
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نسيكئه . 


4 


أما إذا كان أحدهها حال» والآخر آجلء» فهذا لا محذور فيه والله أعلم. 


س 2 
RE 6‏ ع 2 


قوله: «أَنََّسُولَ - صل الله عليه وسلم - أَمَره أن هر جَيْشا). 

فيه: التو كيل فيما تصح فيه الت وكيل على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 

وفيه: الإعداد. كما قال الله عز وجل: إوَأعِدّوا هُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَةٍ 
من ربَاطٍ الخَيْلٍ تُرْهِبُونَ بو عَدُوَ اللهوَعَدُوّكُمْ] [الأنفال: .]٠١‏ 

وفيه: قلة الحال عند المسلمين في بدء أمرهم. 

قوله: «تَتَفِدَتِ الإبل». 

لأمبا كانت مركوباتهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لذلك ينبغي لقادة الجيوش» ومن إل > أن يجهزوا ما يركب عليه الناس 
في قتالهم للعدو. 

لأنه إذا عطب منها شيء» أدى ذلك إلى تخلف الجيش» وضعفه. 

قوله: مر نيحد على لاص الصَدَقَة). 

أي أمره أن يأخذ إبلًا يتا إلى أن تأي الصدقةء فيقضى ذلك الدين منها. 


وإلقاوص: هي الفتية من الإبل. 


[YY] 
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والقلوص أحسن منه ثمنًا. 





قوله: «قَالَ: كنت آَل الْبعِيرَ بابر ين إلى إبلٍ الصّدَّقَةِ). 
أو يعطوه البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. 


فالإبل ليست من الأصناف الربوية» وقد أقره النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 
وما جرى في عصره ثم اطلع *** عليه إن أقره فليتبع 
وبمذا تعلم أن الأخذ بظاهر الأحاديث أحوط.. إلا فيم يكون تأويله بم 
هو أقوى منه. 
فانظر لما ذهب الجمهور في باب الربويات إلى أوسع نما ذكر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» أشكلت عليهم أمور كثيرة. 


اڊ د ا واد واد واد واد واد واد 2 
i 9‏ 


MN MN SN MS و 0 ® «5ن”‎ 


[TA] 
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بيان إلنهي عن بيع العينة وأنه من الربا] 























ب 8 ر رک ره < ر أه - 
5 .-(وَعن ابْن عُمَرَ - رَضِيَ الله نها - 1ال ]: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - 


ا دن م لقم ا حر اله 

صل الله عليه وسلم - يَقولٌ: (إِذَا بعتم ب بالعيئة: َأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البقرء 
ا م ب و رك 

وَرَضِيتُمْ بالرَرْع» ورتم اهاد سَلّط الله له يكم ذلا ا يَنْزِعْهُ حَنّى 
° 2 5 ا 0 قله 
تَرْجِعُوا إلى دِييك)”". ر رَوَاهُ بو اود مِنْ روَايَةِنَافِع عَنهُ وني إِسْنادِهِ مَقال. 


2 
ا بج هم رو 0 ۶ 65 ان" رام سس مير 


ولاحد نحو ه من رواية عَطَاءٍ وَرجَا 
الْمَعلَا وكير 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان حكم بيع العينة. 


5 صحيح بطرقه. رواة أبو داود 2,)5557١‏ من طريق إسحاق بن سيد الخرساني» عن عطاء 


الخرساني» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما به وإسناده ضعيف؛ لضعف إسحاق» وعطاء 
الخرساني له أوهام. وأخرجه أحمد من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمر رضي الله عنهما به» وهذا إسناد صحيح» وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن 
عمر رضي الله عنهماء والصحيح أنه قد سمع منه, وقد أثبت ذلك الإمام البخاري في صحيحه» 
وابن المديني» كما في الجزء الموجود من علله. 
(') أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم (4878) قلت: وله طريق ثالث. رواه أحمد رقم 
(800) من طريق شهر بن حَوْشَبٍء عن ابن عمر. وشهر ضعيف, والحديث صحيح بهذه 
الطرق» وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم .)١١(‏ 
بيان الوهم والإيهام (۲/ ٠١١‏ / ۲) وإلى هذا أيضًا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية 
والشوكاني -رحمهما الله-. وشيخنا -حفظه الله تعالى. 


5 


[۹] 
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[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


بيان حكم بيع العينة: 
قال الإمام الشوكاناع بهل فاع نيل الأوطار 20/0 2): 
شرن َا 10 22 

(جالعينة): بكر الْعئنِ اممُمَلَة ٺم ياءِ ييه سَاكِنَةٍ ثم نون. 

قال كوجرا اميه باكر السّلَفْ. 

وَقال فاع القاموس: وَعِينَ أَحَدٌ بِالْعِيئةِ باكر أيْ: السَّلَفِء أو أعْطّى 

قل: وَالنََجِرٌ باع سِلْعَتَهُ من لل أَجَل تم اشْتَرَاهَا مه بأَكَلّ مِنْ 
ذَلِكَ الشّمَنِ. اه 

قال الرإفعاق: َب الِب هُوَ أن بيع شَينا ِن عرو تمن مُوّجَلٍ وَيُسَلَمَهُ 
ير ات اه 

قال إن رسا فاع شرح الرشس: وَسْمْيَتْ َو الماع عِينة ْول التَقَدٍ 
لِصَاحِبٍ الْعِيئة؛ لا مم هُوَ الال الخاضة وَاْضْررَي اه یشترا لِيَبِيعَهَا 
عن حَاضِرَةٍ ِل اليه مِنْ َوْرهِ لِيَصِلَ به إل مَقْصُودِه. 8 

وق ذهب إلاع عدم جوز تيع الحيتة: ماك وأو حَرِفَة وَأَثْمَدُ. 

مَكْوَرَ ذخلك: الشافِعِي وَأَصْحَابةُ مُسْتَدٍ دل عَلَ الَُْازِ ا وَكَعَ مِنْ أمظ 
القع الى ل اذ ينا خطيون #ضقوفه ENE NE‏ 


البّاب. 


3 
ت 





]-"؟[ 
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ومنتل إن القنمر: عل عَدَمٍ جَوَازِ الب ا روي عَنْ الْأورَاعِيّ عَنْ 
التي - صلی الله عليه وَسَلّمَ - أنه َلَ: «يأي على الاس رَمَانٌ يَسْتَحِلُونَ 
لوا باْبع». 





ت 


ثَالَ: وَهَذًا الْحْدِيثْ وَإِنْ گان مُرْسَلَّا َإِنهُ صَالِحٌ للاعْتِضَادٍ بو بالاتمًاق 
وَلَهُ مِنْ الُسْتَدَاتِ ما يَشْهَدُ لَه وهي sS‏ اليتق فإ 
مِنْ علوم أن e‏ با 1 كذ النقا قل حو 
ربا الصّرِيح قَبْلَالْعََدِ ثم کے اشتها إل عورا ل الا الذي 
لا قَصْدَ ها فيه الب إا هو جياه وک ر وَخَدِيعَة لله تعَالَ. 
َون شل اليل عل من راد ْلَه أن نيه تاد آلا إلا تا باشم 
لَْرَْضٍ يع رة ساوي د ركا مان وركم . 
وقوْلة ‏ صلَى الله عليه وَسَلَم -: إت الال بالبيّاتٍ) أَضْلّ ني إِبْطَالٍ 


ا لحيل ِن مَنْ أَرَادَ أن اكه معَامَكة يُعْطِيه فبا ألما بأل و اة اا 


7 


ِالإِفْرَاضِ تَحْصِيلَ الربح الزائ الَنِي أظهر أنه قا َمَنُ النّوْبٍِ. 
َه ني الحُقِيقَةِ أعْطَاهأَلْمَاحَالَة الي ي ومس اة مُوّجَلَةِ. 


4 


وَجَعَلَ صُورَة الْقَرْضٍ وَصُورَة الم حلا ذا حرم وَمَعْلُومُ م أنَّ هدا لا 


رتح التخريمَ ولا يرع المْفْسَدَةَ التي حرم الرّبا لِأَجْلِهًا بل يَزِيدُهَا قو 


[1] 
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عي 2 م نكس 1ك | r ° A‏ سلس 
منها: أنه يُقَدِمُ على مُطالبة الغريم المختاج مِنْ جِهَةٍ السلطانِ وَالحكام 
اما لا عله المرِي؛ ِأنّهُ وَائْقٌ بصُورَة الْعَقْدِ الَّذِي تيل به. دامع مَعْنَى كلام 





ابن الم .اه 

وان كلام لإمام [لشوكلاع : 

أن العلماء اختلفوا في حكم بيع العينة. 

وصورتها: أن يأتي رجل إلى تاجر يريد منه مائة ألف ريال» فلا يعطيه 
نقداء ولكن يعطيه بضاعة تساوي هذا المبلغ» فيقيدها عليه بمائة آلف ريال» 
ثم يشتريها منه بقيمة تسعين ألف ريال. 

فيكون مراد التاجر الحيلة على الرباء وهذا ربا صريح. 

أوا: لدلالة النص على تحريمه. 

ثانيًا: لأنه في الحقيقة أخذ من التاجر تسعين ألف ريال» مقابل مائة ألف 
ريال إلى أجل . 

ثالنًا: أنه عبارة عن حيلة لا يستقيم بها تحليل الحرام. 

أي تحريم هذا النوع من البيوع» وعليه جناهير أهل العلم. 

وهناك طريقة أخرى تسمى بطريقة التورق. 

خكص بيع التورق: 

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


[ffY] 
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إلقول الأول: منهم من منع التورق مطلقا. 
كشبخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهماء وغبرهم 





حيث جعلوها والعينة سواء. 
إلقول إلثاناع: وجواز التورق مطلقًا. 
وهذا قول جمهور أهل العلم. 


ومن المتأخرين: الإمام ابن باز رحمه الله. واللجنة الدائمة» وهكذا 
مشياخنا: الإمام الوادعي رحمه الله والشيخ يحبى بن علي الحجوري حفظه 
الله تعالى. 

[لقول |لثالث: التفصيل في المسألة. 

وإليه ذهب الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. 

قال في الشرح الممتع (۸/ :)١٠۹‏ 

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء, هما روايتان عن الإمام أحمد. 

فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لأن هذه السلعة قد يشتريها الإنسان 
لغرض مقصود بعين السلعة» كرجل اشترى سيارة من أجل أن يستعملهاء 
أو يكون الغرض قيمة السيارة» فاشتراها لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن» 
فهذا الغرض كالغرض الأول» لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينهاء 
وهذا أراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق. 


[ff] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


القول الثاني: إنها حرام» وهو رواية عن الإمام أحمد. واختيار شيخ 





الإسلام ابن تيمية» وهو المروي عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله . 

ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم. فكأنه أخذ 
دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجلء فيكون حيلة» وقد نص 
الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل العينة. 

ولكن على القول بأنهبا حلال لا بد أن يكون الباعث ها الحاجة لقوله: 
«ومن احتاج»» فلو كان الباعث ها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز؛ 
لآن قوهم: «ومن احتاج»» ليست لبيان الواقع ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن 
حاجة فلا وجه لجوازهاء إذ إنها حيلة قريبة على الربا. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله ني كتابه (إعلام الموقعين): 

إن شيخنا ‏ رحمه الله كان يُراجع فيها كثيراً لعله يحللها ولكنه ‏ رمه 
الله يأبى ويقول: هي حرام» والحيل لا تزد المحرمات إلا خبثاً. 

لکن آنا أرى أنها حلال بشروط هي : 

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم» أي: أن يتعذر الحصول على 
المال بطريق مباح» والقرض في وقتنا الحاضرء الغالب أنه متعذرء ولا سيما 
عند التجار إلا من شاء الله. والسلم ‏ أيضاً - قليلء ولا يعرفه الناس كثيراً 
والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع» أي: آي للشخص وأقول: آنا محتاج 


[fe] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 
عشرين آلف ريال» اعطني عشرين آلف ريال أعطيك بدها بعد سنة سيارة 
صفتها كذا وكذاء أو أعطيك بدها أو ارو ويصفه فهذا يسمى السلم» 
ويسمى السلف. وهو جائز فقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يفعلون 
ذلك السنة والسنتين في الثمارء فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «من أسلف 
في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بيّئة. 





الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع» فإن لم تكن عند البائع فقد 
باع ما لم يدخل في ضمانه» وإذا كان النبي صل الله عليه وسلّم نمى عن بيع 
السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله » فهذا من باب أولى؛ 
لأمبا ليست عنده» فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة» فأرجو ألا يكون ہا 
بأس» لأن الإنسان قد يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات. اه 

وذلك آنا تجوز بشروط: 

الأول: أن يكون محتاجًا إلى المال. 

إلثاائ: إذا لم يجد من يقرضه. أو يسلفه. 

إلثالث: أن تكون السلعة عند البائع. 


[لرابع: أن لا يبيع المستدين السلعة حتى يحتازها. 


[fo] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


إلخامس: أن لا يبيعها لنفس من استدان منه المال؛ وإنا يبيعها لغيره من 
التجار. 





وقال الإمام ابن باز رحمه الله تعالی (۱۹/ :)٠١‏ 

لكن إذا كان مقصود المشتري لكيس السكر ونحوه بيعه والانتفاع بثمنه» 
وليس مقصوهه الانتفاع بالسلعة نفسهاء فهذه المعاملة تسمى مسألة 
(التورق) ويسميها بعض العامة (الوعدة). 

وقد اختلف العلماء في جوازها على قولين: 

أحدهما: أنها منوعة أو مكروهة؛ لأن المقصود منها شراء دراهم بدراهم 
وإنما السلعة المبيعة واسطة غير مقصودة. 

والقول الثاني: للعلماء جواز هذه المعاملة لمسيس الحاجة إليها؛ لأنه ليس 
كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد من يقرضه بدون ربا؛ لدخوها في 
عموم قوله سبحانه: [ِوَأَحَلَّ الله ابي وقوله تعالى: يا أا الَذِينَ آمَنُوا إذا 
َدَايتُمْ بدَيْنِ إل أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتْبُوة1 ولأن الأصل في الشرع حل جميع 
المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه. ولا نعلم حجة شرعية تمنع هذه 
المعاملة. 

وأما تعليل من منعها أو كرهها بكون المقصود منها هو النقد. فليس 
ذلك موجبا لتحريمها ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبا في المعاملات 


[f] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 
هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبيعة هي الواسطة في ذلك وإنما 
يمنع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد كمسألة 
العينة. فإن ذلك يتخذ حيلة على الرباء وصورة ذلك أن يشتري شخص 
سلعة من آخر بثمن ني الذمةء ثم يبيعها عليه بثمن أقل ينقده أياه» فهذا 
ممنوع شرعا؛ لما فيه من الحيلة على الربا وتسمى هذه المسألة مسألة العينةه 





وقد ورد فيها من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم ما يدل على 
منعها. اه 

وأما مسألة التورق فليست من الرباء والصحيح حلها؛ لعموم الأدلة 
ولما فيها من التفريج والتيسير. وقضاء الحاجة الحاضرة. 

أما من باعها على من شراها منه؛ فهذا لا جوز» بل هو من أعمال الرباء 
وتسمى مسألة العينة» وهي محرمة؛ لأغها تحايل على الربا. 

انتهى بتصرف كما في مجموع الفتاوى. 

الفرق بين بيع العينة» وبيع التورق: 

أن بيع [لعيثة: يأخذ بضاعة من نفس التاجر» ويردها على نفس التاجر. 

فيأخذها بثمن زائد. ثم يبيعها من نفس التاجر بثمن أقل من سعرها 


الذى اشتراها منه. 


[ff] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


أما بيع إلتورق: أن يشتري البضاعة من التاجرء ثم يبيعها من غير التاجر 





الذي اشترى منه البضاعة. 

وإن كان منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالم حتى أن الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان حريصًا 
على القول بحلهاء ولكنه لم يجد إلى ذلك سبيلا؛ لما فيها من الحيلة من الربا. 


إلا أن الوجه الشرعي أن الرجل يجوز له أن يشتري ما شاء من الأمتعة 


المباحة. 
وله أن يبيعها لمن شاء من الناس» لقول الله عز وجل: [ِوَأَحَلَ الله الي 
وَحَرّمٌ ابا . 


ون الأمام بن ماج رل إللم تعالاع فاع سننم: 
1 وى 9 | و ر و 1 01 
من حديث أب سيد لحري رضي الله عنه. يَقُولٌ: قال رَسَول الله صَلى 
لله عليه وَسَلّم: «إت لْبيُْ عَنْ تَرَاضٍ)7". 


فهو اشترى البضاعة من هذا التاجر. وباعها من ذلك التاجر. 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (71/825): وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
(378). وقال فيه: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وكذا قال البوصيري في " الزوائد " 
(ه"١/1١)‏ وزاد أنه رواه ابن حبان في " صحيحه ". قلت: ولم يورده الهيشمي في 1 البيوع " من " 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "» وللحديث شاهدان من حديث أبى هريرة وعبد الله بن أبى 
أوفى. 


[A] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


وسواء باعها بثمن آعلى» أو بثمن أدنى» فلا حذور في ذلك. 

والذي يظهر أن هذا القول هو الأظهر. وهو حل بيع التورق. 

وأما القول بمقارنتها ببيع العينة فلا يستقيم» مع أن بعض أهل العلم 
ذكر فوارق. 


قال الإمام إبن القيم رخمل الم فاع ناشيتم غلاق سنن أباج دزوت 
50/09 ): 


رق بها وَين الصّورَة الأول بر فرق 
ا 
والكاناع: أ ا لل الرّيَا ِتِلْكَ الصّورَة كر مِنْ التَوَسّل ملو 
وَالْمَرْكَانِ ضَعِيِمَانِ. اه 





قوله: «إذًا بعتم ب بالا 


أي إذا حصل منكم بيع العينة» الذي هو نوع من أنواع بيوع الربا. 


o7 
غم و عه‎ 


فوله: : «وأخذتم أذ داب البقّر». 
وهذا كناية عن ترك الجهاد فى سبيل الله عز وجل» والإخلاد إلى الدنيا 
الفانية الحقيرة. 


[1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 
فلو أن المسلمين تركوا الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي فيه عزهم. 
وفيه نشر دين الله عز وجلء وفيه إذلال الكفار والمشر كين» وأقبلوا على 
تربيت مواشیهم» وآبقارهم» وإبلهم وعلى زراعتهم. 
فإنه يلحقهم الذل والهوان. 
فوله: 'وَرَضِيتُمْ بالرّْع». 





أي رضيتم بالزراعة ني الأراضي. والحراثة فيها 

قوله: «وَتَرَكُتَمْ الجهَاد. 

أي رغبتم عنه وت ركتموه. 

وهو الجهاد الواجب المتعين الذي يكون باستنفار الإمام» أو يكون لدفع 
العدو الذي هجم على بلاد المسلمين. 


وقد أغرج الإمام [لبخار ج رخصل للم تعالاع فاع صنيخل: 

من حديث أي اماما E e‏ 
آل الحَرْثء فَقَالَ: سَحِعْتُ الى صل الله عَلَيِْ وَسَاَ يق ول «لآَيَدْخُلٌ هَذَا 
3 7 1 أَدْكَلَه الله الذلّ». 


ss‏ ل 


[°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من إلربا] ]€ 


قال الل غز وجل: افوا في سبل الله ولا تلْقُوا بأَنْدِيكُمْ إل المَهلْكَةٍ 
وَأَحْسِنُوا إن الله نحت المخسنين) [البقرة: .]٠۹١‏ 

وأخرج الإمام أيه دزوت رخمل إلى تعلاع فا سنتل: 

من حديث أَسْلَمَ أي عِمْرَانَ رضي الله عنه قَالَ: غَرَوْنَا مِنَ امد ريد 
الْقَسْطَنْطِيِيَة وَعَلَ الَاعَةٍ عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُتَالِدِ ُن الْوَلِيِ وَالرُومُ مُلْصقو 
هورم بحائط المديئة» فَحَمَلَ رَجُلَّ عَلَ الْعَدُوٌ فَقَالَ النّاسُ: مه مه 
لاف بلقي يتنك اهلك قال أبُو أَيُوت: " إت َرَت مذو | َة فيا 





کک 
3 


مَعْشّرَ الْأنَصَارِ لا تَصَرَ الله بيه وَأَظْهَرَ الإسْام قُلنا: لم نِم في أَمْوَانَا 
واا فانزل الل »تَعَالَ: إوَأَنِْقُوا في سَبِيلٍ الله ولا لوا بئدِيِكُمْ إل 


التَهْلْكَةِ [البقرة: 1٠۹١‏ كَالْإِلْقَاء بالآَئْدي إِلَ تلكو أن نيم في مُوَالِنَا 
ا وَندَعَ الا ف قال وجا َم يرا ل أبو أيُوب ماهد فى 


قوله: ١سَلّط‏ الله عَلَيْكُمْ دلا 
أي جعل عليهم الذلة. 


8 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٠١٠۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم "١8١‏ ). 


]1ء[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


والذل الواقع عليهم يكون من دفع الإتاوات إلى الكفار» والتحكم في 
أمور المسلمين» وغير ذلك. 

وقد أخرج الإمامر الطبراناج رمل إلى تعللاع فاع الأوسط: 

من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب». 

قوله: ١لا‏ عة حَتَّى تَرْجِعُوا ِل دِينِكُم). 


أي لا ينزع هذا الذل حتى يرجع الناس إلى امتثال شرع الله عز وجل» 





بتوبة صادقة. 

وبهذا: نعلم أن سبب ضعف المسلمين في هذه الأيام» ما وقعوا فيه من 
المعاملات الربويةء والإخلاد إلى الأرض وتقديمها على الآخرة. 

وكذلك حب الزراعة والتجارة والصناعة» وترك الجهاد في سبيل الله عز 
وجل وترك ما أوجبه الله عز وجل عليهم. بين| لو قاموا بها أوجب الله عز 
وجل عليهم لأنزل الله عز وجل بركات من السماء والأرض. 


1 أخرجه الإمام أخرجه الطبراني في الأوسط (7 / ۲۲۸)» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه 
الله تعالى برقم (*7577).» وقال فيه: وقال الطبراني: " لم يروه عن إسماعيل إلا مالك بن مغول 
ولا عنه إلا قبيصة تفرد به ابنه ". قلت: وهو صدوق» قال الدسائي: " صالح ". وذكره ابن حبان 
في " الثقات ". ومن فوقه ثقات رجال الشيخين. وعلي بن سعيد الرازي حسن الحديث كما كنت 
بينته تحت الحديث (75) . وحسنه ابن النحاس الدمياطي في " مصارع العشاق " ١(‏ / 
۷ ) وسبقه إلى ذلك المنذري في " الترغيب " (۲ / )3٠١‏ . ويشهد له حديث الباب . 


[fe] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


كا قال الله عز وجل: ولو أن أَمْلَ الكِتَاب آمنوا وَانْقَوْ را لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ نھ 
سَيْنَاهِمْ و وَكَدَدحَلَْاه هُمْ جات النّعِيم * ولو أ أَكَامُوا التَوْرَاةَ وَالإنْجِيلَ وَمَا 
8 ەه ه ه لل ه 8 چچ و ٥و‏ ى e‏ ەر ر 
نل إِيْهمْ من رم لَأكنُوا مِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ ڪت أَرْجْلِهمْ مهم مه فص 
و کڻڙ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَحْمَلو نَ؟ [المائدة: ه55-56]. 


أ سم 


وقال الله عز وجل: إِوَلَوْ أن أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَانَهَ تقوا لمحتا عَلَيْهِمْ 
2 0 





ا 


بَرَكَاتِ مِنَّ السّمَاءِ وَالْأَرَْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ ا كَانُوا يَكْسِبُونَ * 
ََمِنَ اَل الْقرَى أَنْ يَأتِيَهُمْ بأستا انا وَهُمْ َاِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلْ الْقَرَى أَنْ 
ايهم باسنا ضْحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَكَأمُِوا مَكْرَ الله ل يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا 


قوم الخايرٌونَ). 
وقال الله عز وجل : وََنّو استقَامُوا عل الطريمَة َة كَأَسْقَيتَاهُمْ مَاءَ غَلَ 


o سه‎ 


3 


لتفتتهم فيه وَمَنْ بع بُعْرِض عَنْ ذِكْر رَه يَسْلّكُُ عَذَائَا صعَدًا]. 
إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في الكتاب» وفي السنة. 
لح م مُصِيبَةٍ قا كَسَبَتْ 

نكم وَيَحْفُو عَنْ کثر). 
ويقول الله عز وجل : [ظَهَرَ المَسَادُ في الب وَالبَحْرِ يا كَسَبَتْ 

الاس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي ولوا َعَلَّهُمْيَرْجِعُونَ). 


ا 


0 


[e] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] ]€ 


وخر إلإمام خمد رخ الم تعالاق فاع مرسنتم: 
من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 


04 





6 
و ےو ے رہ 
م 


ت 0 رت 0 کت مومعو 7 E‏ 
وس م: ابعثت بين يدي السّاعَةٍ ة بِالسَيِفٍِ. حتى يُعْبَدَ الله وَحْدَه لا شريك له 


ع 


وَجُعِل ررقي حت ِل ري وجعل َّ الل وَالصَّعَارٌ عل مَنْ ن¿ حالف ري 


3I oR MA o‏ ر 


فعز الأمة بطاعة الله عز وجل» والتزام شرعه. وذها في معصية الله عز 


IE 


وجل» قال الله: (إِنَّ الَِّينَ يُلْحِدُونَ في آيانتا لا يحَْونَ عََينَا أَكمَنْ يُلْقَى في 


0 
/ 


التار حبر أ مَنْ ياي آمِنَا يوْمَ الْقَيامَة ت اغْمَلُوا ما نتم نه ته تَعْمَلُونَ بص{ 
[فصلت: »]٤١‏ والله أعلم. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


09 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/ا5"هة), وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله برقم 


(59؟١طاي‏ وقال فيه: صحيح. 


]"[ 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة] اك 








[النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجب 


ا ا و 


با عظيًا من واب ا 5 rE‏ أَحمَلٌ 0 داو وف 0 مَثَالٌ). 


ر 


ساق الصصنف إلححديث لبيان باب صن أبوإب إلرباء وهو أخذ الجعالة على 


الشفاعة التي هي من مكارم الأخلاق» التي ينبغي للإنسان أن يبادر إليها 


ضعيف. أخرجه الإمام أحمد (8/ »)۲٦١‏ وأبو داود »)٠٤١(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» ولكن 
تابعه عمر بن مالك الشرعبي عند أبي داود وهو حسن الحديث» وإسناد الحديث القاسم بن عبد 
الرحمن الراوي عن أبي أمامة» مختلف فيه والراجح هو تحسين حديثه» وهذا هو اختيار الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم (458 ”), حيث قال فيه: وهذا إسناد حسن, رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير القاسم . وهو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة» 
وهو حسن الحديث كما استقر عليه رأي الحفاظ مع الخلاف المعروف فيه قديماً. ولذلك ساقه 
شيخ الإسلام ابن تيمية مساق المسلمات في بعض كتاباته» انظر مثلاً «مجموع الفتاوى» 
585/1 . ثم قال رحمه الله تعالى: وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله - 
صلى الله عليه وسلم -: «من صنع إليكم معروفاً؛ فكافئوه» فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه؛ فادعوا 
له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». رواه أبو داود وغیره» وتقدم تخريجه برقم (5 8؟). 

فأقول: لا مخالفة. وذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة, أو على ما ليس بواجب من 
الحاجة. والله أعلم. لكن الذي يظهر أن القاسم بن عبد الرحمن لا يرتقي حديثه إلى الحسن, فإن 
له مناكيرء وأقوال أهل العلم فيه كثيرة» والراجح في الحديث أنه ضعيف» ولا يثبت. 


]۵ئ[ 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة] ]€ 





بدون طلب عوض عنهاء لأنها إذا كانت بعوض قل انتفاع الناس بعضهم 
ببعض. وقل المعروف وحصل اللئم بسبب القلق بالدنيا. 

وقد اختلف العلماء في هذه الشفاعة الموجبة لهذا الوعيد. 

فقال بعضهم: هي الشفاعة الواجبة» كالتي يُعصم بها دم» وأما غير 
ذلك من الشفاعات فلا بأس. 

وقال بعضهم: هي الشفاعة التي يشترط في أخذهاء وأما إذا كان من 
قبيل التطوع؛ فلا حرج. 

وقال الإماص مالك رخمل إلى تعالاج: إذا كانت عادة الناس أنهم يبدون. 
ويعطون. فلا حرج في قبوها. 

وأما إذا كان لا يعطيها إلا مقابل ما قام به من الشفاعة, فهنا لا يقبل» 
والله أعلم. 

ومع ذلك فالحديث لا يثبت عند بعض آهل العلم» ففي سنده القاسم بن 
عبد الرحمن الراجح ضعفه. 

قوله: ١مَنْ‏ شَمَعَ لِأَخبِهِ سَفَاعَةً). 

[لشفلعخ: هي ما تسمى عندنا بالوساطة» بحيث أن المسلم يشفع لأخيه 
المسلم في قضاء حاجة له من الحاجات. 


]1ئ[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة] ]€ 





فيكون الشنافع: له وجاهةء أو منصب من المناصب» أو معرفة لأناس في 
الدولة. فتؤدي شفاعته إلى تعجيل قضاء الحاجة للمشفوع له. 

وقد أخرج الإمام مسلمر رمل إلى تعالاع فاج صايكل: 

من حديث أي هريز رضي الله عنه. قَالَ: قال ول الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم: «مَن تفس عَنْ مُؤْمِنِ کرب ِن کرپ الدنياء تفس الله عه كربَةٌ منْ 
کرب يَوْم الْقِيَاَق وَمَنْ يَسّرَ على مير يسر اله عََيِْ في ادنيا وَالآخرق 
وَمَنْ سر مُسَِْاء سره اله في الذَنا وَالْآخْرَة وَالْهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما گانَ 


ت 


١ 1:5 00006 8‏ 
العَبّد فى عون آخيه...” . 


8 1 ََ و ر وک رمو 20 2 جز ر و 
e 1 1‏ و 


ار ل جه انق أل طْلِبَثْ 


ولفظٍ [لإمام مسلم رخمل إل تعالاع يت صليكل: 
«اشْفَعُوا َلْتَؤْجَرُواء f‏ الله على لِسَان تبيه ااا 
بيان ما يشرع فيل الشفاعاع: 

والشفلعم المشرمعام: هي الشفاعة الحسنة. 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5599). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7 4 ,)١‏ والإمام مسلم في صحيحه (7571). 


[e] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة] ]€ 





وأما الشفاعة ٤‏ الحرام» أو ف الاعتداء على عرص مسلم» أو ماله أو 


دمه» فإنها لا تجوز. 
لما أرب الامام آبو دود رمل للم تعالاق فاج رسئم: من طريق يحْبَى بْنِ 
اميا جلت رحن لذ ليشتو رضي الاعنها ذثر َرَج ْنَا فجَلْسَ» 


فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْه وَسَا م ول «مَنْ حَالَتٌ سَفَاعَتَهُ 
ةذ نوم ال ا ون اصع هلوخ طقل | 


ديع :و ر دك له ره ے وه 2 دسو | إلا 
يرل في سَحَطٍ الله حَتَى نزع عله وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ ما ليس فيه فيه أَسْكَنَهُ الله 


قوله: «تَأمْدَى 1 هَدِيَهًا. 

أي مقابل هذه الشفاعة التي شفعهاء وأما إذا كانت عادة الناس المداياء 
أو ليست في مقابل الشفاعة» فلا حرج من قبول الهدية. 

قوله: «قَقبلَهاء قل أت انا ظا أَبوَابٍ الرّيَا). 

على التفصيل الذي سبق» والله الموفق 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)١۹۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


برقم »))۷٥٥(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح, ورجاله رجال الصحيح, إلا يحي بن راشد» وقد 
وثقه أبو زرعه» كما في "تهذيب التهذيب" وزهير هو ابن معاوية. 


[A1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم الرشوة ولعن الراشي والمرئنشي] ]€ 




















[بيان نحريم الرشوة ولعن الراشي والمرئشي] 





45 - (وَعَنْ عد الله بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ الله عتا - قال : الع رشو 
ل - صلى الله عليه وسلم - الرَائِي وار ايع 0 وو بو داو وال مل 


ماع 3 


LG GG Gi Gi Gi i GG GE GE Go. Gi GG Go GG Go Ge Gi GL Gi Gi Go Gi GGG GGG GE GG الشرح‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان تحريم الرشوة. 

قوله: «لَعَنَّ 0 الله - صلى الله عليه وسلم». 

أي دعا النبي صل الله عليه وسلم على الراشيء والمرتشي» بالطرد من 
رحمة الله عز وجل» ودعوة النبي صل الله عليه وسلم مستجابة. 

أو أن هذا يكون سب» وشتم لهم. 

بیان لكم الرشدوة: 

والرشوة محرمة. وحديث الباب يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب» 


200 أخرجه الإمام أبو داود »))۳١۸۰(‏ والإمام الترمذي (ATTY)‏ وقال الترمذي: "حسن صحيح" 


وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)۷۸١(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن» 
رجاله رجال الصحيح» إلا الحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب» وقد قال ابن معين: يروى 
عنه وهو مشهور. وقال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسا. 

الحديث أخرجه الترمذي (ج4 ص۷٩ )٥‏ وقال هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه بن ماجه (ج؟ ص 8 ۷۷)» والإمام أحمد (ج١٠‏ ص١‏ 4). 


[5۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم الرشوة ولعن الراشي والمرئنشي] ]€ 





وعظيمة من عظائم الذنوب» لما يستحل بها من مال المسلم» وتضيع بها 
من الحقوق. والله المستعان. 

ونما يدل على آنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلها. 

قوله: «الرَّائِي). 

الرإشاع: هو الذي يدفع الرشوة إلى غيره. 

قوله: ١وَامْرتَفِيَ).‏ 

[لمرتشاع: هو الذي يقبل الرشوة من غيره. 

وإأرشوة: هي ما يعطى مقابل إحقاق باطلء أو إبطال حق, أو أخذ ما 
ال لق 

بيان ذكم دفع لمال أذ خن لم: 

إما إذا اضطر الإنسان إلى دفع مبلغ من المال مقابل أن يأخذ حقه الذي 
هو له» فلا تسمى في حقه رشوة؛ لأنه صاحب حق» ولم يدفع بها حق أحد. 

وأما الآخذ هذا المال» فإنه يكون في حقه رشوة؛ لأنه هو الذي ألزم 
صاحب الحق أن يدفع له المال بسبب ما لحقه. وهذا الإلزام باطل» لا يجوز 
فعله. 

بیان السبب فاع تخريم الرشوة: 

فالرشوة سبب لأكل أموال الناس بالباطل. 


[0۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم الرشوة ولعن الراشي والمرئنشي] ]€ 





روو 


وسبب لجوز الحکام» وظلمهم» يقول الله عز وجل: ولا تَأكُلُوا أَمْوَالكُمْ 
بيَْكَمْ بالْبَاطِلٍ ولوا با إِلَ الحکام لتَأَكُلُوا رقا مِنْ أَمْوَالٍ الاس بالإنم 
َك حلمو 6 

وقد انتشرت الرشوة بين اليهود. والآن حلّت في بلاد الإسلام» والله 
المستعان. 

وقد سميت الرشوة بمسميات عدة تزين لباطلها وتجويزا لماء والله 
المستعان. وهذا لا يغبر حكمها. 

قال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد (ص: ۲( 

وول تو شك ا نه خفنب الله وعضيات الاس الحبوية د 
السامعين إبليس لعنه الله فإنّه قال لأبي البَشّر آدم عليه السلام: يا آدَمْ مل 
لك عَلَ شر رة الد وَمُلْكِ لا يَئْلَ) » فَسَمّى الشجرة التي نهى الله تعالى 
آدم عن قُربامها شجرة الخلد. جذباً لطبعه إليهاء ورا لنشاطه إلى قُزبائهاء 
وتدليساً عليه بالاسم الذي اخترعه هاء كما يُسَمّي إخوائه المقلّدون له 
الحشيشة بلَقَمَة الراحة» وكا يُسَمّي اللا مايقتضوله من موان عاد الله 
ظلع وعدواناً أدب فيقولون أدب القتلء أدب السرقة» أدب التهمة 
بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب. 


]"01١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم الرشوة ولعن الراشي والمرئنشي] ]€ 





كما يحرّفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي بعضها إلى اسم 
السياقة» وني بعضها أدب المكاييل والموازين. 

وکل ذلك اسمه عند الله ظلحٌ وعدوانء كما يعرفه من شح رائحة الكتاب 
والسنة» وكلّ ذلك مأخودٌ عن إبليس حيث سَمّى الشجرة المنهىّ عنها 
شحرة الخلد. 

وكذلك تسوية القبر مَشهداً ومن يعتقدون فيه وليّاء لا تخرجه عن اسم 
الصَّنم والوثن؛ إذ هم مُعاملون ها معاملة المشركين للأصنام» ويطوفون بهم 
طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم١‏ استلامّهم لأركان البيت» 
ويُخاطبون الميت بالكلمات الكفرية. اه 

بيان كص [لسمسيرة: 

والشمشرة: هي ما يقوم بها الناس من الدلالة في بيع العقارات» أو 
الأراضي» أو البيوت» أو السيارات» ونحو ذلك من أنواع البيوع» فهي 
جائزة في الشرع؛ لأمها مقابل تعاب يقوم بها الناس: من البحثء والتوافق 


بين البائع والمشتري» ونحو ذلك» والله الموفق. 


اد د د د ا ا ا د 2 ا 
O i‏ لز O‏ كز OT OT A‏ 


[o۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع المزابنة] ]€ 


[بيان الذنهي عن بيع المرابنة] 























۷ - (وَعَنِ ابن عَمَرَ -رضي الله عن - قال : ہی رَسُول الله - صل 
لله عليه وسلم - عَنٍ اراب اَن بيع د َمَرَ حَائْطِه إِنْ گان تَخْلّا مر کیا 
وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أن بی رييب کیا۵ وَإنْ كَانَ زَرْعَا ن عه بكَبْلٍ طَعَام؛ 
تبَى عَنْ ذلك کله . مق عَلَيو). 

الشرح :+ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان النهي عن بيع المزابنة. 

وهي تتمة ما يتعلق بأبواب الرباء فالمزابنة نوع من أنواع بيوع الربا. 

وهو محرم؛ لنهي النبي صل الله عليه وسلم عنه. كما في هذا الحديث. 

إلا أنه رخص منه في بيع العراياء أو العرية» وسيأتي إن شاء الله عز وجل. 

قوله: تھی رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عن الرَابَا. 

أي حرم النبي صل الله عليه وسلم بيع المزابنة. 

وإلمزابنة: مأخوذة من الزبن» وهو الدفع بشدة. 

قال النووي في شرح مسلم /٠١(‏ ۱۸۸): 

فيه تيم بع الطب بِالتَّمْرِ وَهوَ رة كما قسني ا ليث مشت ِن 
الرَئْن وُو امخَاصَمَة 222000 


د 
U0‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۲١ ١(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۷١( )٠١٤۲(‏ 


[to] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيع المزابنة] ]€ 


عب ع سر :8 


فوله: ١أنْ‏ يِبيعَ كَمَرَ حائطه ِن كَانَ تخا بر گیا . 

أي من المزابنة: أن يبيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. 

فيبيع مالم يتم وزنه» بشيء معلوم مكيل من التمر. 

وحرم هذا البيع؛ لآن التمر من الأصناف الربوية الستة» المنصوص عليها 
في الأحاديث. 

التي يشترط فيها التقابض» ويشترك فيها المثلية والتساوي في الكيلء 


والوزن» مع التقابض إذا كان بحنسه. 





قوله: «وَإِنْ كَانَ كَرْما أن بيع ريب گید . 

وكذلك من كور المزابنثة: أن يبيع العنب غير معلوم الوزن والكيل» 
بالزبيب كيا ومفهوم الحديث أنه يجوز بيع التمر والعنب بالنقود وما في 
بابباء ولكن بشرط بدو الصلاح . 

وقد جوز أبو حنيفة وغيره من أهل العلم رحمة الله عليهم هذا البيع. 

إلا أن الحديث رد عليهم. 

قوله: «رَإِنْ كان وها أنْ يعَهُ بكيْلٍ طَعَام). 

ونبى إن کان زرعاً أن يبعه بطعام مکیل . 


فهذا البيع لا يجوز؛ لما فيه من المجازفة, والجهالة والغرر. 


]١0[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع المزابنة] ]€ 


وس مه 


وقت سبق ما فا مسلص: من حديث جَايرَبْنَّ عبد الله رضي الله عنهماء 
ER‏ رَسُولُ الله صل اله علي وسا م عَنْ بع الصّرة مِنَ انرب لا 
بعلم متها ٠‏ بِالْكيْلٍ السمّى و r‏ 

فكيف يباع الشيء وهو ما يزال في رؤوس النخل» أو ما يزال في الزرع» 
بشيء قد علم کیله» ووزنه» من التمرء أو الحب. 

قوله: «تیی عَنْ ذَلِكَ كُلَّه). 

أي عن كل ما تقدم» وهذا لتأكيد النهي والنهي من النبي صل الله عليه 
وسلم يدل على التحريم؛ إلا أن تأني قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة, 
والله أعلم. 





ل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١ 87 ٠(‏ 


]0د[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الرطب بالتمر] ]€ 


[النهي عن بيع الرطب بالثمر] 























0\ 


و 


الح كا ار - رضي الله عنه - قَالَ: ١سَمِعْتُ‏ 


سول الله - صل الله عليه وسلم - سيل عن اذ شتراءِ الطب بِالتَمْرِ. قال 
د يَنْقصٌ الرّطَبٌ ! إِذَا يبس ى؟» قَالُوا: نَحَمَ. تھی عَنْ ذَّلِكَ) ` ا 


لس “نه سم 


وَصَحَحَهُ ابْنُ يني وَالمَدِمِذِيُ واب بان وَالَاكِمُ) . 


ل 
2 " ياد واد واد ا ا ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد ا ا كاد ا ا ا ا د كاد واد واد جا واد واد جد باد واد 
E E E E E E E E E E E E EE EEG‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الرطب بالتمر كيلا وذلك لما 
يقح من النقص والخرر. 

قوله: «وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقاص - رضى الله عنه). 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 


واسمه: سعد بن مالك رضى الله عنه» نزل فيه قرآن. 


الى 


20 أخرجه الإمام أبو داود (789”), والنسائي (۷/ 55/4 - 559), والترمذي »))١778(‏ وابن 


ماجه (75754), وأحمد ۷١ /١(‏ وابن حبان »)٤۹۸۲(‏ والحاكم (؟/ ۳۸)» من طريق 
مالك» عن عبد الله بن يزيد, أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص» عن البيضاء 
بالسبّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاءء فنهاه عن ذلك» وقال سعد: سمعت رسول - 
صلى الله عليه وسلم - الحديث. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وتابع مالكا 
على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد» وخالفهم في المتن؛ 
إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» وهو شاذ 
بهذا اللفظ «نسيئة» كما حكم بذلك غير واحد» والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله برقم (715). وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[2٦] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النهي عن بيع الرطب بالثمر] ]€ 





4 لس o‏ ° 0 كه ع 
منه قول الله عزوجل: (وَوَصَّيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إخْسَانًا لته مه كما 
ت ا ت و o‏ 6 ريز ماسر وام -ه 
ووضعته e u‏ أشدم بلغ أرْبَعِينَ 
سَنَةَ قَالَ رَبّ أَوْرْعْنِي أَنْ أشكر نعم کک ت عل وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ 
0 


َعْمَلَ صَايًانَرْضَاهُ وََصْلِخ لي ي ذُرَيتِي إن ثبت ليك وي ِن المسِِيت) . 
وقول لله عز وجل: إيَسْأَنُونَكَ عَنِ الأَنْقَالِ قلْ: الان 
قَانَُوا اللهوَآَصْلِحُوا ذَّاتَ بيك [الأنفال: .]١‏ 
کک 


و 1 ه - يم i‏ م ه ھر ° 4 و درو کے رت 


کا 37 أكُلَ وَلَا تَشْرَبَء فَالَتْ: رَعَمْتَ أنَّ الله وَضَّاكَ بَالِدَيتَ 

پر و ر 4 ت 55 

وَأنَا اَمَك وَأَنَا آم مرك ذا قال مَكَدَّتْ تنا حَنَّى عُفِيَ عَلَيْهَا مِنَّ اهب 
- 2 5 عه م > 3 ر 


لَهُ غََارَةٌ 7 نَسَقَامَاء تَجَعَلَتْ تَدْعُو عل سعد انر الله عر 


3 في الْقَرْآن هَذِهٍ الآبد: !وَوَصَيْنًا الإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ حستا وَإِنّْ ل¿ جَاهَدَاك 


إل 


1١ 


ي ج ت 


عل اث كر كي وَفِيهَا (وَصَامبه في اليا رونا [لقمان: ]٠١‏ قَالَ: 
وَأ ب وَسُولُ الله صل الله ٠‏ عله وسل عة غظبجة دا فيها َيف 


a 


أَحَذْئَكُ ُت به الرَسُولَ صل اللهعَليْهِ وَسَلَّم فَقَلْتُ: تفلي هذا السَيْف 


ت 
0 


اتا مَنْ كَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ فَقَالَ: «رُدُهُ مِنْ حَيْث أَحَذْئَهُ فطقت عَنَّى إِذَا 


[oY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الرطب بالتمر] ]€ 


و2 





ردت أن أيه في ابض لامنني فيي كَرَجَعْتُ 


ص 


7 ا °2 ع اوه 00 
ت إليهء فقلت: أعطنيه» قال 
ا 


ا ارده من ا اذه لله عر وَجَلَّ : ساوت 


Kk 


عن الأنقًال) [الأنفال: ]١‏ قَالَ: وَمَرِضْتَ د َأَرْسَلْتُ إل التي صل الله عَلَيْه 


و 


و و 7 3 چ شع 4 
یم علي حت نك كل كلى. لك 
ت 


3 
ص سس a+‏ * 4% ت 5 
وَسَلمَ فاتان» 8 دَعْنِى | 


5 چ و کر ر ا 


ایی قُلْتُ: كلدت قال فَسَكَتَء فَكَانَ بعد الت جَائدًا 
قَالَ: وَأَتَبْتُ عَلَ تَمَر مِنَ الْأنَصَارِ وَالُهّاجرينَ َقَانُوا: تَعَالَ تُطْعِمْكَ 
وتنك خر وذلك قل أن َء م الم قال أيهم في حش - واش 
وَشَرِبْت مَعَهُمْ قال مَذَكَدتُ الْأنْصَارَ وَاُمَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. فَقَلْتُ 
المْمَاجِرُونَ يد مِنَ الَْنصَارِ اغد وَل اع لي لزأ قريب 
نَجَرَحَ بِأنفي ِت وَسُول الله صلی لقعي وسم تاه فول اله عر 
وجل في - يعني تَفْسَهُ - أن الحمر: إا المْرُ وَالْييمٌ وَالْأنَصَابُ 
الالام رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ) [المائدة: ]۹١‏ »7 . 

قوله: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له لا سيل عَنٍ ا شْيْرَاءِ الرّطَب بالتمر». 


الرطب: هو ثمرة النخل قبل أن ييبس. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱۷٤۸(‏ 


[2۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الرطب بالتمر] ]€ 
وربا الكيلو من الرطب إذا ببس لا يوازي نصف كيلو من التمر بعد 
فيقع الغرر العظيم على من اشترى الرطب بالتمرء أو اشترى التمر 
بالرطب. 





قوله: " فَقَالَ: «أين يَنْقضٌ الرَّطَبٌ إ إا يبس ا" 

وهذا ليس سؤال استفهام من النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه يعلم أن 
الرطب إذا يبس ينقص من وزنه. 

را ل ار ل 

قوله: الا َعَم فَتَهَى عَنْ ذَلِكَ). 

لما فيه من الغررء ومن الجهالة. 

ويجوز له أن يبيع كلاً بنقود ويشتري بالنقود الآخر والله أعلم. 

وكل هذه البيوع التي بى النبي صل الله عليه وسلم عن بيعها يعود 
النهي فيها إلى باب الغرر, والجهالة. 

قال الإمام الغطاباج رمل إللم تعالاع فاع مالم إلسض (س///ا): 

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز» وهو قول 
مالك والشافعي» وأحمد بن حنبل. 


وبه قال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن. 


[۵۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الرطب بالتمر] اك 


معن أباج نيف جواز بيع الرطب بالتمر نقداء ويشبه أن يكون تأويل 
الحديث عنده على النسيئة دون النقد. 





قال إن |إلمنخر: وأحسب أبا ثور وافقه على ذلك. 

قال [لشيح- الخطاباج رخمل إلى تعالاع-: ولفظ الحديث عام لم يستثن فيه 
نسيئة من نقد» والمعنى الذى نبه عليه في قوله: «أينقص الرطب إذا يبس»» 
يمنع من تخصيصه وذلك كأنه قال: إذا علمتم أنه ينقص في المتعقب فلا 


4. 


پوه 
وهذا المعنى قائم في النقد والنسيئة معا. اه 


والصحيح قول الجمهور. 


والله الموفق 


[1°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] ]€ 


[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] 























9 - (وَعَنِ ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنّْهّه -؟: «أنَّ التي - صلى الله عليه 
2 ها مه ذا ده ا وات 6 

وسلم - ی عن چ الگالئ بالگالۍ» "الديْنٍ بالدّيْنِ" . روه 
إشكان: وال اناد ضعيني): 

0 E O o 2 E 2 E 2 E O o 2 ER 2a الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن بيع الدين بالدين وقد تقدم الكلام 
على هذا المعنى في أول كتاب البيوع. 

قال في فيض القدير (5/ :)*8"٠‏ 

بالهمز أي النسيئة بالنسيئة بأن يشتري شيئا إلى أجل فإذا حل وفقد ما 
يقتضي به يقول بعينه لأجل آخر بزيادة فيبيعه بلا تقابض يقال كلأ الدين 


كلوءا فهو كالئ إذا تأخر ومنه بلغ الله بك أكلاً العمر أي أطوله وأشده 


ضعيف جدًا. وهو في «كشف الأستار» (0٠8؟١).‏ ورواه الدارقطني, والطحاوي, والحاكمء 
والبيهقي» وضعَفه جمع غفير من أهل العلم؛ وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الربذي» وهو متروك, 
به. قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 55): قال أحمد بن حنبل: "لا تحلّ عندي عنه الروايةء 
ولا أعرف هذا الحديث عن غيره". 

وقال أيضًا: "ليس في هذا صحيح يصح» لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين". 


[11] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان النهي عن بيع الكالئٌ بالكالئ] ]€ 





قال ابن الأعرابي: 
تعففت عنها في العصور التى خلت*** فكيف التصابي بعد ما أكلاً 


اه 


بیان أنواع لييو أربعاة: 
الأول: بيع الشيء بنقد. حال بحال» وهذا جائز. 


[لثاناج: بيع المتاع بنقد مؤجلء وهذا جائز. 

إلثالث: بيع السلعة بثمن مقدم» وهذا بيع السَّلّم وهو جائز بشروطه 
المعتبرة عند أهل العلم. 

[لرابع: بيع الدين بالدين» وهذا محرم, والله أعلم. 

ونذكر هنا مسألة بيع التقط لمسيس الحاجة إليهاء حيث قلت في كتابي 
الدر المكنون في أحكام الديون: مسائل بيع الدين 

اعلم وفقك الله تعالى لطاعته أن صور بيع الدين صور وهي كالآتي: 

الأول: بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال. 

الثانية: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل. 

الثالثة: بيع الدين على غير المدين بثمن حال. 

الرابع: بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل. 

الخامسة: بيع الدين بالدين ابتداءً. 


[1Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] ]€ 

وإليك مناقشة هذه الصور وخلاف العلماء فيها: 
الصورة الأولى: وضابطها أن يكون لك على شخص دين قدره خسين 
دينارًا أو نحو ذلك فتنفق أنت وهو على إعطائك مقابلًا عنها سيارة أو بعيرًا 
أو غير ذلك» أو يعطيك مقابلها خمسائة درهم أو غيره من العملات» فا 
حكم هذه المعاملة؟ 

أعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 

الأول: الجواز وهو مذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام» واشترط 


بعض العلماء أن يكون الدين مستقرًا فى الذمة. 





والدين في الذمة ثلاثة أنواع: 

الأول: دين مستقر لا يخاف انتقاصه كأرش الحناية وبدل المتلف وبدل 
القرض» وهذا هو الذي يجوز بيعه. 

الثاني: دين غير مستعر وهو المسلم وفيه» فلا يجوز بيعه من عليه ولا من 
غيره لأن العقد قد ينفسخ فيه فلم بجر بيعه قبل القبض. 

الثالث: هو الثمن أو الأجرة أو الصداق أو عوض لخلع وهذا أيضًا يجوز 
بيعه لأن الثمن في الذمة مستقر. 

راجع البيان (ه/ .)۷۳-۷١‏ 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] ]€ 
واستدل القائلون بهذا القول بحديث عبدالله بن عمر الذي فيه: »أنيت 
النبي صل الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ 
مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ مكانها الدنانير؟ فقال صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: »لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم تفترقا وبينكم شيء٠.‏ 


الحديث أخرجه امد (۲/ ۳۳ وه و 85-8#., 189). وأبو داود 





»))۳۳٤١(‏ والترمذي .23١57(‏ والنسائي (2)55917-4595. وابن ماجة 
(۲۲۹۲) وغيرهم. 

والحديث له طرق أخرى ساقها ابن الملقن في البدر المنير (5/ 25515 
٠‏ ) والراجح الوقف حيث تفرد برفع الحديث ساك بن حرب فقد 
خالفه جمع من الرواة منهم سالم عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وأبو بسط عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وداود بن ابي هند عن سعيد بن جبير ول يرفعه. 

وقتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. 

ورفعه سماك بن حرب وقد أعل الحديث شعبة والترمذي واستدل 
أصحاب هذا القول بأن المدين قابض لا في ذمته لأن ما في الذمة مقبوض 


للمدين» فإذا دفع ثمنه للدائن كان هذا البيع مقبوض بمقبوض وهو جائز 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع إالكالئ بالكالئ] ]€ 


شرعاء لکن إن باعه با لا يباع تسيئه اشترط فيه الحلول والقبض لئلا يكون 
ربا. 





راجع "مجموع الفتاوى" (۲۹/ .)....٤١١‏ 

وذهب ابن حزم في آخرين إلى منع هذا البيع. 

واستدل المانعون على عدم جواز هذه الصورة بحديث ابي سعيد المتفق 
عليه: »لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثا بمثل› 
ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا غائبًا منه بناجز إلا يد بید(. 

والدليل الثاني: أن هذا النوع من البيع فيه غرر لأنه لايدري أيسلم هذا 
الدين آم لاء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ہی عن بيع 
الغرر. 

والراجح والله أعلم القول الأول وهو جواز بيع الدين لمن هو عليه بثمن 
حال حتى وإن اختلفت النقود. فإن هذا ليس من قبيل الصرافة. 

وراجع للمسألة "المجموع شرح لمهذب" (۲۹۸/۹)ء "المحلى" 
»2316٠١(‏ و"نيل الأوطار" .)٠١١/١(‏ وراجع للمسألة "الربا 
والمعاملات المعرفية" (۲۹۲-۲۸۷). 


[0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] ]€ 

الصورة الثانية: وهي بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل وصورتها: أن 
يكون لشخص على آخر منه ريال فيتفقان على أن يأخذ الدائن في نظيرها من 
المدين مائة صاع بعد سنة وهذا ما يسمى بفسخ الدين بالدين. 

وللعلماء في هذه المسألة قولان: 

الأول: المنع وذهب إليه جمهور العلماء وذلك لما فيها من بيع الدين بالدين 
الذي وقع الإجماع على بطلانه. 


وذهب ابن تيمية وابن الع إلى جواز ذلك. واستدل المانعون لهذا البيع 





بحديث ابن عمر -رضي الله عنهم|-: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عن بیع الكالى بالكالى»). والحديث ضعيف ف سنده موسى بن 
عبيده الربذى. وقد بين علته الحافظ ف "التلخيص" (9/ ")ل والزيلعى 
في '"نصب الراية" (5/ ١٠)ء‏ وابن الملقن في "البدر المنير" ( ). 

وما استدلوا به أيضًا الإجماع عن بيع الدين بالدينء قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا جوز. 

واستدل المجيزون: بعدم وجود نص على تحريم هذا البيع. 

الثاني: أن لا إجماع في المسألة. 

راجع '"إعلام الموقعين" لابن القيم (۱/ حيث قال: إن بيع الدين 


بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماعء وإنما ورد النهي عن عع الكالئ بالكالئ 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] ]€ 

وهو المؤخر بالمؤخر الذي لم يقبض كا لو اسلم شيئًا في الذمة وكلاهما 
مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالئ بالكالئ. 

والراجح والله أعلم؛ هو منع هذا البيع لأن فيه شبه بربا الجاهلية وهو 
كونه إما أء تقض أو تبع من كذا. 

واختار هذا القول الشوكاني» راجع "نيل الأوطار" (/ (۲۰٥‏ 
و"الربا والمعاملات المصرفية" (*99؟-5ة ؟). 

الصورة الثالثة: وهى بيع الدين لغير المدين بثمن حال» وقد اختلف 
العلماء فى هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: المنع وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة والظاهرية هو 
قول للشافعي. 

الثاني: الجواز وهو قول المالكية. 

واشترط المجيزون ثانية شروط حتى يخرجون من الغرر والربا: 

أن يكون المدين حاضرًا في البلد ليعلم حاله من فقر أو غنى. 

أن يكون المدين مقرًا بالدين حسً) للمنازعات. 

أن يكون المدين يمن تأخذه الأحكام وذلك ليمكن تخليص الدين منه إذا 
امتنع . 

أن يباع بغير جنسه أو حبسه بشرط أن يكون مساويًا له. 





[۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالئ] ]€ 
أن لا يكون نقدًا بنقد غير مناجزة. 
أن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة. 
أن يكون الدين ما يجوز بيعه قبل قبضه. 
أن يباع بثمن مقبوض لثلا يكون دیتا بدين. 
راجع "المحرر في الفقه الحنبلي" .)۳١۸١١(‏ "المحلى"' (۸/۹)ء 
و"الربا والمعاملات المصرفية" .)301١-1595(‏ 
الصورة الرابعة: وهي بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل. 
وهذه الصورة محرمة لأنها بيع دين بدين وهي شبيهة بالصورة الثانية. 
راجع الربا والمعاملات المصرفية .)١۲(‏ اه 





[YI 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] ]€ 


[باب الرخصة في العريا وبيع إلأصول والثمار] 























[بَاب الرخصة في الْعرايَا وَبَيْع الأول وَالتُمَار] 


- ل(عَنْ زَيْدِ بن ثابت - رضي الله عنه -: «أنْ رَسُولَ الله - صلى الله 
رت ۰ ر ا ل 2 0 و ا 
عليه وسلم - رخص ني العَرَايًا: أن باع برضا كيلد . متفق عليه. 


ف 
فاه ر وو 


3 ا عه چ ذه 
وَيْملِم: رخص ني الْعَريّةِ بذكا آهل الْبَْتِ بِكَرْصِهَا راء يوتا 
رُطَباا”"). 
1< (وَعَنَ أي هزير - رضى الله غته: «أن رسو ل الله - ضل الله عليه 
جر # مرق ا e 5 Ed‏ ہے ر س 2ه 6 E‏ 
وسلم - رخص في بيع العَرَايَا بخرصهاء فا دون حمسَةٍ آوسق» أو في حمسَةٍ 
شتق». لكان متمق عَلَيْه). 


قال الخافصل: لأن العرية هي النخلة والعرايا جمع عرية. اه 

وإلعريّة: هي النخلة يشتريها الرجل بتمر من أجل أن يطعمها. 

وهي مستثناة من المزابنة التي هى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
عنها. 

(') أخرجه الإمام البخاري (۲۱۹۲)» والإمام مسلم )١879(‏ (55). 


5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١879(‏ (51). 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)35١9٠(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١٤١(‏ 


[1۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] ]€ 


ففاع الصنيذين: 

ري 30 رَسُولَ الله صلی اله علب ع 
ا عن امراب وَاموَبَتة : بع الشّمَر بالتّمْر کیلد وَبَبْعْ لب باز 
mE‏ 

وقاع الصنينين: 





5 5 إل رمو م هر 0 5 4 ر۶ وى 
من حديث زيدٍ بن بتِ رضي الله عَنْهِمْ: «أن رسو الله صل الله عليه 
ت سے 4 سے سے ہے o‏ ما َه م 3 و سم معو E‏ 
و رخص في العرَادَ ان قال موسّی بن 


وہ رع 4 


وَالعَرَايَا: ١َكَلآَتٌ‏ مَعْلُومَاتٌ تايها فَتشَْريبا”". 

وأفكل الإماس مام ينمل اله تعلاع فاج صنيخل: 

«الْعَرِيةُ: أَنْ شري الرَجُل ثَمَرَ النَحَلَاتِ لِطَعَام هله رْطبًا بَكَرْصِهَا 
yr‏ 


بن 

َسُولَ الل صلی الله عليه وسَلَمَ تی عَنْ بیع ا وَرَخَصَ ني العَرِة 

اَن نبَاعَ بِخَرْصِهَاء يَأكُلَّا أَمْلَّْا رُطَبًاه وَثَالَ 

رص في العريّةِ يبعا اهلها بِكَرْضِها اكوا راء قَالَ: هُوَ سوا تَا 

سُفْيَانُ َقَلْتُ ليخبى: وَأَنَا علا ! ns‏ 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۱۷١(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١847(‏ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۹۲)» والإمام مسلم في صحيحه .)٠١۳۹(‏ 


[°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] ]€ 


علد و ا 





ولوب الام البخاراع رخ 7 تلاق ا صلی فقال: "باب شير 
العَرَايًا". 

ثم قال رمل إل تعلاع: وقال مالك: العريّة: أن يُعْرِيَ الرّجُلْ الرَّجُلَ 
لحل ثم بای دول عَلَْه رخص له أن يشريه ةفر 

قال ابن إداريس: العريّة: لا تَكُونْ إلا بِالكَبْلٍ مِنَ التَمْر يَدَا بيه لا 
َون با راف 

وما يقو قول شهل بن أباج مح -رضاج إلى خن-: بالأؤشق 


کر ررض 
الموسقة. 
وال إن إسكاق: في حَدِيئِهِ عَنْ نَافِع» عَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُها: 
و 2 و سس 


كَانَتِ العَرَايَا: '"أَنْ يُعْرِيَ ال النخلة 00 

وَقالَ يَزِيت: عن شفيّانَ یں كسين: العريَا: "تَخْلٌ كَانَثْ تومب 
لاون 5ا نتير أن كور واا ر حص فم أَنْ يَبِِعُوهَا ا شَاءُوا 
يا" 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠۹۱(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٠١٤١(‏ 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] ]€ 





العرايا»"©. 

مجاء فاع مسلص: 

EET 
«أَنَّ ر شول الله صلی الل عليه وسا م ت عن اربق ار ّم إلا‎ 
. أَصحَاب الْعَرَايَاء نه قد ا ِن ف‎ 

بل جاء فاع مسل : 

من طريق بُشَيٍ بن يَسَارِء عَنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ لمكم 0 
م الوا: « رص رَسُولٌ الله ٠‏ صل الله عليه وَسَلَمَ" كك لعي بكر 


قال الإمام النوواع رمل إلى فاع شرج ممم (. :AQ-IAA/ I‏ 
وما العرايًا: فَوَاحِدَمَا عَرِيّة بتَشْدِيدٍ اليا كمَطيةٍ وَمَطاياء وَصَحِيةٍ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۸۹)» والإمام مسلم في صحيحه .)١875(‏ 
8 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( .)۱١ ٤۰‏ 


5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١65 ٠(‏ 


[VY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] ]€ 





و ر ول 0ت ع | ٠‏ و ن 
وَضحاياء مشتقة من التعرى و و التجرد؛ لأنها عريّت عَنْ حكم بَاقِي 
د 7 م 


البستان. 

قال الأزجراع والجمهور: هي فعلية بِمَعْتَى فَاعِلَةِ. 

وقال اهرواج مَعيْرة: فَعِيلَةُ بمَعْتى مَفْعُولَقَ مِنْ عَرَاهُ يَعْرُوه إِذَا أنه 
ورد َيه أن صَاحِبَهَا يرد ليا 

وَقيل: ميت بِدَلِكَ لِتَكَلّ صَاحِبهًا اول نها من بن سَاؤر نَخْلِه. 

وَقيل: عير ذلِكَ. وَاللْهُ أَعلَم. اه 

بيان القدر إلخذاي رخص فيل النباج صلاع إللم عليم وسلم فاع إلعرزيا: 

رخص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيا دون خمسة أوسق من 
التمرء با 1 


1 ليه ولم ركص ف بنع ا الْعَرَا في نس شق أو دُونَ عَمْسَةٍ أَوْستق؟» 
)2 
قَالّ: نعم" . 
وقال الإماص الذوواع رخمل آل تعالاع فاج شر ملم :)١197/ ٠١١‏ 
وما إلْعزيًا: هى أَنْ برص ا خارص نَكَلَاتِ فَيَقُولَ: هذا الرُطَبُ الَّذِي 
عَلَيَْا إِذَا ب تبس تيغ مِنْهُ اة وق من التمر مَنَلّا” فيه ضَا حِبّهُ لإنْسَانٍ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۹۰)» والإمام مسلم في صحيحه .)١841(‏ 


[YT] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] اك 


ع ك و ت ك 
وله كدري هه | o r‏ 0 ی <I‏ ەر ور او ےو 
2 ه56 1- يي 
E E 00‏ ر 





نا جَائْرٌ ف دُونَ حمْسَةٍ ت أَوْستق» ولا ور فيا راد عل حَمْسَةٍ 

واه عوازه E‏ وسن قولان للشتافعاق: 

أصَخْهُما: لا يجُورُ؛ أن الأضلّ ريم ب بع لقث 5-7 

وجات الْعريَا سك وَسَك الرّاوِي في عَمْسَةٍ أَوْسْقٍ أَوْ دوا فَوَجَبَ 


ال عم 


ع 


e 4°‏ عر 


ُ ور َلك لِلمقَرَاءِ وَالأعْتيَاء وَأَنْهُ لا يجُورُ في غعَبْرِ الرطَبِ 


أنه 


ًا تَْصِيلُ مأب لاف( ا ود قال دوو ا 
مَالِكٌ وَأَبُو حَِبفَةَ على عَبْرِ ذا وظواهر الأحاديث ترد تأويلها. اه 

وما ذكره الإمام النووي رحمه الله هو المذهب الراجح والمختار عند أكثر 
أهل العلم. 

وقال الحافظ /٤(‏ ۳۸۹): وَمِنْ فرُع هَل اة ا لو زد في صَفْقَة فة 


جس وس إن الْببْعَ بطل في الجويع ا ا 


[Ye] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثمار] ]€ 


وہہ کو ہو ب رور م 


َغْرِيقٍ الصَفْفَة آنه ور وَهُوَ بَعِيدٌ لوْضصُوح الْمَرْقِ وَلَوْ بَاعَ مَا دُونَ حمْسَةٍ 
شق في صَفْقَةٍ نّم باع ِلها الْبَائِمُ بيه هري بيه في صَفْقَة أُخْرَى 
جَارَ عِنْدَ الشَافِييّة عَلَ الْأصَحٌ وَمَنَعَهُ أَخْمدُ َد َال الظَاهِر وَاللهُأَعْلَمُ. اه 

قوله: «بيع الأصول والثار». 

المراد به ما يأتي من بيع المزرعة» وبيع الثذار أي بعد ظهور الصلاح. 

لأن البيع قبل بدو الصلاح منهي عنه؛ لأن الثمرة قد لا تأي على ما سيأقي 
بيانه إن شاء الله عز وجل. 

ففاع الصكينين: 

من حديث عبد اله ُن عُمَرَ رضي الله عَنّههَا: ١أَن‏ وَسُو لَ ال صلی الله علب 





أ 


ا تی عَنْ بیع الا سی يدو صَلحهَاء تى البَائِعَوَالبتَاع» . 
وفي هذه الأحاديث جواز العمل بالخرصء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


ح!ء وا > 3 e 3 Ha Ea‏ 3 5 ا 
ST ۰‏ 


DS 5زك”‎ O 65 OS 0 ”ؤ٠ 'و”‎ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۱۹٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (4 .)١87‏ 


[vo] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها] ]€ 


[النهي عن بيع الثمار قبل بدو صراحها] 























AoY‏ - (وَعَنِ ابن عَمَرَ -رَضِيَ الله عن - قال : تھی رول الله - صلل 
الله عليه وسلم - عن ت یع التارِ حتی يبدو صلاحاء تی بانع اماع . 


3 - 
4 
الى + جنا ° 


و ا تست ررك E‏ َه oy E oa‏ 215 - 
ويي روايَةِ: «وكان إذا سَيْل عن صَلاحِهًَا؟ قال: «حتى تَلذهَبَ 
عَاهَتةُ) ). 


۴ - (وَعَنْ اس بن مَالِتِ ديا صل الله عليه 


رعو 


وسلم ا قِيلَ: وَمَا رَه 
"ينكل UU E‏ 06 


© 
2 " ياد واد واد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د كاد ا واد ا ا ماد اد جلد واد 
حك د د د اد د د د E E‏ د E E E‏ 6د 6د 16د i i‏ د CE E E i‏ 5 


ساق المصنف رحمه اللّه تعالى الحديثين لبيان النهي عن بيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه. 


3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۱۹٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه ("/ ١١58‏ / رقم 


.)١ 6*5‏ 
الرواية للبخاري :.)١485(‏ ولمسلم أيضًا (/ .)1١5‏ والمسئول هو ابن عمر -رضي الله 
م2 أخرجم الإمام البخاري في صحيحه »)۱٤۸۸(‏ والإمام مسلم رهههة١اي‏ وفي اللفظ الذي ساقه 

الحافظ, وتخصيصه بالبخاري فيه نظر. 


( 


[1] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها] ]€ 


قوله: «عاهته»: حتى يذهب ما فيه من المرض؛ لأن الثمرة حين تكون 





في مبدئها قبل أن تشتد» أو تحمارء أو تصفار. ربا تتعرض للعاهة» فتفسد. 
قال النووي ی شرح مام 11۳ 65): 
هو بمَنْح الرَّي وَصَمهَا ُعَنَانِ مَشْهُو رَنَانِ قَالَ الجؤهري أ 


وم 0 م سا هس 


يَصُنُونَ وَالزَهْوَ هو الس اللَوّنُ الذي هذا فيه رة أو صُدْرَة وطات ورت 


و 


الحجاز 
النَخْلُ تَرْهُو رهوا وَأَرْمَتْ تڙهي 41 الْأَصْمَعُِ أَزْمَتْ الْأَلِفٍ ا 
ره زهت بلا ألف وأثبته) الجمهور. اھ 
وفاع روزية فاج الباراع: 
من حديث انس رَضِيَ الله عَنْهُ: «أنَّ الي صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ ّى 
ا ما زَهْوُهًا؟ قال ل 
ويك إن مَنَعَ لله الراب تَسْتَحِلٌ الاك 
و3 أفخل لائر د 
(إِنْ ينها الله فب م بسحا أَحَدُكُمْ مال آخیه؟». 
e‏ من حديث جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما تلان ال صن 
اله عَلَيْه وَصَاَ 7 مر وضع الرّائے" 
7 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)77١/8(‏ 


6 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١558(‏ 
0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 88 .)١‏ 


[VY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النفي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها] ]€ 





5 ک2 وق‎ 3 0 5 NE 
وَسَلمَ ني ار ابتاعهاء تك كَل رشو اله صل اف‎ 


مه ين سمس 


عَليْهُ وَسَلَم: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهك. مَتَصَدَّقَ الاس عَلَيْه كَلَمْ يبل َلِكَ وَقَاءَ 
دي فقا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعْرماؤه: «خذوا ما وَجَذْتُمء 
وَلَيْسَ لَكُمْ إل ذَّلِكَ)”". 

فهذه الأحاديث تدور بين مسألة النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 
ومسألة وضع الجوائح للاتفاق بينهما. 

لأن الجائحة غالبًا ما تلحق الثمرة إذا بيع قبل بدو الصلاح» أما بعد بدو 
الصلاح فلا يضر لأمرين: 

إلأول: أن المشتري قد يجذها ويذهب إلى السوق لبيعها. 

الثاناع: : إذا وقع لها فساد لا يلحق البائع منها شيء. 

لكن إذا قد ظهر الصلاح» لزم المشتري أن يؤدي ما وجب عليه في سعر 
السلعة. 

ولزم البائع أن يل ما قد باعه. 


عاو 5 ج 5 3 5 5 5 ا 
Uy‏ ينيسن 


N ® 5 ® 7' 


ل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١885(‏ 


[۴۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع العنج حنى يسود] ]€ 


[النهي عن بيع إلعنب حنى يسود] 























٤‏ -(وَعَنْ انس بن مَالِكٍ - رضي الله عنه: «أَنَّ النَيّ - صلى الله عليه 
AE‏ إلا اناي ا وَالخَاكِمُ) . 


ساق المصنف الحديث لبيان ما يعرف به بدو الصلاح. 


والحديث لم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم» وهو بمعنى الأحاديث 
المتقدمة. 
a‏ ۲( 


وَهَذًَا دَلِيلٌ عل أنه إِذَا اشد الت وَانِبض الل جار عة قل خضادة 
وَهَذَا مَوْضِعٌ اختل خْتلّف الْفْقَهَاءٌ فيه. 


۳ أخرجه الإمام أبو داود (##1/1). والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد 


(۳/ ۲۲۱ و ۲۰۰ وابن حبان »)٤۹۷۲(‏ والحاكم (۲/ )١5‏ وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلم» وهو كما قال» من طريق حماد بن سلمة عن حميد, عن أنس بن مالك رضي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم به. وهذا إسناد ظاهره الصحة, إلا أن حمادًا قد تفرد بذكر العنب 
والحب» فقد رواه جمع عن حميد بذكر النخل حتى تزهوء ولم يذكروا العنب والحب. وممن رواه 
كذلك يحيى القطان» ومالك» وهشيم وغيرهم. وممن أشار إلى شذوذ الحديث الإمام الترمذي 
رحمه الله تعالى» فقد قال: بأنه غريب من حديث حماد» وكذلك الإمام البيهقي أشار إلى شذوذه 
كما في الكبرى. 


[14] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[الثهي عن بيع العنت.حلى يسود] ]€ 





صر 2 عو 4 2 ره 54 ور و ا و8 ےد 6 ر عه جو 
فدهب مالك وَابو حنيفة وَأصحَام) واهل المدينة وَأهل الكوفة وأكثر 
o0 6 3‏ > 22 روم لد 2 .ل لاس بر ر سر 1 عع يز 2 
هي دو ےا 
لسنبل جَائْز. 
5 رمعو 
وَاخْبَلَهُوا فِيمَن عَلَيْهِ حصاده ودرسه. 
ك1 حوره ف لوي دن و لطا ادكه بوي افع اهو لقم فض رةه 
ل بَعْضِهمٌ: هذا على البائع حَتى يُسَلمْ الحبة إلى المشتري يرا مِنَ التبن 
روم ج26 کرو له ب 
وهو قول الكوفب 
2 م ما 002 يم i‏ ا r8‏ ور 2 ۰ 
وَقَالَ غَيْرُهُمْ: حَصَادَه على المشتري وَقَالَ الشافِعي لا جوز بيع ا لحب في 
2 0 ت 


ه معو 2 


فقله 5 1 كو[ ينه خضو ةق كد إلا آذ كز دوا شا ا عله 
جِلْدُمَا اال دُونَ رها 

َالَ: و أَجِدْ أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ الهلم ياح عر ابوب ف 

َالَ: وَمَنْ أجَارَ بيع الحنْطَةٍ في نيلها لَه أن نيه في تنِا اه 

والذي يظهر جواز البيع إذا كان قد صلح الثمر وانتفى الغررء لأن النبي 
ب إنما مبى عن البيع قبل بدو الصلاح» وأما الحديث المذكور ني الباب 


حيث أشار إلى شذوذ هذا الحديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. 


[۸۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النهي عن بيع العنب حتى يسود] ]€ 
فقد قال: بأنه غريب من حديث حماد. وكذلك الإمام البيهقي أشار إلى 


اه 5 اع 
شدوده کےا ف الكرى» واللّه أعلم. 
اد عاد ماد واد ماد عاد ماد ماد واد ماد 
î‏ 22 





42 2:55:22 322 ء-----‎ 
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[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم وضع الجوائج] ]€ 


[بيان حكم وضع الجوائج] 























۸00 - (وَعَنْ جاب بْنِ عبد اله رضي الله عنها- قَالَ: قَالَ رَه سول الله - 
صل الله عليه وسلم: وبمك ين فبك قرا قاض باحك فلا عل لك 
أَنْ تَأَخُلّ مه شَينًا. ماحد مال أَخِيكَ بعر ل 

وني رِوَايَةِ لَهُ: «أنَّ الب - صلى الله عليه وسلم - 
لجوَائح) "). 


24 


مر بوضع 


1 ٤ 
ا‎ 


ساق المصنف الخديث لبيان إلقول فاع وضع الذوائج. 
و مسلمر: من حديث أي سَعِيدِ الْحَدْرِي) قَالَ: أضبت رَجُلٌ في عَهْدٍ 
شُول الله صل اله ليو وَسَلَّمَ في ار ابتاعهاء فَكَثْرَ دنه فَقَالَ ر سول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهك َتَصَدَّقَّ الاس علي لم َنم لِك 


72000 


وناك نوو لقال نول الله ه صَلٌ الله عَلَيْهِ بض لتقا واا وَجَذْتُمْ 


رلب لكُمْ لاك ". 
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. 


7 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5 88 .)١5( )١‏ 
('» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (8/ )١١41١‏ الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (كةه١).‏ 


[AY] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان حكم وضع الجوائج] ]€ 
وهي إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحهاء وسلمت للمشتري بالتخلية 
بين البائع وبين المشتري» ثم تلفت هذه الثمرة بآفة سماوية قبل الجذاذ إلى 
قوال: 
إلقول الأول: آنا في ضان المشتري وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي 


رحمه الله تعالى في أصح قوليه. وأبو حنيفة» والليث بن سعد» وآخرون. 





و 


ولا يجب على البائع وضع الجائحةء ولكن يستحب ذلك استحبايًا. 

القول الثاناه: أنها في ضان البائع» ويجب عليه وضع الجائحة وهو قول 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم» وطائفة من أهل العلم. 

إلقول الثالث: إن كانت الجائحة بدون الثلث لم يجب وضعهاء وإن كانت 
بقدر الثلث فأكثر وجب وضعهاء هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

واحتج القائلون بوضعها بقوله: «أمر بوضع الجوائح». 

وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا». 

ولأنها في معنى الباقية في يد البائع» من حيث أنه يلزمه سقيهاء فكأنہا 
تلفت قبل القبض» فكانت في ضهان البائع. 

وهذا احتجاج أصحاب القول الثاني» وهو أن البائع هو الذي يضمن» 


وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم کا رأيت. 


[۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم وضع الجوائج] ]€ 


واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بحديث أبي سعيد الخدري رضي 





الله عنه. 

وهو: «أَصِيبَ يب دَجُلُ في عه رَسُولٍ لله صلی الله عليه وسَلَم في نار 
ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ 5 قال رَسُولُ الله صلی الله علَِْ و شل اتَصَدَّنُوا علدا 
َتَصَدّقَّ الاس علي فَلَمْ يَبْلْ ذَلِكَ وَقَاءَ دي فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله 
لد وهل لنرقافه «خُذوا ما وَجَذْتُم ويس لَكُمْ إلا ذيكَ). 

فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك. 

وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب» أو فيا بيع قبل بدو 
الصلاح» وقد أشار في بعض هذه الروايات إلى شيء من هذا. 

وأجاب الأولون عن قَوَلم: «فكثر دينه...» إلى آخره. 

بأنه يحتمل أا تلفت بعد أوان الجذاذء وتفريط المشتري في تركها بعد 
ذلك على الشجر. فإنها حينئذ تكون من ضبان المشتري. 

قال: وهذا قال صل الله عليه سلم: «وليس لكم إلا ذلك»» ولو كانت 
الجوائح لا توضع؛ لكان هم طلب بقية الدين. 

واب الأخرون عن ذلك: بأن ه ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل لكم 
مطالبته ما دام معسرًاء بل ينظر إلى ميسرة» والله أعلم. 


[A41 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم وضع الجوائج] ]€ 


فتلخص لنا مما سبق: أن أهل العلم اختلفوا في مسألة وضع الجوائح إلى 
قولين» وإن شئت قلت: إلى ثلاثة أقوال. 





الأول: الأمر بوضع الجائحة» ومعنى ذلك: أنه يجب على البائع أن يرد 
المال إلى المشتري. 

إلثاناج: لا يجب وضع الجائحة. وإنما يستحب ذلك استحبايًا. 

[لثالث: تفصيل الإمام مالك رحه الله تعالى. 

إن كانت الجائحة بأقل من الثلث» فلا ضمان فيها على البائع» ويتحمل 
المشتري ما لحقه من الجائحة. 

لأنه إن خسر في الثلث الأول» سيفتح الله عز وجل عليه في الثلثين 
الآخرين. 

وإن كانت الجائحة بقدر الثلث فأكثر» فالضمان فيها على البائع. 

فهنا يلزم البائع أن يتحمل هذه الحائجة» ويجب عليه أن يرد المال إلى 
الملشرى: 

وهذا التفصيل لا دليل عليه يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم. 

والصخيم فاع هذه المسألخ أن نقول: إن كان البيع قد تم بعد بدو 
الصلاح» فلا يجب على البائع أن يضع الجائحة عن المشتري. 


[۸0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم وضع الجوائج] ]€ 


وإن كان البيع تم قبل بدو الصلاح للثمرةء فهنا يلزم البائع أن يضع 
الجائحةء ويرد على المشتري ماله. 

وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة في هذه المسألة. 

وقيل: بآنه الرجل هو معاذ رضي الله عنه» وقد أمره النبي صلى الله عليه 
وسلم بأن يدفع قيمة ما لحقه من الجائحة. 

لال ا صو ا للآخر: لو بعت مِنْ 


2 َه رغم 2 


3 ا ر ا 54 هو م | روو 
ايك تَمَرّا فََصَابَئْهُ جَاتِحَةٌ قلا تيل لَك أَنْ تَأَخدٌ منه شَيْكاء بم تأخذ مَالُ 





أَخِيك بعر حَقٌ؟». 

وهذا محمول على من باع قبل بدو الصلاح. 

غالخائام: هي آفة سماوية تحصل بقدر الله عز وجل: كالريح, أو المطر 
الشديد. أو السيول التى تكون من الأمطار. أو البحار بالإعصار. أو جراد 


يسلط على الثمر حتى تأكله كله ومبلكه. وغير ذلك. والله أعلم. 


ا !د ا واد واد واد واد واد واد واد 
i 9‏ 


DN DS 0S 0S 0S 5ز”‎ ® 0S و‎ 


[1۸٦] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع النخل بعد الثأبير] ]€ 


[بيان حكم بيع النخل بعد النابير] 























65 - (وَعَنَ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَّْهّا-» عن الس - صلى الله عليه 
ن يشرط لاع » ”. ميَقَقٌ عَلَبْه). 

الشر ح RR‏ 

ساق إلمصنف إلخديث لبيان لكام بيع إلنال بعت إلتدبير. 

والتأبير: هو التلقبح للنخل يطلع الذكر منه. 

وقد نتاف إلعلماء فاج نكر الثمر بعد التأبير إلى أقوال: 

إلقول الأول: الثمر تبع للنخل مالم تُؤبرء فإذا أبر لم يدخل في البيع» إلا 
أن يشترط المشتري» عملاً بظاهر الحديث وهو قول الإمام مالك» والإمام 
الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل» رحمة الله عليهم. 

إلقول الثاناع: الثمر للبائع» أبر» أم لم يؤبرء إلا أن يشترط المبتاع» وهذا 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه صحيح (۲۳۷۹)» والإمام مسلم في صحيحه )١8557(‏ 
)86١(‏ وزادا: "ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". والتأبير: هو 
العشقيق والتلقيح. 


[AY] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع النخل بعد التأبير] ]€ 


إلقول الثالث: قول ابن أي ليل وهو أن الثمر للمشتريء أبّر آم لم يوب 
شرطء آم لم يشترط؛ لأن الثمر من النخلء وهذا القول قد رده العلماء» ول 
يقل به أحد غيره. 

قال الإمام الترصذاع رخن إل تعالاع: 

والعلم على هذا الحديث عند بعض آهل العلم» وهو قول الشافعي. 
وأحمد. وإسحاق. اه 

وصورة المسألاة: لو أن رجلاً باع نخلًا لا ثمر فيه» فتكون المزرعة بم فيها 
للمساري. 

وإن باع مزرعة فيها نخل قد أَبرء ولُفّح؛ وربا سقاها وزرعها. 

فإن كان بينهم| شرط عمل به. 

كأ يقول المشتراع: اشتريت النخل با فيه من الثمرء فهي للمشتري. 

وإن قال المشتراع: اشتريت النخلء ولم يشترط الثمرة» فتكون ثمرة 
الموسم للبائع؛ لظاهر الحديث. 

لكر بيع [لعبد ولل صال: 

فاع الصلينين: 


3 0 رک ره 4 غير هھ 8 ر eT‏ 2 
بن حلوك او هر روي لحن وال SS‏ 





1 2 0 م 2ه ار ا 2 ت o‏ 6س بت 
لبه وَسَلَم يَقولُ: ١مَنٍ‏ اماع تاا بعد أن َي مرا باع إلا أن يشْئرطَ 


[AI 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم بيع النخل بعد التأبير] ]€ 


رس 03 بن يد عير 3 0 8 2 و 
لا وَمَنِ بتاع عدا وله مال اله للذى بَاعَه ٍ ان يَشْئْر ط المبتاع»» 





وَعَنْ َالِ عَنْنَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَر في اليد" ٠‏ . 

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الزيادة في بيع العبد؛ لأن بعض آهل 
العلم قد طعن في هذه الزيادة. 

وهي كما ترى في الصحيحين» وقد ارتضاها البخاري ومسلم رحمهم الله 
تعالى في صحيحيهم|. 

وهي من زيادة سام بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وصوزة هذه المسألخ: لو أن أحدًا باع عبدًا وله مال فيكون ا حال فيه إن 
حصل البيع بدون أي شرط بين البائع» والمشتريء فنقول كما في الحديث: 
العبد للمشتري» والمال للبائع. 

لص لو قال المشتراع: اشتريت العبد وما معه من المال. 

فيكون المال للمشتري» لأنه اشترط المال مع العبد في الشراء. 

والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
ج د ٍ3 ل ل 5 ل 3 ل 93 


N MM وز”‎ N 0 0 0 'و”‎ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۷۹)» والإمام مسلم في صحيحه .)١84*(‏ 


[۸۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أبواب السلم والقرض والرهن] ]€ 
[أبوابب السلم والفرض والرهن] 
[أبْوَابٍ لسم والْقَرض والرهن] 
الشرح 2 د د 
إلسلم : هو السلف. 
وقيل: القرض. 
والصحيح أن بينهما عموم وخصوصء فليس كل سلف» أو قرض» 
يكون سَلَاه وقد كان هذا البيع معمولاً به قبل النبي بلا فأقرهم النبي كلل 
عليه بشروط. 
بيان الشروط المعتبرد فاج صك بيع السلم: 
يشترط في السلم ما يشترط في البيع: من التراضي» ورفع الغرر والجهالة 
وإمضاء الشروط» وغير ذلك. 























إلا أنه زادت فيه بعض الشروط الأخرى. وهي: 
الأول: أن يكون معلوم الثمن. 

إلثائاج: أن يكون معلوم الصفة. 

الثالث: أن يكون معلوم الزمن والأجل. 

[لرابع: أن يستطاع الوفاء بتسليمه. 


[۰] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أبواب السلم والقرض والرهن] ]€ 


بيان معنى القرض والسلف: 
والمرات بالقرض: السلف» وهو إعانة الناس ببذل المال إليهم لقضاء 





حوائجهم على رده إلى صاحبه. 

وستأتي بعض أحكامه في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
الباب إن شاء الله عز وجل. 

بيان معنى الرهن: 

والرجن: هو الثبوت والدوام» ويأتي بمعنى الحبس. 

وهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منهاء أو من ثمنها إذا تعذر 
الوفاء. 

وستآق أحكامه إن شاء الله عز وجل. 

بیال أنواع العقوت: 

إذ أن العقود ثلاثة: 

|لأول: عقود لازمة من الطرفين, كالبيع» والإجارة» ونحوهما. 

إلثاناج: عقود جائزة من الطرفين. 

ويجوز لكل واحد منههم| الفسخ: كالوكالة» ونحوها. 

إلثالث: عقود جائزة من أحدهما دون الآخر. كالرهن. 

فهو جائز من قبل المرتبن» لازم من قبل الراهن» والله الموفق. 


جلد عاد اد علد عاد عله عاد جاه عاد چا 
i i TS i iV‏ 6-0 


0 0 2 0 


[41] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


بان السلج وخكيه] ]€ 


[بيان السلع وحكمه] 























° 1 ا رھ ے ٥ور‏ ا هي ن 

ا ل ا 
عليه وسلم - ال دِية وَهُمْ يشل نون ف انناو OM‏ قَقَالَ: مَنْ 
27 سلف في ئر دَلمْْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَْلُوم؛ ِل أجلي علوم » " 1 


م 


وَلِلبُكَارِيَ: ١مَنْ‏ أَسْلفَ في شَيْءِا 
الشر بح E‏ عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد زد عد عد E‏ عد عد مد مد علد علد جد جد علد عاد عاد اد 6د عاد عاد عاد اد ماد 
ساق الصصنف الخديث الل تجا بم غلم جوز إلسلص فاع البيع. 
قال (لإامامر الذوواع رمل إللم تعالاع فاج شنم (۱/۱۱=: 
فيه: : راز لشم واه بذ رط أَنْ يَكُونَ قَدُرَهُ مَعْلُومًا بكَيْل أَوْ وَرْنِ أ 
رهما + مم م 1 ل به. 
ذ كا وو كلو اشرط ذِكْرُ ذُرْعَانِ مَعْلُومَةٍ ( ق وَإِنْ گان مَعْدُودًا 


كَالخَيَوَانِ اشْيُرطَ ذِكْرٌ عَدَدٍ مَعْلُوم. 


6 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۳۹)»› والإمام مسلم في صحيحه 2١5١ ٤(‏ واللفظ 


لمسلم. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم (40؟5). 


[4۲] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان السلع وحكمه] س 


ومعم إلكديث: لدان e‏ > وَإِنْ کا 
مَوْرُونِ فَليَكُنْ وَرْنَا مَعْلُومَا وَإِنْ گا علو فيك اخلا قرفا 
ولا يلرم مِنْ ها الأ 0 وجلا بَلْ كور حَالا؛ لِأنَهُ إذَا 


إد 
5 





0 


جَارَ مؤجلا مع الغررء فجراز اال أَوَْ؛ لاه أَبْعَدُمِنَ الَْرَرِ. اه 

قال أبو مخمت رسد حه إللم تعالاع: 

وهذا القول الذي قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى يخالفه فيه الجمهور 
من أهل العلم. 

إذ أنه إذا كان حالًا فهو ليس بسلم وإنما هو بيع كالبيوع العادية تتم 
الصفقة فيه بقول البائع: بعت» وبقول المشتري: اشتريت. 

ثم قال رخمل إلى تعالاع: 

ولس کر الْأَجَلٍ في ا حدِيثِ لاشټراط الْأَجَلِ بل ٤‏ ِن گان أَجَلّ كَليكُنْ 
مَعلوماء کا أن اْكيْلَ لَيْسَ برط بَلْ بُو السّلَمُ في الثياب بالذّرْع. اه 

قال زرف نقيت تة آل اق َ 

وأيضًا يجوز السلم في السيارات» والعقارات» وني كل ما يجوز أن يباع 
ويشترى بالشروط المعتبرة. 

ثص قال رخص الله 0 

و ذَكَرَ الكَبْلَ بِمَعْتى أ نه إن أ 
مَوْزُونِ َلَيَكُنْ وَرْنَا مَعْلُومًا. 


[4۲1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان السلم وحكمه] اك 


ع 


م و سكي > Sf‏ ۰ ر 1 4 أن وام 8 ١‏ تير اھت یي گے 

وَقَدِ اختلف العلاء في جَوَازْ السلم الحال مَعَ إِمَاعِهِمْ عَلى جَوَاز الموّجلٍ 
ك 

و اتام و 5 03 و 

متك مالك واو عيذ و وَأَحْمَعُوا عل اشتر ط وَضْفِهِ با يُضبّط 





2 


سبق أن جمهور آهل العلم على خلاف قول الإمام النووي رحمه الله تعالى 
هذاء في جواز السلم الحال؛ لأنه ليس بسلم» وإنما هو نوع من أنواع البيوع 
العادية. 

قوله: ١قَدمَ‏ الي - صل الله عليه وسلم - الَيينة. 

أي مدينة النبي صل الله عليه وسلم» وكانت تسمى بيثرب. 

ثم نبى النبي صل الله عليه وسلم عن تسميتها بيثرب» وساها طيبة) 
وطابة. 

ففاع إلصخيكين: 

بود را ار هد يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اله صلی الله عليه 

م: مرت بعَرْيةِتَأكُلُ القرَىء يَقُولُونَ نرب وَحِيَ اديه تفي الاس 

وا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۱۸۷١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۳۸۲). 


[4٤] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان السلم وحكمه] ]€ 





وقاع الصنينين: 

من حديث أ َيل الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُ أفبلتا مع الي صل الله 

وقلع مسلم: من حديث فَاطِمَةَ بت قَبْس قَالَ رَسُولٌ الله بل هذه 

قوله: 'وَهُمْ يُسْلِفُونَ ني التارا. 

أي يسلمون فيهاء وهو شراؤها قبل سنة» أو سنتين من الجذاذ. 

فأقرهم النبي صل الله عليه وسلم على ذلك بشرطه. 

خكص بيع السلص الخال: 

اختلف آهل العلم في حكم بيع السلم الحال» مع إجماعهم على جواز 
السلم المؤجل: 

فجوز السلم الحال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وآخرون من أهل 
العلم. 

ومنع منه الإمام مالك. وأبو حنيفة» رحمهم الله تعالى وآخرون من آهل 


العلم. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۸۷۲)» والإمام مسلم في صحيحه .)١197(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲۹٤۲(‏ 


[۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان السلع وحكمه] ]€ 


وأجمعوا على اشتراط وصفه با يضبط به» وما ذهب إليه الجمهور 
أهل العلم هو الأولى» من قول الإمام الشافعي رحه الله تعالى. 

قوله: «السَنَدَ وَالسَّنََيْنِ). 

أي لمدة السنة والسنتين. 

قوله: «فَقَالَ: مَنْ أَسْلّف في كر 

مقرأ هم على مشروعية السلم. 

إلا أنه صلى الله عليه وسلم شرط شروطًا لجواز , بيع السلم. 

قوله: «مَلَيْسْلِفَ). 

بمعنى يسلم. 

فوله: : اني يلي لوم 

إذا كان مكيلاً «وَوَرْن ٍ علوم إذا كان موزوناً لی أ 
وقت محدد معلوم. 

قال الحافظ في فتح الباري (5/ :)47٠‏ 

وله "با ب السَلَم ي وَرْنِ مَْلُوم' ': أ فا ورن وکا يذهب إِلَ أ 
ما ال فيه مكبلا بعس وَهْوَ أَحَدٌ الْوَجْهَْنِ وَالْصَحٌ عِندَ 

فِعِيّة الجوَارُ وَكَه مام رمن عَلَ ما يُعَدٌ الْكَبْل في مثله ضَابطَا وَاتَمََو 
عل ا Se‏ ل 





\ 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[بيان السلم وحكمه] ]€ 
ره ره ل ° ب ر ا 000 ٠‏ 2 ت ر پل ےپ 0 
اراق وَإِرْدبّ مِضْرٌَ بل مَكَايِبل هَذِه الْبِلَادٍ في تَفْيِهًا حتَيفة فَإِدَا أطلق 
صرف إل الأغلّب. اه 





قوله: "وَلِلْبْحَارِيٌ: ١مَنْ‏ سلف في شيعا" . 

وهذا العموم إذ لم يقيد بالتمر فقط. 

والعمل عند أهل العلم بهذا العموم. 

فالسلم جائز في جميع الأشياء التي تباع» وتشترى» بشروطه المعروفة عند 
أهل العلم. 

بیان الخكمة من مشروعيا السلم: 

والخكمة ص مشروعية السلصء أن فيه فائدة للبائع» وفائدة للمشتري. 

أما البائع: فإنه يتمول نقودّاء فيتملكهاء ويستطيع أن يستخدمهاء ويفعل 
فيها ما يشاء» قبل أن يحل أجل دفع السلعة. 

وأما المشتراع: فتحفظ نقوده التي دفعها للبائع» من الضياع» ومن العبث 
بها. 

إلى غير ذلك من المصالح التي تعود على البائع» والمشتري. 

فالدين مبني على المصالح د 5 جلبها والدرء للمفاسد. 


[4Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[السلم فيما لم ينحقق ملكه] ]€ 


[السلم فيما لم ينحفق ملكه] 























4 - (وَعَنْ عَبْد الرّحْمَّن بن أَبْرّىء وَعَيْدٍ الله بن أبي أو -رَضِيَ الله 
کر 2 5 و و و 2% ص ر ص 
عَنهَ- قالا: «كنا نصيب المغانِم مَعَ ر سو الله - صل الله عليه وسلم - 
کان اا اط من اباط الشام َنْسْلِمُهُمْ في اشا ة وَالشَّعِير وَ ا س 
ا 


وف رِوَايَة: «وَالويَتِ ” ل َجَلٍ E‏ 
نَانَسْأَهُمْ عَنْ ذَلِكَ) ”. رَوَاهُ لبْكَارِي). 
| لشر 2a‏ = ه32 90 90 23 3 3 23 3% 3 3% 3 3 3 3 3 90 23 E‏ 3 3% 3 23 2 2 23 90 2 2 23 2 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن السلم لا يشترط فيه 
تحقق الملك عند البائع. 


وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون» ويبيعون» ويتفقون. 
نم عدم علحهم باجم کو يماكون: 

وأهم شيء أن تكون السلعة متوفرة بحيث يستطيع البائع الحصول عليها 
من نفسه» أو من غيره. 

وهذه الصورة تختلف عن بيع ما لا يملك. 

لأن البائع تاجرء أو مزارع في هذا الباب. 

5 مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: «والزيت - وفي رواية: والزبيب». 


05 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه صحيح (4/ ٤١٤‏ / رقم 7784 و 58؟؟) وهذا السياق 
بلفظ الزيت» وأما رواية: «الزبيب» فهي: (5/ 71١‏ 5). 


[AI 
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ولو كان الملك يشترط ويتعين في وقت بيع السلم لسأل الصحابة رضي 
الله عنهم عن ذلك. 

قال الحافظ في فتح الباري 57١ /٤(‏ ): 

اسل پو عل جَوَازِ ا السَلَم إا أمَكَنَ 
وجُودُهُ في وَفْتِ حُلُولٍ السَّلَمٍ و هُوَ قَوْلُ الجنهور ولا يَضْرٌ انْقِطاعْهُ قَبْلَ 


سه ص 3 


الْحل وبعده عِنْدَهُمْ. اھ 


ع خم د تي 


فوله: «وعَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ب بن أَبرَى). 





الخزاعي مولاهم. وهو صحابي جليل» رضي الله عنه ففي صحيح 
مسلم: أن عمر قال لنافع بن عبد الحارث الخزاعي: من استعملت على 
مكة؟ قال: عبد الرحمن بن أبزى. قال: استعملت عليهم مولى. قال: إنه 
قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. 

قوله: «وعبد اله بن أي وق -رَضِيَ الله عنا- قا 

واسمه أبيه: علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة 
بن هوازن بن أسلم الأسلمي. أبو معاوية له ولأبيه صحبة» وشهد عبد الله 
الحديبيّة» وروى أحاديث شهبيرة يقال: مات سنة ثمانين. 

وهو صحابي جليل رضي الله عنه. 

وله قصة مع النبي صل الله عليه وسلم في شأن الصدقة 


[1۹] 
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= 


صحَاب الشَجَرَق e yy‏ 
قَالَ: لله صل عَلَيْهِمْ). ااه َي بِصَدَقَيه قَقَالَ: لله صل عل آل أن 
أؤق) . 

وقد جاهد مع النبي صل الله عليه وسلم. 

ففاع ]لصییں: و ان أي وق رضي الله عَنْهُهاه قَالَ: 
«عَرَونا مَحَ الى صل الله عله وسا لّمَ سَبْعَ غَرَوَاتِ أَوْ ستاء كُنَا اكل مَعَهُ 
الَرَادَ). 

قال شفيان» وَبْهِ عوائة» وإسزانيل: عَنْ أي يَمْفُورِ عَنْ ابن أي أَؤق: 
«سَبْعَ غَرَّوَاتِ) ' 8 

قوله: «كُنَا اي امَْانمَ). 

أي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحصلون المغانم في حال جهادهم 
في سبيل الله عز وجل . 


والمغانم اختص الله عز وجل بها هذه الأمة. 


9 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه (55١اةع‏ والإمام مسلم في صحيحه (۱۰۷۸). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (48 4 ۵)» والإمام مسلم في صحيحه .)١5817(‏ 


]2٠١[ 
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ففاع إلصنيكين: من حديث جار ْنُ عبد الله رضي الله عنهماء قَالّ: 
و e‏ 


رَسُولُ اة صل الله علي وَسَلَم: غيت کنا ينطو اَعَد ه من الأنبياء 





قَيْلِ: صرت بِالرّعْبٍ مَسِيرَةٌ شهر» وَجِْلَثْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء 


و 


o‏ ع 


۴ يا رَجُلٍ مِنْ متي أ اد دناس ولت ل الا گان الي 
يبْحَتْ إل قَوْمِهِ خَاصَّة وَبُعِنْتُ ت إِلَ الاس كاف رأفطيت الصَّقَاعَة) ٠‏ 


بينم كانت الأمم السابقة تجمع الغنائم ثم تأت نار من السماء تأكلها. 


سس سو لم 


ففاع البخاراع: من حديث أي هْرَيْرةَ رَضِيَ الله عن قَالَ: 7 0 الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «عَرَا ب مِنَ الْأَنْبيَاءِ كَقَالَ لِقَوْمهِ: لا يعني رَجُلٌ 
بسر د مه 
يرع سقوقَهاء وَل أَحَدٌ اشترى غَمَا أَوْ حَلَِاتِ وَهُوَ ينظ ولآدَهَاء فَعَرَا 
دنا ِن القَربَة صلا الَضرٍ أ قريب ِن ذلك َقَال لِلشّمْسٍ: إِنّكِ مأمورَةٌ 
آنا مَأمُورٌ اللّهُمّ اخبشهًا لبا فَحبسث عَلَّى تح الله علب لَجَمَعَ 


التائ مَجَاءَتْ يَعْنِي النَارَلِتَأكُلَهَا كَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ: إِنَّ فيكم علولا 
ا ل ككفت ي جل يت ققال: فيكم الغُلُول 


۴ وو و 


لايعي قَِلَتَكَ بيلك فَكرْفَتْ يَدُ رَجْلَئْنِ أو تَا بيد فما : فيكم الغلول, 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 57/١‏ )2 والإمام مسلم في صحيحه .)٥۲۱(‏ 


[4۰11 
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[السلم فيما لم يتحقق ملكه] ]€ 


1 





ديو ر ِء 77 < 5 چس چ ی عر داشا بدن و 


ء 


انها د م أَحَلّ الله لا الغتائم وآ 3ه a E‏ 


کے ۵ے 


4 


وقد قال الله عز وجل: فكوا عا غَيِمتمْ عَنِمْتَمْ حا لا طا [الأنفال: 84" ]. 


بیان أفضل |لمكاسدب: 

وقد اختلف آهل العلم في بيان أفضل المكاسب على ما تقدم. 

فقيل: الغنائم» وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله عز 
وجل. 


وَلما ثبت فاع منت الاماص اكيت رخص الل تعالاع: 
من حديث ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ا رول الله صل الله عََبْهِ 


- 
ا 2 


ا 8م مه ٠6‏ رت ەر 
7 : «بیشت بالسَّيِفٍِ حَتى , تعد الله له لا ريك لَه > وَجْعِلَ ررقي كْتَ ظِلّ 


0 2 - 2 سو ب ر 5 0 
زي غيل الل والشقا عل + مَنْ حالف أي وَمَنْ تسب بوم فهو 


o #2 
iT 


أ) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 »)"٠١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١۷٤۷(‏ 
('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.)81١4(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 
برقم (59؟7١).,‏ وقال فيه: صحيح. وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذاء ففيه 
خلاف وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق » يخطىئ » وتغير بآخره ". 
وقد علق البخاري في " صحيحه " (7/7/5) الجملة التي قبل الأخيرة › والتي قبلها , ولأبي داود منه 

01 4) الجملة الأخيرة. 
ولم يتفرد به ابن ثوبان» فقال الطحاوي في " مشكل الآثار " )۸۸/١(‏ : حدثنا أبو أمية حدثنا محمد 
بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية به. 


[4۰۲1 
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قوله: ١مَعَ‏ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم-). 

وهذا ليس بقيد» وإن] يخبرا عن حادثة وقعت. 

ا ا ا 

قوله: «وَكَانَ انيتا ا الشام. 

إلمرات بهعر: قَوْمٌ مِنَ الْعَرَبِ دَخَلُوا في الْعَجَم وَالرُوم وَاختَلََتْ 0 
وَفْسَدَتْ د الي وكا الذية اختلطرا العم مِنْهُمْ ته 4 ا لْبَطَائِحَ بين 
الْعِرَاكَئْن َْنِ وَالِّينَ اتَلَطُوا بالرُوم يلون في بوَادِي السام ل 
مان وَالَِيطُ بمح وله وَكسْر انيه وَزيَدةِ تن َلأْبَاطُ قل سو 
بذَلِكَ لَعْرقَيِهِمْ ب بأنباط اماد ءِ أي اسْتِحْرَاجُهُ لِكثْرَةٍ مُعَاَتهِمُ الفلاحة قول 


ت 


قُلْتُ إل > مَنْ كَانَ أصْلَُ عِنْدَهُ أي ال لم فيه وَسَيَاق من طريق سُفيَانَ بأفظ 





قُلْتُ أكَانَ هُمْ رَرْعٌ أو یکن هم وله ما کت امم عن يك کا اشتقاة 
لخم ين عتم الاشيفصاي وخر اي صل لله عل وعم عل برك 
قاله الحافظ في الفتح. 

وإلشام: هي بلاد سورياء ولبنان» والأردن» وفلسطين» كا هو معروف 
الآن. 

وفضائل الشام كثيرة» وصنف فيها مصنفات» وهي أكثر بلد جاءت 


[4۰] 
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وني قول الله عز وجل: إوَالتنِ وَالرَينُونِ * وَطُورِ سين إشارة إلى بلاد 
الشام؛ لأنها البلاد التي يزرع فيها الزيتون لشدة بردها. 

وها الََْدِ الأّمين)ء أي مكة المكرمة حرسها الله عز وجل. 

فوله: «َتُسْلِفَهُم). 

أي فنسلمهم أموالا. 

فوله: (في الحنطة). 

وهو القمح. 

قوله: «وَالشّعِرِ وَالرّيب). 

ان الصحابة رضي الله عنهم کان يشترون منهم الحبوب من البر 
والشعير والزبيب سلاء فكانوا يسلفونهم في مواد غذائية. 

فوله: «وفي روَايَة: «وَالرَيْتِ)". 

أي وكانوا يسلمونهم ني الزيت. 

فهذا دليل على أن بيع السلم يكون في كل شيء يباع ويشترى. 

وليس مخصوصًا بأشياء معينة كما فاع روإيل البخاراع: 

١مَنْ‏ سلف في فَيْءِء كفي کيل علوم وَوَوْنِ علوم ِل أَجَلٍ مَعْلُوم. 

فوله: ١ل‏ أَجَلٍ الا 

أي بهذا الشرطء والقيدء وهو تحديد الأجل ووقت التسليم. 





[4ء٤1‎ 
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بعد معرفة وصف ما يسلم فيه. 

قوله: «قِيل: أكَانَ م 85 قال يا کا كات عَنْ ذَّلِكَ). 

إا لو كان يتعين الملك لسألوهم, والله أعلم. 

بيان نكص إنتهاء الأجل فاع بيع السلص ولص يحفع البائع السلعاة: 
ففي مثل هذه ال حالة يكون البائع بين أمرين: 

الأمر الأول: إما أن يقيل المشتري البائع. 

إلأمر إلثاناج: وإما أن يلزم البائع بالوفاء. 

لأن الصفقة قد تمت. والله أعلم. 


[4۰0] 
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[بیاں مشروعية الفرض من الغير] 























ء 


۹ - (وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه 
Oya‏ ر ê‏ ھە 3 ٤ر‏ 0% رك ر عي چ 
وسلم - كال فقن كد اال التاس يُرِيدٌ أَدَاَهَاء أَدَى الله عَنه وَمَنْ 


حَذْهَا يريد يد إثلاقهَاء أَتلَمَهُ اش . ا 


ا 


— 


الشرح : EEF‏ ميد ميد ميد EF FFE‏ ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى اشوا لبيان مشروعية القرض. 

وقد اقترض رسول الله يَلةِ. 

فقت أخرج الأماص البخاراع رمل إللم تعالاع فاج صنيكل: 

من حديث عَابْشَةَ رَضىٌّ الله عَنْهَا قَالَتْ: 2 رون ال صل الله عَلَيْه 

والقرض يعتبر من تفريج الكربات» وقضاء الحاجات» وأجره عظيم 
وفضله رفيع. 

ففاع مسلم: 

من حلديث آي هريره رضي الله عد قَالّ: :قال وقول اکل الل عل 


و 0 ت - 5 2 و ره 2ه عنم 
ره نا مھ سے | سر جه م لار ل و سے لق ہے 3 ان ما ”> و ماهو 
کرب يوم القيامة» ومن يسر على معي يسر الله عَليْهِ في الدنيًا وَالآخرة. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۸۷). 


[4۰] 
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سم ٩‏ شام do‏ ره ا مر ع ول نري ا سه ده 5 ص 
وَمَنْ س مسلا ساره الله فى الدنيًا وَالآاخرّة. والله في عون العبد مَا كان 


الْعَبْدٌ في عَونِ أخيهء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقا يَلَتَمِسٌ فيه عِلاء سَهَل الله لَه به طَرِيقًا 
ِل الجن وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتٍ الله لون كاب الله 





چ لاوس ه_- رعو َه 
وَيَدَارَسُوتة بيهم إلا رث عَلَيْهِم السَكينة وَعَشِيتهم الرَّحْمَة وَحفتهم 
برعو 0 


اك وَدَكَرَهُمُ اله فين عِنْدَهُ وََنْ طا بو عَمَله يع به مه نَسَنَه) 

وفاع الصنيكين: 

من حديث عَبْدَ اله ب عُمَرَوَضِيَ اله نها أخبرة: أن 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَالَ: «الَسْلِم أَحُو E‏ 1 گن 
لض ك 
مِنْ كُرْبَاتِ يوم القَِامَِ» وَمَنْ سر مُسَِْا سره الله يوم القيامة» " 

وقد غرم الأمام البيجقاع رخمل إللم فاع إلسنن | 2 ا( 


5 زه" ەم 30 ر و ماه کے ف و 8 و 8 مر مه 
من طريق عبد الر من بن هيه عن سُفيانَه عنصو عن سال عَنْ 


ات 


أي الذر داءِ رضي الله عنه قَالَ: " لََنْ افرص دِبارَْنِ مرَّنِ أَحَبُ ِل مِنْ 
ا هه ب عد 8ه 17 
أن آَتَصَدق با؛ لاي أقرضها فير َبَْجِعَانٍ إل فََتَصَدٌ ق ڪا فيكو ن لي جر هما 
ل له يه ۴ 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5599). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (47 4 7), والإمام مسلم في صحيحه (78/0). 


[4۰۷] 
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[بيان مشروهية القرك :هن الغير] 9 


1 


ثم قال رمل للم تعالاة: وَرُوَينَا عنِ ابن عباس رضي الله عنهم ن ال 


e‏ 2ه 
1 نْ أقرض مَرّئَنِ حب إِيَ مِنْ اَن اط 6 





وروي في ذَلِكَ عَنْ عَبْدٍ لله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ رضي الله عنهما. 

روي عَن عَِْ الله بن شوو رضي اله عنه أّهَُالَ: "لن فض مركن 
أَحَبُ لل مِنْ أَنْ أنَصَدّقٌ م مَرَةَ '". وروي في لِك عَنْهُ مَرْفُوعًا . 

مجاء قلع مسنت الإمام أخصت رخصل إلى تعالاع: 


من حديث بريد رضي الله عنه قال: سَمعت ار 


- 2 صَدَقَة 15 2 م مقو 
و ول «مَنْ أنْظَرَ مُغْيرًا قَلهُ ب يوم مثو صَدَ ". قال سمعته 

2 ر رود وه وى مه 
ا من ظر٠‏ مُغيرا َه ِكل َم ليه صَدَكَة ذه "تلت ل 
ل َقَولٌ: "ا ۱ كَل 2 م لةه M ar‏ هه 
رسو لله د قن لفل فقي لَه بكل يَوْم مله صَدَ ثم 
و ا 1 0 ال [: " 


كيك ل 1 ق ا لَه بكل يَوْم مله صَدَفَة ". قَالَ 


''' وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (5 5 ,)١‏ وقال فيه: ولفظه: " قال عبد 
الله: لأن أقرض مالا مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة ". ودلهم هذا ضعيف. وحميد بن عبد 
الله الثقفي, أورده ابن أبي حاتم ١(‏ / ۲ / 4 57) لهذا الإسناد, ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
والجملة الأخيرة منه قد رويت من طريقين آخرين عن ابن مسعود مرفوعاء فهو بمجموع ذلك 
صحيح. والله أعلم. 


[4۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القرض من الغير] ]€ 


کل يوم صَدَقَة بل أن بل الي مدا حل الدَّيْنُ فأَنْطَرَهُ َه بِكُلَّ يَوْم م 
مك 4 

ومعلوم أن المال نعمة من النعم العظيمات. ففي حديث عمرو بن 
العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح». 

وقد اء فاع قضاء الخوائج لابن أباع إلدنيا: 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العبادء ويقرهم فيها ما بذلوهاء فإذا 
منعوها نزعها منهم» فحوها إلى غيرهم) . 

وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتابي: "الدر المكنون ني أحكام 





الديون" 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (45 2»)70 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم .)١158(‏ 

''' قال الإمام الألباني في الصحيحة برقم :)١5937(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في " قضاء الحوائج " 
(رقم »)١‏ والطبراني في " الأوسط " (87985), وأبو نعيم في " الحلية " (5 / ١١٠٠١و ٠١‏ / 
6 والخطيب في " التاريخ " ٩(‏ / 459). وهذا إسناد ضعيف محمد بن حسان السمتي 
صدوق لين الحديث كما قال الحافظ. وعبد الله بن زيد الحمصي, قال الأزدي ضعيف. لكنه قد 
توبع كما يأتي. والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (۸ / )١57‏ : " رواه الطبراني في 
"الأوسط " و" الكبير "» وفيه محمد بن حسان السمتي وثقه ابن معين وغيره وفيه لين» ولكن 
شيخه أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي ". ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى كل 
حال فالحديث عندي حسن بمجموع هذه المتابعات. 


[44] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القرض من الغير] ]€ 
إلا أنه ينبغي لمن اقترض أن يجعل بينه وبين المقترض يومًا معلومًاء ووقة 
معلومًا؛ حتى لا يقع بينهم| الشقاق والاختلاف. 
مع أنه يجوز الاقتراض إلى ميسرة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. 
وقد اقترض النبي صل الله عليه وسلم من رجل بعيرًاء فلا جاء أعطاه 





ستا أفضل من سن بعيره. 
وفع |اصخيذين: من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «گانَ لرَجُلٍ 


ع ا 


على ر ل ل 
صل الله 0 عَلَيْه وَسَلَّمَ: فن لصاح ا 


مالا فقا هُمْ: «اشَتّوا لَهُ سناء َأعْطوة ياه فَقَانُوا: إا لا جد إلا سنا 
و ا و 


5 ب هم e‏ 3 2 - و ر 
هو حر : كين سان كَالّ: yy‏ 4“ خركم 


مر 2 أن ١‏ 
/ < ا 270 


توقه ا اغد ارال الاس يريد أ دَاءَهَاء أَدّى الله عَنْهُ) . 
أي اقتر قترضها منهم لقضاء حاجته» ولتفريج کربته» مع أن نيته القضاء. لا 
أكل أموال الناس بالباطل. 


فان الله عز وجل يؤدي عنه» ويبسر له ما يقضى به. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)757٠5(‏ والإمام مسلم في صحيحه (1501). 


[4۰31 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القرض من الغير] ]€ 


إما في الدنيا بإعانته على تسديد دينه» وإما في الآخرة بإرضاء الغريم ما 





يشاء الله عز وجل» أو يسخر الله عز وجل من يقضي عنه الدين بعد موته. 
بيان كص إلدين: 
وقد استدل مبذا الحديث آهل العلم على كراهية الدين. 
واستدلت به عائشة» وميمونة رضي الله عنهاء على مشروعية الدين, 
كما جاء فلع سنن الامام إلنساتاع رمل إللم تعالاع: 
من طريق عِمْرَانَ بن حُدَيْفَة قَالَ: « كانت مَيْمُونَة رضي الله عنها تَدَّانُ 


رص 2 م 


وَتَكَيْرُ فَقَالَ ها هلها في ذَّلِكَ وَلَامُومَاء وولا لبا ََالَّت: لا نرك 


ن حير اة 58 2 2 م سا + ر م ا 

الذي وََدُ سَمِعْتُ خَلِيلٍ وَصَفِيِّي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 5 اما من حل 
ا وديا قعل انك اكه م رو كار ١‏ 

يدان ديا فعَلِم الله أنه نه بريد قَضَاءَه إلا اه عَنّهُ في الدّنْيَا» ' ُ. 


0 أخرجه الإمام النسائي في سننه (45/487).: وابن ماجه »)۲٤١۸(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح السنن: صحيح دون قوله: "في الدنيا". 

أخرجه الإمام النسائي في سننه (/4540), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن» وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم »)١١۲۹(‏ وقال فيه: وهو إسناد 
صحيح على شرط الشيخين إذا كان عبيد الله بن عبد الله سمعه من ميمونة» فإن المعروف أنه 
يروي عنهما بواسطة عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وله عند ابن ماجة وابن حبان )۱١١۷(‏ 
وأبي نعيم أيضا طريق آخر عنها وفيه عمران بن حذيفة وهو مجهول. انظر ما علقناه على الترغيب 
(۲ / ۳۳) . وطريق ثالث في المسند (5 / ۳۳۲) . ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا بين سالم 
- وهو ابن أبي الجعد - وميمونة. وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع الطرق. 


[411[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القرض من الغير] ]€ 


ر 2 5 وت عبر of‏ ل 
قوله: «وَمَنْ أَحَدَها بريد إنلاقهاء أنكَمَه الله». 





4 


وهل هذا دعاء من رسول الله 5 آم إخبار ؟ فيه الوجهان. 

وفيه: أن مال المسلم معصوم» ومحرم, إلا بحقه. 

قفا مسنا : رن خزريت أ ا قال وشو الله 
مهل اذا عله ول كل الم عل اليم حر حرام دم وَمَالَهُ 
۳ 


وَعرضة) 


ولما فاج الصذيكين: 

من حديث اي بَكْرَةَ رضي الله عنه» عن الت صل الله عليه سل" فإ 
دما ةكم مالم راکم کُم حرام كَحُرْمةيَوِْكُمْ دای بوم 
هَذَا في شهْرِكُمْ را“ 

وفع الصنيذين: من حديث عَيْدِ الله بن مسعود رَضِيَ اللعَّهُ عَِ الي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: امن عل عل بين يق امال ائري ندم 
ُو علي اجر لي الله وَهوَ لَه عَضْبَانُ) انر الله تعَالَ: (إنَ اين 

شون بِعَهْلٍ الله ااه م تما قَلِيلُاة [آل عمران: ۷۷] الآيَدَ فَجَاءَ 


الأ ا الرَحْمَنِ : 2 قَ أَِْلتْ هَذِه | يذه كانت لي 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (3586515). 


8 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 »)٤ 5 ٠‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١51/9(‏ 


[41۲1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروهية القرضل عن الغبر] ]€ 


ص 2 


بر في أَرْض ابن عَم يي قَقَالَ لى: «شهودك» قُلْتُ: ا لي شُهُوةٌ قَالَ: 


3 
ت 





2 


«فيمينة)» ل یا ر 7 شرل الله إِذا كلف كر الي الله عليه قل 


OC 


هَذَا اديت اك اللّهذّلِكَ نَ تَضْدِيقا nd‏ 


فمن أخذ أموال الناس يتكثر بهاء ونيته عدم ردها إلى أصحابهاء أتلفه الله 
عزوجل: 

وهذه هي دعوة نبوية» ودعاء النبي صل الله عليه وسلم يستجاب في 
الغالب. 

أو يكون خبر من النبي صل الله عليه وسلم» وخبر النبي صل الله عليه 
وسلم خبر صدق وعدل. 

وإلدين صن الخملات الثقيلك» نتاع نم قيل: "لا هم إلا هم الدينء ولا 


وجع إلا وجع العين'". 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7785). والإمام مسلم في صحيحه (18). 

5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.)5١538(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
2١5659١‏ وقال فيه: صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشي, وأبو 
حميد الساعدي» وعمرو بن يثربي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. 


[41۴1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القرض من الغير] ]€ 
وقال بعضهص: "الدين رق» فانظر عند من تضع رقبتك"' . 
وقال بعضحطمم : "الدين جل طالما تحمله الكرماء" إلى غير ذلك» والله 
الموفق. 





[ء1٤[‎ 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[القرض إلى ميسرة] ]€ 
[المرض إلى ميسره] 


- (وَعَنْ عَايْشَةٌ -رَضِيَ الله عَنْهًا- ثَالَتْ: «قَلْت: يَا رَسُول الله 





3 5 oro اک مهم 5 و‎ o 00 0 ر‎ 2 r 
| فَأَخَذْتَ منه تُوَبَيْنِ د بنسيئة‎ 0 
اڪ 0 و‎ TG o حو © راصن عند مر ل‎ 
مْسَرَة؟ فَأَرْسَل إِلَيْه قَامْتَتَع» "© . أخرّجه جه الَاكِم وَالبيْمَقَىٌ له‎ 
0000 
ثقات)‎ 


-ه 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز القرض إلى ميسرة 

والأفضل أن يكون إلى أجل مسمىء لقول الله عز وجل: اجا الَِينَ 
آمنوا إا اتم م بين إل أجل مُسَمّى فَاكتبُوة ؟ [البقرة: ۲۸۲]. 

ولفظ الحاكم: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان على رسول الله - 
صل الله عليه وسلم- بُردان قَطريان غليظان خشنان. فقلت: يا رسول الله 
إن ثوبيك خشنان غليظان» وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك» وإن فلانًا قدم 
له بز من الشام» فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة» فأرسل 
إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ 


صحيح. رواه الحاكم (۲/ ۲۳ - 5 5), قلت: والحديث عند النسائي (۷/ »)۲۹٤‏ والترمذي 
.))07١(‏ ولا أدري سبب عزو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما. ثم رأيته في 
«التلخيص» عزاه لهما. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)١٠١۸۳(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. 


[4101 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[القرض إلى ميسرة] ]€ 


يريد أن يذهب بثوبيء ويمطلني فيهاء فأتى الرسول إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فأخبره فقال النبي -صل الله عليه وسلم-: قد كذب. قد علموا أي 
أتقاهم لله و آداهم للآمانة"" . 

وفي الحديث من الفوائد: 

استدانة النبي صل الله عليه وسلم لقضاء حوائجه. 

وفيه: جواز معاملة اليهود والكفار في التجارة ونحوها من المباحات فإن 
هذا التاجر كان من اليهود. 

ولو كان من المسلمين لبادر إلى قضاء حاجة النبي صل الله عليه وسلم. 

ففاع سنن الإمام الترم دج رمل للم تعالاع: 

من حديث عَائْشََةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ على رَسُو ل الله صل الله 
علو ا وان قطْريانِ غَلِيظَانِ فَكَانَ إا قَعََ فرق تقلا عَلَيْه قم بز 7 





ع موسا ع 
- 


0 ا 0 00 


ني 


أتقًا 


(') أخرجه الإمام الترمذي في سننه ,)١7177(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى . 


[زكاء] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[القرض إلى ميسرة] ]€ 


وفيه: مشروعية لبس ما يأ من بلاد الكفار وا مشر كين من الثياب التي 
هي على هيئة ثياب المسلمين. وعلى صفاتها. 

لآن الشام كانت بلاد النصارى. 

وفيه: مشروعية الإنابة في البيع» والشراء. 

وفيه: مشروعية الدين إلى ميسرة. 

كم إلدين إلاق ميسرة بدون تخديت جل لأقضاء : 

وقد اختلف آهل العلم في حكم هذه المسألة إلى أقوال: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز الدين إلى ميسرة» وأنه لا بد في الدين 
من تحديد أجل» لقول الله عز وجل: (ي جا الَِّينَ منوا إِذَاتَدَاينت بِدَيْنِ لل 
أَجَلٍ م مُسَمّى فا كتبوة1. 

والصحيح أن الآية خرجت مخرج الغالب؛ لأن غالب الديون تكون إلى 
أجل مسمىء أو آنہا في السلم» کا قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. 

والميسرة مأمور بهاء کا في قول الله عز وجل: [ِوَإِنْ گان دو عُسْرَةٍ كنَظِرةٌ 
إِلَ م مسر وَأ تَصَدَّقُوا حَيْد لَكُمْ ِن كُنُمْ تعْلَمُونَ). 

قال المغربي في البدر التمام (5/ :)۲۳١۲‏ 

الحديث فيه دلالة على صحة التأجيل بالميسرة. اه 





[41۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[القرض إلى ميسرة] ]€ 





قوله: «َلَو َعذْتَ ِل أَحَذْتَ مِنْه َوَن ية إل مَنْسرَة؟». 

أي ستدين منه هذين الثوبين بتأخير الأجل إلى ميسرة. 

قوله: «تَأَرْسَلَ إِلَيّْه). 

قوله: «قَامْسَعَ». 

أي رفض التاجر اليهودي أن يدين النبي صل الله عليه وسلم» و يحرج 
عليه النبي صل الله عليه وسلم في فعله ذلك. 

وفيك: ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم من ضيق اللباس» ومن 
شدة الحال. والله المستعان. 


[٤1۸1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 


[بيان بعض أحكام الرهن] 























۴ 


و 


۱ -(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رول الله - صل 
۰ «الظّود ب گت بِتقَقيد إا گان روتء ول الد مُث 
OR E‏ روق ا ا ام و 

ف فقت اذا كَانَّ مرهوناء وع الذى یر کب ويَشْررب النفقة» . رَوَاه 


الْبْكَارِيٌ). 
مه 7 1 و a‏ رت رك ار 0 2 20 
5 - (وَعَنه قَالَ: قال ر شول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الايغلق 


رجو كو دوو لم ووو 


الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رَهَنَهُ لَه غُدْمُهُ وَعَلَيْه عُرْمُُ) . رَوَاُ الدَّارَقْطنَي 


وَالْحَاكِمُ وَرِجَالهُ قَات. ! لَاأنَ الْحفُوطَ عِنْدَ أي داد وَغَبْرِهِإِرْصَالّهُ). 


5 ء۶ 
2 


E jE E E ل‎ E E E E E لل‎ E ل‎ E I ل‎ E I ل ل‎ E N E EE ENE 2 لشر‎ | 
ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان أحكام الرهن.‎ 

بيان مشروعية آلرھن: 

والرهن جائز وقد دل عليه الكتاب» والسنةء والإجماع. 


ه ر 


ما إلكتاب: فقول الله عز وجل : (وَإِنْ كنم على سَمَرِ و1 تجَدُوا كَاتِئًا 


AP 7‏ 75055 دهت شه 2ه | A‏ 2 د اا اا 
فرهان مَفيُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَْضْكُمْ بَعْضًا فَلْيوَد الي اون انه وَلْينّق الله 


5 


رَبَهُ وَلَا تَحَتَمُوا الشهَادَة وَمَنْ يَكْتْمْهَا انه نه آم م قله واه ب تَعْمَلُونَ عَلِيم]. 


EE 
i iv 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٠١١۲(‏ 
0 ضعيف مرفوعًا. رواه الدارقطني ("/ 8”), والحاكم (۲/ )8١‏ مرفوعًا. ورواه مرسلا أبو داود في 
«المراسيل» (۱۸۷) وهو الصواب» كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.. 


[41۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 





تر امن 
rî‏ 


من حديث عَاْسَةَ رَضى الله عَنْها: «أ ن التي صل الله عَلَيْهِوَسَاً اشر 
0 ل هب 286 ° ا 

واي رواب فاق البخاراع: 

من حديث عابس رَضِيَ اله عَنهاء قَالَتْ: ١نوْقٍّ‏ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَوِرْعُهُ مَزهُوئةٌ عند يودي لای صَاعًا مِنْ شییں ". 

وما الالجملع: فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه. 

بيان أن الرهن يقع فاع السفر والخضر: 

قال تَعَالَ: (وَإِنْ كنم ع سَمَر و دوا كاتا فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةٌ) [البقرة: 
]. 

وقد |ختلف أحهل العلم فاع ذلك إلاع قولين: 

إلقول الأول: أن الرهن خاص بالسفرء واستدلوا على ذلك بظاهر الآية 
السابقة» وهذا هو قول مجاهد, والضحاك وداود, وابن حزم من الظاهرية. 

إلا أنه استثنى إن تبرع المستدين بالرهن ني الحضر بدون شرط جاز. 

إلقول الثاناج: مشروعية الرهن في الحضرء وني السفر. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/705)» والإمام مسلم في صحيحه .)١57(‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5915). 


[é۰] 
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[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 


وهذا قول عامة أهل العلم. 
قال الامام إبن المنذر رخمل إلى تعالاع: لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا 
جاهد. 


قال: آليس الله عز وجل شرط السفر بقوله: (وَإِنْ كنم على سَفَرِ و1 





وجواز الرهن بالحضر والسفر هو الراجح؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم وهو أعلم الناس بمراد الله عز وجلء رهن في الحضر. كما تقدم في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء في الصحيحين: «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم اشترى من بودي طعامًا ورهنه درعه). 

کم الرھں: 

والرهن غير واجب» ولكنه من المستحبات؛ حتى لا يحصل الخلاف 
والشقاق بين المدين والمستدين. 

قال الإمام [بن قدإماع رل للم تعالاع فاع المغناع (1/5 2 (): 

وَالرَّهْنُ غَبْرُ وَاجب. لا َعَم فيه مُحَالَِاء لِأنَهُ وَثِيقةٌ بِالدَّيْنِ قَلَمْ جب 
كَالضََانِ وَالْكِتَابَةِ. 


َكَل الله تَعَالَ: ركان مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: ۲۸۳]. إِرْشَادٌ لَنَاء لا إيجَات 


عَلَيتاء بدَلِيل قول لله َعَالَ: ِن أَمِنَ بَمْضْكُمْ بَعْضًا كَليوَهَ الذي اوي 


[41[ 
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ماك 00 رر م 6م ا وبري اق سراق ابر 
مانت [البقرة: 1۲۸۳؛ وَلِأنَهُ أَمَرَ به عِنْدَ إعواز الكتابَة» والكتابة َير 





وَاجِبَت فَكَذَِّكَبَدَهًا. اه 
وقال الإمام إين العرباج فاع لكام القرآن: ولا يصح الرهن إلا من 
جائز التصرف. 


بيان فيما یک الرهن: 
قال العمراناع رخصل إل تعالاع فاع إلبيان (1 :)٠١/‏ 


ويصح الرهن بكل حق لازم في الذمة» كدين السلم» وبدل القرضء» 
وثمن المبيعات» وقيم المتلفات» والأجرة:» والمهر» وعوض الخلع» والأرش 
على ا جاني. 

وأما الدية على العاقلة: فإن كان قبل حلول الحول.. لم تصح؛ لأنه لم يجب 
عليهم شيء. وإن كان بعد حلول الحول.. صح. 

قال الشيخ أبو حامد: وحكي عن بعض الناس: أنه قال: لا يصح الرهن 
إلا في دين السلمء وهو خلاف الإجماع. 

والدليل عل ص ما ذهبنا إلبه: قزل ققال+ ا أا الذي أمنُوا 
انتم بِدَيْنِ لل أَجَلٍ مُسَمَّى فاکتبوه [البقرة: ۲۸۲] [البقرة: ۲۸۲] إلى 
قوله: إِوَإِنْ كُنتمْ على سَفَرِ و1 جد وا كاتا ركان مَفيُوضَةٌ) [البقرة: ۲۸۲] 


[البقرة: ۲۸۳-۲۸۲]. اه 


[4Y] 
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[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 


بيآن الات آذ لرهن؟ 





يؤخذ الرهن في ثلاث حالات: 

الخالاخ الأولاع: عند أخذ الحق. 

أي الحق الذي استدانه. 

كأن تقول له: اعطني خمسين ألمًا على أن أرهنك سيارتي هذه. 

فهذا الرهن يصح. 

الخالخ الثانية: الرهن قبل أخذ الدين. 

وهذه الحالة فيها خلاف بين آهل العلم» ورجح الإمام العثيمين رحمه الله 
تعالى الجواز. 

بحيث أن صاحب الرهن يعطي من يريد أن يستدين منه الرهن قبل أن 
يأخذ منه الدين. 

[لخالخ الثالثة: الرهن بعد أخذ الدين. 

وهذه الحالة أيضًا جائزة» فالصحيح في هذه الحالات الثلاث أنها جائزة. 

بيان كم الإنتفاع بالرهن: 

قال الامام إبن قحم رخمل إللم تعالاع فلع إلمغناج (/141 19-١‏ )): 

الكَلَامُ في مذو المََةِ في حَاليْنِ: 


ا 


أكدهما: ما لا يتَاجُ إِلَ مُؤْ 


ا 
ع 


[e] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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1 5 ج كه ا يت .ووس 2 0 5 41 
گالدار والمتاع وَتَحْو قلا يِجُورُ لِلْمْرْعِن الانْتِقَاءٌ به بعر إِذْنِ الراهن 
ل. 


ت 





ا نَعْلَمُ في هذا خادئا؛ لا أنَّ الرَهْنَّ ِلك الرَاهِن» د فَكَدَلك تاره وَمَنَافِعْةُ 
ليس لِعَبْرِهِ ذا بعر ذه 


02 


ِن الرّاِحِنُ لِْمُْمَنٍ في الانْتمَاع بِمَيرِ عِوَضٍء وَكَانََيْنُ الرّهْنِ مِنْ 


لآلة ل فرصا كر مَنفعةء وَذَلِكَ حَرَامٌ. 


١‏ قَرْضص,» الدور وَهُو الرّبَا المخض. يَعْنِي: إا كَانَثْ الدَارُ 


إلكال الثاناه: ما تاح فيه إل مُق نَحْكْمْ رن في الانْتفَاع بو وض 


ا ي بِذْنِ اران كَالقِسْم الي كَبلَه. 
َِنْ اَن لَه في الإنعَا ق وَالِانْتَِاع بقَذْرِهه جَار؛ کک 
رما مَعَ عَدَم الْإذْنِء فَإِنْ الرَّهْنَ تشع لوا وم كوكاء 


ع ور 116 EE‏ 0 ا 2 ا س 020 
وَغرَهماء اما المخلوتث وَالمركَوتُء قا 2 بن أن بق عند ویر کب 
سيره د 500 ج22 يه سس i ¢ f‏ 
ولب بذ همحرا ذل في للك 


وَنَصّ عَلَيْهِ أَحْمَد في روَايَة ا وَأَمَدَ بن الْقَام وَاخْمَارَُ 


2 سے ل ص ا مس ا‎ IT 
الخرّقى» وهو قو إِسْحَاقٌ . وَسَوَاءً افق مم تدر التَمَقَة مِنْ الرّاهِنء لِعَيْبَتِه‎ 
° َه و ع 0 ا 58 ا خف ددر ره َه 0 ا ° 031 سايم‎ 
مع القدرَة على اخل النفقة من الراهن. واستكئذانه.‎ ١ او امتناعه من الإنفاق.‎ 


]2"[ 
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و 


سے سے ق م 0 ر _- راا مر 2 

اي لا وهو م َو باه وَلَا 
ينتفع مِنْ الرَّهْنِ بشَيْء . هدا قول أي حَنِيفَة وَمَالِكِ وَالشَافِعِيَ؛ لِقَوْلٍ الي 
EEN‏ هی م رهف ل نفك وَعَله رم اھ 


ر ص 


وإلرلجم فاج هذه إلمسأ: جواز الانتفاع بالرهن إن كان يحتاج إلى مؤنة 





ت ت 


والدليل حديث أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى 
الل عليه وبع والطزة إزكث انقو :قا إلز فوا و1 الذة بوت 
فقو إا گان مَرْهُونَاء وَعَلَ الَّذِي گب ويه يَشْرَبُ الَفَقَةَ). 

وادعى ابن عبد البر رحمه الله تعالى النسخ لهذا الحديث» وقال بأن هذا 
الحديث عند الفقهاء يرده أصول مجمع عليهاء وآثار ثابتة» لا يختلف فيها. 

وتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: بأن معرفة التاريخ متعذر. 

وا جمع أولى من إهدار أحدهما. 

وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حملهما إذا امتنع الراهن من 
الانفاق على المرهون» وهذا هو الصحيح في المسألة. 

وصورة المسأاة: كأن يكون رجلا له بقرة رهنها عند صاحب الدين. 

فهل يبقى صاحب الدين يعلفهاء ولا يشرب لبنها؟ 


('' تقدم أن الحديث ضعيف» وقد حكم عليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بالإرسال. 


[sro] 
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الخوإب: لا؛ وإنما يكون شرب اللبن مقابل العلف الذي يدفعها إليهاء 
ومقابل القيام على شأنهاء وعلى ما تحتاج إليه. 
ولو رهن المستدين سيارة له. فلا يجوز لصاحب الدين أن يستخدمها؛ 





لأن السيارة تبقى مكانها ولا كلفة. 

لكن إذا كان مكث السيارة فترة طويلة يضر بهاء فله أن يستخدمها مقابل 
ما سيدفع فيها من المحروقات. 

کم ما إذز تلف المرهول» أو ضلع: 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

فذهب عطاء. والزهري» والأوزاعي» والشافعيء وأبو ثور, وابن المنذر. 

ويروى عن علي رضي الله عنه» أنه إن تلف من غير تعمد منه» ولا 
تفريط, فلا ضمان عليه» وأنه من ماله الراهن. 

وذهب شريح القاضي» والنخعي» والحسن: أن الراهن يضمن بجميع 
الدين. 

فإن كان تلفه في أمر ظاهر كالحريق, أو الموت فمن ضبان الراهن. 

وإن ادعى تلفه في أمر خفي لم يقبل قوله وضمن. 

وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن المرتبن يضمن بأقل الأمرين: 


قيمة الرهن» أو قدر الدين. 


[4[ 
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يروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ومرسل عطاء عند ابن 





والراجح والله اعلم أنه لا ضمان على المرتهن إلا إذا فرط أما والحال أنه ل 
يفرط فلا يلزمه شيء» ويجب على المستدين أن يقضيه إذا حل الأجل. 

وهذا هو اختيار الإمام العثيمين رحمه الله تعالى» كما في الشرح الممتع. 

بين كيفياة قبض الرهن: 

ذكر آهل العلم أن القبض في الرهن كالقبض في البيع. 

فإن كان الرهن تقولا سلاا أو ده ار مال أو غير ذلك» يكون 
القبض فيه باليد. 

ران كان ارهن غر مشو لا عقاو فول آو أرضاء أو غر ذلك» بكرن 
القبض فيه بالتخلية بينهما وبين المرمن. 

وإن كان الرهن مكيلاء أو موزوناء يكون القبض فيه بکیله» أو بوزنه» مع 


0 


ذكر هذه المسألة ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى» والماوردي في الحاوي. 
وابن قدامة في المغني. 


[£۷] 
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هل إستد|مة القبض شرط للزوم الرهن؟ 
تلف هل إلعلم فاع هذه المسألة إل قولين: 
الأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن استدامة القبض شرط في 
صحة الرهن. 





فمتى دفع الرهن إلى صاحبه للاستفادة منه خرج عن كونه رهتا. 

فإذا أعيد إلى المرمبن عاد إلى كونه رهتاء واستدلوا على ذلك بقول الله عز 
وجل: إِوَإِنْ كنم عل سَفَر و دوا كاتا قران مَفيُوضَةٌ) [البقرة:187]. 

إلثاناج: وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن استدامة الرهن ليس 
بشرط» واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورجحه؛ لأن الرهن لا يشترط في 
القبض ابتداءًاء فلا يشترط فيه الاستدامة» وهذا القول هو الراجح في هذه 
المسألة. 

تنبيه: يدور في البلاد اليمنية معاملة بين الراهن والمرعهن يجب التنبيه 
عليها. وهي: 

أنهم يقسصون الرهن إلاع قسمين: 

١‏ - رهن غعاداع. 

في هذه الحالة إن كان المرهون أرضّاء فإن المرمن يستعملها على الشطر أو 
الثلث. وهذا لا يجوز كا تقدم لأنه بجر نفعًا إلا في حالة واحدة» وهي: إن 


أذن له الراهن بحرث الأرض وزراعتها على النصف أو غيره من غير شرط 


[1ء] 
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عليه من المرتبن» ويكون ما يأخذه المرتبن ¿ مقابل عمله وأتعابه» وهذا من 
باب المزارعة الجائزة» فقد زارع رسول الله صلى الله عليه و سلم آهل خيبر 
بشطر ما يخرج من ثمرها ىا في "الصحيحين '"' وغيرها. 
؟ - البيع المرقع. 
وهو أن الراهن يدفع الرهن إلى المرتبن فينتفع المرتبن بكل ما يخرج من 





الأرض من ثمر أو زرع» وهذه معاملة ربوية لا تجوز بحال» لأنه قرض جر 
نفعًا فصار حرمّاء ولأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» ورسول الله 
صل الله عليه و سلم يقول: «(إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا»» ويقول: «حرمة مال المسلم كحرمة دمها, 
ويقول: «لايحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». 


بيان إ<( شرط المرتهن إن إ<ز ل الأجل ولم يوفل فالرهن بالدين: 
قال إبن قد[ م رخمل إل تعالاق فاع المغناع (۲۸۷/5): 
عرف كن ويه 2ك 44 و e‏ 5ه که كل ف 
وَإِنْ شرَط آنه مَتى حل الحق وَل يُوفني فَالرّهْنْ لي بِالديْنٍ ٠‏ أو و: فهو مَبيعٌ في 
ادي الَّذِي عَلَيْك. فَهُوَ رط فَاسِدٌ. 
ا ق ê‏ وة ںا وا ر ر ل بي ليا 
روي ذلك عَنْ ابن عُمَرَ شرج وَالنحَعِيَ» وَمالِكِ والثوري وَالشافِعِي 


3 


وَأَضْحَابٍ الرَّأَي وَلَاتَعْلَمُ أَحَدّا حَالَقَهُمْ. 


] 21 
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[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 





0 ER ER رة ره‎ e i ل د‎ 

وَلأطل قاع ذلك ما رَوَى مُعَاويَة بْنُ عَبْدِ الله بن جَعْمَر قَالَ: قَالَ رَسُو 
الله - صلی الله علَيّْهِ وَسَلَم - : لا يعلق الرَّهْنُ) رَوَاهُ الا اي 

وقال فاع النهاية: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرمن, لا يقدر 


راهنه على تخليصه. 

والمعنى: أنه لا يستحقه المرعهن» إذا لم يستفكه صاحبه. وكان من فعل 
الجاهلية» أن الراهن إذا لم يودي ما عليه في الوقت المعين» ملك المرتہن 
الرهن» فأبطله الإسلام. 

وهذا الحديث وإن كان مرسلاء إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. 

وذهب أبو الخطاب من الحنابلة إلى جواز ذلك واختاره شيخ الإسلام 
رحنه الله تعالى» والإمام العثيمين رحمه الله تعالى. 

لكن ينبغي أن لا يغبن الراهنء ولا يكون فعله ذلك عن اضطرارء وإنما 
يكون عن طيبة» ورضاء وهذا باتفاق أصحاب المذاهب. 

لوي ee‏ 
وون گانَ ذو عَسْرَةٍ قَنَظِرَة إل م مَيِسَرَةٍ وان تَصَدَُّوا > 2 


ڪب َم إن كم 
تَعْلَمُونَ]. 


[°] 
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بيان إذا كان دين المرتهن أقل من قيمة الرهن: 

قال الإمام بن قد[مخ رخمل إلى تعالاع فاع المغناع (5 /س اسر): 

ِن گان دين اَن دُونَ قِمَةِ الرّهْنِء بيع كله فَقْضِيَ مِنْهُ دين الزن 
وَالْبَائِي عَلَ سار مال سء وَيَشْتَركُ الْعْرَمَاءٌ فيه وَإِنْ ببعَ 


فباقيه بيهم يبا باع هُمْ أَبْضَّا وَلَايَرْجِعٌ به الْبَائُْ. اه 





وهؤلاء الغرماء يتقاسمونه خاصصة. أى يأخذ كل واحد منه بقدر ما 
له. 

خكص فس الرهن: 

أما المرتهن: فيجوز له فسخ الرهن متى شاء؛ لأنه عقد لحضه»ء فجاز له 
فسخه متى شاع كإبراء الدين. 

وما الراهن: فلا يجوز له الفسخ بعد قبض المرتهن للرهن» ويجوز له 
الفسخ قبل القبض. 

لقول الله عز وجل: إوَإِنْ كُنْتَمْ عل سَفَرِ و1 دوا گاتبا فَرِهَانٌ 
ريو > 8 

خكص إذز مات الرإهن» أو أفلس وق غند المرتهن: 

وكان له غرماء» فهو أولى به من الغرماء» حتى يستوني ماله» روي هذا 
القول عن الشعبي» وفيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف. 


[٤1[ 
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وروي من طريقه عن عطاء. وصح عن الحكم. قوله في الرجل يرهن 





الرهن» ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن» وعليه دين سوى دين 
صاحب الرهنء قال: المرعبن أحق بالرهن من غرماء الميت. 

وصح عن الحسن أنه إذا كان مقبوضًاء فالذي هو في يده أحق به» وإن لم 
يكن مقبوضًا فهو بين الغرماء. 

ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف. 

کم إذذز تلف الراهن والمرتهن فاع قدر إلدين وشرطل: 

فالحكم في ذلك أن البينة على المدُعيء واليمين على المدَّعى عليه. 

ففاع الصنينين: 

من طريق ان أب مُلَيكَةَ» أن اران گاتتا تان في بَيْتِ ت أو في الجر 
فَخَرَجَتْ بح إِحداهَُاوَكَد ند إشْقَى في كمه اقث عل الأخر ى» فَرَفِمَ إا 
ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنه. قال ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: كا تلو الله 
الله عَلَيْه وق هلو يُعْطَى النَّاسُ ِدَعْوَاهُمْ لذهَبَ دِمَاءٌ قوم 
وَأَمْوَاهُْ). ذَكُروهَا بالله وَاقَرَءُوا عَلَيْهَا: ِن الدية و بِعَهِلٍ الله 1 آل 
ع ۷ فد كروما فَاغْتَرَفَتْء قال ابْنْ عَبَا باس: قال الي صل الله عليه 
وسل «التَمينٌ عل الدع عك 


0 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه .))٤٥١١(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١۷١١(‏ 


[Y] 
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وبوب البخاراع رخص إل فاع حلي علا جه[ فقال: "'يَابٌ إِذَا اخْتَلّفَ 
كا 0 A‏ الدهي والتي عل لض فلن" 
لراهن والمرتين ونحوه» فالبينة على المدعي. وَاليَمِينَ على المدعى عليه ". 
2 ا ا ر لمي 
ووب "عات ما جَاءَ في البيتة على المدعي 0 





وبوب: "بَابٌُ: اليَِينٌ عل المدَعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَالٍ وَالَدُودِ". 

وهخه المسالخ قت خاض فيها العلماء رم إل عليهم. 

فمنهمر: من جعل فيها القول قول الراهن مطلقًا. 

وهو قول عطاء ابن أبي رباح» وإبراهيم» وقال: إلا أن يقيم البينة على من 
ادعى الفصل. 

وخر أبن أباج شيب رخن إلى تعالاع: عن حاد أنه قال: "على المرعبن 
البينة". 

ومنهمر: من جعل القول هو قول المرتبن. 

وهذا هو قول الحكم بن عتيبة» والحسن» وإياس بن معاوية؛ إلا أنه قال: 
إلا أن تقوم البينة» وهو قول قتادة» وسعيد بن جبير. 

لكن ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هو الحق إن 


شاء الله عز وجلء ضبطا للأمور”"' . 


('' المصدف لابن أبي شيبة" (5/ »)۸١ ۸٠‏ " المغني" (5/ 4 7ه - 78ه), "أحكام القرآن" 
(۱/ ۲۸۲)."الفتح" (ه/ ۱۷۹). 


[e] 
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[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 
فائدة: حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين: « «أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم اشترى من بودي طعامًا ورهنه درعًا له من حديث». 
بوب عليل الإماص البخاراع رل إلى تعالاع فاج صذيكل: 
١‏ - باب الكفيل في السلم ثم رواه بلفظ: اشترى طعامًا من بودي 


بنسيئة ورهنه درعًا له من حديد. 





ردق اررحم عليه ياك اا ل ر 2 اخارى ون 
بودي طعامًا إلى أجل معلوم وارتهن منه درعًا من حديد. 

۳ - وترجم عليه باب من رهن درعه ثم رواه بلفظ: اشترى من بودي 
طعامًا ورهنه درعه. 

5 - ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهم ثم رواه بلفظ: اشترى من 
بودي ورهنه درعه. 

۵ - ورواه في الرهن من حديث أنس بلفظ: رهن درعه بشعير وترجم 
عليه الرهن في الحضر. 

1 - وترجم عليه في البيوع شراء الطعام إلى أجل ولفظه: اشترى من 
بودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه. 


وروإه الأمام مسلص رخصل للم تعالاج فاع صي بألفاظ: 
1 - اشترى طعامًا من بودي بنسيئة فأعطاه درعًا له رهتا. 


[٤1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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١‏ - اشترى من بودي طعامًا ورهنه درعًا من حديد. 





۳ - اشترى من يبودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعًا له من حديد. وني 
رواية: بإسقاط درعا.' 

فائدة: ما سبب عدول النبي صل الله عليه وسلم عن معاملة مياسير 
أصحابه كابن عفان وابن عوف إلى اليهودي؟ 

قال إبن الملقن فاع الالام (۷/ 1٠١‏ س): 
أخد[ها: لبيان الجواز. 
ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. 
ثالثها: كراهة أن يرده منه بغير رضاه وأيضًا فإنهم لا يأخذون رهنه. اه 
هذه المسائل نقلتها لكم من كتابي: "الدر المكنون في أحكام الديون". 


وبالله التوفيق. 


(') الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (۷/ ۳۵۷ - .)١۸‏ 


[4۵] 
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قوله: «الظَّهدُ يرگب تفقو إِذَا گان مَرْهُونًا ». 
رجل رهن خيلاء أو رهن بغلاء أو رهن حمارّاء فإنه يركب مقابل نفقته 
إذا كان مرهونًا. 

بنا لو كان الرهن غير مطعوم» فالانتفاع به حرام لأنه سيكون عن 
قرض جر نفعا. 

قوله: «ولین الدر يد يشرب بَِقَقَيِهِ ذا كَانَ مَرْهُونًا). 

مثاله لو أن رجلاً رهن بقرة» فجعل المر تبن يعلفها ويقوم على رعايتهاء 
فإنه يجوز له أن يحلبها ويشرب لبنهاء وربا أخذ من سمنهاء وهذا مقابل ما 
يقوم عليها من رعاية. 

قوله: «وَعَلَ الَنِي مودت اد 

أي يكون الركوب وشرب اللبن» وأكل السمنء مقابل ما يقوم على 


الرهن من رعاية» ومن نفقة» ومن علف. إلى غير ذلك. 





وما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن هذا الحديث منسوخ» 
قول مرجوح. 

قوله: ١لا‏ يعلق الرّهْنُ مِنْ صَاحِبهِ الذي رَه لَه عُنْمكُ وَعَكَيْهِ ُرْمةُ». 

تقدم أن الحديث مرسل» وفيه ضعف» فهو من طريق زياد بن سعيد. 


وابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وهذا إسناد ظاهره 


[4] 
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الصحة. إلا أنه معل» فقد رواه أكثر الحفاظ عن الزهري» عن سعيد بن 
الست مرش 

ومعناه: أنه إذا حل الأجلء ما يقول صاحب الدين: الرهن مقابل الدين. 

وق سيق التفصيل في مسألة ما إذا أراد أن يبيع الرهنء وقلنا: لو صبر 
عليه. وأنظره. لكان خيرًا له. لا سيا إذا كان الراهن معسرًا؛ لقول الله عز 
وجل (وَإِنْ گان ذو عُسْرَةٍ قَنَظِرَة إل مَبْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا حبر لَكُمْ إن كنم 
َعْلَُو). 

وإن باعه لا سی إن كان محتاجًا لماله» فلا بأس عليه ولكن يأخذ ما له 





من المال» ويرد الباقي لصاحب الرهن. 

قوله: «له غنمه). 

أي سلامته» إذا رجع الرهن سانًا فعنمه لصاحبه. 

قوله: «وعليه غرمه». 

أي إذا لحقه تلف. لا سيم إذا لم يكن المرتهن متعمدًا لإتلافه ولم يتعدّ 
فليس عليه شيء» فالغرم على الراهن. 

بيان حكم الهدية على صاحب الدين: 

قال الإمام. إلشوكاتع رخمل إل فاج إلنيل (20720/0): وَاخُاصِلُ أ 

َو لأَجْلٍ 


66 


المدِيّةَ وَلْعَارِيةَ وَنَحْوَهُمَا دا كَانَتْ لِأَجْلٍ اتليس ف أَجَلٍ الدّيْنِ أ 


[ev] 
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رِشْوَةٍ صَاحِبٍ الدَيْنِ أو لِأَجْلٍ أن يَكُونَ لِصَاحِبٍ الدَيْن مَنْفَعَةٌ في مُقَابلٍ 
سو ج0182 2 سي فم چو به فر هار م © رغ 
دينه فذلك م؛ لا نه نو مِن الرباء أو رشوة 

َإنْ كان َلك لِأَجْلٍ عَادَةٍ جَاريةِ بن عرض وَامُستفْرض قَبْلَ الاين 
لا بَأْسَء وَإِنْ 1 يَكُنْ ذَلِكَ لِمَرَض أَضْلاء فَالظَاهِرُ امم لإطلاقٍ التي عَنْ 


بيان حكم الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط: 
قال الأصام إلشوكاناع يخصل للم تعالاع فاع إلنيل (0/0/ 1-1 ل ): 
7 اراد على مِقْدَارٍ الدَّيْنِ عند الْقَضَاءِ بعر فرط وَلَا إِضْمَارٍ َالفّامه 


ا 6 or «o o‏ 
ا لجوَارُ مِنْ غَيْرٍ فزق بَيْنَ الرْيَادَ دة في الصفَة وَالقَدَار وَالْقَلِيل ٠‏ وًالکشر» 
خَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ وأ بي رَافِعِ» وَالْعِرَْاضٍء وَجَاير؛ -رضي الله عنهم- ل 
و و0 0 

قال امامل وعيرة من الفنافعية: يُسمَحَبٌ لِلْمُسَْفْرضصٍ أَنْ برد جود 
اا الصجبح في ذَلِكَ» يَعْنِي E EEE‏ 


عل عت جل ص فب ر إلى امرض تَفْعَاك ما أَخْرَجَهُ 
لبهي في امم عَنْ قَصَالة بْنِ عد رضي الله عنه مَوْقُوً بلَفْظِ: «كُل 


سي اه 


ور ماه 0 20-0 رر 8- ےہ 
قَرْضٍ جر منفَعَةَ فَهُوَ وَج مِنْ وجوه لبا وَرَوَاهُ في السّئَنِ الْكَبْرَى, عَنْ 


[A] 
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ان مَسْعُودٍ وَين كَمْبٍ وَعَبْدِ لله بْنِ سام وَابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهم 





ع و 


يي “تير و ° ك2 اھ ١‏ 5 7 51 3 
وَرَوَاهُ الحارث بْنْ أبي أَسَامَةَ مِنْ حَدِيثٍ عَلنَّ رضى الله عنه بلفظ: (إن 


٠‏ پت 


۹ 
3 


2 7“ 5 2 4 4 + ° ومو هر نوه سمس 
ونی رقالة: مخز رر e‏ 


د نم و e‏ ورو 85 مه 0 فيه شىء 
مغني: 1 يصح ذبه 


َم عام لعن ارك 1 لا: إِنَهُ صح ولا خر ا بهذا القن 

بيان حكم إذا قضى المقترض المقرض أقل من الدين وتحلل من صاحب 
الدين: 

قال الشوكائاع رمل إل تعالاع فاج إلنيل (23071/0): 

واا ذا قى انرص الْفْرضَ دُونَ حَمَّه وڪله مِنْ الْبِيِّ گان ذلك 


جَائرًا. 


0 


جه لم 


وقد إشتدل بارج علاع جوز حلك: بِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنهما في 
بن أيه وَفبه: ن يبوا تمر حَائِطِي ولوا بي ' 

وقاچ روان للبار أا حنَا: أن الي يكل سال لَه غَرِيمَهُ في ذَلِكَ. 

قال إن بَطال: لا ا أن قي وة الخ بتر الي وَلَوْ حَلَلهُ مِنْ 
يع الدَّيْنِ جَارَ عند الْعْلَاء فَكَذَّلِكَ اعللة بز ينف اه 


[4۹] 
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وازمكر هر کا 

ويجوز للإنسان أن يشتري ديتا برهن» ويجوز بغيره. 

فقد فعل النبي صل الله عليه وسلم ذلك وفعل أيضًا ذلك. 

ففاع الصحيكين: 

من حديث عَايْسَةَ رضي الله عَنَْا : د ال صل الله عَلَيْ ڪاه 1 5 َم اْتى 


4 


١ رر ر سيور لي 6ه سس‎ ۶ 0 r 
.' ' طعَامًا مِنْ يودي إلى أجَلِء وَرَهَتَة دِرْعَا مِنْ حَدِيدا‎ 





وجاء أيضًا من حديث ابن عباس» وأنس بن مالك» وأشراء يدث يويد 


مجاء فا سفن إلإمام إلدإرقطناخ حمل إل تعلاق: 
SG 9 a‏ 1 ع أبن 1 
بن حديك طارق بن عب الله ا رصي ا قال رسول الله ی : 


يعون عمَلَكُمْ هَذا؟ ٠‏ قلت :َب ال :بک ٠‏ قل : بكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ تر 


5-4 


2 
وو 
or‏ 4 ه o2‏ ۶ر فى َر 


لا ا ا وال د احا 3 کد ر اس ال کت وك 


o34 50 lier 0‏ ت س و ر 8 o‏ ۰ 
المديتة قَتَوَارَى عن تاوما يننا وَقلنا: أعطر حملكم مَن لا تعرفونه» 


َقَاتِ الظعِبتة: لا تَكاوَمُوا ققد َآَيْتُ وَج رَجُلِ ما گان مركم مَاوََبْتُ 
وَجْهَ رَجُل أَشْبة بالْقَمَر ليله البَذرِ مِنْ وَجْهو کا گان الْعِشَاءُ آتاتا رَجُلٌّ 
قا: السام علَيَكُمْ اتا رَسُولُ رَسُولٍ الله صلی ال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِليكُمْ: وَإنَه 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۰۹۸)» والإمام مسلم في صحيحه (15#). 


[é3 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان بعض أحكام الرهن] ]€ 


مرکم أن تأَكُلُوا مِنْ هذا حَتَّ تَشْبَمُوا وَتَكْتَانُوا حَنَّى تَسْتَوْفُواه قَالَ: أك 
حى شَبِعْناء وَاكْتَلنَاحَنَّى اويا لا 

ولا حرج أن يستدين إلى أجل مسمى فهو أبلغ في ضبط الحقوق» أو 
يستدين إلى ميسرة. 

ومن استدان إلى أجل مسمى وجب عليه إذا حل الأجل أن يقضي الدين» 


ولا يؤخره. 





لما 
or‏ 


5 ب ع ره 2 رہہ س 2 ر ہ۶ 
لقول الله عز وجل: إَوَأَوَفوا بِالعَهدٍ إن العَهِدَ كان مَسْنَوَلا]. 
إلا إذا كان معسرًا فقد قال الله عز وجل: (ِوَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إل 


مهسي LC‏ هو )شه ا © go‏ 4 
مَيْسَرَةٍ أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون]. 
ا 


جلد عاد اد علد عاد چا عاد جاه عاد عله 
iV iV‏ لز لز لز OT IT A‏ 7 


0 ® 05 7 0 


کک 


8 أخرجه الإمام الدارقطني في سننه »)۲۹۷٠(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


.)٥۲۰( برقم‎ 


[1ءء] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط] ]€ 


[القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط] 























ارت روغ أي راع رضي الله عنه-: «- أن الت - صلى الله عليه 
وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُل بكرا قث عَلَيِْ بل مِنَ الصّدَقَِ َأمَرَ أب 
راع أن َقْضِي الرّجُلَ بكرم ققَالَ: ا جد إلا خَيَارًا. قَالَ: «أعطو إِيَاهُ قان 


7 
2 
1 


خيار التاس خْسَنَهُمْ قَضَاءَ ئ رَوَاهُ م ل تذكير يمسح الحديث من 


الباب الأول. 


ساق المصنف اف لبيان جواز القضاء E‏ مما استدان به إذا لم 
يكن بينهما شرطا. 

قوله: «اسْتَسْلّف مِنْ رَجل بَكرًا). 

إلبكر: بالفتح الفتى من الإبلء بمنزلة الغلام والجارية من الناس. 

[لربلعاع: هو الذي استكمل ست سنين» ودخل في السابعة. 

قال الإمام الذوواع يخصل للم تعالاع فاع رخ مسلم ( ۳۹/۱۱ -۳۷): 

َفي رِوَايَة أي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-» أن التي صل الله علَيْه وَسَلَمَقَالَ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم (٠٠١)؛‏ وجاء في مسلم بلفظ: «خيارًا رَبَاعيًا». والرّباعي 
من الإبل ما أتى عليه ست سنين» ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيّته. والخيار: أي: الناقة 
المختارة. وفي رواية له: «فإن خير عباد الله». 


[é۲] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[إلقضاء بحسن هما خف من غير شرظ] ]€ 





اي - > 
2 ال 2 3 031 -- 


هم: «اشتروا لَه سنا فأغطوه ١ا‏ ققالوا إا لا تج إلا يسنا هُوَ حبر خر من 
e e‏ أ قا 


:۳ 
54 - به 


وف رِوَايَةِ لَهُ: "اسْتفْرَض سول اله صلی اه لي وَسَلَّم سن ََعطَاه سن 
قَوْقَهُ وَكَالَ: ١خِيّارُكُمْ‏ حَحَايِنَكُمْ نَضَاءَ)'". اه 

وجاء فاع مسلص: 

من حديث َي هْرَيْرَةَ -رضي الله عنه-» قَالَ: کان لِرَجُل على رَسُولٍ الله 


ماسو اش لاس لسر 


4 


وَسَلَّم قَقَالَ المي صل الله عَلَيْه وَسَل م إن لِصَاحِبٍ اَن مَقَالا» كَقَالَ 


هُْ: «اشتڑوا له ناء فَأَعْطُوهُ اه فَمَانُوا: إا لا تج إلا يسنا هُوَ د مِنْ 


. - و إن 8و 06 ° 04 ےه 2 ىم هر 
سنه» قال: «فَاشْدَئوة نعطو إياه فإن من خب ر کم» او خيركم أَحْسََكُمْ 


قال الإمام النوو چ رخمل إل تعالاع فاع شر مسلم :)١۷/ ١ ١١‏ 

ما لكر صن [لإيل: يتح الَْاءِ وَهُوَ الغ كَالغْكام من الْآدميّن: 
وَالْأنّى بَكرَةٌ وَكلُوصٌ وَهِيَّ الصَّغِيرةٌ كَاجارِيَة قدا اسْتكْمَلَ ست سذ 
وَل في السّابعق وَآلْقَى رَبَاعِيَةٌ بتَحْفِيفٍ لاء فَهُوَ ربا وَالأنْتَى رَبَاعِيةٌ 


ا ا براع و ‏ ر و 
يتخفيف الكاء وَأعطاه رباع بتخفيفها. 
0 سس جه ذم و 0# ۰ ~~ د سر e‏ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1501). 


[sé] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[القضاء بحسن هما خف من غير شرظ] ]€ 


004 


وقوله صلی الله عليه وَسَلَمَ: «خِيَارُكُمْ عَحَاسِنْكُمْ قَصَاء» الوا ه دوو 
الحاسن سام ب بالصفَة. 
قل القاضاو: وَقِيلَ: ُو نغ سن بقح الم اثر ما يجي+ أحايكمْ 


کے ا 
7 





وفي هذا لخبي جَوَارُ الاقتراض وَالِاسْيَدَانَةِ. 

وا افرص الب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَاجَة وَكَانَ صلی الله عليه 
وَسَلَّم يسْتَعِيذٌ بلله مِنَ غرم وَهُوَ الدّيْنُ. اه 

ثمر قال رخطل إلى تعالاع: 

وَفيه جَوَادٌ افتراض اليوَانِ. اھ 

وض ثلاث ماهب: 

القتافعاقٌ ومالك وَكْمَاهِيرٌ إلعلماء ن للف والكلف: آنه جور كرض 
جبيع الان إلا ا ارب بن ميك وَطْأماء نه لا يجُورُ. 


وَيجُورُ إفْرَاضْهَا ين لَايَئْلِكُ وَطْأَمَا كَمَحَارِعِهَا وَالَْْةوَالحدنَى. 


31 


عع مو 


وَالصَحْهَبْ الثاناج: مذهب المزني وابن جرير وداد آنه جور قَرْض الَارِيَة 
وَسَائِرِ ايان لكل وَاحٍِ. اھ 

قال إبو مامت وفقم 38 تعالاع: 

ولا يجوز للمقرض أن يستمتع بها في حال القرض. 


[éé٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط] ]€ 


عرفل ون لخ بعلي 

والتالت: مَذْهَبُ أي حَِيفَة وَالْكُوفِينَ أنه ڪور رض غَيْءِ مِنَ الحيوَانِ 
وَهَذِ الْأَحَادِيتُ تَردُعَلَيْهمْ. 

ولا قبل دَعْوَاهُمُ اسح بعيْرِدَلِيلٍ. 

وق هذه اللكاديث: جَرَارُ اسم ف الحيوَانِ وَحُكمُهُ حکم الْقَرّض. 

وفيجا ا قَرْضٍ وَغَبْرِ أن ير جود من الَذِي 
عَلَيّْهِ. اه 

قال بو مخمت وفقل إلى تعالاع: 

ولكن بشرط أن لا يكون قد دخل الشرط عند الاقتر 

ثص قال رخمل للم تعالق: 

ودا مِنَ اسن وَمَكَارِم الأخلاق ولیس هو مِنْ كرض جر مَنفَعةَ ِن 





أن المنهىّ 0 
و ؟ روس 26 دم م 14 : ٠‏ 3 تر 
مَذْهَمنَا آنه يَسْنَحَتٌ ُ الريَادةُ في الْأَدَاءِ ڪا عَلَيْهِ وُو ر للمُقرض أَخْذمًا 


سَوَاءٌ رَادَ فيا لصّفَةِ أو ني الْعَدَد بان أ أَقَرَضَهُ 5 عش . 


وَمَذْمَبُ مَالِكِ أَنَّ ارياد ةني الْعَدَدِ مهي عَنْهًا. 


[4غ:] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


القضاء بحسن مما اذ من غير شرظ] ]€ 





و م2 2ه م يرو ع مه 2 س ا و ه ەر 0 
وَحْجَةَ أَصْحَابنًا عُمُومُ قَوْلِهِ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرْكُمْ أخسنكم 
قَضَاءً). اھ 


قوله: «أن النبي صل الله عليه وسلم استلف». 

فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض. 

مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس» إلا أنه كان ينفق 
المال في وجه الخير. 

قوله: «من رجل بكرًا». 

قد يكون من صحابه رضي الله عنهم» وقد يكون من غير المسلمين. 

فيه: مشروعية الاستدانة من الكافر عند الحاجة. 

قوله: «فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إل مِنَّ الصَّدَكَة. 

أي من إبل الزكاة. 

وقد إستشكل هذ الأمز: كيف يقضي النبي صل الله عليه وسلم من 
إبل الزكاة؟ 

فقال بعض [هل إلعلم : اشتراها النبي صل الله عليه وسلم» ودفع ذلك 
للفقراء» ورد ما عنده من الدين. 

قوله: ١تَأمرَ‏ أا راع أَنَْقْضِيَ الرّجُلَ بَكْرَه). 

فيه: ا الدين. 


زكءء] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[القضاء بأحسن مما أخذ من غير شرط] ]€ 


قوله: «مَتَالَ: لا ا أَجِدٌ إل خَيَارًا). 





أي أحسن, وفوق ما أعطى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. 


4 


که 1 0 24 و عير كه و ام وان 
قوله: "قالّ: «أغطه ياه فإن خيارَ الناس أحْسَنهمْ قَضاء". 


وقد جاء قاع سن الإمام ین ماخ رخصل إللم تعالاع: 
من طريق إِسْمَاعِيلٌ بن ! ا 2 


بر عير 


بيه عَنْ جَدّهِ -رضي الله عنه-. أَنَّ الى صل الله E.‏ 
ب 2ه کر ا ا 7 tu‏ 
مه حینَ غَرَا حَبَيْنًا ثلائينَ أو أرب بعِينَ ألما َا قم قَضَامَا إِيَاه ثم قال له 


54 


لين صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «بَارَكَ الله لَكَ في أَمْلِكَ ومالك إا جَرَاءُ 
السَّلَفٍ الْوَقَاءٌ وَالَمْدٌ) 1 
والله الموفق 


02 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (4 47 7). والإمام النسائي في سننه (47/8), وحسنه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» وصححه في صحيح وضعيف سنن 
النسائي. وهو في الإرواء برقم (۱۳۸۸)» وقال فيه: وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى » رجاله 
ثقات معروفون غير والد إسماعيل؛ وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى ربيعة. قال 
ابن أبى حاتم :)١١1/١/1(‏ " روى عنه ابناه إسماعيل وموسى والزهري وسعيد بن مسلمة بن أبى 
الحسام". ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال ابن القطان: " لا 
يعرف له حال ". قلت: هو تابعي» وقد رواه عنه الجماعة من الثقات » ثم هو إلى ذلك من رجال 
البخاري» فالنفس تطمئن لحديثه › والله أعلم. 


[s۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان إن كل قر ,كرحتفمة فهو ربا] ]€ 


[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] 























س س 6 اب r 7 ٠‏ عر 4 4 ر رک 

كه 0 و2 0% 2 ر E‏ > 0539 1-82 8 84 معو 3 

عليه و : «كل قرض جر مَنفعة» فهو ربا) . رَوّاه الحارث بن أبي 
ر پر او وور ی 
اسنام وَإِسْتَادُهُ شاقط): 

رکو کل قد مز پچ ےه چ اوعدن 5 7 ەم 

٥‏ -(وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد -رضى الله عنه- عند 


5-7 0 


بين “وك بر ره م هة r‏ 3 ل 0م 
5 - (وَآخَرَ مَوقوف عن عبد الله بن سَلام -رضي الله عنه- عِند 


5 ضعيف جدًا. وقد أفصح الحافظ في «التلخيص» (”/ 5 ”) عن علته» فقال: «في إسناده سوّار 
بن مصعب» وهو متروك». 
('' ضعيف. أخرجه الإمام البيهقي (ه/ )"0٠‏ موقوفًا بلفظ: "كل قرض جر منفعة» فهو وجه من 
وجوه الربا". وهو ضعيف كما قال الحافظ, وفي إسناده عبد الله بن عياش القتباني وفيه ضعف. 
5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه موصولًا )۳۸١٤(‏ من طريق أبي بُردة قال: "أتيت المدينة, 
فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-, فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرّاء وتدخل في 
بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرّبا بها فاش» إذا كان لك على رجل حق» فأهدى إليك حمل تبّن» 
أو جِمْل شعير, أو حمل قت فإنه ربا" وقد أشار إليه المصنف كما ترى» قال الشوكاني رحمه 
الله: «تنبيه»: نفى صاحب «سبل السلام» وجود هذا الأثر في البخاري» وتبعه على ذلك كل من 
أخرج «البلوغ» إما تصريحًا وإما تلميحًا. مع أنه يوجد في موضعين من «الصحيح». 


[54] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 
ساق المصنف الحديث لبيان أن كل قرض جر نفعاً فهو رباء وعلى هذا 
جماهير أهل العلم على ما يأتي إن شاء الله تعالى في الباب. 


وقاع إلباب ما رج ابن مل رن إلى تعالاع: 
ا نّا بقْرض أَكَاهُ اَل يهي لَهُ؟ تالّ: قا رَسُولُ الله صل الله 





عَليْه وَسَلَّم: «إدا أَفْرَض أَحَدُكُمْ قَرْضَا تَأَهْدَى ل أو کله عل الَا تاد 5 
يَرْكَبْهَا ولا يَقبَلَهُ إل أن يَكُونَ جَرَى بيه وَبيَْهُ قَبْلَ ذَلِكَ) . 

وسواء جر القرض نفعًا حسيّاء أو معنويًا. 

بيان نكم ما يسماع بجمعية الموفين» أو الجكياة. 

وهي التي يتعاطاها كثير من الناس» فإنه يدخل في جمعية» أو هكبة» مع 
بعض الزملاء» على أن كل واحد منهم يدفع مبلغاً حدداً على فترات ثم يتراد 
بينهم حتى يأتي على آخره» ورب حددوها بالشهر أو أكثر أو أقل. 

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة إذا كانت خالية من 
الشروط إلى قولين": 

إلقول الأول: الجوازء وبه قال أعضاء هيئة كبار العلماء» وفي مقدمتهم: 
الشيخ ابن بازء وابن العثيمين رحمهم الله. 


00 الحديث ضعيف. أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۲٤۳۲(‏ وفي إسناده يحيى بن إسحاق 


مجهول. 
('' مجلة البحوث الإسلامية العدد (4 )٠١‏ ص: ۲۹١‏ مقال بعنوان: أحكام جمعية الموظفين. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 
وذلك لما في هذه المعاملة من السماحة والتيسيرء ولأن هذه الصورة من 
القرض الذي ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. فكانت جائزة با فيها من 
المصلحة للجميع» بدون مضرة. والمنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص 
المقترض شيئاً من مال وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية هاء ففي 
ذلك مصلحة لهم جميعاً. من غير ضرر على واحد أو زيادة لآخر. والشرع 
المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضر فيها على أحد» بل ورد 
بمشروعيتهاء وأن الأصل في العقود الحلء فكل عقد لم يرد الدليل على 
تحريمه فهو جائزء ولأن في هذه المعاملة تعاون على البر والتقوى» فهب من 
الطرق التي تسد طرق المحتاجين» وإعانة لهم على البعد عن المعاملات 
المحرمة شرعاً كالربا ونحوه. فالقصد هو إرفاق المقترضء وسواء انتفع 
المقرض بذلك آم لا. 


إلقول الثاناع: المنع من هذه المعاملة» لأنه قرض جر منفعة» فهو رباء 





واستدلوا بحديث الباب» مع ضعفه. ونا جاء عن الصحابة ف معنى 
الحديث» وهذا هو الصواب في المسألة» وهي فتوى الشيخ الفوزان والشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ» وشيخينا الوادعي والحجوري رحمهم الله. 


[£0۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 


وبيان المنفعة المشروطة أنه لا يقرضه مائةء إلا على شرط أن يرد إليه مائة 





مثلهاء فيكون من قرض بقرض. والمنفعة محرمة في القرضء إذ أن الأمر على 
المسامحة والتعاون والتجاوز. 

وليس في هذه المعاملة صورة القرض الحسن» وهو الذي يكون لله عز 
وجل بدون أي منفعة» أو عوض. والله أعلم. 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)٦۸ /٤(‏ 

وَكَدْ أَحْمَعَ الملِمُونَ تقلا عَنْ يهم صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِن اشْيرَاطَ 
لاني الَف ربا َا کان ضهن لنب أو حب کا قال ان منود أو 
حَبَّةٍ وَاحِدَةِ. اه والزيادة هنا قرض بقرض ومنفعة بمنفعة مشروطة إما 
بالمقال» وما بالعرف والحال: 

نكم إذز أقترض بعملاج فألغيت إلعملاة: 

تلف إلعلماء فاج هذه المسألا إللع ثلاث مذزهب: 

الأول: أن له القيمة وقت القرض 

قال شیا الخجوراع فطل إلى تعالاع: 

"بل الأقرب أن له قيمتها وقت القرض,» هذا في حال هدمهاء يقول الله 
تعالى: و فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون). 

الثاتع: أن المعتبر في إرجاعها وقت منع تداول هذه العملة. 


[£011 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 


إلثالث: أنه يعطى قيمتها وقت الوفاء. 


وهذا القول الأخير بعيد جدًا؛ لأنه قد أخذ العملة وها شأن. وبعد 





الإلغاء صار لا شأن ها. 

وأقرب الأقوال والذي اختاره الإمام العثيمين رحمه الله تعالىء أن المعتبر 
وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت في ذمته ذلك المبلغ» ولو سدده قبل الوقت 
بدقيقة أجزأه ذلك. والله أعلم.' 

بيان نكم مستدیں أقترض بعملخ فزات سعرها أو نقص: 

وهذا يحصل كثيرًاء فقبل أربع سنوات اقترض كثير من الناس بالعملة 
السعودية» وسعرها الريال السعودي بسبعة وخسين ريالا يمنياء والآن 
أصبح سعرها فوق المائة والستين ريال يمني. 

وإلذق فاع هذه المسألخ: أنَّ المستدين يرد للدائن ما أعطاه من النقود في 
ذلك الزمان زاد السعر أو نقص. 

وقد سئلت اللجنخ لدإنم كما فاع "المجموع" (715/ 151 ): عن مثل 
هذه الصورة. 

فقال إلسائل: عندما يقترض شخصًا مبلعًا من المال وليكن ٠٠١‏ جنية 


على أن يسدد القيمة بعد سنوات ٠٠١‏ جنية» هل هنالك ربا ضمن» مع أن 


('؟ الشرح الممتع (9/ .)٠١٤ - ١١8‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 
القيمة الشرائية للجنية تقل بمرور الزمن عليها؟ 
فأجابت اللجنا: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت 
طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. اه ' 
کم رجل أقرض ]ر مبلغا بعملخ عل أن يرده بعت زمن بعمللة 


أخراع: 
هذا القرض لا يجوز؛ لأن فيه بيع عمله حاضرة بعملة أخرى نسيئة, 





وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة أخرى إلا بسعر يومهاء 
بدا سك 

وعلى المقترض أو المستدين إذا وقع في مثل هذه المعاملة أن يتوب إلى الله 
عز وجل» وأن يرد المبلغ الذي اقترضه من نفس العملة.' 

کر رجل إستدإن بعملخ فقبض بعملع أخراع: 

كأن يكون استدان بالعملة السعودية» وقبض بالعملة اليمنية» فهل يجوز 
ذلك؟ 

هذه المسألة تخالف سابقتها في كون الأولى اشترط المدين أن يرد له ماله 
بعملة أخرى. 


00 وراجع فتاوى الباز: (۱۹/ ۹ - ۰۰ ). 


(') فتاوى ومقالات متنوعة: (۱۹/ 595 /591) فتاوى اللجنة الدائمة: (4 .0٤١ - 9١45 /١‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 


أما هذه فليس فيها شرط» فمثلا رجل استلف من آخر عشرة ألف ريال 
يمني» وبعد مدة قضاه مئتي ريال سعودي» أي ما يعادل عشرة ألف 
وخمسائة» فلا شيء عليه» ويكون هذه الزيادة من حسن القضاء. 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «خيركم أحسنكم قضاء).' 

قال الشيح إبن باز قاع مجصوع فتاو ی ومقالات (۱۹/ 1 . س): 

في جوابه على سؤال: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال» ورده با 
يساويه من الدولار؟ 





قال: إن كان مشروطًا فهذا لا يجوزء هذا بيع؛ والبيع نقد بنقد. نسيئة لا 
يجوز أما إن كان أقرضه دراهم سعودية. ثم عند الوفاء أعطاه دولارات 
بالتراضي بينهماء يدا بيد فلا بأس. اه 

وهذه الفتوى عليها عمل كثير من الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين. 

فقت صخ عل إبراهيم, رمل إلى تعالاق: أنه قضى بقيمة الدراهم دنانير. 

وص عن [بن غصر -رضاع إل عنهما-: "أنه كان تكون عليه الدنانير 
فيعطي ورقًا بقيمتهاء وتكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير» إذا قامت 


بسعرها''. 


١ 
ل).‎ 55 ۰ /١ 4( فتاوى اللجنة الدائمة:‎ ' ) 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 


وص عن غمر -رضاع إل عنهما-: "أنه لم ير بآسّا باقتضاء الذهب من 





الورق والورق من الذهب"". 

وهو قول سعيد بن جبير» وطاوس. والزهري» وقتادة. 

والس خيث قال: "لا بأس باقتضاء الذهب من الذهب بقيمة 
اسرد 

وهو قول القاسم» والحكم. 

وص عل باج سلمك: كراهية ذلك» وصح عن ابن سيرين.' 

وإلرللخ: هو جواز هذا التعاملء حيث وهو يعتبر صرف لا في الذمة في 
ذلك الحين. فكأنه حصل فيه التقابض» لكن بشرط أن لا يكون بينهما 
شرطاء وبهذا قال الحسن» وابن المسيبء وإبراهيم. © 

مسأل تخويل العمل فاع إلحدين : 

وأما مسألة تحويل لما في الذمة بعملة أخرى فلا يجوز وعلى ذلك جمهور 
العلماء. 

نكم مطالبخ المدين عند لول الأجل: 

إذا كان على الرجل دين فلا يخلو أن يكون مؤجلًا أو حالًاء فإن كان 


5 ٤ ١ 
سا‎ ۳٣۵ ۰ ۳۳۲ = ۳۳۴ /5( م راجع للأثار "مصنف بن أبي شيبة":‎ 


5 5 
9 مصنف ابن أبي شيبة : (/ا/ .)٠١‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 


مؤجلاء لم تجز مطالبته به قبل حلول الأجل؛ لأن ذلك يسقط فائدة 





ع 


التأجيل. 

وه] ]تیار الإماص یں القيص رل إللم تعالاع ليث قال: 

"إذا أقرض مالا و أجله لزمه تأجيله على أصح المذهبين و يدل على 
التأجيل قوله تعالى: [أوفوا بالعقود)» ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)» 
وقوله: (وأوفوا بالعهد). 

وقول النبي صل الله عليه و سلم: «المسلمون عند شروطهم). و قوله: 
«آية النافق ثلاث إذا حدث كذب. وإذا أوعد أخلف. وإذا عاهد غدر»» 
وقوله: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته». اه "© 

وإن كان الدين حالا فإن كان معسرًا لم يجز مطالبته لقوله تعالى: (ِوَإِنْ 
گان ذو عُسْرَةٍ قَنَظِرَة إل مَيْسَرَ] [البقرة: ۲۸۰]» ولا يجوز لغريمه ملازمته. 
وإن كان موسرًا جازت مطالبته؛ لأن الله عز وجل لما أوجب انظار 


المعسرء دل على أن الموسر لا يجب إنظاره. ”© 


١ 
.)٤۷ إغاثة اللهفان: (؟/‎ '( 


7 5 
: ' راجع "البيان للعمراني رحمه الله تعالى": (5/ 57 .)١7‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن كل قرض جر منفعة فهو ربا] ]€ 


بيان کم إلصدين إذز أرات السفر قبل لول أجل الدين: 
إن أراد المدين أن يسافر سفرًا يزيد على الأجل فقد اختلف العلماء: 
وهل له أن يطالب بكفيل» أو ضمين» أو غير ذلك؟ 


فذهب الشافعى رحمه الله إلى أن يقال له حقك حيث وضعت. يعنى أنك 





رضيت حال العقد أن يكون مالك عل من غير رهن, ولاضمين. 

وذهب مالك إلى مطالبته بالكفيل» أو الرهن. 

وإلذق فاع المسألخ: أنه لا يطالب بكفيل» ولا رهن؛ لأنه قد رضي هذا في 
أول الأمر. 

وإن كان لسفر للجهات قفيل قولان لأهل العلم: 

إلقول الأول: يمنع من السفر حتى يقيم كفيلاء أو يعطيه رهنًا بدينه؛ لأن 
المجاهد يعرض نفسه للقتل طلبًا للشهادةء فلا بد من إقامة الكفيل» أو 
الرهن؛ ليستوني صاحب الدين دينه منهء وهذا اختيار ابن قدامة. 

إلقول الثاناج: قال أصحاب هذا القول لا يلزمه إعطاء كفيلاء أو رهنًا. 

والرإجم واللم أعلم.: القول الأول.“ 


: ١ 
هذه المسائل مذكورة في كتابي: "الدر المكنون في أحكام‎ »)۲۷ /١( "المغني"‎ )١7 2,١9 /5( ل "البيان"‎ 


الديون". 
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[باب التفليس والحجر] ]€ 
[باب التفليس والحجر] 
[بَاب التفليس والججر] 

الشر 2: 1 2 E gp o E E 2 E E 2 E E E 2 o‏ 3% 
بیان أقسام إلفلس: 
لاط قلس مو السات 
وهذا يكون ف عرصات القيامة. أسأل الله السلامة. ففاع مسلم : من 
حديث أب هُرَيْرَ-رضى الله عنه-. أَنَّ رول الله صلی الث عليه وَصَلَّم ٠‏ قَالَ: 
«أتَدْرُونَ ما الممْلِسٌ ؟2 قَالُوا: َس فنا من ا رهم لَه لاما َقَالَ: «إِنَّ 


عل 2 اط ع 0 ا ا 5 04 
الل اي كاي نوع اا بصلاق وا وَرَكَاةِ واي ق شتَمَ هدا 























ع کات 


e 


راقو 


حَسََاتَهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإنْ َنَت حستاته نه قل أن نکن ما عَلَيْه أَخِلّ 


مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْه نّم طْرحَ في الثَار) . 
الثائا: فلس من الأموال. 
وهذا يكون في الدنيا. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)58/1١(‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب التفليس والحجر] ]€ 


فدل الحديث على النوعين» فلس المال ف الدنياء وفلس الحسنات يوم 
القيامة. 





إذ أن الصذابة رضاع إلى عنهم: عرفوا المفلس با يلحقه الفلس في 
الدنيا. 

وإلباج صلاخ إللم علي وساصر: عرفه بها يلحقه الفلس في الآخرة. 

والمفلس فاع عرف إلفقهاء: من دينه أكثر من ماله» وخرجه أكثر من 
دخله. 


وسموه مفلسًا وإن كان لديه مالَّ؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه 


فكان معدومًا. 
والصفلس: هو اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها. 


ومن لحقه الفلس إذالم يطالب بالدين» فلا شيء عليه. 

وأما إذا طولب بالدين» فعند ذلك ينظر إليه: 

إن كان ماله أكثر من دينه» فهنا يجب عليه القضاء. 

فإن أدى ذلك عن طيبة نفس» وإلا جاز حبسه» والحجر عليه على ما 
سيأق إن شاء الله عز وجل. 


وأما إذا كان دينه أكثر من ماله. فهنا ينظر إليه: 


]201 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


آبآت. اللفليس والحجر] ]€ 





إن كان معسرّاء فلا سبيل لهم عليه 
)اه ر بوسر ىداه ماي 2 
لقول الله عز وجل : إوَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إ مَبْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا 


o7 عهر,‎ 


حر لم إِنْ كُنْتمْ تعْلَمُونَ). 
ولا يجوز للحاكم أن يقضي عليه بحبسء ولا بنحوه. 
وأما إن كان له مال يستطيع أن يؤدي بعض ما عليه فيحجر عليه. 
قال الإمام إين قدامة رخمل إل تعلاق فاج المغناج ٠۰۷-۳۰1/2‏ 
وَمَنَى لزم الإِنْسَانَ قو عاك ا يفي ال ب فال ا لحَاكِمَ 
الجر عَلَيْهِ لَرِمَنْهُ إجَابَتهُمْ 
تنك أ د اذا حجر عَلَيْهِ نَبَتَ 


02 


1 
3 
الما‎ 
E 
za 


َو 


5 :ق حُقَوقَ ق الْعْرَمَاءِ بعبْنِ مَالِه. 

والثاااج: منع تَصَرَّفِهِ في عَبْنِ ماله 

وإلثالث: أنَّ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَهُ فهو احق با مِنْ سائر ر الفا 
وكوك التو 


[لرآبخ: أ لِنْحَاكِم بع ماله وَإِيمَاء اْعْرَمَاءِ. 


[41۰3 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


وَلأكْل فاج چ[ : ما رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ-رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ 
ال - صلی الله علَيِْوَسَلَّم - حَجرٌ عَلَ مُعَاذِ بْنِ بل وَبَاع مَالَةُ» روَا 
اال بإسْتّادِه. 

وَعَنْ عبد الرّحْمْنِ بْنِ گب قَالَ: « گان معاد بن جَبَلٍ -رضي الله عنه- 
مِنْ أَفْضَلٍ سَّبَابٍ قَوْم و يَكُْ ينيك ياء فَلَمْ يرل يُدَانُ حى أَغْرَقَ 
مَالَهُ في الدّيْن لا ا ا 
مِنْ أَجْلٍ أَحَد لَتَرَكُوا مُعَاذًا مِنْ أَجْلٍ رَ سول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - 
اع لهُمْ ر شول اله - صلى الله عَلَْهِ وَسَلَّم - مال تی ام معاد عير 





قال بض آهل إلعلمر: إا 1 يرك الْعرمَاء يُماذٍ جين كَلّمَهُمْ وَسُولُ الله 
- صلی الله عليه وَسَلَم - ل جم كَانُوا ودا. اھ 

ا مل للم تعالاع فاع إلبيال (1 51 :)١‏ 

وإذا ثبتت الديون على رجل إما بالبينة» أو باعترافه» أو بأيان المدعين عند 
نكوله» وسأل الغرماء الحاكم أن يحجر عليه.. نظر الحاكم في ماله: 

فإن كان يفي بها عليه من الدينء لم يحجر عليه. بل يأمره بقضاء الدين. 
فإن امتنع.. باع عليه الحاكم ماله» وقضى أصحاب الديون, خلافا لأبي 


+ ر سير دكا 0 5 . كاه 
حنيفة - رَه الله -. وقد مضت هذه المسالة. 


[41] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


وهل تقوم الأعيان إلتاج عليل أثصانها؟ 

فيه وجهان» حكاهما ابن الصباغ: 

أللدهما: لا يقومها؛ لأن لأربابها الرجوع فيهاء فلا تحتسب أثمانها عليه. 
فلم يقومها عليه مع ماله. 

وإلثانتج: يقومها؛ لأن أصحاببها بالخيار: بين أن يرجعوا فيهاء وبين أن لا 
يرجعوا فيها. ويطالبوه بالثمن. 

وإن قوم ماله فوجدوه لا يفي بديونه.. لم يحجر الحاكم عليه قبل سوال 
الغرماء ذلك؛ لأنه لا ولاية له عليه في ذلك. 

وإن سأل الغرماء أو بعضهم الحاكم الحجر عليه بعد ذلك.. حجر عليه. 
وباع عليه ماله وبه قال مالك رحمة الله عليه» ومحمد. وأبو يوسف. رحمهم| 





اللّه. 
وقال أبو نيفخ - رَخم للم -: "لا يحجر عليه ولا يبيع عليه ماله» بل 
يحبسه حتى يقضى ما عليه" . 


کل ا رو تأن معاد بن جل < رف اله عن د ر که الدين غل 

75 ر برل رده ٠ 75 EE‏ 2 رک 

عهد رسول الله - صَلى الله عليه وَسَلمَ -. فكلم غرماؤه النبي - صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» فحجر علیه» وباع عليه ماله حتى قام معاذ - رَضِيَ اللهعَْهُ - 


بغير شیء). اه 


[5Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


ومعناع أندوة إلغرماء : أن كل غريم يأخذ من ماله بقدر حصته. 





فاد رجل له مائة آلف ريال وآآخر له خسن آلف ريال» وثالك له 
خمسين ألف ريال. 

فنقسم المال بين الغرماء بالحصة. وبالنسبة. 

فمن كان له مائة ألف سنعطيه خمسين ألفاًء نصف امال الذي عند المدين. 

ومن كان له خمسين ألفاً نعطيه خمسة وعشرين ألفاً. 

والثالث مثله. 

فيكون كل واحد منهم قد أخذ نصف دينه» لأن المال. 

وبعد ذلك لا يُلزم بقضاء بقية الدين» ولا يُسجن. ولا بضيق عليه» حتى 
يفتح الله عز وجل عليه ثم يقضي ما بقي عليه من الديون. 

بیان سبب إلخجر: 

[لخجر لغلة: المنع. 

وفع عرف إلفقهاء : هو منع الشخص من التصرف في ماله. 

الحجر يكون لسببين: 

الأول: أن يكون لحض المحجور عليه. 

كالحجر على السفيه» والمجنون» والصغيرء فيحجر على أموالهم حتى لا 


يفسدوها بسوء تصرفي. 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 
الثاناج: أن يكون لحض الغرماء. 
بيان فائدة الحجر: 
قال العلاما العثيمين رخن إل فاي الشرؤ إلممتع (9/ ۲۷۵): 
في الحجر عليه حماية لحق الدائن» وحماية لذمة المدين. 





فالدإئن: حتى يعطى حقه أو بعضه. 

والمين: لئلا تبقى ذمته معلقه مشغولة بالدين داتًا. 

وجدذه مصلا کرای عظيماة للدإئن والمدين» فكان مقتضى النظر 
الصحيح أن يثبت الحجر. 

ومن هك النلر: أيضًا أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل مطل الغني 
ظلم. 

وهذا إن لم يكن غنيًا الغنى التام الذي يوني لكن عنده بعض الشيء» 
فيكون ظائًا بمنع الحقوق» والظلم يجب رفعه» ولا سبيل لرفعه في هذه 
الحال إلا بالحجر عليه. 

ومع إللذر: أن تمنعه من التصرف في ماله لا في ذمته» فنمنعه من 


التصرف ببيع» ولا شراء» ولا هبة» ولا رهن, ولا غير ذلك. اه 


]2[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


مسأل ھل يكل إلدين بسبب الفلس؟ 

وڪورتها: أن يكون عليه دين إلى أجل مسمى فأفلس قبل حلول الأجل 
بخمسة أشهرء فهل للمدين أن يتقاضى حقه في حين إفلاسه؟ 

نقول |لجواب: اختلف آهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: يحل بالفلسء وهذا قول مالك وقول للشافعي» ورواية عن 
أحمد. وعزى الحافظ هذا القول للجمهور. 


وإستدلو| بلديث: «(من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق 





به من غيره)» وقاسوه على من مات وعليه دين فقد حل أجله. 

قول الثاناع: أنه لا يحل. وهذا قول أحمد والمشهور في مذهبه. وهو قول 
للشافعي» وعللوا ذلك بأن الأجل حق للمفلس» فلا يجوز إسقاط الحق 
الذي له. 

والرلجح هو القول الثاناج» لحديث: «فأعطوا كل ذي حق حقه». 

فذق المستدين إنظاره إلا أجللء وأما حديث الباب فإن دلالته على ما 
إذا وجد ماله بعينه. 


مع أن قت قال بعضهم: لا يجوز له أخذها حتى يحل الأجل. 


]24[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب التفليس والحجر] ]€ 
وني هذه الحالة صاحب الدين الذي لم يحل أجله لا يشارك بقية الغرماء 
في الحصة المتحصلة من الفلسء بل يقسم المال بين من حل أجله» ويؤخر 
5١‏ 

هو 

هل یال إلدين بالموت؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 

الأول: يحل بالموت وهذا قول ابن سيرين وإسحاق وأبي عبيد وأحمد في 
رواية» وعلى الورثة إما أن يسددوا أو يوقفوا الدين إلى أجله بكفالة أو رهن. 
وهذا القول مروي عن الشعبي وإبراهيم وصح عن الحسن. 

إلثاائج: لا يحل ويبقى إلى أجله وهذا قول طاووس والزهري وحكي عن 

والراجح هو القول الأول أن الدين يحل بالموت» وهذا مذهب 
الجمهور. 

وانهدلرا ا !من دوف وه يا اذ اا 


وبمثل حديث: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». وقد تقدم. 





١ 
"التهذيب في فقه الإمام الشافعي" 5 ل)‎ 55٠5 ل راجع "المغني" كلرككمي "الفتح" تحت حديث رقم‎ 


١‏ راجع "المغني" (5/ 851)., "المحلى" .)١١١1(‏ "الشرح الممتع" (9/ ۲۸١‏ - ۲۸۷)» "المصنف لابن أبي 
شيبة" (5/ ۲۹۷ = ۳۹۸). 


۳ 


زككغ] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


مسلخ بدأ الجر غلاق المخلس: 
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 





الأول: إن الحجر يبدأ من وصول القضية إلى القاضي» وحكمه بالحجر 
وهلا فرق اللمهور: 

[لثاناج: أن الحجر يبدأ من إفلاسه. 

لحديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق من غيره. 

واستدلوا بحديث: «الغلام الذي باعه النبي صل الله عليه وسلم عن 
دبراء وقد تقدم» وم يكن قد حجر على صاحبه. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام» وهو قول المالكيةء ورواية عن أحمد. وهو 
ظاهر قول الحسن, والبخاري» وابن رجب. 

أي أن الحجر يبدأ من وصول القضية إلى الحاكم» أو إلى القاضي. ' 

رل غجز کسی عن قدر ناجتل أو بسبب تبذيره وإسراقم هل ياجر 


عليل؟ 
قال الماوزتاع فاع لاوم 1/ 10 : 


على وجهين: 
الأول: يحجر عليه الحاكم في ماله؛ لأن في تركه متصرفًا فيه إضاعة له 
وإبطالًا لحقوق غرمائه. 


: ١ 
.)هال١‎ /5( "الحاوي" (5/ 758 )). "المغني"‎ »)٠٠١٤ ٠٠١۲ انظر "الإنصاف" (ه/‎ ' 1 


[51۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


إلثاناع: أنه لا يجوز الحجر عليه؛ لقدرته على أداء دينه» ولأن في إيقاع 
الحجر عليه تعجيل الحكم» لعله مظنونة غير متحققة. اه 

قلت: الراجح أنه لا يحجر عليه وإنما له أن يسجنه. أو يلزمه بقضاء 
الدين, والله أعلم. 

بيان كص إقرار [لمفلس بدين [خر؟ 

إذا أقر المفلس بدين آخر يقبل» لكن هل يشارك الغرماء آم يتبع بعد فك 
الحجر؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 





الأدل: بتبع بعد فك الحجر. وهذا مذهب أحمد. ومالك. ومحمد بن 
ا لحسن» والثوري» والشافعي في قول. 

إلثاناع: إن أقر بدين قبل الحجر شا ركهم» وهذا اختيار شيخ الإسلام. 

وذهب إليه الشافعيء وابن المنذرء وبعض الحنابلة.'") 

ثم قد اختلفوا في متى يكون المال أسوة الغرماء. 

فخذهب بعضهص: إلى أنه أسوة للغرماء في كل حال. 

منهم إبراهيم. والحسن. وروی عن علي رضي الله عنه ولا يصح» وروي 
عن الشعبي. 


1 ١ 
.)55٠١5( راجع "المغني" (5/ الاهع "الإنصاف" زه/ 5ه 25 "الفتح" تحت حديث رقم‎ ' 7 


[eW] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب التفليس والحجر] ]€ 
[لقول الثاناع: أنه لا يكون أسوة إلا إذا أخذ من ثمنه شيئًاء وهذا قول 
مكحول. 
وإلرجخ: أن مال المفلس أسوة الغرماءء إلا إذا وجده بعينه. يدل على ذلك 
ظاهر الحديث» وهو قول عمر بن عبد العزيز. 


ويدخل دين مهور النساء فى أسوة الغرماء 7" 


جلد عاد جاه علد عاد چا جاه جاه جاه چا 
A A i‏ “نك O A‏ “نك AV‏ “لز OT‏ 


0 MM ك١‎ 05 7 





١ 
.)١ "مصنف بن أبي شيبة" (5/ ۰۳۹ ۳۷ و38‎ '( 


[۹1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
بات اللغليس الجر ]€ 


51م( عَنْ ابي بكر بْنِ عبد الرَّحْمَْن عَنْ أبي هْرَيْرَةَ - رضى الله عنه - 
مج r‏ 5 و و ا 5 
[قَالَ]: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ 





9 2 


5 57 س ر ° مه 5 له هاه 

بِعَيْيِهِ عند رَجْلٍ قد أفلسء فهو احق بو مِنْ غَبْرِو) ' '. متفقٌ عَليه. 
د خرن a‏ ° م 0 6 ET PEE‏ 
وَرَوَاهُ أو دَاوْدَ وَمَالِكَ: مِنْ رِوَاية أبي بكر بْنِ عبد الرحمّن مرسَلا بلفظ: 


يها رَجُلَّ باع ماعا فَأَفلَسَ الَّذِي بتاع وَأ قيض الَذِي بَاعَهُ مِنْ لَمَنه 


د وو 
چک ہے ١ے‏ ت 0 


7 ياد قَوَجَدَ مَتاعَة عي فَهُوَ أحق بو وَإِنْ مَاتَ المشْئرِي قَصَاحِبٌ الماع 
أَسْوَةٌ الْمْرَمَاءِ) ” 
وَوَصَلَهُ ال يََيُ وَذَ َه ًا تَبَعَا لأبي دا irc‏ 


24 


59 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (” 4١٠‏ ۲)» والإمام مسلم في صحيحه .)٠١١۹(‏ 


''' الحديث الراجح فيه الإرسال. أخرجه الإمام مالك في «الموطا (۲/ 578). وأبو داود 
(87”). عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به. وتابع مالگا يونس» عن ابن 
شهاب مرسلًا به. رواه أبو داود )"8175١(‏ وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: «وإن قضى من 
ثمنها شينًاء فهو أسوة الغرماء فيها». وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي. 

أخرجه الإمام أبو داود »)"٠۲۲(‏ والبيهقي (5/ »)٤١‏ من طريق محمد بن الوليد الزبيدي» عن 
الزهري؛ عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. 
وزاد: «وأيّما امرئ هلك» وعنده متاع امرئ بعينه, اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض» فهو أسوة 
الغرماء». وقال أبو داود: «حديث مالك أصح». وقال البيهقي: «لا يصح. يعني: موصولا». 
ووصله خطأء من إسماعيلء أو الزبيدي؛ لأنه قد خالف مالك؛ ويونس» وصالح بن كيسان» فرووه 
عن الزهري» عن أبي بكر مرسلا. ورجح المرسل أبو داود» وأبو حاتم والدارقطنيء والبيهقي, 
وغيرهم. ومال الحافظ إلى تصحيحه في «الفتح» وفي «التلخيص». وقال الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في «الإرواء» تحت حديث رقم »)١٤٤١(‏ وقال فيه: إسماعيل بن عياش صحيح 
الحديث في روايته عن الشاميين عند أحمد والبخاري وغيرهماء وهذا من روايته عن الزبيدي» = 


]2١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب النفليس والحجر] ]€ 


j jE E j E I E E ل‎ E E E E N j E I j E E E E E E E E E 2 لشر‎ | 
ساق المصنف الخحديث لبيان كام إلمفلس‎ 
مجاء فاع سن الإمام إن ملم رخمل إللم تعالاع:‎ 





من طريق عمر ابن حَلْدَةَ الزرَقِي وَكَانَ قَاضِيًا ادي قَالَ: تتا ا 
هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- في صَاحِبٍ لتا قَذ أَفْلّسَء قَقَالَ: 00007 


9 


لين صل الله عليه وم لم «أي) رَجُل مات أَوْ أَفلّسَء قَضَا 


1 o2 
بِمَتاعِهِ ِذَا وَجَدَهُ بِعَبْيه)‎ 


e 


وني إسناده ابن خلده» وهو مجهول. فالحديث ضعيف. 

قوله: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بعيِْهِ). 

خكص من وت مالل بعيثم عنت الصفلس: 

لو فلس رجل ثم دخلت عنده ووجدت أن مالك قد نقصء كأن يكون 
ی مواق بين عن اللاقق تحن قات عليه وجوت د لصا 


كيس من الدقيق. 


= وهو شامي كما سبق» فعلته مخالفته لمالك ويونس فإنهما أرسلاه كما تقدم. وقال ابن الجارود: 
" قال محمد بن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبى بكر » مطلق عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم أولى بالحديث» يعنى من طريق الزهري". قلت: فلولا هذه 
المخالفة لصححنا حديثه بسنده» لكن قد جاء ما يشهد لحديثه على (التفضيل) الذى فيه من 
طرق أخرى كما يأتي» ولذلك فحدينه صحيح لغيره والله أعلم. 

00 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه .)575٠(‏ 


[41] 
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فهل تأخذ هذا المال؛ لأنه حقك» أم لا يجوز لك ذلك؟ 
جمهور آهل العلم على أنه لا يجوز لقول النبي صل الله عليه وسلم: «من 


أدرك ماله بعينه»). 





حيث يشترطون أن يجد جميع المال» حتى يأخذه. 

ويقولون إذا نقص. أو زاد ماله عند المفاس فلا يجوز له أن يأخذه. وإنما 
يكون أسوة بين الغرماء. 

وأما إذا وجد ماله عند غير المفلس؛ فلا يجوز له أن يأخذه. 

قوله: «عِنْدَ رَجُل قد أَفلّسَ). 

أي قد صار مفلسّاء وتحقق منه أحكام المفلس. وذلك بأن يحكم القاضي. 
أو الحاكم بأنه صار مفلسًا؛ لأن الديون التي عليه أكثر من ماله الذي معه. 

لأنه هو صاحب الحق» والإسلام جاء برفع المظالم. 


قال الإمامر الشوكاتاع رخمل إل تعالاع فاج لنيل (۲۹۰⁄/۵): 
فيه: دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ شَرْطَ الِاسْتِحْمَاقٍ أَنْ يَكُونَ الال اقا بعييه 


أ 
0 


0 
ل يَتَغيرٌ 

0 ر وھ مسمس داه ° وى م o‏ 2 3 3 غير 
nes‏ 2 ت ا م« 2 27 
ل فإن يرت ١‏ لعن في ذاتا بالنقصٍ مثلاء أو في صفة من صفاتاء 


3 د ر ےر عي ل 7 o‏ ۰ لك سا )سرجه 3 هه 22 م 
أسْوَة الغرّمَاءء وَيِوَيّد ذلك قوله فى الرواية الثانية: «و1 يفرقة). 
فهى سو 2 ويود ا دو وای مم و يعر 


4 0 
e‏ 
ولم يتبد 


[VY] 
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قال أبو مخمت سد حه إللم تعالاع: 

وحجتهم أنه ماله» ولكنه قد نقص» لكن قول الجمهور أولى. 

قل الإمام, الشوكلاع حمل لل تعلاق: 

وَذَهَبَ الشافِعي ر وَاشَادَوَ اذ الَْائِعَ او الْعَينِ بعد التغرٍ 





03 ا ص اير ا ترك روم مه عر م‎ 6 E E 
وَحَالفت الحَفِيّة في ذلك فقالوا: لا يكون البائع أحَق بِالعَيْنٍ المبيعَة التي‎ 
َه‎ 


في يد افليس وَتَأوَلُوا الحْدِيت باه و اح َال الأول لان انشا 
صَارَتْ بِالْبَيْع مِلْكَالِلْمُشْئرِي. اه 

قلع ]درفني وک اا 

وهذه من شطحات الحنفية» أنهم يردون أحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم بدعوى أنها تخالف الأصول. 

وأي حديث أعظم صلا من الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
رحمهم الله واتفقا على دلالته. 

ثص قال الإمام إلشوكاناع رخن إلى تعالاع: 

أخذ 


حدما 9 


ومن صان وَاسْيِسْقَاقُ البَائِع مِنْهُ تقض لله وَعَمَلُوا الْحدِيتٌ 
عل صُورَقٍ وهي م إِذَا گان الماع وَدِد در اه E e‏ 


[Ev] 
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5 5 وس 


وتغقب: باه َو گان كَدَلِكَ 1 بيذ بالإفلاس. وَلَا جُعِلَ أَحَنَّ با ن 


4 





3 
4 27 


ا a‏ 2 زو 2 5 ر و 
تاعا)» فن فيه التضريح بال غ شی في تل ارام 
وقد أَخْرَجَهُ أَيْضًَا سيان في جَامِعِهِ وَابْنُ حِبَّانَ: 1 خرَيْمَةَ عَنْ أبي 


بَكْرِ عَنْ أي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-بِلَفْظِ: إا بتاع وَجُلٌ سلْعَةَ ثم افلس 
وهي عِنْدَهُ ِعَيْنِهًا. 
واج لفحل لان بان: «إذَا فلس الرَجُل فوَجَدَالْبَاِعٌ سلْعَنَةُ». 
وفع لفحل لملم والنُسَلاق: اله لِصَاحِيِ الي باه كنا ذَكَرَهُ 
قال الكافحل: مَظَهْرَ بها أَنَّ الحُدِيتَ وَارِدٌ في صُورَةٍ الْبَبع وَيَلْتَحِن به 
رص وَسَائِرُ ما كر يَعني: مِنْ الَْاِيّ اْوَِيَةٍبالأوْلَ» وَالِاعتدَارُ بأ 
ابت حب واج ردو بأ هوري َر وجو 
ي هريره واي بک ُن عبد المنٍ. 
ن باسنا تاو صَحِبح عَنْ ابن عُمَرَ -رضي الله 
عنهم|- مَرْفُوعًا بحو أحَادِيثِ الْبَابِ. 


نه 


صل حألك: : ما تَقدّمَ عَنْ سَمُرَ 


يتين ا اانا عا 


]27[ 
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- - - 
إن ت و 43 7 


وَقَدْ قَصَى بو عُنَانُ كما رَوَاهُ الْبُحَارِيٌ وَالَْيْمَقَيُ عَنْه حَنَى تال ابن المنذر: 
لا عرف لِعْتَانَ الما في الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم . 
واللغتذإز باغ مالف اطول اعدا تاس يا عَرَفَْاكَ مِنْ أَنَّ ا 





و 3 


الصَحيحَة هي من نة الصو تا بر العمل يا لاي هو بض مِنْهاء 
رذني اقام ما هو كَذِّكٌ. 

معلا رليم : أنه ورد ها هذل عَلَ أنَّ السّلْعَةَ د َصِرُ بِالْبيْع یلگا 
للْمُشْئرِيء ق وَرَدَني الْباب أَحَصٌ مُطْلَفَاء تى الْعَامُ عَلَ الخَاضٌ. 

ممل عض كتفي إلكديث: على ما إ5 دس ميري قبل أن يض 


6 سم 


السلعَة. 
5 حَدِيثِ اي هَرَيْرَة -رضي الله عنه-: «عند رَجُلٍ». 

وَفاع أفضل ٠‏ لان باں: 03 E‏ رهي عنده)» وللتنجةا: «إِدا فس 
الرَجُل وَعِنْدَهُ مَمَاعٌ). 

دَقَالَ e‏ ِنَّ هَذَا الک أغني كَونَ الْبَائِع ول ِالسلْعَةٍ ة الي بقِيَتْ قي“ 
في يد املس حص خُتَص بالْببع دُونَ الَْرْضٍ. 

وچب الشتافعاق ولكزون: إل أن الْْرض أَوْلَ مِنْ غَبْرِ وَاخْتَجٌ 
الأوَنُونَ بالرّوَايَاتِ التَقَدمَة ة اصرح بلبيع. 


]274[ 
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قَاو|: َمْحْمَلُ الرَوَايَاتُ المُطْلقَةُ علَْهَا لَه لا مى أَنَّ المَضْريح بال 
لا يَصْلُحُ لتَِْيدٍ الرّوَاَاتِ المطْلَقَة؛ لاه ما د عل أذ التي لاه 


بمَفهُوم لبه وما کان درك لا يَضْلُح ليد قبي إلا عل قَوْلٍ أي تور کا 
تَقَدّرَفي الْأضُولٍ 
وريم با يقال إن الْصَرَحَ به هُوَّ لوصف تَا يكن ِن مَفْهُوم اللَقَبِ. 


قوله: «وَرَوَاه ۴ 5 





أي في سننه. 

قوله: «وَمَالِكٌ)». 

أي في مو طئه. 

قوله: «مِن رِوَايَة ي بَكْر ن َب الرَّْمَنِ مُرْسَلاا. 

لأنه من التابعين» وليس من الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا النبي 
صل الله عليه وسلم» ورووا عنه» وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. 
أحد الفقهاء السبعة» وهم: 

١‏ - عروة بن الزبير. 

عبان ب 

۳- القاسم بن محمد بن أب بكر. 


5 - خارجة بن زيد بن ثابت. 


[كلاء] 
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- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

5- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة. 

۷- سليمان بي يسار نولى أم المؤمنين نينونة بنت الحارث. 

قوله: : "لظ : ا يا جل باع ما" . 

تقدم كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بأن الحكم متعلق بالبيع» 
والقرض 

قوله: «تَأَفْلسَ الَذِى ابتَاعَهُ) لاد راس 

فوله: ١و‏ يقبض " يَاعَهُ ف لكيه َيه شَيْكّاء فو جد مَتَاعَهُ بعينه) فهو أ 
به وَإِنْ مات 0 قَصَاحِبٌ ب ا E‏ 

إختلف أل العلم 5 نه ماللاو قولين: 

الأول: يحل بالموت وهذا قول ابن سيرين» وإسحاق. وأبي عبيدء وأحمد 


فى رواية» وعلى الورثة إما أن يسددوا أو يوقفوا الدين إلى أجله بكفالة» أو 





رهن» وهذا القول مروي عن الشعبي» وإبراهيم» وصح عن الحسن. 
الثاناج: لا يحل ويبقى إلى أجله وهذا قول طاووس والزهري وحكي عن 


[“لاء] 
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وإلرلج: هو القول الأول أن الدين يحل بالموت وهذا مذهب الجمهوري 
واستدلوا بالآية: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِى ما أو دَيْن] [النساء:١١]»‏ وبمثل 


32 5 ۴ بسن عو جه ١‏ 
حديث: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». وقد تقدم.' ١‏ 





عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جد 
AV i‏ “لز A O‏ “نك “نك “نك “لز ST‏ 


9 راجع "المغني" (5/ لاكهع "المحلى" (۱۲۰۷)» "الشرح الممتع" (9/ ۲۸٦‏ - لامع "المصنف لابن أبي 


شيبة" (5/ ۲۹۷ = ۳۹۸). 


[£7۸] 
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عي ج موس سه 


اوس ووو ارارق فك مِنْ رِوَايَةِ عْمَرَ بن خَلْدَةَ قَالَ: 
ل 





0 -رضي الله عنه- في صَاحِبٍ لتا قد افلس قَمَا : (لاقضين فب 
IH‏ و 


بقَضَاءِ رول الله - صلی الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ فلس أَوْ مَاتَ قَوَجَدَ رَجُلٌ 


ر ر برو 


مَتَاعَهُ بعينه فهر أَحَقٌّ 7 وَصححه الْحَاكِم وَضَعف 0 دَاوَدٌ هذه 


الريَادة في ذِكْر الموْتِ). 


ساق المصنف الحديث لبيان بقية أحكام الفالس. 


قوله: "ردق دود وابن مَاجَهُ: من رواب َر ُن علد 
ر تن عيف الرحن ن خلدة الؤرتن الأنضا ي٠‏ أبو حفص المدني 


لضي تابعي ثقة ثفة. قاله الواقدي. 


: « قَالَ: اتتا أا هُرَيْرَة: في صَاجب لتا قد أفلّسَ)". 


٠ 


وا 0 


قوله: «فقال: "لاض فِيِكُمْ ِقَضَاءِ رَسُولِ الله - صل الله عليه 


وسلم"». 


3 أخرجه الإمام رواه أبو داود »)۳٥۲۳(‏ وابن ماجه »)۲۳۹٣۰(‏ والحاكم (؟/ )5٠‏ وسنده ضعيف؛ 


إذ فيه أحد المجاهيل» إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة. 


[4۹] 
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جميع شؤونہم» وسبب تحديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث. 


هو ما جاء فاع سنن الأمام [بن ملحل رخمل إل تعالاع: 
وق 0 لَه وَكَانَ قَاضًِا بالَدِیتق قَالَ: "نتا ابا ر 


م 





NE‏ رل 
ِذَا وَجَدَهُ ييا فلم) استشاره أفتاه. 
قوله: «مَنْ افلس أ مَاتَ). 
زيادة: "أو مات" منكرة في الحديث. 
قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)٠١۹‏ 
وهذا الحديث مسنداً من هذا الطريق يضعفه أهل النقل في رجلين من 
رواته ورواه مالك مرسلا فدل أنه لا يثبت يثبت مسنداً ولو صح لكان متأولاً على 
أن البائع مات موسراً بدليل الخبر المتقدم الذي رواه عمر بن خلدة وأما إذا 
كان قد اقتضى شيئاً من الثمن فان الشافعي لا يجعله في بقية الثمن أسوة 
الغرماء وذلك لأن هذا الخبر لما لى يصح عنده متصلا صار إلى القياس فجمع 
بين الأمرين ولم يفرق لآن الذي له الارتجاع في كل الشيء كان له ذلك في 


[44۰] 
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بعضه كالشفيع إذا كان له أن يأخذ الشقص كله كان له أن يأخذ البعض 


الباقى بعد تلف البعض. اھ 
3 ا ع ن ن 
قوله: «فْوَجَدَ رَجل متاعه بعيّنه). 





تقدم القول فيه» وبيان أنه إذا نقص أو زاد لم جز له أخذه. 

قوله: «فَهُوَ احق بوا. 

فلا يكون أسوة بين الغرماء. 

وأما إذا لم يجد متاعه بعينه» فإنه يكون أسوة للغرماء يقتسمونه فيم| بينهم. 
والحمد لله رب العالمين 


جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه جاه ماع 
A A i‏ “لز A‏ “نك “لز “لز “لز OT‏ 


[5۸411 
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[من أخذ أموال الناس ولم يؤّدها مع الاستطاعة] 


اش 
۰ 


8 - (وَعَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيد عَنْ أببه -رضي الله عنه- قَالّ: قَالَ 
سول الله - صل الله عليه وسلم: الْوَاجِدٍ بل عر ند 


رَوَاهُ E‏ والساتى: عله الْْكَارِيٌ وَصَحََحَهُ ابن حِبّانَ). 


والحديث إسناده ضعيف» لجهالة محمد بن عبد الله بن ميمون. 


(') حسن. رواه البخاري معلقًا (ه/ »)٩۲‏ ووصله أبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي (۷/ ۳۱١‏ وأيضًا 


ابن ماجه (551”"), وابن حبان )١١584(‏ وقال الحافظ في «الفتح»: «إسناده حسن». 
و«الليّ»: المطل. و«الواجد»: الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. 
وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: "حبس رجلا في تهمةء ثم خلى عنه" وهو حديث حسن وقد 
حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وهذا الحديث الذي في الباب قد 
صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة برقم »)۲۹٠۹(‏ وحسنه في الإرواء برقم 
.)١54(‏ وقال فيه: وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. قلت: بحسبه أن يكون 
حسناء فإن ابن مسيكة هذا » قال ا في " الميزان ": " روى عنه وبرة بن أبى دليلة فقط» 
وقد قال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون » وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال الحافظ في " 
التقريب ": " مقبول ". قلت: وقد أثنى عليه خيرا الراوي عنه وبرة بن أبى دليلة كما تقدم في سند 


الحديث, فهو حسن إن شاء الله تعالى. وقد علقه البخاري في " صحيحه " (؟/865). 


[5A1] 
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ات ندر 2 
41 2 0 
أن | اتبع 


رول له كك قَالَ: «مَطْل العَنيّ ظَلَيٌ ٠‏ قدا 

فلتب . 

وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل في باب الحوالة والضمان. 

قوله: « لم الْوَاجِدِ). 

للع بالغتج: المطل» و«إلول!ت) الغني من الوجد بمعنى السعة والقدرة 
أفاده ا مناوي في فيض القدير. 

فدل الحديث على أن المعسر ليس بظالم» وإنا الظالم المستطيع قضاء 
الدين» ولم يقضه. 

قال الإمام الخطاباج رخصل إلى تعالاع فاج معالم إلسس 18/1): 

وقال: ١ل‏ الواجد يحل عرضه وعقوبته)» فإنم) جعله ظالما مع الواجد 
والغني» فلا يجوز حبسه وعقوبته وهو ليس بظالم. اه 

قوله: ایل عِرْضَه. 

أي بالكلام فيه» يقال: فلان ماطلني» وأخذ حقي» ولم يف في القضاء. 


ونحو ذلك. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۸۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)١1854(‏ 


[441] 
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قوله: ١وَعْفَوبَتَةُ).‏ 

اختلف أهل العلم في تحديد نوع العقوبة هنا: 

فقال بعضهم: العقوبة الحبس. 

قال الإمام الخطاباع رمل إل تعالاع فاج معالم إلسن :)١١9/5(‏ 

قال إبن إلميارك: يحل عرضه أي يغلظ له» وعقوبته يحبس له. 

قال إلشيج: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه؛ لأنه إنما أباح 
حبسه إذا كان واجداء والمعدم غير واجدء فلا حبس عليه. 

وقد ختلف إلناس فاع هد[ : 

فكان شريخ: يرى حبس ا لي والمعدم» وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي. 

وقال مالك: لا حبس على معسرء إنم| حظه الإنظار. 

وصاهب الشافعاع: أن من كان ظاهر حاله العسر فلا يحبسء ومن كان 
ظاهر حاله اليسار حبس؛ إذا امتنع من أداء الحق. 

وص [صذابل: من يدعي فيه زيادة شرط» وقد بينه. اه 

واختلفوا هل يجوز أن تباع أمواله» وتعطى إلى الغرماء : 

فقال بعضهم: لا يجوز. 

لما جاء قاع مسنت الاماص أخمت رخن اللم تعالاع: 
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امرئ إلا بيب تفس a‏ 

وذهب جمهور أهل لس إلى الجواز. 

وذلك أنه لا يحل مال المسلم إذا لم تكن عليه حقوق» أما إذا كان عليه 
حقوق فإنها تؤخذ لأداء حق الناس. 

ويجوز للحاكم أن يأمره بالبيع» فإن باع صح بيعه» ولا يقول أنا مكره. 
وإن أبى أن يبيع» فللحاكم أن يبيع من ماله بقدر ما عنده من الأموال. 

ويكون بيع الحاكم نافذاً إذا تمت شروطه. 

وفي الحديث بيان: أن أموال الناس لا تهدرء فيجب على الإنسان أن 
يكون مؤديًا لما عليه. کا يحب أنه تؤدى له. 

ففاع مسلم: 


كير 
م 5 »م 2ه 


5 0 مە بن 40 ده‎ ١ 
نعن عبد انه بر عجرو بن العاصن -رضي الله عنه- فَمَنْ اح أن‎ 


يرَحْرَحّ عَنِ التار وَيُدْخَلَ الح فاته مه وهو يمن ن بالله ه وَاليَوْم الآخْر 
وَليَأتِ إِلَ الاس الَّذِي بحب أ إل *. 


م 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲١٠۹٠(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم »)٠٤١۹(‏ وقال فيه: صحيح. وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم: عم أبى حرة 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١1841(‏ 


]24[ 
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[الحجر على المدين عن النصرف في ماله] 




















1 


الم -(وَعَنْ اي سَعِبدٍ الحْدْرِيٌ 0 اأضيك 
ف ف وول ال صل ال عليه وسلم ‏ ف ار هه َك تق 
و و ا 0م 
َكيلع َك وََاء ينه فقا وَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعرمائه 
وا ما جذ ولس لَك َِا دِكَ)20. راه مُسْلِمٌ). 


أ 


اوم o‏ 
الله عليه وسلم - حَجَرٌ عَلَ مُعَاذٍ ماله وَبَاعَهُ في دَيْن كَانَ عليه . رَوَاهُ 


الدَا قطني وَصَحَحَهُ الحاكم. وَأَخْرَْجَهُ أبو داو مُرْسَلَاء وَرْجّحَ). 


ل 
2 " ياد د ا ا د ا ا اد ا جاه ا ا ا ا ا ا ا !د ا ا كاد جا اد جاه جاج اد كاد جاج واد جلد واد 
i i E E E E LE LEE E E E =‏ 3/6 216216 26 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان شيناً من أحكام الحجر. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١885(‏ 

('' ضعيف مرفوعًا. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد» أخرجه الدارقطني والحاكم من 
طريق هشام بن يوسف» عن معمر» عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك» عن أبيه به. وابن كعب 
ابن مالك قد سمي في بعض الطرق عبد الرحمن, فالإسناد ظاهره الصحة, ولكن هشامًا قد 
خولف في إسناده. فقد رواه عبد الرزاق وابن المبارك» عن معمر, بإسناده مرسلاء بدون ذكر أب 
وكذلك رواه يونس بن يزيد» عن الزهري به مرسلاء أخرجه أبو داود في المراسيل. وقد رجح 
المرسل ابن عبد الهادي» وعبد الحق» وغيرهماء وهو الصواب. والحديث مخرج في البدر 
المنير» وفي الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى. 


[44٦1 
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فيجوز أن تحجر على ماله؛ إن كان له مال» أكثر من الدين» أو مثل الدين 
وم يؤده. 

فقت يقول قائل: بأن هذا الحديث يخالف حديث وضع الجوائح 

فنقول هنا: لا خالفة؛ فإن تلك الأحاديث محمولة على من باع الثمر قبل 
أن يبدو صلاحه. 

وهذا الحديث محمول على رجل ابتاع ثمرًّا بعد بدو صلاحه» وإنما لحقه 
الضرر بعد ذلك» فلا يجوز أن هدر مال صاحبه. 

قال الإماص الخطاباج رخن إلى تالق فاع معالص إلسضش :)١١ ٠/(‏ 

قد تقدم الكلام في بيان اختلاف الناس في وضع الجوائح 

وأما هذا الحديث فليس فيه ذكر الجائحة» وقد يحتمل أن يكون إنما 
أصيب في تلك الثار بعدما جذها وأواها الجرين. اه 

قال أبه مامت رست حه إللم تعالاع: 

الجرين: هو المكان الذي توضع فيه الثمارء كالثلاجات في زماننا. 

ثمر قال رخمل إلى تعالاع: 

فطرقها لصء أو جرفها سيلء أو باعها فافتات الغريم بحقه. وكل هذه 
الوجوه قد يصح رجوع إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها. 

وإذا كان كذلك لم يجب الحكم بذهاب حق رب المال. 


[AY] 
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وليس في الحديث أنه أمر أرباب الأموال أن يضعوا عنه شيئا من أثمان 
الثمارء ثلثاء أو أقل منه. أو أكثر. إن أمر الناس أن يعينوه ليقضي حقوقهم. 
فلا أبدع بهم أمرهم بالكف عنه إلى الميسرة» وهذا حكم كل مفلس أحاط به 
الدين وليس له مال. اه 

قوله: ١أَصِيبَ‏ رَجُلُ ني عَهْدٍوَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم - في تار 
ابتاعها). 

قد صرح به في الحديث الثاني بأنه معاذ بن جبل رضي الله عنه» ولم يثبت. 

تال قال بعض هل العلص: بأن النبي صل الله عليه وسلم إنما أرسل 
معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن ليكون له عوض عا لحقه من الخسارة. 

قوله: «(فکثر دَيْنهُ). 

فيه: أن النجار قد يلحقهم بسبب الخسارة الديون الكثيرة» وتبقى أموال 
الناس في ذنمهم. 

وقد ذكر أن الإمام محمد بن سيرين رحه الله تعالى لحقه الضرر بسبب 
زيت اشتراه» فوقعت فيه فأرة» ولم يتبين له المكان الذي سقطت فيه الفأرة 


من غيره؛ فأمر رحمه الله تعالى بإراقة الزيت كله فكان دينه أربعون ألقًا. 


[AI 
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قوله: "«تَصَدَّفْر ا عَلَيْد)". 

فيه: الحث على الخير» وجواز الصدقة على المحتاج» وقد تكون واجبة لمن 
كان لديه زكاة» وتكون مستحبة لمن ليس عليه زكاة واجبة. 

وهي من التعاون على البر والتقوى» ولو أن أهل كل محلة يتعاونون مع 
كل من لحقه الفلس من تجارهم» أو إخواهم. ولحصل الخيرء لكن الواقع أن 
كثيرًا من الناس لا يبالون. 

قوله: «مَتَصَدَّقٌ النّاس عَلَيْه). 

فيه: سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. 

قوله: «وَكِ يَبْلُعْ لِك وَقَاءَ دَيْيه). 

أي لكثرة دينه» فلم يكفي المال لسداده. 

وفيه: أنه لا يجب أن يُكلف الناس لا يستطيعون. 

قوله: «مَقَالَ و لله - صلى الله عليه وسلم - لِعْرَمَاِِ). 

أي لمن يطالبه بدينه. 


5 اع باقع 
فوله: «خذواما وجدتم». 


أي من ماله أسوة بينكم. 


]24[ 
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قوله: « وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذَّلِكَ). 
أي في ذلك الوقت» وليس على الإطلاق. 
فالمعنى أنه ليس لهم من هذا الرجل في ذلك الوقت إلا هذا المال الذي 


يسر الله عز وجل بجمعه. 
فإذا فتح الله عز وجل عليه وجب عليه أن يؤدي إلى كل صاحب حق 
حقه من المال المتبقى عنده. 


أ 7 


قوله: «أنَّ وَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - حجر عَلَ مُعَاذِ مَالَه). 
قد تقدم أن الحجر يكون على قسمين: 

إلأول: لمصلحة المحجور عليه: 

كالطفل, أو المجنون, أو السفيه الذي لا بحسن التصرف في ماله. 
إلثاناع: لمصلحة المحجور له: 

كالدائن» ونحوه من الغرماء الذين لهم حقوق عند المحجور عليه. 
قوله: «وَبَاعَهُ في دين كَانَ عَلَيْها. 

فيه: جواز بيع المال» بدون رضى صاحبه. على التفصيل الذي تقدم. 
قوله: «رَوَاه الدّارَقطْنِن) : أي في سئنه. 

قوله: «وَصَحَحَهُ الْحاكم). 

أي في المستدرك. 


[]44۰[ 
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0 قفن اوک و 2 ع فو ل ام 
فوله: «وَاخرجه ابو داود مرسلا ورجح). 
والحديث الراجح فيه الإرسال. 
والمرسل من قسم الضعيف؛ إلا أنه في الباب. 
والعمل عليه عند جماهير أهل العلم, والله أعلم. 


اخ ماخ وان وان وان مان ماد رمام م! 
iv iv‏ 


جلد اد عاد علد عاد عاد جاه جاه جلد ماع 
i i iT i Av iS i Av‏ 
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[بيان علامات البلوغ لرفع الحجر] 























e‏ و بج ام 
sg‏ 


وَعْرِضْتُ عَلَيْهِ يوم ادق وأا بْنُ ڪس عَشْرَةَ سه تأَجَارَن) . متمق 


عي + 


: مك ل 9 ع لس هف 
وي روَايَة لِلبيهقي: «قَلَمْ يرن و1 يري بَلَغْتْ) . وَصَحَحَهَا ابن 


ا 


YS AVY 
: صل الله عليه وسلم - يوم فرظ فَكَانَ مَنْ أَنبَتَ فيل وَمَنْ يُنْبِثْ‎ - 


¢ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (55515). والإمام مسلم في صحيحه .)١185/8(‏ وزادا: 


«قال نافع: "فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. 
فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة». وزاد 
مسلم: «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال». 

صحيح بهذه الزيادة, وإن لم أجده في «سنن البيهقي» بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في 
«صحيحه» (۸ )٤۷ ١‏ بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في «الفتح» (ه/ ۲۷۹) 
قال: «أخرجه عبد الرازق» عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في «صحيحيهما» من وجه 
آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله 
بن عمر» عن نافع فذكر الحديث بلفظ: «ولم يرني بلغت». وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ 
لجلالة ابن جريج» وتقدمه على غيره في حديث نافع» وقد صرح فيها بالتحديث؛ فانتقى ما 
يخشى من تدليسه». 


]۹۲ء[ 
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سَبيلة: ذكنت فيمنْ کت ی" وو اة راان 





و 


e 
واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد اد اد واد اد اد واد واد واد واد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد واد یاد‎ " 0 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان سن البلوغ, لما يتعلق به من 
رفع الحجر. ونحوه لكن هل معنى الحديث أنه يرفع عنه الحجر بمجرد 
البلوغ الذي يظهر أن يكون قد زال عنه السفه» ولمس منه الرشد. 

فالسفيل فاع هد ]| إلباب: هو الذي لا يحسن التصرف. 

والرشنيت: هو الذي يحسن التصرف. 

فكم من بالغ وما زالت معاملته معاملة السفهاء لعدم إحسانه حفظ 


ماله» والانفاق فى أوجهه. 


صحيح. رواه أبو داود (4 5٠‏ 54) و )45٠8(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ ©18). والترمذي 
.)١585(‏ وابن ماجه ,)58514١(‏ وأحمد (4/ ,)"٠١‏ وابن حبان )٤۷٦۰(‏ والحاكم (؟/ 
٣‏ ,») وفي غير موطن. وفي رواية للدسائي, وأبي داود, وابن حبان: "كنت فيمن حكم فيه 
سعد فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني, فكشفوا عانتي فوجدوني لم أنبت» فجعلوني في السَبّي وله 
ألفاظ أخرى» ذكرتها بطرقها في «الأصل». وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح» والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوعًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه» وهو قول 
أحمد وإسحاق». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». فقال الحافظ في «التلخيص» 
(۳/ 7 5): «وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة, وما له إلا هذا الحديث الواحد». وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)4۲١(‏ وقال فيه: صحيح على شرط الشيخين. 


[é4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان علاماث البلوغ لرفع الحجر] ]€ 
بيان تادید س البلمع: 
وقد اختلف العلماء فى تحديد سن البلوغ: 


عن في عر وبي اف ته أ لبي ل لحل وتم : عَرَصَه يَوْمَ 





د د وَهْوَ ابن اربع عَشْرَةَ ست كَلَمْ جه وَعَرَضَهُ يوم ادق وهو ابْنُ 
مس ڪشر ة سَنَةَ فَأَجَارَهُ) 

بیان علامات البلوغ: 

وللبامع غلإامات منها: 

(لأولك: بلوغ سن الخامسة عشرة من عمره. ويكون ذلك في حق الرجال» 
e‏ 


[لثانية: الإنبات» فمن نبت الشعر في عانته» من الرجال أو النساء شملته 
أحكام البلوغ. 

|لثالثاة: ا لحيض في حق النساء. 

الرزبعاة: كبر الأثداء عند النساء. 

[لخامسك: تغير الصوت عند الرجال إلى الخشونة. 

إلساتنناة: الاحتلام ويكون في حق الرجال» والنساء. 

فينظر مع بلوغ الغلام إلى حسن تصرفه في ماله» وذلك بالاختبار 


والامتحان» كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ( ولا وتوا السَّمَهَاءَ 


]631 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


اا عزاماك فل لرقع الحجر] ]€ 


عو عو 


َموَاكُمُ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَا وَاررُقُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ وَقُونُوا هُمْ 
ولا مَعروفًا # وَابتَلُوا اى حَتَّى إِذَا بَلَعُوا الاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا 
ادْكمُوا لهم أَموَاهُمْ ولا تَأكُنُوهَا إِسْرَافًا وَبدَارَا اَن بوا وَمَنْ كَانَ عَينَ 
لعفف وَمَنْ كان برا لكل بامُْرُوفٍ إا َعم لبهم أَْوَاهُم 
َأَشْهِدُوا عَلَيْهمْ وَكََى بال حَسِيبا). 

قوله: «عُرضت عَلَ التي - صل الله عليه وسلم - ). 

فيه: حرص القائد على تتبع الجند. وعدم قبول كل من هب ودب إلى 
الجيش. 

وإنما يقبل من كان بالعَاء قويّاك مستطيعًا لحمل السلاح» ونحوه. 


قوله: « يوم أحد): 





كانت غزوة أحد في السنة الثالثة من ال هجرة» وسميت بأحد نسبة إلى 
المكان الذي كانت فيه بجانب جبل أحد» وهو أكبر الجبال المحيطة بمدينة 
رسول الله يِه فقد قال عنه يَكِ: «هَذَا جبل با وَنْحِبّهُ) متفق عليه عن 
أنس رضي الله عنه. 

وجرح فيها النبي صل الله عليه وسلم» وهشمت البيضة على رأسه. 
وكسرت رباعيته» ودخل المغفر في وجنته» کا في حديث أنس رضي الله عنه. 

وقد قتل فيها من المسلمين سبعون رضي الله عنهم» وجرح مثلهم. 


]230[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان علاماث البلوغ لرفع الحجر] ]€ 
قوله: «وَأَنَا ابْنُ ربع عل 


فيه: أهمية معرفة تاريخ الولادة» والوفاة» وأن هذا من العلوم التي 





دونت. 

قوله: «فَلَمْ نَرْني). 

أي م يأذن لي. 

وفيه: طاعة الأمير إذا رد أحدًا من الجند. أو نحوهم. 

قوله: «وعُرضت عَلَبْهِ يَوْم الْحَندّق). 

أي يوم غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب» وكانت في السنة الرابعة 
وقيل الخامسة من المحرة النبوية على صاحبها صلوات الله عز وجل 
وتسليمه. 

وكفى الله عز وجل المؤمنين فيها القتال بريح أرسلها على المش ركين كم 
قال الله عز وجل: ا أا الَِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ِعْمَةَ اله عَلَيِكُمْ إِذْ جَاءَنْكُمْ 
جود دَآَْسَلَْنَا عَلَيْهِمْ ريا وَجُنُودًا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ اله ج تَعْمَلُونَ بَصِيرًا * إِذْ 
جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنَكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَمَتِ الْقَلُوبُ 
الحتَاجِرَ وَتَظُنُونَ بال الظيُونا * مَُالِكَ ابي المؤمنُونَ وَرُلرْنُوا زرلا 


شَدِيدًا). 


1ك ] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان علاماث البلوغ لرفع الحجر] ]€ 

قوله: «وَأَنا ابْنُ کس عَشْرَةٌ سنه قأَجَارَني). 
أي أذن له النبي صل الله عليه وسلم في الخروج» فدل على أنه سن 
البلوغ. 

قوله: «وني روابة ليقي : مَل أي وال E‏ 

فيه: أن الإجازة للجهاد تتعلق بالبلوغ؛ لأن البالغ له قوة على القتال» 
ورجاحة عقل في التصرف. والله أعلم. 

قوله: «وَعَنْ عَطِيّةَ الْفَرَطِيٌ رضي الله عنه). 

صحابي صغير أسلم بعد غزوة قريضة. 

فإن النبي صل الله عليه وسلم قتل قريظة. إلا النساء» ومن لم يبلغ من 
الرجال. 





ففي حديث عائشة- رضي الله عنها-» قالت: لم يقتل من نسائهم -تعني 
بني ُرّيظة- إلا امرأةٌ إا لدي دت تضحك ظهراً وبطنا ورسولٌ الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقل رجام بالسيوف» إذ هتف هاتف باسمها: 
أين فلانة؟ قالت: أناء قلتُ: وما شأنك؟ قالت: حَدَتٌ أحدثثه. قالت: 
اسن جا د ی و ی يها م ا 
وقد علمث أما تقتلٌ) أخرجه أبو داود. 


[4Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان علاماث البلوغ لرفع الحجر] ]€ 


وكان عطية ممن عرض على النبي صل الله عليه وسلم» وكشف عن 
عانته» فوجده لم ينبت. 

وفيه: جواز كشف العورة: والنظر للحاجة. 

قوله: «قَالَ: عُرضتا عَلَ الي - صل الله عليه وسلم - ب يوم فُرَبْظَةً). 

أي حين أن حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. 

ففاع إلصنيكين: 

من حديث ا سَعِيلِ د الحذرئ -رضي الله عنه-. قَالَ: نَل أَهُلٌ ُرَبِظَةٌ 
لم ل ل ارس كر 
اتا عَلَ حار کا دنا تریب مِنَ لشي قال رَد شول الله صلی الله عَلَِْ وَسَلَم 





A 


لِلْنصَار: «قومُوا ِل سَيدكُمْ) أو حَ كن ثم قَالَ: (إِن هَوّلاءِ َرَلُوا عل 
حكيك). قَالَ: ني قال : : فقا الي صل الله 


2 


عل وشت الها ورا قَالَ: ١قَضَيْتٌ‏ اللك» و 
يه E e‏ َصَيْتَ بكم الميكِ» و1 


ت 


ت 


. قَالَ: 5 قَصَيْتَ بحم اليك‎ TT 
قوله: «فَكَانَ مَنْ نبت قُتِلَ).‎ 
لأنه قد بلغ» ولحقه التكليف.‎ 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ,)"/٠١‏ والإمام مسلم في صحيحه .)۱۷١۸(‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان علاماث البلوغ لرفع الحجر] ]€ 


و مه وك E‏ 
قوله: «وَمَنْ 1 ينبت خلي سبیله). 





لأنه لم يبلغ» ولم يحلقه التكليف. وهذا تذهب كثير من الدولء إلى عدم 
سجن الحدث» وهو الذي لم يبلغ. 

والأمر لله عز وجل» ولا يجوز لقائل أن يقول: بأن النبي صل الله عليه 
وسلم ظلمهم. 

فهم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك بالله عز وجل» وبعدم 
استجابتهم لدعوة النبي صل الله عليه وسلم. وكذلك بط فعلوه بالمسلمين 
من نقض العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. 

والقاعدة عند أغلب دول العالم: أن صاحب الخيانة العظمى حكمه 
القتلء لآن الخيانة العظمى سبب لضرب الدول وهزيمتهاء ولو تمكن قريظة 
من رسول الله 5 ومن إليه لاستأصلوهم عن بكرة أبيهم. 

فهم الذين سببوا على أنفسهم بالقتلء والله المستعان» والحمد لله رب 
العالمين. 


[44] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[عطية المرزة من مالها بغير إذن زوجها] ]€ 


[عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها] 























سے سر 0 ٠‏ 9 ره ع 5 سه ر ل 
٤‏ - (وَعَن عَمرو بن شعيّب, عن أبيه» عن جدهِ -رضي الله عنه- 
هر 1 ب و بي ەر ۶ ف ۹ 
أن وَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - قال: «لا كجوز لامْرَأةِ عَطِيَّة إلا بإذن 


وني :ل و يمرا َر في مايا إا َلك رَوْجهَامِضْعَتهاه' 
رو اج وَأُضْحَاتُ اسن إلا الدِمِذِيَ» وََ 7 حَهُ الحاكم) 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المرأة في حكم المحجور 
وچا حتى يأذن زوجها. ويخالف هذا الحديث مأ فاع الصنينين: 


ي 
أ 


من حديث مَيْمُونَةَ ب N‏ )ا 


5 


5 5 2 700 ب > ره 5 5 رو 
وَلِيدَةَ و َستََذِنِ التي صلی الله لله عَلَيْهِ وَ > فا کان يَومُهَا الذي يدور 
عَلَيْهَا فيه» قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يا رَسُولَ الله أ أَعْتَقْتٌ وَلِيدّق» قَالَ 


(') صحيح. رواه أحمد (۲/ ۱۷۹ و )١84‏ وأبو داود (8841”), والنسائي (ه/ 58 - »)٩٩‏ 


وابن ماجه (۲۳۸۸)» والحاكم (۲/ /41) وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من 
شواهد. وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم »)۸٠١(‏ وقال فيه: هذا سند 
حسن. وورد بلفظ: "لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا 
والنسائي (۲ / ۱۳۷)» واللفظ له وابن ماجه (۲ / ,)1/١‏ والحاكم (۲ / /ا4) عن عمرو به وزاد 
ابن ماجه: " إلا يإذن زوجها ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. قلت: وإنما 
هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وله شاهد بلفظ: " لا يجوز 
للمرأة في مالها أمر إلا باذن زوجها ". وقال في صحيح السنن: حسن صحيح. 


[0۰°] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[عطية المرزة من مالها بغير إذن زوجها] ]€ 





فلم تستأذن النبي صل الله عليه وسلم» ولم ينكر عليهاء ولكنه أرشدها 
إلى الأفضل من حيث الأجر. 

ففاع إلصنيذين: من حديث أي سعید الحَدْرِيٌ -رضي الله عنه-» قَالَ: 
و ل O‏ غ 
الصا َقَالَ: هيا مَعْشَرَ التَماء مصَدَّفْنَ كن أَِْكُنَ اتر أَهْلٍ الَا فَقلنَ: 
وم يا رسو لهك قَالَ: « Rr‏ تک الي ها زت 
نَاقِضَاتِ عَقَلٍ وَدِينِ أَدْمَبَ لِنْبّ الرَجُل الخَازْم مِنْ إِحْدَاكُنَ». قُلْنَ: وَمَا 
نُقْصَانُ ینتا وَعَفْلنَا يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «أَلَيْسَ سَهَادَةٌ المرَْةِ مِثْلَ ضفي 
شهادة الرَّجْلِ) قُلْنَ: بَلَء قَالَ: «مَذَّلِكِ مِنْ نُقَصَانِ عَقَلِمَا ألَيْسَ إِذَا حَاضَت 
صل تشم فُلنَ: بل ا َلك من فصان وينه "۰ 

فدل الحديث على تصدق النساء بدون إذن الأزواج» ولم ينكر عليهن 


النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٥۹۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه (899). 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٤(‏ ۳۰ ))› والإمام مسلم في صحيحه .)1١ 3/9١‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[عطية المرأة من مالها بغير إذن زوجها] ]€ 
ومثله ما جاء في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع زوجته رضي 
اعيا 
ففاع إلکییں: 
من حديث رَيْنبَ» مرا عبد الله بن مسعود-رضي الله عنهما -قَالَتْ: قَالَ 
رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ َصَدَّفْنَ يا مَمْثَرَ الاي وَلَوْ من 
خُلِيْكنَ) قَالَت: فرج“ جَعْتُ إِلَ عَبْدِ لله فَقَلْتُ: إِنّتَ رَجُلّ حَفِيفٌ دَاتِ الي 





ِن رَسول الله ق الله عَلَيْهِ وَمَ سَلَّم قد مرا با لصَّدَّقَةِ فاته فَاسْأَلهُ» فَإِنْ كَانَ 
22000 00 و 0 


يك نزي ڪي لا ها ل كم قالث: تقل ي عبد اه 
أنْتِء فَالَتْ: فَانْطَلَفْتُ فَإِذَا امرَآةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ر باب رَسُولٍ الله صلی الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجََهَاء قَالَتْ: ل 

E‏ له: ات رَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم فَأَحْيهُ أن امرَأََْنِ بالْبَابٍ تَسأَلَانِكَ: 7 الصَّدَقة 


نا عَلَ اَوَاجھاء وَعَلَ اتام ني رر ولا ته من تحن قَالَتْ: 
دَحَلَ بال عَلَ رول الله صلی الله علي وسا E‏ 
0 الله عَلَيْه وَسَلَّه: «(مَنْ همَا؟» قَتَالَ: اه 8 من الأَنصَارِ وَرَيْنَت قَقَالَ 

رول الله صل الله عليه وَسَلَّم: ١أيّ‏ الرََّانِب؟" قَالَ: امْرَآة عبد الله َفَالَ لَه 


[0۰۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[عطية المرزة من مالها بغير إذن زوجها] ]€ 





و 32 | 8 3 و 9 9 5 9 
رول اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ها أَجْرَانِ: أجر القَرابة وَأَجْرُ 
الصدَقَة» . 

وقاع البخاراع : 


وم دهعي 


من حديث أي سعید الخذري رضي الله عَنْهُ: «صَدَقٌ ابن مَسْعُود 

فهي رضي الله عنها أبت أن تتصدق على زوجها حت تستأذن النبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك. 

فال المرأة ملك هاء ويجوز لما أن تتصرف فيه كما تحب. من المباحات. 

قال الإمام الخطاباج رخمل إللم تعالاع فاع معالم إلس (س/ 10 ): 

هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج 
ذلك 

إلا أن مالك بن نس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج. 

قال الشيج- الخطاباج رمل إلى تعالاع-: ومحتمل أن يكون ذلك في غير 
الرشيب 


.م 


9 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه ١ك5ك5ة‏ 36 والإمام مسلم في صحيحه (* 00 .)١‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (؟5551 .)١‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[عطية المرزة من مالها بغير إذن زوجها] ]€ 


وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال للنساء: «تصدقن, 





فجعلت المرأة تلقي القرطء والخاتم» وبلال -رضي الله عنه- يتلقاها 
بكسائه»). وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. اه 

وهذا هو الصحيح من أن المرأة ها الحرية في ماهاء بيعًاء وعطاءً وهبة 
وصدقةء إلا أنه يستحب أن تستأذن زوجهاء من باب الإحسان في العشرة» 
وغير ذلك من الأمور. 

قوله: رلا NL‏ عَطِيَةٌ إل ِن رَوْحِهًا). 

تقدم بيان أن الاستئذان على سبيل الاستحباب. 

قوله: "وني لَنْطِ: «لَا يجُورُ لْمَرأة مر في ماف إِذَا مَلَكَ رَوْجهَا 

وهذا يخالف ثوابت من أدلة الدين. 

فإما أن يخمل غلاع المعناع الأول: وهو استحباب الاستئذان. 

ويكون معناع: لا يجوز: أي يكره ها أن تفعل ذلك بغير إذن زوجها. 

وإما: أن يحكم على الحديث بالنكارة؛ لمخالفته ما ثبت عن النبي صل الله 
عليه وسلم في جواز ذلك في الأدلة المتقدمة, وهي في الصحيحين» وغيرهماء 
والله المستعان. 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان من نحل له المسألة] ]€ 


[بيان من نحل له المسألة] 














٥‏ - (وَعَنْ َيصَةَ بن ارق [افَِاي]- رضي الله عنه - قَالٌ: قال 
سول الله e‏ (إنَّ اة لا یل إل لاحر اة 3: رَجلٍ 

َل لمعل 8 اا حَنَّى يُصبها نَم بك وَرَجُلٍ أَصَابَْةُ جارح 
اتقاقق قال كلك [ الدانة عن تصيث اما مِنْ عَيِْء وَرَجْلٍ 
ابه اة حَنَّى يَقُولَ ثَلَانَةَ مِنْ دوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ آَصَايَتْ فنا 
الل اا لا 

الشر بح : تعد عد عد عاد عاد عد عد عد عد عد علد جد جد علد علد علد EE‏ ماد لد علد عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد اد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى لبيان من تحل له المسألة, والإنسان قد 
بلحقه الدين من عدة أوجه: 

منها: ما يحلقه من الدين بسبب الحالة والديون. 

وصنها: ما يحلقه من الدين بسبب الجوائح 

ومنها: ما يلحقه من الدين بسبب ضيق الحال, والفقر الشديد. 

قوله: هن انال لا تحلٌ». 

بيان کر المسألاة: 

وهذا دليل على أن المسألة حرام» وهي سؤال الناس أمواهم للتكاثر بها 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 4 .)٠١‏ 


[0۰0] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
لآبيان من الكل له المسالة] ]€ 


0 1 له 4 u,‏ 
وفاع مسلم : به أبي هْرَيْرَةَ -رضى الله عنه-» قال: قال رَسول الله 





صل ال و ل فقن سال الاس انرام کر ا يشال را 

ل من حديث عَبَْ الله ْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله ناء كَالَ: د 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «ما يَرَالْ الرّجُلّ يشال ا فى يان بز 
القِيَامَةِلَيْسَ في وَجْهِهِ م م" 

وقي البخاراج: ٠‏ 

من حديث الزبثر بن العوّام رضي اله عن عَنِ ن التب صل الله Ea‏ 
قَالّ: 1 يأل أَحَدُكُمْ حبلف کیان بِحَرْمَةٍ ا طب عَلَ ظَهْرِو فَيبِيعَهَا فَيَبِيعَهًا 


04 


ت 5 أ 


یف الله با وَجهَهُ د له مِنْ أَنْ يسال الاس أَعْطَوةُ 


أ ر3 4( 0 
و منعوه ٠.‏ 


قوله: «إلا لِأَحَدٍ تَلاتق). 


وهذا ليبس على سبيل ال حصر. فيدخل غيرها تحتهاء وتعود إلى هذه 
الثلاث بقية المسائل. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)٠١41(‏ 
07 أخرجة الإمام البخاري في صحيحه ٤١ ٤(‏ 36 والإمام مسلم في صحيحه .)٠65 ٠(‏ 


7" أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١41/1(‏ 


[0۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
اسان هن فكل اله المسالة] ]€ 


قوله: «رَجُل مَل عمَالَهَ). 
أي تكفل بديون» وأموال؛ للإصلاح بين الناس: كالديات» وقضاء 





الديون. وغيرها للإصلاح بين الناس. 
قال النووي في شرح مسلم (۷/ ۱۳۳): 


ت 


ا عو ہر٥‏ > 5 مر - :8 8 ت ل م وير 2 
يَسْتَدِينهَ ويدفعة في إصلاح ذاتِ الْبَْنِ كالإضلاح بَيْنَ قبيلتينِ وتخو ذلك 


»0 
2 
مم م 2 سى عم هرو - يفده د 
ل و o‏ كوم سواه 2 ا ەە ناه ر 


قف لن ا5ا 

أي بقيدهاء وليست على إطلاقها أمبا حلال مطلقا. 

قوله: (حتى يُصِيبَهَا ثم يُمْسِكَ). 

أي لا تحل له إلا با يقضي به ديونه التي تحملهاء ثم بعد ذلك يجب عليه 
وجويًا أن يمسك عن المسألة. 

قوله: «وَرَجل). 

خرج مخرج الغالب» وإلا فالحكم عام في الرجال» والنساء. 

قوله: «أَصَابَبْهُ 000 


وإلجائخاة: هي كل ما يقدره الله عز وجل على العباد: من سيل» أو مطر, أو 


[0۰۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان من نحل له المسألة] ]€ 
حرق» أو غرق» أو سر قة» أو ضياع أو زلازل» وغير ذلك من المصائب 
الكبار التى تأخذ كل شىء بإذن الله عز وجل. 


فيصبح فقيرًا بعد أن كان غنيًاء ومعدمًا بعد أن كان كثيرّاء إلى غير ذلك. 





قوله: «اجتاحت مَالَهُ). 

أي أخذته وأهلكته كله. ول تبق له شيئا. 

قونه: «تَكلّت انا 

بقيدها على ما تقدم. 

أي حتى يقوم عيشه ويصلح» بحيث يستغني عن المسألة» فيكون قادرًا 
على المأوى» والأكل والشرب. وما يحتاج إليه في ذلك. 

ومن وجد من يسلفه من المال حتى يقوم عيشه ويصلح., ثم بعد ذلك يرد 
له ماله فهذا أمر حسن» وسيجعل الله عز وجل له فرجًا ومخرجًا بكرمه 
العظيم» وإحسانه الجزيل على عباده. 

بكون أجره عند الله عز وجل أعظم؛ لتعففه عن المسألة» وسيعوضه الله 
عز وجل عنها خيرًا منها في الدنياء وني الآخرة. 

ولو سأل لذلك؛ فهذا أمر جائزء قد أجازه النبي صل الله عليه وسلم. 


[0۰۸1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
اسان حن الكل اله المسالة] ]€ 


وقلع سنن لاما الترمذاع رل إل تعالاع: 
من حديث سَمُرَة بْنِ جُنْدَبِ -رضي الله عنه-قَالَ: قال رول الله صل 





و م ود روسو 


اله عليه وَسلَّم: «إنَّ الَسالة کد يکد بها الرّجُلّ وَجْهَهُ إلا أَنْ ينا 


أي من جوع» أو فقر» أو لمحمصة نزلت به. أو بهل بيته. 

قوله: ١حَنَى‏ يَقُولَ تلا مِنْ ڏوي ا 

أي ثلاثة من ذوي العقول الراجحة الرزينة؛ يستبعد عليهم الكذب» 
والتزويرء وقول ما هو خلاف الواقع 

قوله: «١من‏ قَوْمه). 

لأمهم من أعرف الناس بحاله» شأنه» وبا حصل له. 

قوله: «لَقَد ا فنا قَانَةُ»: 

بالقيد المذكور. 


3 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)1۸١1(‏ والإمام النسائي في سننه »)۲٠٠٠١(‏ وصححه الإمام 


الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع »)۱۹٤۷(‏ وفي صحيح السنن. 


[0۰4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان من نحل له المسألة] ]€ 

قوله: و قلت ل امنالة: 
بيان هل الثلائة يشترطون فلع مثل هذه المسأل» آم أن يكفاع 
شاهدين؟ 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ثلاثة» في هذه المسألة لظاهر 
الحديث وذهب جمهورهم إلى عدم اشتراط ذلك. 

فيكفي أن يشهد رجلان» أو رجل وامرآتان» أو أربع نساء. 

ويكون إلثلائة علاع التغليظل فاج إلشهادة فجعل عددهم ثلاثق ولا 





بد أن يكونوا من ذوي الحجاء أن يكونوا من قومه. 
والصحيح في هذه المسألة أن شهادة الاثنين جائزة والأولى والأكمل 


العمل بظاهر الحديث. 


[01۰] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بعض الفوائه في هذا الباب] ]€ 


[بعض الفواثه في هذا الباب] 





ومن الفوائد في هذا الباب: 

[لفائدة الأولا: أن الفلس لا يتعلق إلا بحق من قل ماله عن دينه. 

وأما من كثر ماله عن دينه» أو تساوا ماله ودينه. فعند ذلك لا يحكم عليه 
بالإفلاس» وإنا يلزم من القاضي» والحاكم» بأن يعطي الناس حقوقهم. 
ويقضيهم ديو 

فإن أبى بعد السجن أن يقضي الديون التي عليه» حكم عليه بالبيع من 
أجل أن يقضي الديون التي عليه فإن أبى باع عنه الحاكم وقضى عنه 
الديون. 

[لفائدة الثانية: أن من كان ماله أقل من الديون التي عليه فلا يجوز 
للحاكم أن يسجنه» ولا أن يلزمه بقضاء الدين كله. 

لقول الله عز وجل: ون گان ذو عُسْرَةٍ َنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَ رة وَأَنْ تَصَدَّقُوا 
حر لم إِنْ كُنْتمْ تعْلَمُونَ). 

فأمر الله عز وجل بانظاره أو الصدقة عليه بالعفو. ونحوه. 

|لفائدة الثالثة: يجري على المدين الفلس والحجر في حالة ما إذا اشتكى 
صاحب الدين. 

أما إذا لم ترفع القضية إلى الحاكم فلا سبيل عليه من الحاكم. 


[011] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بعض الفوائه في هذا الباب] ]€ 


إلفائدة إلرإبعاة: أن المعسر لا سبيل عليه. لما تقدم من قول الله: ‏ فَنَظِرَةٌ 
إل متسر . 

حتى أن الإمام العثيمين رحمه الله تعالى ذكر: أنه لو قضى قاض بسجن 
المعسرء أو بإلزام المعسر بالقضاءء فإنه القاضي يعزل عن القضاء؛ لأنه 
خالف شرع الله عز وجل» وكلف المعسر فوق ما مر الله به. 

فهذه للمسائل مهمة يحافظ فيها على حق الدائن» والمدينء والله أعلم. 


جلد عاد باد علد عاد عاد عله جاه عاد چا 
A A i‏ “نك A‏ “نك A‏ “لز “لز OT‏ 





[01۲] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلح] ]€ 


[باب الصلح] 
[بَابٍ الصأح] 





الشرح : دد 

الصلح فاع اللغخ: اسم بمعنى المصا حة والتصالح. 

بخلاف المخاصمة. 

قال الرلغب: والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس» يقال اصطلحواء 
ضارا 

وفاع إلأاصطلا: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم» ويتوصل بها إلى 
الموافقة بين المختلفين. 

بيان أن الكتاب والسنة والإجماع قد دلوا على الصاح: 

وقد دل على مشروعية الصلح الكتاب» والسنةء والإجماع؛ والمعقول. 

أما الكتاب: فقول الله عز وجل في كتابه العزيز: (وَالصلْحُ حبر في غير 
ذلك من الآيات. 

وأما السنة: فقت قاع الصاينين: 

من حديث سهل د بن سَعْدٍ السَّاعِدِيُ -رضي الله عنه-: «أَنَّ 


فل الله ق وه َم ذَحَبَ إِلَ بني عَمْرِو بن عَوْفٍ ف انلع ينه عالت 


سول اله 


[011] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الصلح] ]€ 





وقاق إلصلينين أيضا: 
َر ومو لت١‏ أ 


من حديث آم كُلنوم بِنْتَ عُقبَة -رضي الله عنها-. 
فقول اله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يو ل اليس الكذّاث 


(1) 


e 
so 
ه١‎ 
8 
1١ 
o 
١ 
ع‎ aA 


لاسء ينوي حرا أويقول حَبْرًاا 
والأحاديث في الباب كثيرة. 
وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» على مشروعية 
الإصلاح بين الناس» وإنها حصل بينهم الاختلاف في بعض أنواعه وصوره. 
وأما المعقول: فإن الصلح سبب لقلة الفساد بين الناس» وما كان هذا 
حاله فهو مشروع لأن الدين جاء برفع الضرر ودفعه. 
بيان طرق كل النزاع والخصام بين النايس: 
وينبغي للمصلح بين الناس أن يسلك الطرق الشرعية» وهي: 
الأولا: العفو. 
ففاع سن الإمامر | مر أباج دزوت رن إللم تعالاع: 
من حديث أَنّسِ بْنِ مالك -رضي الله عنه-» قَالَ: «ما رََيْتُ الي صل 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (755917)؛ والإمام مسلم في صحيحه .)٠٠٠١(‏ 


]0١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلحج] ]€ 
عليه وَسلَم وفع َيْء فبهِ صا إلا َر فيو العف . 
ويكون ذلك بالمقاربة بين الخصمين با يتراضيان عليه 
ويكون ذلك بم جاء في كتاب الله عز وجل» وبا جاء في سنة النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
ویدل عل ذلك مأ فاع الصنينين: 
من حديث عَبْدِ الله ُن ارب رضي الله نها آنه حَدَّنَُ: "أن رجلا مِنَ 
الأنْصَارٍ حخَاصَمَ الربَْرَ -رضي الله عنه- عِنْد التي صل الله غو لمق 
شِرَاجٍ ره التي يَسْقَُونَ با الَخْلَ قال الأَنَصَارِيُ: سرح الَاءَ يمر فَأبَى 
عَلَيه؟ فَاختَصَا عِنْدَ التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله 


ع ا -ه 


غل و لر 31 شتی یا رب ثم ازيل الَاءَ إل جارك فَعَضِبَ 





('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه ٤۹۷(‏ 4)» والإمام النسائي في سننه »))٤۷۸٤(‏ والإمام ابن ماجه 
55955) وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (۲۹))» وقال فيه: هذا 
حديث صحيح. 


[010] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلج] ]€ 

الرَْئكُ: " والله ئي لَأَحسِبُ هَذِه الاي ترت في ذَلِكَ: ئلا وَرَيْكَ لأَمُؤْمِنُونَ 
حتى يحَكمُوكَ فيا شر بينم [النساء: ]٠٠‏ " . 

فهنا صالح النبي صل الله عليه وسلم بينهم على أن يسقي الزبير رضي 
الله عنه ثم يحول المال إلى جاره. 

فلا أبى الأنصاري الصلح» حكم النبي صل الله عليه وسلم بينهم 
بالحكم الشرعيء وهو أن يترك الزبير رضي الله عنه الماء حتى يعود إلى 
الجدار» ثم بعد ذلك يعطيه لجاره. 

بیان إنواع الصلم: 

والصلح عند أهل العلم ينقسم إلى خمسة أنواع: 

الأدل: الصلح بين المسلمين والكفار» وسيأتي بابه في الجهاد. 

الثاناع: الصلح بين أهل العدل وأهل البغى. وسيأق إن شاء الله عرز 
وجل. 

إلثالث: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهماء أو خافت الزوجة 
إعراض الزوج عنهاء وسيأتي معنا هذا في بابه إن شاء الله عز وجل. 

الرزيع: الصلح بين المتخاصمين ف غير مال: كالحنايات» ونحو ذلك» 


ويأتي في أبواب الربا. 





('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۵۹)» والإمام مسلم في صحيحه 1ه 77). 


[01] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلج] ]€ 
إلخامس: الصلح بين المتخاصمين في الأموال» وهذا النوع هو المذكور في 
مثل هذا الموطن, من كتاب البيوع. 
بيان أقسام الصلح من حيث أحقيته من عدمه: 
قال الإمام (بن القيص رمل إلى فاع إعلاص الموقعين :)۸1-۸0/١(‏ 
[الصّلْحُ إِمَا مَرْدُودٌوَإِمّا جَائِرٌَافِذٌ]: 
الط الضاع بل الكرام ورم إلكلال» كَالصّلْح الَذِي يَتَضَمَّنْ ريم 
ضع لاله أ خلال بضع حر حرام أو إِرَْاقَ حر أو تقل نسب أو وَكَاء عَنْ 


4 





2 


كَل إل کل ار اکل ا أ إشقاط راخت او فطل عد 


e 
قالط الكائز بين المُسُلمِين: هُوَ الذي يُْتَمَدُ فيه رضًا لله انه‎ 


و 


وَرضًا الحُصْمَْنِ؛ فَهَدَا أَعْدَلُ الصلّح راح وهو عو آل لم وَالْعَدْلَ؛ 
َيون الْضلِح عَايِ ائم ارتا بالْوَاجِبٍء َاصِدًا للْعَدْلِ َدَرَجَةُهَذَا 
َفْصَلٌ مِنْ درَجَةٍ الصَّايِم الائ كما قَالَ التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
آلا بيك بأَفْضصَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصا م الائ قَانُوا: بی يَا رَسُولٌ الله قَالّ: 


o #2 3 1 6 2 o or 
إضلاح دات الّن؛ إن فَسَادَ ذَاتِ لبن الاق آنا إن لا أقول تلق‎ 


اشع وَلَكِنْ لق الدّينَ وَكَدْ جَاءَ في أنّر: أَصْلِحُوا بين النّسء فَإِنَّ الله 


[01۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلحج] ]€ 

8 د رهر اھر ریہ ی ےرہ 5 8 2 
يُضْلِحُ بَبْنَ المؤْمِنِينَ يوم الْقِيَامَةِ؛ِ وذ قال تَعَالَ: إا المؤْمنُونَ إخوة 
الوا بن أَكَوَيِكُمْ وَانَهُوا اللهلَعَلَكُمْ ترْعيُونَ] [الحجرات: .]٠١‏ اه 

یا أن الصلح تجراع فيل الأنكام الخمساة: 

وتجري ني الصلح الأحكام الخمسة: 

الأول: جائز. 

فالأصل أن الصلح جائزء لما يأت في الحديث: «الصَّلْحُ خا 
اا 


الثاناع: واجب. 





فقد يجب الصلح» وهذا إذا كان لا يتم الواجب إلا به. 

علا ما عرف من [لقلعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". 
كالصلح لحقن الدم» وحفظ المال. وغير ذلك. 

إلثالثك: مستحب. 

وقد يستحب الصلح ؛ إذا كان في أمور مستحبة. 

الرابع: مكروه. 

وقد يكره الصلح ؛ إذا كان في أمور مكروهة. 

الخامس: خحرم. 

ويحرم الصلح ؛ إذا كان الصلح سيؤدي إلى الوقوع ني الحرام: كإحلال 


[0۸1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الصلح] ]€ 


الحرام» أو تحريم الحلال» على ما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله. 

وقد عقت البخاراج رخ إل تعالاج فاج صلي: كتاباً ني الصلح. 
وإستحل غلاق رده بما فاع إلصحينين: 

من حديث عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنها فَاَثْ: قال وَسُولُ الله لى الله عَلَيْه 





١ E 
TE 


وَسَلمَ: لَم: «مَنْ أَحْدَتٌ في ارتا هدا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ 

أي إذا كان الصلح جائرًا فهو مردود على صاحبه. 
وما فاع الصنينين 

مايه 02 ° 2 5 0 ره 4 ي ٠١‏ ر 

من حديث أب هُرَيْرَ وَرَيِْ بن حال الجهَنِيٌ رَضِيَ الله ناء أ قَالا: 


ت 


ت 
04 ا 


اماه د ول له صلی الله عليه وسم “قال با 
لا قَضَيْتَ لي باب الله قَقَالَ الحَضُمْ الآحَرُ: وو 
کت تلش يكاب ل أي تقل شرل ف عل ل 


4 AI 


لو لَّم: «قُل». ال : إن ليهس د َرَنَى با مْرَأَتَه » وني 


وو ا ر - 
أخبرزت أن عَلَ ابني الرَّجْمَ فَافتَدَيْتٌ مِنْهُ بماة شَاةِ وَوَلِيدَةة فَسَأَلَتَ 
اليل اروق أن عل اټ جل يائ غريب عا El‏ ا 


هر ی رو 4 ر نظا ره ۳ 07 
الرجم. فقال رَسُول اا نه عم رم لَم: «وَالَّذِي تي بيده لَأَقَضِنٌ 


يدك بكِتاب الله الوَلِيدَةٌ وَالغتم رَد وَعَلَ ابِنِكَ جلد مات وَنَغرد يب عَامء 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۹۹۷)» والإمام مسلم في صحيحه (/11/1). 


[01۹1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلح] ]€ 


س إل امرَأة هذا فَإِنِ ارقت انها قَالَ: "قَمَدَا عَلَيَْا 
ب 5س ب ه 6 9 »م له الى 8 2 - 5 
فَاعْترَفَتْء قمر با رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَحَثْ" . 
بيان خكم لل فلع ترك بعض إلذق: 
ويجوز الصلح على ترك بعض الحق. 
َه 0 ل كو لس م 
ففاع إلصنيذين: من حديث كَعْب بْن مَالِكُ رضى الله عنهء أنه تَقَاضَى 


5-4 


هم بع FL‏ رە سن ب چ اه ٠+‏ ر 5 ن 2 لک ا ل 
ابْنَ آي حَدْرَدٍ دَيْنَا کان له عليه في عَهِدٍ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في 





3 


وو و 
اغد یا اذ 


0 


MA \ 


o Rao 5‏ اکور يزاف ١‏ ا ت رو e‏ اھ اه س 
1 
1 
ر رس ٠‏ سه ard‏ ر ر و ن ر ع o2‏ ر رت ون 
ت 


f 2 بيه 7 َ . 22 1 1 مع سه و‎ E, 
سف حُجْرَتِه وَتَادَى كَعْبَ بْنَّ مَالِكِء فَقَالَ: يا كَمْبُ)» فَقَالَ: لبَيْكَ يا‎ 


رَسُولَ الله «تَأَشَارَ إِلَيّْهِ بيده أنْ ضع الشطرٌ مِنْ َك قال كَعْبٌ: قل 
iê 7 3 TT‏ هي 4 7 2 سوم 0 1 ( 
فعلت يا رَسول الله. قال رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «قم فاقضو» 1 


إلا أنه يشترط في مثل هذا الحال. أن لا يكون المطالب بالإنقاص هو 
المدين. 


بين كيف يكون |لصلح فاع إلعين» مغير العیں: 
فقت یکوں الصلم فاع إلعين: كالصلح ف الأموال» ونحو ذلك. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۷۲٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه (1591). 


8 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/81 5), والإمام مسلم في صحيحه .)١88/(‏ 


[0°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلحج] ]€ 


وقد يكون الصلم فاع غير إلعين: كالصلح في الأعراض» ونحو ذلك. 
بخيث: أنه سبه» أو كذب عليه. ونحو ذلك. 

فيصلح بينهها في ذلك كل بحسبه. 

بيان ما يلزص فاع الصلح: 

ويلزم في الصلح ما يلزم في بقية الدعاوى الأخرى. 


بايث يأتاج المحفاع: ببينته» أو يمينه وشاهده. أو بشاهدين. أو يعجر 





عن ذلك. 
فيلزم في الصلح أن يثبت الحق أولاء وأما إذا لم يغبت الحقء فعلى ماذا 
إلا أنه لا بأس أن يصلح بينهما في ذهاب ما في نفوسها نما قد وقع بينهماء 
من الكلام» والخصام. 
بيان ما يشترط فاع الصلم: 
لأول: يشترط ني الصلح أن لا يحل حرامًا. 
مثلا: تصلح بين اثنين في بيع الذهب بالذهب ديتاء أو الذهب الفضة دتا 


هذا لايجوز؛ لأنه يؤدى إلى الربا. 


[0۲1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الصلح] 





إلثائاج: أن لا يحرم حلالا. 


والله الموفق. 


جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
3 3 


اھ واد واد واد واد واد واد واد مام 
AV i‏ “لز A O‏ “نك OT VT O AV‏ 


[oY] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الصلح بين المسلمين] ]€ 


[بيان مشروعية الصلح بين المسلمين] 





ا ا ا 
صل الله عليه وسلم - قَالَ: «الصَّلْحُ جَائْرٌ بن المسلِمينَ» إلا صُلْحَا حرم 
ا E CEE‏ شَرْطًَا حَرَّمَ حَلَالا 
ل ا روه المي وَصَحَحَهُ. 


و 2-2 8 ۲ 
روا َيه ؟ 022 


د .ب نالف راع 


هه 


5-8 
10 


9 | رعو 2 6س د ماه اش * ٠ o2‏ 
لان رَاوِيَهِ كثِيرَ بن عبد الله بن عمرو بن عُوفٍ 


وَكَنَهُاغتيره بِكثْرَة طرق ). 


00 أخرجه الإمام الترمذي في السنن رقم »)١١١۲(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وهو في 
الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم »)١١١٠۳(‏ وقال فيه: صحيح. وقد روى من حديث 
أبى هريرة » وعائشة» وأنس بن مالك » وعمرو بن عوف» ورافع بن خديج » وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم» ثم قال رحمه الله تعالى: وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى 
إلى درجة الصحيح لغيره» وهى وإن كان في بعضها ضعف شديد, فسائرها مما يصلح الاستشهاد 
به» لاسيما وله شاهد مرسل جيدء فقال ابن أبى شيبة: أخبرنا يحيى بن أبى زائدة عن عبد الملك 
هو ابن أبى سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. 

ذكره في " التلخيص " وسكت عليه » وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

('' كقول الذهبي في «الميزان» (*/ 077 4): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين 
المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. 

''' بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب» فحدينه ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا. 

5 لعله يريد «كثرة شواهده» إذ يروى عن أبي هريرة» وأنس بن مالك وابن عمر» وعائشة» رضي الله 
عنهم وغيرهم. 


[oY] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الصلح بين المسلمين] ]€ 


ا 
> 5 أ روه + 


۷ - (وَقَدُ صَحَحَهُ ابن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ -رضى الله 


04 





الشر بح LE‏ عد عاد اد عاد مد عاد مد عاد مد عد مد اد مد عاد مد عاد 6إد E E‏ 6إد علد عاد E E‏ 

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الصاح بين المسلمين. 

قوله: «الصّلْحُ ا ك ی 

تقدمت أدلته المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد تقدم أنه قد يكون واجبّاء فيكون المراد بالجواز هنا الإمضاء. 

أي أن الصلح يمضي بين المسلمين»ء وذكر المسلمين دون الكفار؛ لأن 
أغلب معاملات المسلمين بين المسلمين وأما معاملات المسلمين مع الكافر 
فهي على سبيل النادر» ومع ذلك يجري عليها هذه الأحكام في الصلح 
وغيره. 

فإذا اشترى المسلم من الكافر عيتاء ثم حصل بينهما خلاف؛ فيجوز أن 


5 5 ١ 
حسن. رواه ابن حبان (۱۱۹۹)» ورواه ابن الجارود. والحاكم» ومن قبلهما رواه أبو داود‎ )( 


(95ه”") وقال الحافظ في «التغليق» )۳ 05 حديث: المسلمون عند شروطهم روي من 
حديث أبي هريرة» وعمرو بن عوف. وأنس بن مالك» ورافع بن حَديج» وعبد الله بن عمرء 
وغيرهم رضي الله عنهم» وكلها فيها مقال» لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمثلها». 


[ore] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الصلح بين المسلمين] ]€ 


قال الشوكاني في النيل ٠ 54 /٥(‏ "): 
قو ووه ر ا را 5" ره ا وه 5 43 7 
قولة: (الصّلحٌ جَائِز) ظاهِرٌ كذ الْعِبَارَةِ الْعْمُومُ فَيَسْمَل كل صُلح إلامَا 


وى وه 


استثني» وَمَنْ اَی عَدَمَ جَوَازِ صْلْح رَائِدِ عَلَ ما اسْتَثْنَاه الشارعٌ في هذا 


1 





اخُدِيثِ عليه الدَِلُ وإ اموم ذهب أَبّو حَزِيَة ومالك وَأَحد َاجُمْهُورُ 
دمض : اه ده( كرمع 4 واه 5 6م وکر م مړ فو ره 
وَحَكَى في البَخر عَنْ الْعِثرَةٍ وَالشَافِعِيّ وَابْنِ أب ليلى آنه لا يَصِحَ الصلح عَنْ 
٥ے‏ ره 2 ٌه هه اب رس 02 2 الله 
إنگارء وَكَدُ ادل هُمْ بقَوْلِهِ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ١لا‏ جيل مال امرئ 
مُسْلِم إلا بطيبة مِنْ تَفْسِهِ) وَبِقَولِهِ تَعَالّ: ولا تأكُلُوا أَمَوَالَكُمْ بيك 
ِالْبَاطِل] [البقرة: 18/4]. 
رر و 0 بن ب 2 ؟ وه و LR‏ 4 و ون م 
واب بان الرضا بالصلح مشير بطيبّة النفس» فلا يَكون أكل المالٍ بو 


مِنْ أل أَمْوَالِ التاس بِالْبَاطِلٍ وَاحْتَجَ هُمْ في الْبَْرِ بأ الصّلْحَ مُعَاوَصَةٌ تاد 
يصح مع الإنکار كَالْبَيْع. 


في 
ف چو م ا ° ورد ٠‏ ا عر و 3 1 
o 9 ۴‏ 4 0 5 اھ 4 5 4 
اجيب بانه لا مَعنى للإنكار في البيع لعدم ثبوتِ حَق لأحَدًِا على 
> 
ع رو 00 E‏ و رط 5 2 6 و 
الآخر يتعلق به الإنكار قبل الببع صح القيّاس. 
لاخر تعلق به ٍِ ر 03 صدور جع ذلا يضح ان 
ار or‏ و 0 ل ا 14 02 اع ل سوه 


روه 


7 سه هه 1 س 
الكُمَارِ وين الُْسْلِم وَالْكَافِرٍ 
5 هدم فير 52 8 0 و 4م 
رس وعير 5-5 28 4 - ه سّ 4 3 ور So‏ + 0.0 
وَوَجه التخصيص أن المخاطبٌ بالاحكام في الغالب المسلمون؛ لام 
0 مه 2 
هُمْ المنقادُونَ ها. اه 


[oY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الصلح بين المسلمين] ]€ 
قوله: «إلا صُلْحًَا حر حرم حكالا». 
لأن هذا الأمر يحول بين المسلم» وبين ما أباح الله عز وجل له» وأحل. 


ومسألة التحريم» والتحليل إلى الله عز وجل. 
ففاع مسلص: 





عي 3 و 
20 عه ۾ ر ° مسو 


من حديث اي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «1 تعد أن فتحت خير 


وََمَْاأَضْحَاب رَسُولٍ الله صل اله عليه وسا م في يَلْكَ اة الوم وَالنَّاسُ 
جیا اکتا نها اکا شَدِيدًا ثم رتا إلى الج َوَجَدَ رول الله صل 
الله عَلَيْهِ و الرَّبحَ َقَالَ: «مَنْ أكَلَ مِنْ هذه الشَّجَرَةٍ لحب شَيْكَاء قلا 
قربا في الْمسجِدٍ' فَقَالَ النَّاسُ: ١حُرَّمَتْ‏ حُرّمَتْ؛ قبع داك الى صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: «آينَا النَّسُ إ نه س بي ريم مما أَحَلَّ الله لي وَلَكِنَهَا 
ا ريحها» . 

فوله: و خر اما). 

كالصلح على الرباء والقمار والميسرء ونحو ذلك من الأشياء المحرم 
بيعهاء أو أكلها. 

قوله: «وَامْسْلِمُونَ عل شُرُوطِهِمْ). 

أي في صو حوا عليه» والتزموا به. 


ل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (58شة). 


[0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الصلح بين المسلمين] ]€ 


قال الشوكاني في نيل الأوطار (ه/ ٠8‏ ”): 


ول 05 ۹ ° 6 7 ت عر هبر 
ل ق شروطهم ” أى: نا بتونَ عَلَبْها / لا يَرجعونَ عَنها 
ا النذِرِيُ: وَهَدَا في الث وط الاير دون 50 E‏ 





إلا شَرْطَا حرَّمَ حلا ل... إل " بيده ما َب في حَدِيث بريه ِن قول - 
صل الله عله ول سك 1 قرط َيس في تاب الله فهو بَاطِلٌ' وَحَدِيتُ 
اق غيل غلا غات ا هو ر وَالفَرْطُ الّذِي يل ارام كا 
يَْرْطَ نُضرَةَ الظَلم وَالباغِي أو عَرْوَ سلون وَأنّذِي بحرم اد كاذ 


روه o2‏ ل مو وه ب 


يَُ يشرط عَلَيْ آلا طا مهأو رَوْجَتة أو َو ذَلِكَ. اه 

وهذا لفظ عام» فالمسلمون على شروطهم: في باب النكاح» وني باب 
البيع» والشراء والبيعة لولي الأمر المسلم, والصلح. 

فمن اصطلح مع قوم على شرط جائز وجب عليه أن يفي بذلك الشرط. 
قوله: «إلّا رَس حرم حَلَالَا وَأَحَلَّ حرَ حَرَامًا). 

كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها. 
كما جاء ذلك فاع الصنيذين: 


[oY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية الضلة بين المسلمين] ]€ 


2 
3 





43 


عل لم 7 مع 5 ت ا چ م س 

فهو باطل»› وإن كان مائة شر ط» قضاء الله 
2 و 0 

الوَّلاءٌ لن أَعْتقٌّ)» ' '. 


فالشرط الذى يخالف الكتاب والسنة. لا عبرة به. ولا يلتفت إليه. 


4 


E‏ ر ەچ م 
¢ وَشْرٌط الله اوثق. 2 


اد 
أ 


فهذا الحديث مع ضعفه يدخل تحت قواعد عظيمة من كتاب ربنا 
سبحانه وتعالى» وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم» وهو دال على تمام الشرعية» 
وكماها. 

فإن الناس إذا تركوا إلى ما يقع بينهم من الخصام» والشقاقء والنزاع» 
ربا يؤدي ذلك إلى النفارء والقتال» وإلى أكل أموال الناس بالباطل. 

ثم إن الصلح قد يبقى معه بعض الحق» حتى وإن ذهب بعضه فهو 
أهون. وأيسر من أن يذهب الحق كله والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه عاد چا 
“ا A O iV‏ “نك لز A‏ “لز TT‏ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۹۸» ۲٥٦۳‏ والإمام مسلم في صحيحه (4 .)٠١۰‏ 


[0] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز اننفاع الجار بحائط جاره] ]€ 


[جوار انتفاع الجار بحائط جاره] 





- (وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ التي - صل الله عليه 
َآلّ: ١لا‏ مھ جا” جا أَنْ وغ وي ره 4 م 
وسلم - ل: » يتمنع ر جَارَه أن يرز خشبة في جداره» ثم يقو ابو 


مدي 


ال و 2 


هَرَيْرَةَ - رضي الله عنه هاي رَاكُمْ عَنْها مُعْرضِينَ؟ اله لأ می بجا ب 
. متف عَلَيْه). 

ساق الصصنف إلخديث لبيان جوز إنتفاع إلجار بنائط جاره. 

وهذا الحديث قد أتفق على دلالته بين كثبر من الفقهاء, بأن الجار لا يمنع 
جاره من أن يغرز خشبة في جداره. 

ويكون بينهما الصلح ني مثل هذه الحالة. 

وعورض بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد: بأن هذا القول 
يتعارض مع حديث أبي خرة الرقاشي» عن عمه -رضي الله عنه-» أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: ١‏ لَا یل مال امي إلا بيب تفس ونه . 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (45 ؟) والإمام مسلم في صحيحه .)15١9(‏ 
5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده )5059٠(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 


»)١5859(‏ وقال فيه: صحيح. 


[04] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[جواز اننفاع الجار بحائط جاره] ]€ 


4 
4ه 


lag‏ اء فاع ااال : من حديث ی هْرَيْرَةَ -رضى الله عنه-. قَالّ: قا 
ر و ن 2 ل ر و2 0 0 3 ل ے وہ وو سم كو 
رَسَول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلم: «كل المسلم على المسلم حَرام» دمه وَمَالَه 


ع e‏ 01 
وعرضه) . 





( 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن حديث الباب إنا هو على 
الاستحباب» وليس على الوجوب. 

فلو أراد إنسان مسلم أن يستعين بجدار جاره المسلم» فله ذلك. 

وهذا من المسامحة والتجاوز بينهما. 

وقال بعض أهل العلم: الحديث يدل على الوجوب. لقول أي هريرة 
رضي الله عنه في الحديث: ما لي أَرَاكُمْ عَنهّا مُخْرِضِينَ؟ وال لمن با بن 
كْتَاِكُع). 

قالو|: وراوي الحديث أدرى بدلالته من غيره. 

وقد قضى بهذا الحكم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حيث أراد 
رجل أن يغرز في جدار صاحبه» فأبى ذلك الجار» فألزم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مبا. 

وقضى به غيره حيث أراد أحدهم أن يجري الماء من أرض آخرء فامتنع 


الآخر. فألزمه القاضى بإجراء الماء. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٤(‏ 85 ؟). 


[o۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز اننفاع الجار بحائط جاره] ]€ 
وهذا الحديث دال: على أهمية الرفق بين الناس. 
والقول بالوجوب يكون في) إذا كان بيت الجار لا يستقيم إلا هذه العتبةه 
وربا لحقه الضرر بذلك. 
وأما إذا كان سيستقيم بدونهاء فإن بنى في أرضه با يقيمه فهو أولى. 
وفي الحديث: فضيلة حق الجار» وعظيم شأنه. حيث جاز له أن يستخدم 





مال الغير بغير طيب نفس منه. على ما جاء في الحديث. 

قوله: ١لايَمْتَعُ‏ جَارٌ جَارَه). 

تقدم معنا بيان ذلك» وأنه على سبيل الاستحباب» ولا يكون على سبيل 
الوجوب إلا إذا تضرر الجار. أو كان جداره لا يستقيم إلا بغرز الخشبة في 
جدار جاره. 

قوله: ١أَنْ‏ يَغْرَ حَسَبَةَ في جدَارِو). 

وهذا خرج مخرج الغالب» وإلا فلو احتاج إلى طريق يمر به إلى داره تعين 
فتحهاء كأن يكون رجلا بنى له بیتا في أرضه. ثم جاء رجل واشترى 
الأرض التي بجانبه» ويقول: آنا سآخذ جميع حقي» وربا أدى إلى إغلاق 
بابه» أو إلى تضييق طريقه. فهنا يجب عليه أن يترك له طريقا؛ لأنه متضرر 


بهذاء أو كذلك رجل بينه وبين جاره جدارء ربا يؤدي إلى عدم دخول 


[01] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[جواز اننفاع الجار بحائط جاره] اك 


الضوء, أو نحو ذلك من الأمورء فيحكم بينهم الحاكم بأن يفتح له ما يكون 
سببًا في دخول الضوء. أو الهواء ا والله أعلم. 
قوله: «ما لي أَرَاكُمْ عََّْا مُخْرِضنَ ين ؟ 
ا 
بل جاء في بعض الروايات آم نكسوا رؤوسهم. كالمخالفين» وغير 
الموافقين, إلا أغهم لم يتكلموا. 
ففاع سض الإمام الترم د ج رخن للم تعالاع: 


4 ت 


5 َ ماقام 2 ٠‏ 7 م م 58 5 4 ر كا o2‏ 
من حديث آي مرَْرَة - رضي الله عنه- قال: قال رَس سول الله صلی الله عَليْ 





هم ” ابي ا ی کم 


وَسَلَّه: م ددا اش حدم جاه أن بغر حب في تاره ا ينتغة». كك 
ع هُرَيْرََ -رضي الله عنه- طَأَطَأُوا رُعُوسَهُمْ فَقَالَ: "مما لي راك 
TT‏ انرام وه قو ل الشَاذِعِى. 
وَرُوِيَّ عَنْبَعْضٍ أَمْلٍ اليم مِنْهُمْ کک 


جار ره أن يَضَعَّ حَسَبَهُ في جداره وَالقَوْلُ الأوّ 


8 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)١١٠١۴۳(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


وضعيف سنن الترمذي. 


[oY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[جواز اننفاع الجار بحائط جاره] 





و4 يع ر و عروس! تفع 2 
قوله: «وَالله لأَرمِينَ ما بيْنَ أكتافِكم). 


[o] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] اك 














[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] 











4م - (وعرُْ عَنْ آي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ - رضى الله عنه - قَالّ: قال رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم: لايل لاہ ري أَنْ يَأَحُدَ عصًا أَخيه بعر طيب نَفْسِ 
نه" رَوَاه ابن حِبانَ وَالَاكِمُ في ١صَحِبِحَيْهًا»).‏ 

| لشر 2 ع ا NE E EEE‏ لل E I‏ ل ل ل ل E‏ ل لي لي ل E E‏ ل E E‏ ل jE E‏ 

ساق المصنف الحديث لبيان حرمة مال المسلم, قال الله عز وجل: ايها 
الَّذِينَ آمنُوا لا تَأَكُلُوا أ موَالكُمْ ينُم بالْبَاطِلٍ إلا أن َكُونَ جار عَنْ َرَاضٍ 
مِنْكُمْ 1 [النساء: ۲۹]. 

قوله: ان َير السَّاعِدِيُ رضى الله عنه». 

أنصاري من بني ساعدة» واسمه عبد الرحمن بن سعد» ويقال عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد. شهد أحدا وما بعده» وقال الواقدي: توفي في 
آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد بن معاوية. 

قوله: «لَا يل لامرئ». 


('' الحديث إسناده حسن. أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه »)٥۹۷۸(‏ وأما عزوه للحاكم فلعله 
وهم من الحافظ. والله أعلم» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان برقم (55 89). وفي الإرواء (589 .)١‏ 


[0:] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 





والمعتع: لا يحل لأحد سواء کان رجلاء أو امرأةٌ أو حرّاء أو عبدًا. 

قوله: «أن يأخذ عصا أخيه». 

وما دوناء أو ما فوقها. 

فإذا كان النبي صل الله عليه وسلم قد ذكر العصا وهي لا ثمن ها في 
الغالب» دل ذلك على احترام ما كان فوقها من الأموالء والمتاع من باب 
أولى» وإنما ذكر العصا لحقارتهاء أو لكثرة استخدامهم ها. 

قوله: ١بِعَيْرٍ‏ طب تفس منْه). 

أي أخذها منه إما بالغصب. وإما بالظلم» وإما بالحياء» أو نحو ذلك من 
الأمور. 

بيان كص خط [لذق بالخياء : 

قال آهل إلعلم: لا يجوز أخذ شيء من الحق بال حياء. 

والقلعدة عند العاماخ فاع ذلك: "ما أخذ بوجه الحياء» فهو حرام". 

فلا يجوز للإنسان أن ب يستمتع بال غيره إلا بإذنه» وبطيب نفس منه. 

بيان کم صن راہ أن يستقضاع إلمدين قبل لول لأجل: 

ليس له ذلك؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ليا جا الَذِينَ آمَنُوا 


< 


إِذَا كداينة يشم بين إل أَجَلٍ م 0 مُسَمّى فا كتبوة1. 


[oro] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] اك 





لكن لو قدر أن صاحب ال مال قال له: يا أخي عندك لي مبلغٌ من المال قدره 
كذا وكذاء ولم يحل الأجل بعد» ولكن اعطني نصف المبلغ» ولا ألتزم لك 
بالأجل. 

فهذا لا بأس به؛ لآنه عن طيب نفس من المدين. 

لص لو قال المستدين: أنا سأعطيك حقك قبل أن يحل الأجل. بشرط 
أن تسقط لي الربع» أو النصف من المال» أو نحو ذلك. 

فهد[ لا يذوز؛ لأن فيه باب من أبواب الرباء وفيه أنه تنازل عن مال 
مقابل مال» والله أعلم. 

نعلت 

فائدة: جواز الصلح بالقرعة: 

وهي من طرق الصلح» لاسيما مع عدم وجود الأدلة. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (8/ ٠7"‏ 7): 


وني الْأَمْر بِالْقَرْعَةِ عِنْدَ المسَاوَاٍ َو اممَاحَةِ وَكَدْ وَرَدتْ الْقَرْعَة في كتا 
الي مَوْضِعَيِنِ: 
أَحَدُعُمَا: وله تَعَالَ: (إذْ يُْقَونَ أَقَلامَهُمْ) [آل عمران: .]٤٤‏ 


الي 0 تَعَالَّ: نكان م الذعَضين]) [الصافات: 141 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 





6و ر 2 و 

الأول: هذا الحديث. 

3 2 3 و 8 وله رو سل ا - کا ر 2 

الثان: حديث: «أنه - صل الله عليه وَسَلمَ - كان إذا أرَادَ السفرَ أقرَ 
يَيْنَ نْسَايِه). 

5526 عور س رولا تی 

التَالِتُ: «أَه عضل ا عله صلم - اف في ستةٍ تملوكين». 

الرّابع: وات قن أن فلع يها م-: ل َم الاس ما في التَدَاءِ 
والصف الاأزل لأستو ستَهمُوا عَلَيْه). 

ا ديت ازير : «إنّ صَفِيَةَ جَاءَت بتويين لِتكَفنَ فيه) رة 


َوَجَدْنَا إل جَنبو ياد كفنا ت للأنصاري توت قو جد 


الوْيَئن ن أَوْسَعٌَ مِنْ الاڪ فَأفْرَعَْا عليه ثم كفنا كُلَّ وَا حِدٍ ني النَوْبٍ الَّذِي 
َرَج لَه 

وَالظَاهِرٌ: اَن الي - صلی الله علَْهِ وَسَلَّمَ - اطَلَعَ عَلَ هذا وَقَرَرهُ؛ لاه 
كَانَ حَاضِر ا هَتَالِكَ. وہ وة ا عَلَيْهِمِْلَ دَلِكَ في حَقٌّ رة وَكَدْ كَانَتْ 


کو ےہ 


امم مهس بير م دي 6د ت ° و 57 4 
الصحابة به تعمد الَْرْعَةَ في كثيرٍ مِنْ الام مور کا روي " أنه تاح الناس 


3 


۳ 2 موسر 3 


يَوْمَ الْقَادِسِيّة في ادان ن َأَفرَعَ بيهم سَعْدٌ "'. اه 
والحمد لله رب العالمين 


جد د 52 2 
7 7 


ماد واد اد اد واد واد 
IT AT AV i‏ 


A 
I I I I 


[oY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 























[باب الحوالة والضمان] 

[بَاب الحوالة وَالضّمَان] 
الشر 2 عاد دعا اد مد اد اد مد د عاد fe‏ 
بیان تعريف إلخو|لخ: 
قال الخافظ إبن خذر رخصل إللم تعالاع (010/5): 
الحوالة بفتح الحاء» وقد تكسر مشتقه من التحول» أو من المؤول تقول 

حال عند العهد إذا انتقل عنه مؤولا. 

وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. اه 
وقال العمرزتاع فاع إلبيان' (۲۷۹/۱): 
هي نقل حق من ذمة إلى ذمة. 
بيان الأصل في الحوالة: 
الأصل الدال على التعامل بها: السنة والإجماع. 
أما السنة: ما أخ ربجم البخاراع ومسلص: 
ایت آي هريرة رضي الله عن وقد تقدم: «مَطْلٌ العَنِيّ ظَلْهٌ قدا 


ت وو 


5 عم مَل ۲ 
بع أَحَدّكُمْ على مَل فليتبغْ» . 


E 


ي اكه "الممتع" (۳/. 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۸۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)١8584(‏ 


[0۸] 
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[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 





وأخرجه أحمد )۲/ 1(« والبيهقى ف "الكبرى" (5/ 321046 كم 
من حديث أب هريرة -رضي الله عنه-بلفظ : «مَطْلٌ الْعَنِيّ ظَلْج اح 
على بء فَلَْْلُ) ”© بسند على شرط الشيخين. 

وجاء ني الباب عن ابن عمر رضي الله عنهم| وفيه كلام لأهل العلم» وعن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء عند البزار كما في كشف الأستار. 

وقد بوب الإمام البخاراج رل فاع صي غلاع خديث أباع هريرة 
رضاع الغ نعنم: "باب الَوَالَةَ وهل يَرْجِعٌ في الْحَوَالَةِ؟". 

وقال رخمل 1 تعالاع: "بات ب إِذَا أَحَالَ ڪل ل فلس لَه و5", 

وقال بخمل إلى تعالاع: ": 8 مطل العَنيّ ظُلْم". 

وأما الإجماع: 

قال الامام أبن قحم فاع مغن 1/1 6): 

أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. اه 

وقال الإمام, العصراناع رخمل إلى فاج إلبيان ٠١7 1١‏ 1): 

أجمع المسلمون على جوازها. 

بيان فائدة الحوالة: 

قال العثيمين فاع شر الممتع" ٠١/9(‏ 2): 

هى من حسن القضاعء والاقتضاء لذن المحال إذا قبل. فقد یسر الأمر 


(') أخرجه الإمام أحمد في مسنده (991/7), وإسناده على شرط الشيخين. 


[04] 
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غل الحل ولان الحل إا امال صاحب الدين يدينه هذا من 
التيسير» لأن المحيل قد يكون معسرًاء فيحيله على موسرء وهي من الإحسان 
والمعروف. اه 

أركان الخوالة: 

أركانها أربعة: 

| - حيل: وهو الذي عليه الدين. 

!- محال: وهو صاحب الدين. 

للب ونحال عليه: وهوالذى انتقل الدين إلى ذمته. 

> ومحال به: وهو الدين أو الحق.' 

بيان شروط صحة الحوالة: 

شروطها الحوالة أربعة: 

[لأول: أن تكون على دين مستقر. 

أي ثابت معروف خرج من ذلك الدين غير المستقر» كمهر المرأة قبل 
دين» وكثمن المكاتب قد يتحصل له المال» وقد لا يتحصل» وخرجت أيضًا 
لحواله بالسلم إذا قد يفسخ البيع قبل تحصله. 


5 
2 ' "المغني” (9/۷» و"البيان" ۸۰/0 


[04۰3 
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[بيان تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 
الثالث: أن بحيل برضاه» لأن الحق عليه» وهذا بلا خلاف. 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: إلا أن تَكُونَ جار عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ # 


[النساء:۲۹]. 

فالرضا لا بد منه في جميع العقود. ولا يشترط رضا المحال عليه لأن 
المحال يعتبر وكيلًا للمُحيل؛ إلا إذا كان المحال عليه غير مليء» فلا يلزم مع 
المحتال أن يقبل ا حوالة» وهو حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

ولفظه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «مَطْلٌ الْعَيّ طلم وَمَنْ أَحِبلَ 
عل تيء قلحتل )» فإذا وجده غير مليء وقد غرر به. فهنا يجوز له الرجوع 
عن الحوالة. 

أما إذا كان مليئا فلا يجوز الرجوع إلى الذي أحاله إليه. 

أقسام المحيل والمحتال والمحال عليه , من حيث الرضا: 

الأول: من يعتبر رضاه بكل حال» وهو المحيل. 

والمخيل: هو المديون الذي أحال من جاء يتقاضى منه الدين إلى رجل 
آخر مديون له. 

إلثافاع: من لا يعتبر رضاه بكل حال» وهو المحال عليه. 

والمخال عليم: وهو صاحب دين المحيل. 


[011 
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فالمخيل: مثلاً زيد وهذا يعتبر رضاه بكل حال. 

لمال عليم: هو عمروء ولا يعتبر رضاه بكل حالء فإذا كان مليئًا وجب 
عليه أن يسلم ما عليه من الدين. 

الثألث: من فيه التفصيل؛ وهو الحتال إن كان على مليء لم يشترط رضاهء 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» وإن كان على غير مليء اشترط رضاه. 

الرزبع من شروط صلخ [لخوإلك: تمائل الحقين. 

يعني أن الدين يكون كامال الذي عند الُحال عليه» أو إذا كان عند 
المحال عليه مال أكثر من الدين. 

فهنا تصح ال حوالة» لأنه قد يكون لي عنده مائة ألف ريال يمني» فأحيل 
عليه مسن ألقاء فاطوالة ية 

أما إذا كان له عندي مائة آلف ريال يمني» وأنا أحلت عليه بمائتين آلف 
ريال يمني» فهنا الحوالة غير صحيحة؛ لأن دينه عنده أقل من المال الذي 
أحلت به إليه. 

قلا بد من الجائلة فق الحوالة وهو أن غيل بال عل المحال.عليه: وهذا 
الملل يكون عنده لك مثله» أو أكثر منه. 


[o۲] 
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والتماثل يكون من حيث الجنس. والصفة, وحلول الدين وتأجيله: 

فمن يث إلجنس: كأن يحيل الذهب بذهب» والفضة بفضةء وكل 

ومن ليث إلصف: فلا جيل سليم بمكسر. 

ومن خيث الخلول» وإلتأجيل: فيحال الدين الحال على الحال» والمؤجل 
على المؤجلء على الراجح من أقوال أهل العلم.“ 

إلماع إلضاع يخال إليل بالدين : 

قال العلماء الملاعء: هو القادر على الوفاء بقوله» أو بماله» أو ببدنه. 

ما قوله: فلا يكون كذَّابَ بحيث يعد ويخلف. 

وما إلمال: بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه. 

وأما البدن: بحيث يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم» فإن كان لا يمكن 
محاكمته شرعًا كالأب أو عاده كالسلطان. فإنه لا يلزم هنا تحول المحتال إلا 


E 
برضاه.‎ 


(') "البيان" »)۲۸۳-۲۸۰/٩(‏ "المغني" »)۵۸-٥٦/۷(‏ "الشرح الممتع" (518-911/9), 


"الممتع شرح المقنع" (۲۹۸-۲۹۷/۳)» "النيل" (585/9). 
('؟ "الشرح الممتع" »)۲٠۹-۲۹۸/۹(‏ المغني (57/9). 


[oc] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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فإذا كان الحوالة على ملئ وجب على المحتال قبولماء وعلى هذا أهل 
الظاهر. وأكثر الحنابلة» وأبو ثور» وابن جرير» وحمله الجمهور على 


قال إلخافظ أبن اجر رخمل: ووهم من نقل فيه الإجماع. اه“ 
رخا إلمختال والمخال عليم؟ 


تقدم الراجح ني هذه المسألة والتفصيل في شروط الحوالة. 

وأعلم أن الفقهاء [ختلذوز فاع هذه إلمسألاة إلى أقوال: 

إلأول: ذهب الحنابلة إلى أنه لا يعتبر رضاهما إذا كانت الحوالة على مليء» 
وهذا قول الشافعي في رواية. 

إلثاناج: ذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما لأا معاوضة. فيعتبر الرضا 
من المتعاقدين. 

[لثالث: ذهب مالك والشافعي إلى اعتبار رضى المحتال» أما المحال عليه 
فلا يشترط رضاه إلا إذا كان المحال عدوا له. 

وإلرلج كما تقدمء عدم اعتبار الرضا للمحال والمحال عليه إلا إذا كان 
المحال عليه غير مليء لعموم الحديث: «إذا أتبع أحدكم على مليء فلتبع».' 


: ١ 
.)585/7( "النيل للشوكاني رحمه الله تعالى"‎ 5 


5 
ل "المغني" (۷/. 


]0:[ 
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ورج الشيح أبن عثيمين رمل الله تعالاع: القول الثاني» وهو اعتبار 
رضي المحتال» ويكون الأمر ني قوله: فليحتل للاستحباب لا الوجوب. ٠‏ 

كم تكرار الخوالة: 

يجوز تكرار الحوالة إذا توفرت الشروط التي ذكرت سابقا. 

وصورتها: أن تحيل أنت على عمرو بألف دينار» فهل يجوز أن يحيل عمرو 
على زيد بألف دينار؟ 

الجواب: نعم يجوز ذلك» ولكن إذا توفرت الشروط السابقة في صحة 
الحوالة. 

قال الإمام آي قدزماة رمل للم تعالاع فاع المغناه” (۷/ سا ): 

الحوالة صحيحة؛ لأن حق الثاني ثابت مستقر في الذمةء فصح أن يحيل به 
كالأول. اه 

بيان هل الخوإله بيع؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأول: ذهب جمع من أهل العلم آنا بيع» وكونها بيع دين بدين مستثنى 
من عموم النهي عن بيع الدين بالدين» وإلى هذا ذهب جمع من الشافعية. 


١ 
.)8 59 /۳( "الممتع"‎ )7 7٠ /9( الشرح الممتع"‎ 7 
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[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 





وإلثاناج: أنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة بعقد ارفاق مستقل بنفسه ليس 
بمحمول على غيره. 

ووهد]| تیار إن قد مان رمل إلى تعالاج: وعلل رحمه الله اختياره. 

| - بأنها لو كانت بیعًا لما جازت لكونه بيع دين بدين. 

] - ولأنها لو كانت بيعًا لما جاز التفرق قبل القبض. 

۳ - ولحازت بلفظ البيع. 

< - لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع» فعلى هذا لا يدخلها خيارء وتلزم 
بمجرد العقد» وهذا أشبه بكلام أحمدء وأصح له. 

فالرلجخ فاع هذه إلمسألاة: أن الحوالة ليست ببيع؛ لأننا لو قلنا بأنها بيع. 
سيشكل علينا نبي النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. 

ومل قال بأن الذوالة: بيع دين بيدين: استثنى بيع الحوالة من نبي النبي 
صل الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين؛ لأن الحديث قد ثبت فيهاء وهو 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم معنا" 


١ 
.)١51١ /٤( "المغني" (۷/ 85) "التهذيب في فقه الشافعي"‎ .)888 /٤( راجع "الفتح"‎ ' 2 
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حكم إذا أحيل بصاحب الدين على مفاس: 

قال الإمام إبن عثيمين رمل للم فاج لش إلہمتع (9/ ١‏ 21): 

هذه المسألة ها ثلاث حالات: 

لال الأولاع: إلا يكون المحال والمحتال راضيين. 

أن قال لمذيل للمال: أحلتك على فلان» وهو مفلس ليس عنده 
دراهم» فقال: لا أقبل» فهنا يرجع قولا واحدًا ولا خلاف ني ذلك لأنه 
يشترط للمحال على غير ملئ» أن يكون راضيًا. 

الخال إلثانيك: أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك. 

فهنا لا يرجع بلا خلافء لأنه رضي به فلا يرجع. 

اللخ الثالثة: أن يرضى وهو لا يعلم بحاله. 

ثم يتبين له أنه مفلس» فعلى كلام المؤلف لا يرجع لأنه قيد ذلك با إذا ل 
يكن رضي» وهذا الرجل رضي. 

قان قال: آنا رضيت أحسب أنه غني, فلما تبين أنه مفلس أريد أن 


03 


أرجع. 
قلنا: لا رجوع لك؛ لأنك فرطت. 


فلماذا لم تشترط الملاءة حين أحالك؟ اه 


[0۷] 
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ثم بين رخصل إللم تعالاق (9/ :)2١ ١‏ 

أن في الحالة الثالثة تفصيلء فإن كان المحيل قد غر المحتال» فهنا يرجع. 
أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه سابقاء حيث كان غنيًا ثم 
اجتيح ماله. اه وهذا هو الراجح والله أعلم.'" 

هل تبرأ خم إلمخيل بمجرت الإلخالة؟ 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

[لأول: تب رأ ذمة المحيل. 

قال الإمام إبن قد(مخ رخمل إل تعالاع: في قول عامة الفقهاء. 

مخالف فاع هذه المسألخ الخ البصراع رخمل إلى تعالاع: حيث أنه 
كان لا يرى الحوالة براءة» إلا أن يبرئه. 

ولكن الأثر ضعيف. 

معن زفر نك قال: لا تنقل الحق. 

وأجراها مجرى الضمان وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل 
الحق. بخلاف الضمان, فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة» فمتى رضي با 


١ 
.)59٠ /5( "المغني” (۷/ فى "البيان"‎ ' 1 
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المحال ولم يشترط اليسار» لم يعد الحق إلى المحيل أبدّاء سواء أمكن استيفاء 
الحق» أو تعذر: لمطل» أو فلس» أو موت. © 

وهذا هو القول الحق في المسألةء إلا في إذا ما كان المحال عليه مفلسّاء ول 
يعلم المحال أنه مفلس» وأما قول الحسن فلا دليل عليه. وقول زفر قياس 
مع الفارق. 

قال الأمام العمرزناع رخمل للم تعالاع ضع "إلبيان" (7/ 19 2): 

قال الشافعاع -رخمل إلى تعالاع-: فلا ندب المحتال إلى أتباع المحال 
عليه بشرط أن يكون المحال عليه مليئًا علم أن الحق يتحول عن المحل إلى 
ذمة المحال عليه تحولًا يمنع المحتال من الرجوع إلى المحيل. 

وقال: قال أصابنا: ولأن عموم الخبر يدل عليه. 

وزوماق عن غلاع رضاع إلى عن نغ قال للمسيب: "أحتلت علينا غيرنا 
أبعدك الله" . 

قال العمرزناع رنخمل إل تعالاع: فثبت أنه إجماع؛ لأنه لم ينكر على علي 
رضي الله عنه أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم. ولأن الحوالة كالقبض 
للحق. اه 


١ 
.)۹ /5١ "المغني" )۷/ 0/6 "البيان"‎ 8 
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قال العصراناج فاع "إلبيان" (7/ ۲۸۸): 

إذا أحال بالحق انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه» وبرئت 
ذمة المحيل» وهو قول كافة العلماء. 

وقال زفر: لا ينتقل الحق من ذمة المحيل» وإنما يكون له مطالبة أ شاء 
کالضان. 

قال: دليلنا أن الحوالة مشتقة من تحويل الحق» والضمان مشتق من ضم 
ذمة إلى ذمة» فيجب أن يعطى كل لفظ ما يقتضيه. 

إذا ثبت أن الحق أنتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فإن الحق لا 
يعود إلى ذمة المحيل بإفلاس المحال عليه» ولا بموته. ولا بجحوده ويمينه» 
وبه قال مالك والليث وأحمد. 

وروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقال بو -ننيفاة: يرجع إليه في حالين: إذا مات المحال عليه أو أفلس. 

وقال مبذا القول: محمد بن الحسن. وأبو يوسف. 


وزادا: إذا ححر عليه. 


('' أثر علي رضي الله عنه. أخرجه عبد الرزاق )١81/(‏ بلفظ: "لا يرجع على صاحبه إلا أن 


يفلس» أو يموت» وهذا الأثر ضعيف» قتادة لم يسمع من علي» ورواية معمر عن قتادة ضعيفة. 


[00۰] 
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وقال |لناكر: يرجع إليه في حالة واحدة: إذا مات المحال عليه مفلسًاء 
وأيس من الوصول إلى حقه. اه 

قلت: الراجح هو انتقال المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه. 

ولا يرجع. إلا إذا مات المحال عليه مفلسّاء ولم يوفه أهل الحق» وأما إذا 
كان مفلسّاء فقد تقدم القول فيها. 

فهذه مسائل لخصتهها من كتاباع: "الدر المكنون في أحكام الديون". 

وكان سبب تأليف هد[ الكتاب: أننا اختلفنا في لفظة حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم|: «الآن بردت عليه جلدته». 

فكان و [لاستنكار: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن بردة 
عليه جلدته ا بعد قضاء أب قتادة رضي الله عنه الدين عنه» مع أنه قد تحمل 
عنه الدين في يوم الموت. 

وإلحديث خر الاما ألمت رن إللم تعالاج فاج مرسنده: 

من حديث جاب بن عبد الله-رضي الله عنها-. كَالَ: ١نُوْيّ‏ رَجُلّ 


5 
01 ےو و ر 


f a‏ وو e‏ يه ر و سط ڪان و o2‏ ر 
فغسّلتام. وحخنطناه» وَكفناه. م اتنا به رَسَول الله ع يصلى عليه فقلنا: 
5-41 هو 
5-41 

ور كه r‏ 7 و 2 2“ i‏ ," ر سه فيه ," 00 عر 
تصلى علیه؟ فخطا خطى. ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: دينارّان» 

4 1 
9 ر ريه كمسل هوق عو مارج کو بي عو ماري الس 7 05286 
فانصََرف. فتحملها ابو قتادة» فاتیناه» فقال ابو فتادة: الديناران عن فقال 

2 


8 و ا ر ەر رر ا ق ص 527 8 04 2 
رَسُولٌ الله يل «حق الْعَرِيم وَيَرىّ منها الميْتَ؟) قَالَ: نَعَمْ َصَل علي 


[001] 
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دي شي و جا ص ر ۶ ra‏ ل ر rer‏ 43 52 ی 
ثم قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْم: " ما فَعَلَ الدَّيتَارَانِ؟" فَقَالَ: إا مَاتَ أمْس. قَالَ: 


ا ل ١‏ و تير کے کے 


قَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَد قَالَ: قد َضَيْئْهاه قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «الآنَ يَرَدَتْ 
عله جأ 0 ۰ 

فهذا اللفظ منكر؛ لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
ضعيف على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 
فهذه الزيادة منكرة: سندًاء ومتنًا. 
وقد بوب الإمام البخاراج رمل إل تعالاج فاع صي علق نديث اي 


قتادة رضاخ إل ع فقال: "بَابُ مَنْ تَكَفَلَ عَنْ ميّتِ دیتاء فَلَيْسَ لَه اَن 


ثمر قال رخمل إللم تعالاع: وَبهِ قال الْحَسَنْ. 


4 


('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)١487(‏ والحديث في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم :.)١415(‏ وقال فيه: وكذا الطيالسي .)١5317(‏ والحاكم (؟/لاه . ٥۸‏ والبيهقي 
(5/5/ وه/ا)» وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. ثم قال: وإنما هو حسن 
فقط, لأن ابن عقيل في حفظه ضعف يسيرء ولذلك قال الهيشمي في " المجمع " (۳۹/۳) : " 
رواه أحمد والبزار وإسناده حسن ". ثم قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز 
»)١١(‏ وقال فيه: أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم على الميت. وهذا مشكل» فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي 
ذكره في المسألة (هه) فقرة (و), فان لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من 
حديث جابر؛ لأن فيه عبد الله بن محمد عقيل» وفيه كلام وهو حسن الحديث فيما لم يخلف 
فيه, وأما مع المخالفة فليس بحجة, والله أعلم. 


[00۲] 
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[بيان نحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] ]€ 





ثمر حذكر رمل إل تعالاق: حديث سَلَمَة بن الأخوَع رضي الله عَنْهُ: أن 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم أي بتار صل عَلَيْهَا فَقَالٌ: "كل عَلْ من 

َيْنِ؟»» قَالُوا: لك قصل َي ثم أن بجَتَارَةٍ ری فَقَالَ: «مل ء عَلَيْهِ مِنْ 

دَينِ؟» قَالُوا: د َعَم قَالَ: اا ا : بو فاده علنَ دين يا 
وول الف صل عل" 

أله بصجرت أن يقول: علي دين هذا الميت» فلا يجوز له الرجوع في ذلك؛ 
لأن المال قد انتقل إلى ذمته. وهذا إذا كان في حق الحي. فكيف إذا كان في 


حق اميت والله أعلم. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۹۵). 


[o0] 
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[بيان نحريم المماطلة في قضاء الدين من الغدني] 








70 
قا 


قال: قا 


4 
قا 


وء و 


عليه وسلم: مطل الت ل أذ 1" us‏ متفق 


الشرح : عد عد ع د د د ميد يد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى اس لبيان مشروعية الحوالة. 

وأنها من الرفق في الدين. 

فوله: «مَطْلَ الْعَنِيّ طلم 

أي بماطلة الغني بعدم دفع المال المستوجب عليه إلى صاحبه» يعتبر ظلًا. 

وخر بهذ إأقيد: مطل الفقيرء والمعسر. فهما وإن حصل منهما تماطلة» 
فليسا بظالين» والدين ثقيل على النفس. 

ففاع مسلمر: من طريق عَبَادَةَ بْنِ الوّليد بن ن عُْبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: 
حَرَجْتُ آنا واي نَطْلْبُ الْعلْمَ في هذا اخ ِن الصا َبْلَ ان مَْلِكُواء 
َكَانَ اول مَنْ يتا با امسر -رضي الله عنه-» صَاحِبَ رَسُولٍ الله صل الله 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۸۷)» والإمام مسلم في صحيحه .)١854(‏ 


(') أخرجه الإمام أحمد المسند (؟/ 58 4). 


]002[ 
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ڪاه سا ن ی ا 2 ر ر رو e‏ 0 و وم ا ا 0 وى ر 
يه وَسَلمَ وَمَعَهَ غلام > عه ضا من صحني. وَعَلى أبي ايسر بردة 


س 400 0 وى ر صم 32 01 چو ٤‏ ا 2 9 ٠‏ 
ومَعافری» وع غلامه برده و ري فقال له أبي: يا عَم إِني أرَى في 
ر o‏ < 20 08 00 ره و 5 ور . م 5 
7 ع وى 2ه 7 مع عه و 2 24 چ ايل o‏ 

مَالء فأتَيْت أهله ت» فقلت: 5 ا ال 


00 9ه و 1 آ © ۴ ت > 410° انير فَقَلدُ 
و ° 0 E‏ هاه و ی ر 56 س جل سم 0 و 2 20 2 3 هسم م 
۱ ج کد يدث أب أنت تخر كنك م e‏ تبات 
8 3 و 2 2 لے 
هد ؟ قال: أناء والله أحدثك» 4 ۾ له أَكْذِيْكَ حَشِيتٌ وَالّه أن أاحدثك 
00 عم ت 6 و 1 0 

بعره رام (O r © OF‏ وه م ر 2 ا لوک و 
فاكذيك» | اعدك فاخلفك. وَكنتٌ صاحب رَو الله صَلى ١‏ عليه 
زر ر روه و مويل وة سس 2 و a‏ ن و a yw‏ ن 0 3 
وَسَلمَء وكنت والله مُعبرًا قال قلت: الله قال: الله قلت: الله قال: الله قل 


ل جه سے لا 
0 7 م 2 
2 
ا ر كاي ه راق رو هج له o7‏ سات سا ھە 2 
فاقضني» إلاء انت في جل» فاشهد بضر عيني هاتإن - ووضع إصبعبه على 
و - 6 


رشو الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُويقول: ١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُْيرًا 
ras‏ 2م 0 
َظَلَهُ الله في ظِلّه) . 


وتچ اسای من حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها-. روج البِيّ صَلى 


برق عر يو سه ا EG‏ ر ٣‏ ره ره ل2 وه ےر كر سے ےرہ و ۳ 
الله عليه و ل أخيرتة: «آن رَسُول الله صل الله عليه وَسَلمَ کان يدعو فى 


('؟ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5::”). 


[0۵0] 
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= 
8 
Cae 
3 س‎ 
A 
ص‎ 
o: 


ی أَعُودْ دبك مِنْ عَذَابٍ القَِْ وَأَعُود بك مِنْ فة البح 


الدَّجَالِ َأَعُودُ بك مِنْ نة الخ وَفِتْنَه الات لله ِف أَعُودُ بك مِنَ 
الم وَاكفْرَم " قَثَالَ لَه لَه كَائِلَ: ما کر ما تَسْتَعِيذٌ من الَفْرَم؛ قَقَالَ: ِن 


صر 


الرَّجْلَ إِذَا غرم حَدَّتَ فَكَلَّ ب. وَوَعَدَ تَأعْكَف» . 
وقاع مسلم: 
1 2 د 5 ن 5 نر ع 1 ادي اشر غ6 2 
من حديث اب قتادة -رضى الله عنه-. أنه طلبّ غَرِيً) له فتواری عَنْهُ ثم 


ك3 


ا r‏ 5 4 ¢7 ر 004 معي ب 75 
وَجَدَه فقال: إن مغر قَقَالَ: آله ؟ قَالَ: الله لله؟ قال: فإنٍ سَمِعت رَسُول الله 


Kk 
\ 


eT Te‏ هن سآن ينجي الله مِنْ كُرَبٍ يوم القيامة 
لس عن غير وص ع 58 

O Oy 
وماله.‎ 

أما مالم: فسيؤخذ عليه بالحجرء أو التفليس. 

ما تعرضيل: فسيتكلم فيه وبما سيلحقه السجن. 

قوله: «وَإِدَا 35 َحَدّكُه). 

أي أرسلء أو حول» أو أحيل. 


93 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7 87 ), والإمام مسلم في صحيحه (/8/1, 889). 


5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١8557(‏ 


[00٦] 
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قوله: «عَلَ مَل». 

هذا هو الشرط وليس على كل أحد. 

وإلملإءة: لا يشترط فيها ملاءة المال على ما تقدم من ملاءة المال والقول 
والبدن. 

قوله: «كَلْيتبَعْ»). 

قيل: بآن الأمر للوجوب. وهذا قول الظاهرية من أهل العلم. 

وقيل: بأن الأمر للاستحباب» وهذا هو قول جمهور أهل العلم. 

قال الإمام إين الأمير الصنعائاع رخمل إلى فاج السبل :)۸۷/١(‏ 

وَل اذم عل ووب بول الْإحَالق وَل امهو عَلَ الاشيخباب 
ولا أَدْرِي ما الال عل صَرْفِهِ عَنْ ظَاجِرِو وَعَلى الْوْجُوب كله أم[ 
الظَاهر. اه 

والذي يظهرء أنه لا يشترط رضا المحال إلا في حالة واحدة وهي إذا 
أحيل على غير مليء. 

وأما إذا أحيل على مليء فيجب عليه أن يحتل» امتثالا لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم» فيقع الرفق بالمدين والمستدين. 

والحمة رت العالين: 


د د اد د ا ا ا د د ا 
i i i 00 U0‏ 


0 و7 © 0 


[o0۷] 
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قلع كتاباع: "الدر المكنون في أحكام الدووة؟" . 

قال الإمام البخاراع رخصل للم تعالاع 19١١‏ ): 

وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن آي 
هريرة رضي الله عنه» عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَم: «أنَهُ ذَكَرَ رجا 


مِنْ بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بَعْضُ بني إِسْرَائِيلَ نة آلف دیتار قَقَالَ يني 


الشّهَدَاء E‏ قَقَالَ كَفَى ب بالله شَهِيدًا قَالَ أي بالگفیل ال كَفَى ب بالله 
بلا ل سفت دته إل ل أجل فس تخر في يخر تققى 


م مدو جه سه 


aa‏ م لتس مز م كن کہا ر بها يَقَدَمُ عَلَيْه به | لْجَلِ الذي أَجَلَهُ ملم يذ مرگب 


2 


أَخَدّ حَسَبَة ها اكز وها ور 


e‏ ا 


وس ے مه س r‏ لاه و رده 


انا آلف دبئارٍ فسني كفيا فَقلْتُ گی بالله كفِيلًا رضي بك وساي 


- 
ر € ت ەر 


تت أجد مر کہا أبعث 


و کو م ا ع يأ رت Ey‏ 
أنتؤوشكهًا ری بتاق البخر حت وت ذد 


1 

708 قور اها ع وم ا چ م رهم ره سے سه م رس 

م انضرف وهو ني َلك يتمس مزا يرح إل بَلَدِِ مَكَرَجَ الرَجُلُ الَّذِي 
و ا رو 0 ابر EE‏ اه قل E a‏ 
گان اسلف بنط لعل ڑکا قد جاء ء باه فإذا با لخشبة التي فيها المال فأحذها 

َه ل 7 E E‏ 28 سر # دع هي ع 3 ا و r‏ 

لاله حَطَبًا فا نَشَرَهَا وَجَدّ المالّ وَالصَجيفة ثم قَدِم الذي كَانَ أَسْلَمَهُ فأتى 
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° مر ر 2 2 7 _- 34 تي د 
بِالْأَلْفٍ دبئار قال وَاْدَ مَا زْنْتُ جَاهِدًا فى طَلّب مرگب لايك بَالِكَ م 
ر ره 3 + ” 5 م و i‏ 6 وه سا رر ٥‏ س < ¢ 2 
وَجَدت مَرْكَبًا قبل الذي اتيت فيه قال كَل ت بعشت إل بشيْءٍ قال أخيرك 
د aK‏ ° 0 0 3 مو “f f‏ 2 0% ر 5 لاس 
١‏ أجد مَركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أذى ت الذى بَعثشت 


و اة انضرف بِالْأفٍ الذيتار ا 

قال الخافظ رخمل للم فاع تغليق إلتعليق' (۳/ ١5‏ ؟ - ١0‏ (): 

وقع في رواية المستملي وغيره» وني الأصل المقروء على أي الوقت عقب 
هذا الحديث: حدثني عبدالله بن صالح» حدثني الليث. 

والحديث أخرجه أحمد من طريق يونس بن محمد حدثنا الليث به» فهو 
= 

والشاهد من الحديث: أن النبي صل الله عليه وسلم ساقه مقرًا له. وإلا 
فإن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح من أقوال أهلم العلم؛ مالم 
يقره شرعنا؛ فإذا أقره شرعناء كان شرعًا لنا. 

الأمر الثانتج: أن الرجل لما جاء يريد أن يستلف المال. قال له صاحب 
المال: ١انيَنِي‏ الشّهَدَاءِ أَشْهِدُعُم؛ لأن الشهادة على الحقوق معلومة. 
فقال له: «كفى بالله شهيدًا». فرضي بشهادة الله عز وجل. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7791). 


]004[ 
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فقال له: «ائتنى ي کفيا)» فقال له: «كفى بالله کفیاا» فرضي بكفالة الله 
عز وجل. 

بيان تعريف الضمان: 

قال الإمام آي قدزماة رخصل للم تعالاع فاع المغناه” (۷/ :)۷١‏ 

الضان: صم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه ف التزام الحق. فيثبت ف 
ذمتهما جميعاء ولصاحب الحق مطالبه من شاء منها. اه 

حكم الضمان: 

دل على مشروعية الضمان: الكتاب» والسنة. والإجماع. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: وَين جَاءَ په جل بعر وَأنَا بو رَعِيمٌ) 
[يوسف:۷۲]. 

وقال إبن عباس -رضاع إلى عنهما-: الزعيم الكفيل. 

وأما السنة: 

فم ب الم E‏ تعالاع 0 0 
لال عل وشل e TT‏ 

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الضان في الجملة» وإنما 
اختلفوا في فروع. "© 





('» أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (8 .)١ 5١‏ 


(') "البيان" زوك ۲۰۳ - 04م 


[07۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[الضمان] ]€ 





أركان الضمان: 

للضمان أربعة أركان: 

-١‏ ضامن: وهو الكفيل» ويشترط رضاه فإن اكره على الضمان لم يصح 
ولا يعتبر رضى المضمون عنه كما سيأتي. 

] - مهمون عنم: وهو الذي عليه الحق. 

۳ - مضتمون [لم: وهو صاحب ال حق. 


2 - رضمو بم: وهو الحق الذي ٤‏ الذمة.' 


بيان ألقاب الضامن: 

وللضامن ألقاب منها: ضمين» وكفيل» وقبيل. وحميل. وزعيم» وصبير» 
وكلها بمعنى واحد. 

من يصح منه الصمان: 


بصغ الضمان من كل جائز إلتصرف فاي إلمال» أما الصبي والمجنون 
والسفيه فلا يصح ضمان واحد منهم؛ لأنه إيجاب مال بعقد» فلم يصح من 
واحد منهم كالبيع. 

وي إلضصان من إلصفلس؛ لأنه إيجاب مال في الذمة في العقد» فصح 
من المفلس كالشراء بالثمن في الذمة» ويصح الضان من المرأة الجائزة 
التصرف. 


١ 
۷ /۷( "المغني"‎ 0 


[011 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 
وقال مالك: لا يصح إلا أن يكون بأذن زوجها. 
دليلنا: أن كل من لزمها الثمن في البيع والأجرة في الإجارة صح ضانه 
كالرجل. 
و بيصم ضمالن العبت؛ لأنه إثبات مال لآدمى بعقد» فلم يصح من العبد 





ا 

حكم الضمان عن العبد: 

إذا كان على العبد دين وضمن عنه ضامن صح الضمان؛ لأن الدين في 
ذمته لازم» وحكم الضمان عنه» حكم الضمان عن المعسرء ويلزمه أن يؤدي 
عنه ۳ 

حكم الضمان عند حاول الدين: 

قال امام أبو دوت رخمل للم تعالاع فاع سنل برقم (١‏ ]سس): 

حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي» حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد 
الدرواردي عن عمرو يعني بن أبي عمرو عن عكرمة» عن ابن عباس - 
رضي الله عنه-: «أن رجلا لزم غريًا له بعشرة دنانير» فقال: والله ما أفارقك 


03 


حتى تقضيني» أو تأتيني بحميل» قال: فتحمل النبي صل الله عليه و سلم» 
فأتاه بقدر ما وعده» فقال له النبي صل الله عليه و سلم: «من أين أصبت 


١ 
.)/ ۷) "البيان" للعمراني )ل ۸(« "المغني" لابن قدامة‎ (37 


۲ 
1 ' "البيان" (5/ ۰( 


[01] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 

هذا الذهب؟» قال: من معدن» قال: لا" حاجة لنا فيهاء ليبس فيها خير). 
فقضاها رسول الله صل الله عليه و سلم». 

وهذا الحديث صحيح .' 

قال الإماصم العصرزقع رل للم تعالاع فاع إلبيان: 

"و إن كان لرجل على غيره دين حال فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم 
صح الضمان» وكان الدين معحلا على المضمون عنه» مؤجلا على الضامن. 


لأن الضمان رفق و معروف". 





الكفالة تنقسم إلى قسمين: 

[لأول: الكفالة بالمال. 

وذلك بن يلتزم الكفيل بأداء ما على المكفول من حقوق مالية إذا لم يؤدها 
المكفول. وهذا النوع يسمى بالضان» وليس بين الفقهاء خلاف في 
مشروعيتها. 

وهذا النوع من الضمان جائز عند حماهر العلماء. 


وخالف في هذه المسألة ابن حزم رحمه الله تعالى» وخلافه غير صحيح. 


51 
7 "المغني" (۷/ ۸۲ "البيان" (5/ ۳۱۹). 


[07] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[الضمان] ]€ 





الثاناع: الكفالة بالنفس. 
ولك ان بان الكل [حضان :تقول إل ماب الختقي» أو إلى 
القاضي. 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيته» وني وجه للشافعي أنها غير 


مشروعة, ولا يترتب عليها أي التزام. 


والفرق ہیں الخالتين: 
أن الخال الأولاع: يضمن المال. وإذا ١‏ يفض المستدين صاحب المال» فإنه 
يضمن بدفع المال من عنده. 


وما الخالاة الثانياة: يضمن الشخص نفسه. فإذا لم يقض المستدين صاحب 
المالء فإنه يحضر له الشخص بنفسه. ولصاحب الال القرار فيها يريد إما أن 
پسحنه» وإما أن يسامحه ويفرج 3 
ضمان المحسر: 
للعلماء في ضمان المعسر قولان: 
إلقول الأدل: أنه لا يشترط الملاءة ف الضمان» وهذا قول جمهور العلماء. 
|لقول الثاناع: اشتراط ملاءة الضامن. 


١ 
"بداية المجتهد" ("/ 965؟)‎ »)۲۸١( )۲۸۳ /5( ؟) (4/ © 5). "شرح فتح القدير"‎ 4٠ /٤( "روضة الطالبين"‎ 35 


"إنشاء الإلتزام في حقوق العباد" .)٠١١ /١(‏ 


]052[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 

والراجح القول الأول؛ لأن الضامن قد يضمن النفس.“ 
رضى المكفول عنه في الكفالة: 
تقدم تقسيم الكفالة. ومن هذا التقسيم نتعامل مع هذه المسائلة. فإذا كان 
المكفول عليه بالمال» فهنا تجوز الكفالة دون رضى المكفول. 

قال الإمام ابن قد[مخ رخمل الم تعلاع فاع 'المغناج" (۷/ :)1١١‏ 

لا يعتبر رضا المضمون عنه لا نعلم فيه خلاقًا. اه 

وقال الأمام النوواج قاع المنهلج (1/ ٠١‏ (): 

وذهب المالكية إلى جواز الكفالة إذا ثبت أن بين المكفول والكفيل عداوةت 
فإن الكفالة هنا لا تنشأ إلا برضى المكفول. 

وهم يوافقون بقية العلماء فيم| ذهبوا إليه. وإنما جعلوا هذا الشرط حفاظًا 
على المكفول من تسلط الكفيل. " 

ویدل علق هدذه المسآلاك: حديث سلمة بن الأكوع -رضى الله عنه- 
عند البخاري» وقد تقدم في الرجل الذي تكفل على الميت بدينه» ولم يشترط 
رضا الورثة. 


وقاع رواياة لابن صاجاة: فقال أبو قتادة-رضى الله عنه-: «أنا أتكفل به). 





00 
'' أحكام المعسر في الفقه الإسلامي .)٠٠١ - 5١1(«‏ 


۲ 
5 "حاشية الدسوقي" (۳/ .)۳۳٤‏ 


[07۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 

والشاهد: أن رسول الله صل الله عليه و سلم قبل الضمان من أب قتادة - 
رضي الله عنه- مع تعذر الاطلاع على رضا المضمون عنه. 

ولو كان رضا المضمون معتبرّاء لما قبل النبي صل الله عليه و سلم 
الضمان, أو لسأل الورثة عن رضاهم بالضمانء قبل أن يقره.“ 

وإ[ كانت إلكفالخ بالنفس دون إلمال. 

فقد اختلف الفقهاء فيها إلى قولين: 

إلأول: أا تنشأ وتعتبر. 


وهذا قول ا حنفية. ووحه عند الشافعية. وهو المزذهب عند الحنابلة. 





واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على الكفالة بالمال. 

التاناك: آنا لا تنشا. 

وهذا وجه عند الشافعية» وقول عند الحنابلة» ومما استدلوا به أن فائدة 
هذا الكفالة هو إحضار المكفول إلى الحاكم. أو صاحب الحقء فإذا لم يقبل 
الكفالة لا يكون ملزمًا بالحضور. 

ويجب على الكافل في هذه الحالة تسليم المكفول عنه. أو تسليم ما عليه 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الزعيم غارم». 


١‏ ا 
9 "مغني المحتاج" (4/ 4/8 ). "المغني" لابن قدامة رحمه الله تعالى (۷/ ۷۲)» "إنشاء الإلتزام" »)٠٠٠١ /١(‏ 


"البيان" للعمراني رحمه الله تعالى (5/ .)۳١١‏ 


[071] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 
وذ[ هو القول لرل إذ لم تحضر المكفول إلى غريمه حبس الكفيل 
كما صح ذلك عن شريح» ولو ترك لضاع حق المكفول له." 
بيان أن الكفيل ضامن: 
أخرج الامامر ہد رخص للم تعالاع (0/ 11١‏ ۲): 
عن أبي أمامة -رضي الله عنه-قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و 





سلم يقول: «العارية مؤداة. والمنيحة مردوده» والدين مفضى. والزعيم 
غارم). 

صاحب الحق من يطالب؛ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كا يبرأ المحيل بنفس 
الحوالة قبل القبض. 
الحق مطالبة من شاء منههما في الحياة وبعد الموت. 

وبهد| قال: الثورى. والشافعى» وإسحاق» وأبو عبيد» وأصحاب 
الرأى. 


. ١ 
/7( المغني (۷/ 945 - 4۷)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 877). "وروضة الطالبين" (4/ 559). "والمغني"‎ 9 


5 "وشرح فتح القدير" (5/ 7598). "إنشاء الإلترام" (۱/ .)۲١۷ - 5١5‏ 


[07۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 
الثاناع: الكفالة والحوالة سواء. وكلاهما ينقل الحق من ذمة المضمون عنه 
والمحيل» وهذا قول أبي ثورء واحتج بأحاديث تحمل دين الميت. 





قول مالك. 

والراجح هو القول الأول» أنه يطالب من شاء منهما إذا حل الأجلء وم 
يدفع إليه المال.' 

بیان أن من تكفل عن ميت دينا فليس له الرجوع: 

ومن تكفل على ميت دیتا فليس له أن يرجع فیه» وهو قول واحد. 

لحديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-. وقد تقدم في الرجل الذي 
عليه دين» فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:» صلوا على صاحبكم)» 
قال: فقال أبو قتادة: «علي دينه يا رسول الله» فصلى عليه). 

قال إلخافظ رخصل إللم تعالاع فاع لفت (5/ /09): 

يختمل 3وم: "فليس له أن يرجع". أي عن الكفالة» فهي لازمة له» وقد 
استقر الحق في ذمته» ثم أورد فيه حديث سلمة -رضي الله عنه-. 

وو الأخذ مث: أنه لوكان لأبي قتادة -رضي الله عنه- أن يرجع لما 


صلى النبي صل الله عليه و سلم على المديان حتى يوني أبو قتادة -رضي الله 


١ 
.)۳۲۱۹ /5( م لمغني" (۷/ 85 - كي "البيان"‎ 


[07۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[الضمان] ]€ 
عنه-الدين؛ لاحتمال أن یرجع» فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه 
فدل على أنه ليس له أن يرجع. اه 


قال الإمام العمرناع رخص الم فاع إلبيان (1/ ۳١2‏ - 0.س): 
يصح ضان الدين عن الميت سواء خلف وفاءً لدينه. أو لم يخلف. 





واستدل بالأحاديث المشار إليها آنقًا. اه 

جواز الضمان بدون رضى المضمون عنه: 

وصورتها: أن تسلفت من زيد مالاء ثم جاء عمرو وقال: أنا أكفل عبد 
الحميد في هذا المال. 

فلا يشترط رضاي في مثل هذه الصورة. 

وفع سن أباع دزوت رخصل إلى (5 ١‏ 50): 

عن أبي شريح الكعبي -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله صل الله 
عليه و سلم: إلا أنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني 
عاقله» فمن قتل له قتيل بعد مقولتي هذه فأهل بين خيرتين: أن يأخذوا 
العقلء أو يقتلوا». 

والشاهد: أن النبي صل الله عليه و سلم ضمن هم الدية بغير طلبهم» 
فكذلك إذا ضمن دين رجل جاز ذلك حضرء أم لم بحضرء رضي آم لم 


ت 


برصء: 


[0۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 


وخالف فى هذه المسألة أبو حنيفة» وخلافه غير معتر؛ لمخالفة النص :7 





رضا المضمون له؟ 
وختلف العلماء فاج إشتراط رضاع المضمون لل إلا قولين: 
[لأول: يعتبر رضاه. 


وهذا قول أبي حنيفة وروايته عن الشافعية. 

إلثاناج: يصح من غير رضا المضمون له» وهو صاحب المال. 

وهذا قول الجمهورء والدليل على ذلك أن أبا قتادة ضمن عنه من غير 
رضاه» وهذا هو الراجح؛ إلا إذا كان يخشى من صولة الضامن وظلمه؛ كما 
هو الحال من كثير من مشايخ القبائل الظلمةء هداهم الله" 


تلف العلماء فاج هذه لمأ إل قولين: 


الأول: لا ي ضمان مال مجهول»؛ وهو أن يقول: ضمنت لك ما 
تستحقه على فلان من الدين» وهو لا يعلم قدره. 

ولا يصح كذلك ضماں ما لمر یب وهو أن يقول: ضمنت لك ما 
تدين فلانًا. 


وبه قال الليث وابن أي ليل وابن شبرمة والثوري وأحمد وهو قول لشافعية. 


١ 
.6 6٠ /8( "المحلى"‎ '( 


5 
7 "البيان" (5/ 91" "المغني" (۷/ 9/). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 


الثاناع: يصح ضمان المجهول. وضان مالم يجب. وهذا قول للشافعي ف 
القديم» وهو قول مالك وأبي حنيفة. 

وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح إن شاء الله؛ لأن الضمان إثبات مال 

ما إن قال: ضمنت لك من العشرة للألف صح ذلك لأنه وإن كان 
مجهولاً قدرًا فهو معلوم جملة.“ 

حكم الضمانة على الضامن: 

يحم أن يضمل الضامن؛ لأن الدين صار لازمًا عليه. فصح الضمان 
كالأولء إلا إذا ضمن عنه المضمون عنه فلا يصح. 

وقال صاخب إلبيان: ضهان الضامن جائزء وإن تسلسل.”"" 

إذا فضى الضامن الدين هل يعود على المضمون؟ 

فاع المسلح ربع خالات: 

[لخلخ الأولاق: أن يضمن بإذنه. ويقضى بإذنه» فإنه يرجع عليه. 





وهذا قول مالك» وأحمد. وأبي يوسف. وى هذه الجالة يجب على 


المضمون أن يوني الضامن حقه. 


1 ١ 
.)۳۱۷ /5( البيان للإمام العمراني رحمه الله تعالى‎ ' 7 
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(' "البيان" روم كوس و كس "المغني" (۷/ ۸۷). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الضمان] ]€ 


لالح الثانيا: أن يضمن بغير آمره» ويقضي بغير أمره. فإنه لا يرجع عليه 





وبه قال أبو حنيفة» وخالف مالك وأحمد. 

والرلجح فاج هذه المسألخ: عدم الرجوع عليه. إلا إن قضاه بنفسه. فهذا 
من باب براءة الذمة. 

وإلا فالضامن قد تبرع بالضمان» وعليه أن يبرأ ذمته» والدليل على ذلك 
قصة أبي قتادة -رضي الله عنه-وقد تقدمت. 

فإنه رضي الله عنه لم يرجع إلى أولياء الميت يطالبهم بالدين الذي قضاه 
عن الك 

اللخ الثالئة: ضمن بغير إذنه. وقضى بإذنه. 

فإنه يرجع عليه على الراجح من أقوال أهل العلم. 

[لخالة الرإبعة: ضمن بآمره» وقضى بغير إذنه. 

فإنه يرجع عليه على الراجح من أقوال أهل العلم.“ 


جلد عاد جاه علد عاد چا عله جاه جاه اد 
A OV A A i‏ كز AV A‏ “لز OT‏ 


4 5 ١ 
.)١ - ۸٩ /۷( "البيان" للعمراني رحمه الله (/ ۳۲۵ - ۳۲۷)» و"المغني" لابن قدامة رحمه الله تعالى‎ ' * 
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[ بيان صحة الكفالة عن الميثت] ]€ 


[ بيان صحة الكفالة عن الميت] 























و ل ني 5 1 e‏ وومر ر و 341 عت ر سر 
١‏ - (وَعَن جابر - رضى الله عنه - قال: توق رَجَل مناء فَعَسَّلنَام 
0 و ا رور 
وَحَتَطنَاهُ وَكَفْنَاك نَم ايتا به وَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - فقلنا: 


عو 7 - 


صل عَلَيْهُ؟ فَخَطَا خُطَّى ثم َالَ: «أَعَلَيْه مَبْنٌ؟ قُلَْا: دِبئَارَانء انضرف 


ر ر ك رم و 43 
ل تر فَأَكَيْنَاه 01 e E «(2 A aR‏ م ب 
فتحملهًا 5 فاده فاتينا < ل 0 قتادة: الدينارَان عل فقال رَسَول الله 
م 
1 م و ور 4 1 ا 
- صل الله عليه وسلم - «أَحِقَّ الْعَرِيمُ وَبَرى من الميّتَ؟ ؟» قَالَ: :َعَم فَصَلى 
١‏ و 0 7 7 
عَلَيّها (. رَوَاهُ اخ ا وَالنَسَائَيُ؛ وَصَحَحَه ابن حِبانَ» وَالَاكمُ). 
| 0 ا واد اد اد اد اد كاد واد واد ا كاد ا ا ا كاد ا كاد ا ا ا ا د ا ا اد واد واد واد واد ماد ا 
ECE GG E ECG GT‏ د د E‏ 16د 16د 316 316 316 16د i O‏ 216 2/6 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز الكفالة في الدين. 


ل الحديث صحيح بشواهده دون بعض ألفاظه. أخرجه الإمام أحمد )۳ «(TT‏ وأبو داود 


»)۳۳٤۲۳(‏ والنسائي (4/ 58 - 55), وابن حبان ,)"”٠514(‏ واللفظ لأحمد وسنده حسن» 
وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين. وهذا اللفظ صححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في الإرواء برقم »)١415(‏ وقال فيه: وإنما هو حسن فقط , لأن ابن عقيل في 
حفظه ضعف يسيرء ولذلك قال الهيثمي في " المجمع " (/9"): " رواه أحمد والبزار وإسناده 
حسن ". والحاصل: أن حديث جابر باللفظ الذي ذكره الحافظ فيه محمد بن عقيل وفيه ضعف» 
ولكن الحديث صحيح» فقد صح من حديث أبي قتادة عنه» عند أحمد والنسائي» وإسناده 
صحيح» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. وله شاهد من حديث سلمة 
بن الأكوع رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري؛ وليس فيهما: قوله: "حق الغريم وبرئ منهما 
الميت". وقوله: "الآن بردت عليه جلدته"» فهي مما تفرد به ابن عقيل» وقد مختلف فيه» والراجح 
ضعفه» والله أعلم. فالزيادة منكرة. 


[ov] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[ بيان ضحة الكفالة عن الميت] ]€ 





أي من الأنصارء أو من المسلمين. 

وله «تتكلتات وختطتات E‏ 

تقدم بيان ذلك في كتاب الجنائزء إذ أن هذا من حقوق المسلم على 
المسلمين, إذا مات أن يغسل. 

وهذا واجب كفائي» إن قام به البعض سقط الإثم على الآخرين. 

ومعناق خنطناه: أي وضعنا في كفنه الطيب» ومستحب» وليس بواجب. 

وكفناه: أما التكفين فهو واجب. فإن تبرع به أحد من المسلمينء وإلا 
أخرج ثمنه من أصل التركة. فإن لم يترك الميت تر كة» يكون على أوليائه» فإن 
لم يستطيعوا ذلك» كان على بيت مال المسلمين» وإن لم يوجد للمسلمين بيت 
مال كما هو الحال في زمانناء يكون على أحد من المسلمين أن يتبرع بذلك. 

قوله: نَم ايتا به رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم». 

لبركة صلاته عليه ولاستجابة دعائه صل الله عليه وسلم له. 

ولأن الصلاة من الشفاعة» وأعظم الشفاعات ما كانت من النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


قوله: «فقلتا: صل عَلَيْه؟). 
أى هل تصلى» أو أتصلى عليه يا رسول الله. 


[0۷٤] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


فإن في الصلاة على الميت بركة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل» وفيه 





أي للمبادرة للصلاة عليه. 

قوله: "ثم قَالَ: «أَعَلَيْه دي ل" 

فيه: عظيم شأن الدين» وأهميته. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل 
عن عير 

م يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان عاقًا لوالديه» أو قاطعًا لرحمه؟ مع 
أن هذه كبائر وعظائم. 

وسأل النبي صل الله عليه وسلم عنه لأنه حق آدمي. 

وحقوق الناس مبنية على المشاحة. فإن سامح وإلا تحملها إلى يوم 
القيامة. 

وقلع معام : 

سوام وترون ا 
صل اللا وش كال عقر سهد کل دنب إلا لديم ". 


(' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۱۸۸٩(‏ 


[¥0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





هو 2 ص 
فوله: «قلنا: ديتارّان»). 


وفي رواية: «ثلاثة دنانر). 


[ بيان صحة الكفالة عن الميت] 


€ 


فلا يمنع أن يكون الدين ثلاثة دنانير» ثم قضى دينارّاء وبقي عليه 


ديناران. 


أو أن الدين ثلاثة دنانير إلا قليلاء فحذف الكسر. 


أو أن صاحب الدين سامح في دينار. وطالب بالدينارين. 


في أوجه ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. 


قوله: «قَانصَرَفَ). 
أى عن الصلاة عليه 


وهذا كان في مبدأ الأمر» ثم بعد ذلك كان النبي صل الله عليه وسلم 


«أَنّ سول اله صلی الله عليه وسا 2 
يسآل: «هل رك لبه َضْلًا؟». 


4 


o7‏ چ نے ر إن 3و 
ن عدت أنه ل ون فل وَإلا قال لِلمُسْلِمِينَ: «صَلوا على 


[0۷٦] 


4 
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[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


صَاحِبِكم. د قا فَتَحَ الله ٠‏ عَلَيْهِ الفنُوح» كَالٌ: «آئا أَولَ بِالمؤْمِنِينَ من نهب 
فمن وق م اومن قر دتا مَل قَصَاؤٌة وَمَنْ رك مالا تلو ره 4 0 
وفيه: ترك الفاضل الصلاة على الميت إن كان للزجر عن بعض الأفعال. 


وإلا فإن صاحب الدين يحتاج إلى شفاعة من المسلمين» وهو أحوج إلى 





دعائهم من غيره. 

قوله: «تَتَحَمَلهَ بو قَتَادَه. 

أي ضمنها وتحولها وكفلهاء وهذا الشاهد من الحديث. 

وقد تقدم الكلام على مسائل الضمان, فلا يجوز له الرجوع بعد أن ضمن» 
ولا يشترط رضا المضمون عليه» ولا يشترط رضا المضمون له؛ إذا كان 
الضامن مليئًا. 

قوله: ١‏ تَأَتَينَاةُ). 

ا ان 
تادة: " الدَينَارَانٍ عَلَنَ'"2. 


2 
أي آنا ضامن هما 
وفيه: فضيلة المسابقة إلى الخيرء وتحمل حمالات الناس» لما فيها من تفريج 
الكرب. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۹۸)» والإمام مسلم في صحيحه (1519). 


[ثالاه] 
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SS 
عَلَيْه وَ سمل قَالَ: «الْسْلم ا ځو شل > لا يَظْلِمُةُ وَلَا يُسْلِمُةُ مَنْ گان فى‎ 





ادن وَمَنْ فَرَحَ عَنْ مُسْلِم کرب فرج الله عَنْهُ با 

فيه : من حديث أب هريره رضي الله عنه-» قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صل 
لله عليه وَسَلَّم: ١مَنْ‏ تفس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الذنياء تفس الله عن 
كُربَةَ ِن كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَ وَمَنْ يسر على مُعْيسء يَسّرَ الله عَلَِْ في ادنيا 
وَالْآخْرَة» وَمَنْ سر اء سره الله في الذَّنَْا وَالْخْرَِ وَاللهُ في عَوْنٍ الْعَيْدِمَا 


(۳ 2 


كَانَ الْعَبّْدُ في عَوْنٍ أخيه.. .( 
1 0 2 ر 6ه 
فوله: "قَقَالَ سول الله - صلى الله عليه وسلم - «أَحِقَّالَْرِيمٌ)". 
أي تحملت حق الميت الغريم المدين. 
قوله: «وبری منها الت 


أي برئ الميت من الدين براءة لا عودة فيها. 


أي آنا ملتزم بكل ما يجب على هذا الميت لهذا الغريم. 


200 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲١۸۰(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7599). 


[0۷۸] 
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[ بيان ضحة الكفالة عن الميت] ]€ 





قوله: «مَصَلَّ عَلَيْه). 

أي النبي صلى الله عليه وسلم. 

والحديث أصله في الصحيح» وأما ما جاء أن أبا قتادة رضي الله عنه تأخر 
في القضاء» ثم قال له النبي صل الله عليه وسلم: «الآن بردت عليه جلدته), 
فهي زيادة منكرة» تفرد بها ابن عقيل» وتخالف الثوابت من الأدلة» والله 
المستعان. 

حكم من يطالب بالدين قبل حلول الأجل: 

فاع الترمناع رخص إللم تعالاع (لدا١ا :)١١‏ 

عن عائشة -رضي الله عنها-» قالت: «كان على رسول الله صلى الله عليه 
و سلم ثوبان قطريان غليظان, فكان إذا قعد فعرق ثقلّا عليه فقدم بز من 
الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو بعثت إليه» فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة» 
فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد» إنما يريد أن يذهب بالي» أو بدراهمي. 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كذب قد علم أني من أتقاكم لله 
وأداهم للأمانة». 

قال الخافصل رخصل إلى تعالاع فاع "التلخيص" رس/ ۷۷): 

وقد أعل الحديث ابن المنذر فيم| نقله ابن الصباغ في الشامل بحرمي بن 
عمارة» وقال إنه رواه عن شعبة» ونقل عن أحمد قوله إنه صدوق» فيه غفلة. 


[0۷4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميت] ]€ 

قال النافسل: وهذا في الحقيقة من غفلات المعلل» ولم ينفرد به حرمي بن 
عمارة» بل لم نره من روايته. إن رواه شعبة عن والده عمارة عن عكرمة» 
وكان عمارة حاضرًا المجلس كم بينه الترمذي. اه 

قال الإمام العثيمين رخمل إللم تعالاخ فاع إلشر الممتع /٩(‏ 09): 

قال: الصحيح أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون 
لازا ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل وهو 
اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد. بل هو من تمام مقتضى 
العقد. لأن المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان وإذا اجلته صار ذلك من 
تمام الإحسان فالأرفق للمقترض التأجيل. 

قال: ومن وجه آخر» إن الله تعالى قال: (أَوْهُوا بالْعُقُودِ) [المائدة:١],‏ 
وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يوني به؛ لآن أمر الله تعالى بالوفاء 
بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها وهو الشروط التي تشترط 

وقال تعال- افوا بالْعَهْدِ إن الْعَهْدَ گان مَسْؤُولاً؟ [الاسراء:4 "]. 

والمقرض الذي أجله قد تعهد ألا يطالب إلا بعد انتهاء الأجل فيكون 
هذا العهد مسؤولا عند الله ولأن النبي صل الله عليه وسلم قال: «كل 


شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 





[0۸۰1 
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فعلم بذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله ليس بباطل» ولقول النبى 
صل الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو 
حرم حلالًا» ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد. وإخلاف الوعد 





من سمات المنافقين. 

فكل هذه الأدلة تدل على أنه إن كان مؤجلا وجب أن يكون مؤجلا. 

ولآنه ربا يكون في ذلك ضررًا على المستقرض. اه 

قال أبه مامت رست تہ آلغ تعالاع: 

ونما يدل على أنه لا يطالب إلا بعد حلول الأجل. 

ما أخرجه أحمد في مسنده :)١7177 /٤(‏ من طريق معاوية بن صالح عن 
سعيد بن هاني» عن العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: «بعت النبي 
صل الله عليه وسلم بكرًا فأتيته اتقاضاه» فقلت: يا رسول الله اقضني ثمن 
بکري» قال: لاء أقضيكها إلا لحينه». 

والحديث في "الصحيح المسند" للإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم (970). 

إذ أن الأجل حق للمستدين» فلا يجوز لصاحب المال أن يدخل المشقة 
على المستدين بمطالبته بقضاء الدين قبل أن يحل الأجل. 


[0۸11 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 
حكم من افترض دينا بعملة فالغيت العملة: 
اختلف العلماء فى هذه المسألة إلى ثلاث مذاهب: 
[لأول: أن له القيمة وقت القرض. 
الثانتع: أن المعتبر في إرجاعها وقت منع تداول هذه العملة. 
[لثالث: أنه يعطى قيمتها وقت الوفاء. 
وهذا قول بعيد ؛ لأنه قد أخذ العملة وها شاد وبعد الإلغاء صار لا 





شأن ها. 

وأقرب الأقوال. والذي اختاره الإمام العثيمين رحمه الله تعالى أن المعتبر 
وقت المنع» وذلك لأنه ثابت في ذمته ذلك المبلغ» ولو سدده قبل الوقت 

بدقيقة أجزأه ذلك. والله أعلم. "2 

وشل شيخ العلاماج يياج بن علاع النجوراع فطل إلى تعالاع: 

"بل الأقرب أن له قيمتها وقت القرض» هذا في حال هدمها يقول الله 
تعالى: فلکم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون). 

حكم مستدين اقترض بعملة فزاد سعرها أو نقص: 

وفي فناوى اللجنة الدائمة كما في "المجموع" /١5(‏ 155): 

يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها 
ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. اه 


١ 
.)٠٠٤- ٠١۳ /9( الشرح الممعع‎ 77 


[0۸۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميت] ]€ 
فقد أفتى الإمام ابن باز رحمه الله تعالى بذلك.7") 


دائن أقرض آخر مبلغًا بعملة على أن يرده بعملة أخرى: 
هه المعاملخ لا تذوز: لأن فيها بيع عمله حاضرة بعملة أخرى نسيئة» 





وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع عملة بعملة إلا يدا بيد. 

وعلى المقترض أو المستدين إذا وقع في مثل هذه المعاملة أن يتوب إلى الله 
ون يرد المبلغ الذي اقترضه من نفس العملة.“ 

حكم من استدان بعملة فقبض بعملة أخرى: 

وهذه المسألة تخالف سابقتها في كون الأولى اشترط المدين أن يرد له ماله 
بعملة أخرى. 

ما هذه فليس فيها شرط فمثلًا: رجل استلف من آخر عشرة ألف 
ريال يمني» وبعد مدة قضاه مئتي ريال سعودي» أي ما يعادل عشرة آلف 
وخمسائة» فلا شيء عليه» ويكون هذه الزيادة من حسن القضاءء وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «خيركم أحسنكم قضاء».”" 


١ 
.) ۰۰ = ۹ /۱۹( فتاوى الباز:‎ ' 1 


1 
2 ' فتاوى ومقالات متنوعة: /١9(‏ 595 ۲۹۷)» فتاوى اللجنة الدائمة: (54 .)٤١۷ - 9١855 /١‏ 


۳ 
) ' فتاوى اللجنة الدائمة: (4 /١‏ ۰ "55 ١ل).‏ 


[0۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 
قال الشيح إبن باز كما فاج مجموع فتاواق وہقالات ١9(‏ / ۰۸): 
فاع وای لاع سؤزل: هل يجوز اقتراض مبلغ من امال بالريال ورده بها 
يساويه من الدولار؟ 





قال: إن كان مشروطًا فهذا لا يجوز هذا بيع والبيع نقد بنقد نسيئة لا 
يجوزء أما إن كان أقرضه دراهم سعودية ثم عند الوفاء أعطاه دولارات 
بالتراضي بينهما يدا بيد فلا بأس. اه 

وهذه الفتوى عليها عمل كثير من الصحابة - رضي الله عنهم-. 
والتابعين. 

فقت ص عل إبر|هيمر: أنه قضى بقيمة الدراهم دنانير. 

وص عل أبن غمر رضاع إللم عنهما: "أنه كان تكون عليه الدنانير 
فيعطي ورقًا بقيمتها وتكون عليه الورق فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت 
ی 

وص عن غعمر -رضاع إلإم عنهما-: "أنه لم ير بأسّا باقتضاء الذهب من 
الورق والورق من الذهب". 

وهو قول سعيد بن جبير» وطاوس. والزهري» وقتادة. 

والخسن يث قال: "لا بأس باقتضاء الذهب من الذهب بقيمة 


الس 


[0۸٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[ نيان ضحة إلكفالة عن الميت] ]€ 


وص عن باج سلمخ: كراهية ذلك. 

وطذ: عن ابن سيرين. 

وإلرلج: جواز هذا النعامل» حيث وهو يعتبر صرف لا في الذمة في ذلك 
الحین» فكأنه حصل فيه التقابض» لکن بشرط أن لا يكون بينهما شر ط. 

ومبذا قال الحسن. وابن المسيب. وإبراهيم. ' 

حكم مطالبة المدين المحسر: 

اتفق الفقهاء على جواز مطالبة المدين الموسرء واتفقوا على أن المدين إذا 
ثبت إعساره لم تجز مطالبته. " 

حكم منع المعسر من السفر: 

[تفق إلفقهاء الأربعة: على عدم جواز منع المدين المعسر من السفر؛ لأنه 
استحقٌّ الإنظارء وعليه فلا يجوز لغريمه أن يُطالبه» ومن لا تجوز مطالبته؛ لا 





(') "مصنف بن أبي شيبة" /٩(‏ ۳۳۴ شاع عم ولس عرس 


('؟ المصنف «(۷/ 98). 
(' المغني (4/ ٠٤٤‏ المبدع (4/ 30)» القرطبي ("/ 4٠‏ 5). أحكام الجصاص »)٤۷٤ /١(‏ 
أحكام المعسر في الفقه الإسلامي للحذيفي .)١955(‏ 


[0۸۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


وإشترط الخنابلة: في هذه الحالة أن يُقيم كفيلاً بدينه» وهذا الشرط وجيه؛ 





لأنه لا تخالف كتاب الله عز وجل في حفظ الأموال» ولأنه أضمن لأموال 
الاسنء ٠‏ 

حكم إجبار المعسر على التكسب: 

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: لا تجبر على الاكتساب» ولا على تأجير نفسه. 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وأحمد في رواية. 

[لثاناج: إذا كان بحسن صنعة تُجِبرء وإلا فلاء وهذا قول أحمد في رواية. 

إلثالث: جواز إجبار المعسر على الاكتساب» ومؤجرة نفسه. 

وهذا قول آهل الظاهرء وإسحاق» وعمر بن عبد العزيز» وسوارء 
واستدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى: (فَنَظِرَة إل مَبْسَرَة) 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

وبحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «خذوا ما وجدتم» ولیس لكم إلا 
ذلك »» وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. 

أحكام المعسر ((۱۹۸ -1994). 


0 
(' أحكام المعسر (0۹۷. 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


ولأن هذا إجبار على الاكتساب فلا يجب ذلك كما لا يجب إجباره على 





قبول الوصية.' 


إذا زعم المدين أنه مُعسر عليه أن يقيم البينة على ذلك ممن يعرفون حاله 
الباطن: شاهدين عدلين» ولا يشترط الثلاثة» ولا يلزم ب يمينه معهم. 

فإن لم توجد البينة يحلف على الإعسارء وعليهم أن يقبلوا منه. 

فخا سنن الإمام, إين ماحل رمل إل تعالاع: 

من حديث ابن عَمَرَ -رضي الله عنهما -. قال: ب سَمِعَ الب صل الله عَلَيْه 
وص رجلا يلف بأبيه» فَقَالَ: «لا تَلِفُوا بآبَائِكُم م مَنْ حَلَفَ بالله 
فَليصدق» و خ خلت لين ارقي وين 1 يرش يذه تلفق نوز 


۲ 
اش ۰ 


4 


وإن قال: آنا معسر» وصدقه صاحبه وغریمه» فلا یطالب» بل ينظره إلى 
ميسر ه» لعموم الآية: (فنَظِرَة إل مَيْسَرَة] [البقرة: 8" 
وإذز ثبت اسار سواء بالبينة» أو باليمين؛ فإنه لا جبس. 


(' "البيان" (5/ ۳ 
8 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه ))5١٠5١١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن, وهو في الإرواء برقم 55 وقال فيه: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. كما قال 


البوصيري في " الزوائد " (ق/۰١۳٠/۲).‏ 
" البيان (5/ ۱۳۹ - ۳۷). 


[0۸۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


أما إذا حكم بعدم إعسار؛ فتجري عليه أحكام الماطل.' 

حكم الحبس في الدين: 

قال امام عبت الرززق (8/ ٠۳۰۵‏ 1 .'ا): أخبرنا معمر عن أيوب عن 
ابن سيرين قال: "شهدت شريحًا وخاصم إليه رجل في دين يطلبه أجل. 

فقال آخر: يعذر صاحبه. إنه معسر, وقد قال الله: (وَإِنْ گان ذو عُسْرَةٍ 
فََظِرَة إل مَبْسَرَ] [البقرة: /7]. 

فقال شريخ: هذه كانت في الرباء وإنما كان الربا في الأنصارء وأن الله 
يقول: (وَإِنْ گانَ ذو غُسْرَةٍ قََِرَةٌ إل م مَيْسَرَةٍ وان تَصَدَّهُوا حبر َكُمْ ِن كنم 
تَعْلَمُونَ [البقرة:٠۲۸].‏ 

ويقول: إن الله مركم ن ووا الْأَمَانَاتِ 0 أَمِْهَا وَإِذَ > كَمْتَمْ بن 

ا 


التاس أن تحكموا ب بال لعل [النساء:۸٥].‏ 


ولا والله» لا يأمر الله بالأمر تخالفوه. أحبسوه إلى جنب هذه السارية؛ 





حتى يوفيه'". 
هذا أثر رجاله ثقاتء إلا أن في رواية معمر عن البصرين كلام. 
وقد تابع معمراء حماد بن زيد عند وكيع في الزهد وني لفظه اختصار (۲/ 


٠١‏ بالسند الأول قال: "كان شريح إذا قضى على رجل لحق يحبسه في 


' "البيان" (5/ ۱۳۹ - »)١۳۷‏ البيان (5/ ))١ 5٠‏ المصباح المنير (5/ 5 51) . 


[0۸۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


المسحد إلى أ يقوم. فإن اعطاه حقه. وإلا يأمر به إلى السحن'". وهو 





وقال رخملم إل (// 1 .س): أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم 
جعفر سرية الشعبي قال: سمعت الشعبي يقول: "إذا لم أحبس في الدين 
فأنا أوتيت حقه". وأم جعفر لا أدري ما حاها. 

وقال: أخبرنا وكيع عن الحسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال: 
"الحبين ف الدين ححياة" . 

قال: وقال جابر: كان علي -رضي الله عنه-: '"'يحبس في الدين" . 

والأثر ضعيف جدَاء جابر هو ابن يزيد الجعفى» قد كذب. 

وقال: أخبرنا النعمان بن أبي حنيفة ومعمرء عن ابن طاووس» عن أبيه 
قال: "إذالم يقر الرجل بالحكم حبس". 

وهو إسناد صحيح. 

وقال: حدثنا معمر عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده -رضي الله عنه-: 
«أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حبس رجلا ساعة في التهمة ثم 
خلاه)» وهذا حديث حسن.' 


١ 
.)3 96. - الضف لابن أبي شيبة (5/ 48 ؟‎ "7 


[0۸۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 
نفقة الغريم إذا حبس : 


اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 





الأول: وهو مذهب الشافعى أا من ماله نفسه. 

إلثاناج: آنا على الغريم. 

وإلرلجخ آنا من مال نفسه؛ لأنه إذا كانت من مال الغريم» ربا أدى إلى 
إطالة المظائيةة و اغد هال الطاب بر حن 


حكم حبس المعسر: 
قال إبن المنخر فاع لاقع TYE)‏ 


ومن كان معسرًا فلا سبيل إلى حبسه إلى أن يوسر. 

وحبس من أخذ أموال الناس» ولا تعلم جائحه أصابته» بس حتى 
تثبت بيئته أنه معدم» فيجب إطلاقه. اه 

حكم رجل أدان رجلا فأنكر, فوجد له مال هل يأخذه؟ 

للعلماء فى هذه المسألة قولان: 

إلقول إلأول: له أن يأخذ ماله. 

وهذا قول الشعبي» وعطاء» وابن سيرين» واستدل بقول الله تعالى: وان 
عَاقَبتَمْ فَعَاقبوا بوثل ما عُوقِبْتَمْ بو) [النحل:77١].‏ 

وقول إبراهيم قال: '"'يقبض مالم يحلف". وهو قول وكيع. 


١ 
.)١5٠١ /5( "البيان"‎ 0 


[04۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


[لقول الثاناج: يرد له ماله» ولا يجوز له خیانته» وإنما يطالب بحقه إن 





أعطاه» وإلا استحلفه. 

وإلى هذا القول ذهب ابن معقل» والحسن» وعروة» ومجاهد. وغيرهم.' 

وه إلقول هو الرلج؛ لأنك إذا أخذت أموال الغير وإن كان لك 
حق» ربا تتهم بالسرقة. وبالخيانة. 

وقاق سن لإمام أياج دإود رخ إل تعالاع: 

من حديث أي هُرَيْرَةَ -رضي ع ل ل شول الله صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّهْ «أد الما ِل من انْتَمَتَكَء وَلَا ن مَنْ حَحَانَكَ) ”. 

حكم رجل مات وعليه دين لا يُعلم به: 

إذا مات مورث وعليه دين ولم يعلم به» وجاء من يطالب فعليه البينة» أو 
اليمين» فإن ثبت الدين لزم الورثة قضاء دين مورّثهم.' 

كيفية الإقرار بالدين: 

معلوم أنه لو أقر بدين وهو في صحته جاز ذلك؛ لآن الأترار هيل 


00 المصنف لابن أبي شيبة (۷/ 975 = ۲۲۷). 
0 أخرجه الإمام أبو داود (ه8”")., والترمذي ,.)١7514(‏ بسند حسن» وقال الترمذي: «حسن 
غريب»» وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (4 54 »)١85‏ وقال فيه: صحيح. وقد 
روى عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة » وأنس بن مالك ورجل سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم» وصححه في صحيح السنن. 


۴ 5 
"المصنف لابن أبي شيبة" (۷/ ۲۸۳ - .)۲۸٤‏ 


[0۹11 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميت] ]€ 
بنفسه» سواء أقر لوارث» أو لغير وارث. 
إلا أن الفقهاء اختلفوا في إذا أقر بدين عند موته» إلى ثلاثة أقوال: 
إلقول الأول: قبول إقراره مطلقا. 


محص : ميمون» وعطاء. والحسن. وطاوس» حيث قال: '"إذا أقر لوارث 





جاز'". 

لكنه من طريق ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

إلقول الثانا: قبول إقراره» إذا كان لغير وارث» وردها إذا كان لوارث. 
وهذا قول إبراهيم» وشريح.ء وابن أذينه. 

إلقول |لثالث: عدم قبول إقرار المريض بالدين مطلقاء وهو قول عطاء في 
رواية ابن جريج عنه.' 

وإلر/جم: هو قبول إقراره مطلقًا سواء لوارث» أو لغير وارث» وذلك بناء 
على قبوله في حياته» وإن كان هناك مجاملة» أو غير ذلك فأمره إلى الله. 

من عليه دين ولا يعلم بمكان صاحب الدين: 

رواج عن إبراهيم. قال: "إن كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو 


وأين وارثه فتصدق به عنه فإن جاء فخيره" . 


.: ١ 
.)۱۹٩ - ۱۹٩ /5( 'المصنف لابن أبي شيبة"‎ 7 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


وصغ عل إبن عمر رضاع إلى عنهما: أنه قال في رجل هلك وعليه دين لا 


يعرف صاحب الدين: "'فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين" . 





وصح عن الحسن نحوه. 

وروی عن عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- من فعله. 

غير أن في إسناده شريك ابن عبد الله القاضي: وهو ضعيف. ' 

وببذا يفتى علماؤنا المتأخرون: كالشيخ مقبلء والبازء والعثيمين» رحمة 
الله عليهم أجمعين. 

لوأقرضت رجلا نقودا. هل لك أن تأخذ بها متاعا: 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

[لأول: ذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى كراهية ذلك» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وطاوس. 

[لثاناج: جواز ذلك. 

وهذا قول سعيد بن جبير وعكرمة وحماد وهو قول إبراهيم النخعي. 


وروى عن جابر لكن فيه السند إليه عنعنة أبي الزبير.' 


5 ١ 
.)9 08 /5( المصنف لابن أبي شيبة‎ ' 7 


5 5 
50 الضف لابن أبي شيبة (5/ ۲۷۵ - .)۲۷١‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[ بيان صحة الكفالة عن الميت] 





وإلرلخ: هو القول الثاني» وهو جواز هذا النوع من الأقضية. 


الله أعلم 
ایا ماد ا ماد واد واد ےد 
IT TT I A‏ 


[0۹٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[ بيان ضحة إلكفالة عن الميك] ]€ 


7 - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه د أن وول اله حضل الله 
ر ت 43 - وو : 
عليه وسلم - گان يُؤْتَى بالرّجُلٍ التو عَلَيْه الدَّيْنُ فَيسال: «هَل تَرَكَ لِدَيْنِه 


0 ج کی ر و ر 8 0 10 رة‎ 5 AR o 
مِنْ قَضَاءِ؟) فإن حدث آنه ترك وَفَاءَ صَلى عَلَيّْهه وَإِلا قال: «صَلوا عَلى‎ 





24 0 عر لي كه د a‏ ع 0 
صَاحبكم). فلا دتح الله عليه الفتوح قال قال: «أنا أولى ِالمؤْمنينَ هن أَنفُِهِمْ 
ر ان ووم عله له # مسري AR‏ و )0( لكان َه 
فمن توف» وء عَلَيِْ دين قعل قَصَاؤه» . متفق عليه. 
م هه 2 9 و ۲ 
وف رِوَايَة للبځاري: «فَمَنْ مَاتَ وَ يتك وَفَاءٌ) ` 1 


ساق المصنف الحديث لبيان أهمية قضاء الدين على الميت وغيره. 
عه ةر 1 ا 6م 2 
فوله: ١أَنْ‏ رَسُول الله - صل الله عليه وسلم - کان يُوْنَى بالرّجَلٍ المتفى 


يؤتى به ليصلّ عليه كما سبق بيانه. 

وقوله: «بالرجل»» خرج مخرج الغالب» وإلا لو جيء بالمرأة أيضًا لكان 
الحكم هو نفسه. 

فوله: "قشأل: هل د رك لِدَيْنِهِ من قَضَاء؟)". 


تله 


أي وفاءء من حيث هل له مال» أو تركة: أو ما يستطيع أن يُقضى به دينه؟ 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/5179). والإمام مسلم في صحيحه .)١519(‏ وزادا: 
«ومن ترك مالا فهو لورثته». 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5171). 


[040] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 
ولا يلزم الميت أن يقول لورثته هذا قضاء دینی» ولكن يكفى أن يكون له 


إرث» أو تر كة» تقض منها ديونه. 





لقول الله عز وجل: إمِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِيٍ يبا َو ديْن)؛ فالوصية مقدمة 
في لفظ الآية» ومؤخرة في التنفيذ؛ لأن قضاء الدين واجب على الميت. 


وإنہا قدصها إل عز وجل فاع الذكر علاع الدين؛ لأمور: 
الأدل: أن الدين له مطالب» وعادة يكون المطالب به قويًا؛ لآنه حق له. 


إلثائنج: أن الوصية في الغالب يكون المطالب به ضعيقًاء وقد يتحرج منها؛ 
لأمها عبارة عن تبرع من الميت بدون أي مقابل. 

فقد يحصل التساهل من ورثة الميت بالقيام بهاء فقدمها الله عز وجل على 
الدين لمزيد البيان في الاهتمام بشأغها. 

لأن تنفيذ الوصية الجائزة الموافقة للشرع من ورثة الميت أمر واجب» 
ويأثمون في عدم تنفيذهاء إذا أوصى بثلث تركته» أو أقل من ذلك» وكانت 
الوصية في مر خير» وليس فيها تعاون على الإثم والعدوانء إلى غير ذلك. 

قوله: «قَإِنْ 0 ونش قله 

أي إن ترك الميت مالا يقضى منه الدين» فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي عليه. 


[0۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ بيان صحة الكفالة عن الميت] ]€ 
أو كان له ورثة يقومون بقضاء الدين عنه» فإن النبي صل الله عليه وسلم 
د 
له: "وَإِلَّا قَالَ: ١صَلَُوا‏ عل صَاحِبِكُمْ)". 

ا 
في حقوق المسلمين» وأا لا تحل إلا عن طيب نفس منهم. 

قوله: «قَلَ فَتَحَ الله عَلَيه الْفتوح». 

أي توسع بيت مال المسلمين؛ بسبب الفتوحات الإسلامية» والغنائم 
الكثيرة من الجهاد في سبيل الله عز وجل . 

قوله: "قَال: «أنا أو باون مِنْ أَْفْسِهِمْ)". 

لأنه صلى الله عليه وسلم» ولي أمرهم» وهذه الولاية انتقلت إلى أولياء 
أمور المسلمين من الحكام» وغيرهم. 

فيجب عليهم أن يقوموا بشأن أهل الإسلام: من قضاء ديونهم» وسد 


فاقتهم» وغير ذلك ما يحتاجون إليه. 





قوله: ١َمَنْ‏ نوي وَعَلَيْهِ دين فَعَلنَ قَضَاؤٌة). 
أي من بيت مال المسلمين» ومن سهم الغارمين كما سيآت إن شاء الله 


عزو جل. 


[0۹۷] 
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[ بيان صحة الكفالة عن الميت] 





و 


o‏ 0 سے ٭ إو چ هس 7 2 د 
فوله: وي روَايَة ر للبخاري: (فمن مات ولم برك وفاء 
أى قضاء لدینه» والله أعلم. 


[0۹۸] 
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ي ا ي 0 رق o‏ ا ا 5 ب 
۳ -(وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جَدَهِ -رضى الله عنهم|- 





سے 


74 رو 43 ت 07 TT‏ 
َالّ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة فى حَد) 5 رَوَاهُ 


© 
" واد واد اد ماد واد اد ماد اد اد ماد اد عاد ماد كاد جلد باد كاد جد ماد كاد واد ماد كاد اد جد جا واد ماد واد باد ماد 
حك LG‏ عد عاد عد عاد مد عاد مد عاد عاد مد عد مد عاد ماد عاد مد عاد 6إد اد 6د E‏ 6إد علد عاد 6د اد 6د !د 
5 
ساق المصنف الحديث سان أن الكفالة لا تكون فى الحد 
ى يت لبیاں ان في ود. 
e 4‏ 
و 
55 ع ع ع م 1 1 م ع قمر ا 
قوله: "'قال: قال رَسَول الله - الله عليه : «لا كفالة فى 
: + رسو يه ر . 
سے 
7" 


أي لا تجوز الكفالة في الحدود. 


فلو أن رجلا أصاب حدًا من الحدود: كالزناء أو السرقة» وغير ذلك فلا 


ولو ضمنه في أن يقضى حاجة له ثم يعود» فلا حرج ني هذا الضمانء والله 
أعلم. 
قال أبو ننيفخ: لا يكفل المذّعى عليه حدًاء أو قصاصًاء ويحبس حتى 


يشهد شاهدان» أو شاهد عدل يعرفه القاضى. 


0 منكر. رواه البيهقي (5/ ۷۷) وقال: «إسناده ضعيف. تفرد به بقية» عن أبي محمد؛ عمر بن أبي 
عمر الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين, ورواياته منكرة»» وقال ابن أبي عدي: عمر بن 
أبي عمر منكر الحديث عن النقات. وقال أيضًا: مجهول» لا أعلم يروي عنه غير بقية» كما يروي 
عن سائر المجهولين. وبقية بن الوليد مدلس أيضًا تدليس التسوية» وهنا لم يصرح بالتحديث» 
وروايته عن المجاهيل واهية. 


[0۹۹] 
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[ بيان صحة الكفالة عن الميث] ]€ 


وقال أبه واف وصخمت: إذا قال المقذوف. أو المدعى للقصاص» بيتنى 





حاضرة» كفلته ثلاث أيام. 

وروا هشام عل أباج يوسف قال: في تفسير لا كفالة في حد» وذلك إذا 
قامت البينة» فإنه يحبس حتى يسأل عنهاء فأما قبل أن تقوم البينة» ففيه 
الكفالة. 

وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك. 

وقال مالك: لا كفالة في الحدود. ولا في التعزيرات» ولا في القصاص. 

وقال إلثوراي: إذا شهدوا عليه بالزناء أو بالسرقة لا يكفل» ويسحن حتى 
ينظر في أمره. 

وقال الشافعاج: لا يكفل رجل في حد. ولا لعان. 

وما إن نزمم: فقد ذهب إلى منع الكفالة في الحد» وإلى منعها في المال. 

ولا يوافق على منع الكفالة في المال. 

منجتل فاع ذلك يقول: إذا منع المضمون عليه الحق. فكيف يؤخذ مال 
الضامن بغير حق» نقول يؤخذ مال الضامن با التزم به. 

وقد تقدم معنا الحديث الذي فيه: «وكفى بالله وكيلًا» وساق النبي صلى 


[1۰۰] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
"أبواب قضاء الدين" اك 


"أبوات قضاء الدين" 














بيان أن الدين مقضي: 

أخرج خمد رخصل إل (0/ 1۷ ): 

عن أبي أمامة -رضي الله عنه-قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يقول: «العارية مؤداةء والمنيحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم 
غارم). 

أي أن الدين يجب أن يقضى عن المدين» ويقضي الدين من تحملهء أو 
أولياء أمور المسلمين» أو الأغنياء من الزكوات التي تجب عليهم. 

فإن المدين يعتبر من الغارمين» وقد ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز 
بقوله: لإا الصَّدَ لصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاء وَالْمَائِنِ وَالْعَامِلِكَ علا ولوا فلو 
وف الراب وَالْعَارِمِينَ وف سيل الله وَابْنِ السّبِيلٍ فَرِيضَةً من الله واه عَلِيعٌ 
حَكِيم] [التوبة: ١‏ ]. 

قال الإمام النوواع رمل ال 1/ "سر | ): 

قوله: «تحملت حاله»: هي بفتح الحاء. وهي المال الذي يتحمله 


الإنسان, أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين» كالإصلاح بين قبيلتين» 


أو نحو ذلك. اھ 


١ 
لل من كتابنا الدر المكنون في أحكام الديون‎ 


[111 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
"أبواب قضاء الدين" ]€ 


فعلى هذا ينبغي للدولة أن تقضي دين من تحمل الديات» أو الأروش في 
الإصلاح بين المسلمين. 

قال الامام القرطباج قلع إلمفهم (س/ ۸۷): 

قال فاع كلامم عن الخمالة: وكانت العرب إذا وقعت بينهم ثائرة 


اقتضت غرمًا ٤‏ دية أو غيرهاء قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك» والقيام به 





حتى ترتفع تلك الثائرة» ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق» ولا يصدر 
مثله إلا عن سادات الناس وخیارهم» وكانت العرب لكرمها إذا علمت 
بأن أحدًا تحمل حمالة؛ بادروا إلى معونته» وأعطوه ما يتم به وجه مكرمته. 
وتبرأ به ذمته. 

ولو سأل المتحمل في تلك الحمالة لم يعد ذلك نقصًاء بل شرفًا وفخرّاء 
ولذلك سأل هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حمالته التي 
تحملها على عادتهم؛ فأجابه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ذلك بحكم 
المعونة على المكرمة» ووعده النبي صل الله عليه و سلم بعال من الصدقة. 
لأنه غارم من جملة الغارمين المذكورين في آية الصدقة. اه 

بيان أن الغارم, يعطاع ص إلزكاة لقضاء دينلم: 

قال الله تعالى: إا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءِ وَاْسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 


[1-1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


"بوب قضاء إلدين" ]€ 


2 
4 


وَاْوَلعَةِ لومم وني الراب وَالَْارِمِينَ وني سبل الله وان السّبِيلٍ قَرِيضَةً 
من الله الله علي حَكِيمٌ] [التوبة:50]. 

قال إين العرباج رخمل إلى فاج "لكام القرآن(7/ س0ع)": هذه الآية 
من أمهات الآيات. اه 

وقال: 

وهم الذين ركبهم الدين» ولا وفاء عندهم به« ولا خلاف فيه. اللهم إلا 
من دان سفاهة؛ فإنه لا يعطى منها نعم» ولا ني غيرها إلا أن يتوب. 


فإن كان ميئًا قضى من دينه. لأنه من الغارمين. اه 





معنت أباج دزوت رل إللم فاج سنل (20 :)١‏ عن عطاء بن يسارء أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله أو العامل عليهاء أو الغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل 
كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأعطى المسكين للغني». 

هكذا رواه رحمه الله مرسلاء ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
زيد بن آسلم» عن عطاء عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمعناه. 


[1-1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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ثمر قال أبو د[وت: ورواه ابن عيينة عن زيد كا قال مالك ورواه الثوري 





عن زيد قال: حدثني الثبت وبالطريق الأخرى أخرجه أيضًا ابن ماجة 
1٠59‏ ). 

والحديث دافع عن وصله ابن عبد البر» وابن الملقن» والبيهقي. 

وأعله ابن أبي حاتم والدارقطني كا نقل عنهم صاحب البدر المنير (۷/ 
88 -03784), والراجح الإرسال. 

كما قاع: " أحاديث معلة ظاهرها الصحة" للوادعي رحمه الله. 

من غرم لصالح نفسه: 

قال الذوواع رخصل الل قاع المجموع (1 / 0۵۳١ء :)١00‏ 

من غرم لصلاح نفسه وعیاله» فإن استدان ما انفقه على نفسه أو عياله في 
غير معصية؛ أو أتلف شيئًا على غيره سهوًاء فهذا يعطى ما يقضي به دينه 
بشروط: 

[لأول: أن يكون محتاجًا إلى ما يقضي به الدين. 

الثانتع: أن يكون دينه لطاعة. 

[لثالث: أن يكون الدين الا اف 


١ 
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إذا غرم الإنسان في معصية : 
قال الإماص العصرإناع ےل الم تعالاع فاع إلبيان (ر/ سر [5): 
وإن استدان لمعصية فإن كان مقيًا على المعصية لم يعط غنيًا كان أو فقيرًا؛ 
لأن في ذلك أعانة على المعصية. 

قال أله مامت رسد حه للم تعالاع: 

والله- يقول: ١وَتَمَاوَنُوا‏ غل 2 وَالتَقْوّى ولا تَعَاوَنُوا عل لنم 
وَالْعْدوَانِ) [المائدة: ؟]. 

ثمر قال العمراناج رخمل الم تعالاع: 

وإن كان قد تاب من المعصية لم يعطه مع الغنى. وهل يعطه مع الفقر فيه 
وجهان: 

لنتهما: يعطى لأنه قد تاب منها. 

وإلثانتع: لا يعطى لأنه يمكن أن يعاودها. اه 

قال أله مخمت رسد تہ إللم تعالاع: 

إن علم منه صدق التوبة فإنه يعان» وإن علم منه التلاعب لا يعان حتى 
يصلح حاله. 


ولا يلزم اشتراط أن يكون الدين في طاعةء فإن استدان في معصيةء ثم 
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لآن الله عز وجل أطلق لفظ الغارمين في القرآنء ولم يحدد من كان في 
طاعة» أو في معصية؛ وما كان ربك نسيًا. 

أداء دين الميت من سهم الغارمين: 

| عتلف العلماء فاع هذه المسلاخ إللع قولين: 

أللتها: وهو قول أبي حنيفة والنخعي وأحمد أنه لا يجوز لأن المزكي 
يشترط أن يملك المعطي ولا يمكن هنا. 

وإلثاناج: وهو قول الشيخ أبي نصر في المعتمد أنه يجوز لقوله تعالى: 
وَالْعَارِمِينَ) [التوبة:٠]ء‏ ولم يفرق بين الحي والميت. 

ولأنه يجوز التبرع بقضاء دينه» فجاز له قضاء دينه من الزكاة» كالحي. اه 

وإلقول بالجواز هو إلرلخ؛ وذلك للسعي في فكاك ذمة الميت» ولأنه 
أحوج إلى دفع الدين عنه من غيره من الأحياء, والله أعلم.' 

وفاء الإمام بدين المسلم الذي يموت وعليه دين إن لم يكن له قضاء: 

تقدمر لديف أباع جريرة رضاع إلى عن إلمتفق علي وفيغ: «أن رسول 
الله صل الله عليه و سلم كان إذا مات الرجل سأل: هل ترك دين» فإن قالوا: 
نعم» قال: صلوا على صاحبكم» فلا فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أولى 
بالمؤمنين من نفسهم» من توفي من المؤمنين فترك ديتا فعلي قضاؤه». 





١ 
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وظج رويك ألبخاراي ١" ١١‏ ): «فمن مات وعليه دين» ولم يترك وفاء 
فعلينا قضاؤه». الحديث. 

قال الخافضل رل إللغ تعالاع فاع إلفت (5/ 1١١‏ ): 

وهكذا يلزم ولي أمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» فإن م 


يفعل فالإثم عليه؛ إن كان حق الميت من بيت المال يفي بقدر ما عليه من 





الدين» وإلا فيقسطه. اه 

وقال إلإمام إلقرطاج رخصل إلى فاج "التفسير" :)١١١ /١5(‏ 

قال بعض أههل العلمر: يجب على الإمام أن يقضي من بيت مال المسلمين 
دين الفقراء اقتداء بالنبي صل الله عليه و سلم» فإنه قد صرح بوجوب 
ذلك» حيث قال:» فعلي قضاؤه (. اه 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

فذهب بعضهم إلى وجوب القضاء على الإمام عملا بفعل النبي صل الله 
عليه و سلم» وقوله: «فعلي قضاؤه». ولأن الميت الذي عليه الدين يخاف أن 
يعذب في قبره على ذلك الدين» وقد تقدمت الأحاديث» وكا كان على 
الإمام أن يسد رمقه» ويراعي مصلحته الدنيوية» كان أحرى وأولى أن يسعى 


فيا يرفع عنه العذاب الأخروي.' 


500 : 
المفهم شرح مسلم" (4/ ©/81), وشرح مسلم للنووي. 
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قال الإمام, إلشوكلتع رحمل إله: 
في رسالة "الصلاة على من عليه دين" كما في "الفتح الرباني" /٦(‏ 
65 قال: وهذا يدل دلالة ظاهرة أن ذلك التحمل إنما هو لمصير أموال 
الله إليه صلی الله عليه و سلمء ومعلوم آنہا صارت إلى من بعده من خلفائه 
ومن بعدهم» كما صارت إليه» بل صار إليهم أكثر نما صار إليهء فإن الله ل 


يفتح غالب البلاد إلا بعد موته. فهم متحملون لديون المديونين يقضونها 





من أموال الله عز وجل» ويصرفون منها في هذا المصرف. كما يصرفون إلى 
غيره من المصارف مما وجد بأيديهم من أموال الله عز وجل ما يمكن ذلك 
منه إما كلا أو بعضّاء لا يجوز لهم الإخلال به بحال من الأحوال؛ فهذه 

وقد احتجوا لأنفسهم, فأخذوا ما أخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم» 
فعليهم أن يلزموا أنفسهم با آلتزمه رسول الله صل الله عليه وسلم» فان 
قالوا: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فنقول وقوله تعالى: (خُلُْ مِنْ أَْوَاهِمْ صَدَقَةً) [التوبة:١١].‏ 

الخطاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم» ونحو هذه الآية ما يكثر تعداد 


من الآيات. 
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وإلخاصل: أنه يقال لمن لم يتحمل ما تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ديون المديونين» زاعا أن ذلك خاص برسول اللّه صلى الله عليه وسلم» 


أترك قبض الصدقات ونحوها من أموال الله وأترك قبض ميراث من لا 





وارث له» وسيوجد الله من عباده من يقضي ديون المديونين من عباد الله. اه 

وما ذهب إليه هؤلاء الأئمة هو الحق في هذه المسألة» فنسأل الله عز وجل 
أن يوفق أمراء المسلمين بالعمل بهذه الشعيرة» وغيرها من الشعائر التي 
أوجبها الله عز وجل عليهم» وسيجدون بإذن الله عز وجل جزاء ذلك في 
الدنيا والآخرة. 

وجوب قضاء الدين على إمام المسلمين إن كان صاحب الدين فقيرا: 

قال الشوكاناع فاع المربع السابق (5/ 11 . س): 

أقول إنه لا بد من تفصيل يدل عليه ما سنذكره من الأدلة. 

فنقول: لا خلو هذا المديون إما أن يكون له مال أو لا. 

وعلى الثاني إما أن يكون في حال حياته مهتا بقضائه. مريدًا له ولم يمنعه 
إلا عدم وجوده وإعواز إليه» أم لا. 

فهذه ثلاث مسائل: بالسباة للعقاب هل يلقل إلعقاب فاع (لآخرة؟ 

الأدللج: من مات وله مال. 

إلثانياة:: من مات ولا مال له» وكان مهتا في حال حياته بقضائه مريدًا له» 


ولم يتمكن منه ولا تيسر له. 
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إلثالثة: من لا مال له ولم يكن مهتا بقضائه» مع تمكنهن من القضاء في 
حال حياته» ولو بالسعي ني وجوه المكاسب» وإتعاب نفسه في أسباب 
التحصيل. 

أما تمس الأولاع: من مات وله مال يمكن القضاء منه» وثم سلطان 
للمسلمين بيده أموال الله على وجه يتمكن به من قضاء دين ذلك المديون 
منها كلاء أو بعضًا. 





فقد دل قوله صلی الله عليه و سلم: «من خلف مالا أو ضياعًاء فلورثته 
ومن خلف كلا أو دينًا فكله إلي ودينه علي» ''", أن السلطان قد صار مكامًا 
بقضاء دين هذا المديون الذي مات وترك مالا. 

وأن ذنب الترك عليه» وخطاب الله عز وجل متوجه إليه. وعقوبته نازلة 
عليه ولا ينافي قوله هذا في حديث سلمة أن النبي صل الله عليه و سلم 
قال: «هل ترك شيئًا» قالوا: لاء فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» 
قال: «صلوا على صاحبكم»؛ لأن النبي صل الله عليه و سلم إنا أمتنع من 
الصلاة على المديون الذي لا مال له قبل أن يفتح الله عليه» لكونه لم يترك 


وفاءً لدينه. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1/58ا5) . 
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أما بعد أن فتح الله عليه» قال: «من خلف مالا أو حقًا فلورثته»» فجعل 





ديون المديونين إليه وعليه» غير فرق بين من ترك مالّاء ومن لم يترك. اه 

تنبيه: هذا المديون الذي ترك مالاء فإن فرط في قضائه حال حياته. 
وتساهل مع تمكنه من ذلك» وقدرته عليه فلا شك ولا ريب أنه خاطب 
بذلك معاقب عليه. 

وعليه يحمل حديث أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». أخرجه أحمد وابن ماجة. 

وأما إذا كان غير متمكن من القضاءء ولا قادر عليه» بأن يحول بينه وبين 
ماله حائل من غصب غاصب» أو حجر حاكم» أو نحو ذلك مع اهتامه 
بالقضاء» وكونه راغبًا إليه. 

فهذا لا خطاب عليه من جهة الله عز وجل» بل الخطاب على السلطانء 
وعلى من حال بين هذا المديون وبين ماله في حال حياته بغير موجب شرعي 
يقتضي تلك الحيلولة. (ثم ذكر أحاديثًا رحمه الله). 

منها: ما أخرجه البخاري: «من أخذ أموال الناس يريد أدائها؛ أدى الله 
عنه. ومن أخذها يريد إتلافها؛ أتلفه الله). 

قال: وأما المسألخ إلثانية» وجاع: من مات ولا مال له» وكان مهتا في 
حال حياته بقضائه ولم يتمكن منه» ولا تيسر له. 
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فهو داخل تحت هذه الأحاديث دخولًا أوليًاء فلا يخاطب بذلك الدين› 





بل يقضيه الله عنه. 

وما المسألخ إلثالثة: وهي من لا مال له وم يكن مهتا بالقضاء مع تمكنه 
من القضاء حال حياته» فهذا غير داخل تحت هذه الأحاديث, فلا يؤدى 
عنه» بل يخاطبه ويعاقبه بالتفريط بها في القضاءء وعدم الاهتام به فقط. 

وأما نفس الدين فالخطاب فيه من الله والعقاب عليه هو على سلطان 
المسلمين المتمكن من القضاء منها. 

قال رخمل إللم: وهنا مسألاة رإبعك» وجاع: من كان لا مال له يتمكن من 
القضاء منه» ولا كان قادرًا على القضاء بوجه من الوجوه. ولكنه لم يتم 
بالقضاء في حال من الأحوال» فهذا لا شك أن الخطاب فيه على السلطان, 

وأما هو فإن تلف ذلك المال في غير سرف ولا معصية, فإذا لم يقض عنه 
السلطان قضى الله عنه. ولا خطاب عليه إلا بترك اهتمامه بالقضاء فقطء 
لعدم تمكنه من القضاءء. ويحتمل أن لا يخاطب بذلك لما تقدم. اه 

وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله من وجوب قضاء الدين مطلقًا على 
الإمام غير مسلم به» ولا يتحمل الإمام القضاء إلا إذا جهد في قضاء, ثم لم 
يتيسر له» أما أن يفرط ومعه المال فلا. 
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ويوضط حذلك: الحديث الآتي في الباب الذي بعده ويؤيده أيضًا الطريق 





الثانية عند الإمام مسلم من طريق معمر عن مام عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:2 آنا أولى الناس بالمؤمنين في 
كتاب الله عز وجل» فأيكم ما ترك ديتا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم 
ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان». 

قال الإمام نووچ رخص الل تعالاع ١١١‏ / 09): 

ومعع الخديث: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته. وأنا وليه 
له مال قيو رزه ل خم شيك وإن لف غالا عفان این 
فليآتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. اه 

وقال الخافظٍ رمل إلى تعالاع فاج "لذت" (] 1 / سرر): 

وقوله: «(فمن مات وعليه دين ول يترك وفاءًء فعلينا قضاؤه». بخص ما 
أطلق ني رواية عقيل: «فمن توفي من المؤمنين وترك ديتاء فعلي قضاؤه». 

فعلم أنه خصوص بمن لم يترك وفاء. اه 

بيان من هو العادم الذي لا يستطيع قضاء الدين: 

قال الشوكااع فاج الم ر جع لسابق (7/ .١١‏ س): 

وأعلم أن العادم الذي ليس بقادر على القضاء: هو من لا يجد مالا أصلاء 
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إلا ما يستر عورته وعورة من يعول. ويسد فاقته وفاقة من يعول. وما 


يكنه ويكنهم. 


وأما من كان له عقار أو دار أو عرض: فالخطاب عليه بالقضاء منها 





متضيق أشد تضيق» ومتحتم أبلغ تحتم. 

فإن زعم والحال هذا أنه مهتم بالقضاء مريد له حريص عليه» فهو كاذب 
على نفسه. مروح ها بالأباطيلء معلل ها بالعلل الزائفة» مطمع ها بالشبه 
الداحضة عند الله» مخادع ها بالخدع التي لا تسمن ولا تغني من جوع. اه 


حكم قضاء الورثة الدين عن مورثهم أو قريبهم: 

فاع الباراع رخمل إل تعالاع 101 :)١‏ 

ڪن ابن سر رَضِيَ اللهعَنّْهء اَن مره مِنْ جُهيْئَةه جَاءث إلى التي صل 
اله قله وتا م فَقَالَت: ِنَ أفي تَدَوَتْ أن ڪج كلم ج حى مائن. 
َكَأَحْجٌ عَنها؟ َالَ: ١نَعَمْ‏ جي ناء أربت لر گان عل آمك دب أت 
قَاضِيَة ب ضِية؟ اقَضُوا الله قا احق بالوَفَاءِ». 

وفع زواية: «فدين الله أحق أن يقضى»»ء والحديث أخرجه الإمام مسلم 
برقم .)۱۱٤۸(‏ 

قال إلخافط فاع لفت (5/ 10): 

وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من 
رأس ماله» كما أن عليه قضاء ديونه. اھ 
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حق المخلوق في الدين يقدم على حق الخالق: 
وقد اختلف العلاء أب) أحق بالتقديم حق الله» أو حق العبيد إلى ثلاثة 





أقوال: 

الأول: تقديم حق الله عز وجل في القضاء على حق الآدميين» واستدلوا 
بقول رسول الله صل الله عليه و سلم: «فدين الله أحق أن يقضى». 

الثانا: تقديم حقوق الآدميين على حق الله تعالى» كونها مبنية على 
المشاحة. وحقوق الله مبنية على المسامحة. 

وإلثالث: قيل هما سواء. ' 

والرلجح والضاع تحدعمل الأدلخ ويتاتم فعلم» هو قضاء حق الآدميين 
فالله عز وجل قد يتجاوز عن العباد وهو غفور رحيم» أما حقوق الآدميين 
فهي مبنية على المشاحة. 

وني الفتح الرباني للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ببحث في حديث دين الله 
أحق أن يقضى (۸/ »١‏ ومال رحمه الله إلى تقديم حق الله عز وجل. 

لكن الصحيح أن حق الآدميين مقدم. 

ومثال قاي إلدنيا: رجل عليه دين» ويريد أن يجج حجة الإسلام فأ 
يقدم» الحج, آم قضاء الدين؟ 


١ 
.)۲۹ /۸( "النووي على مسلم"‎ ۸٩ /4( "الفح"‎ ' 
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إلجواب: قضاء الدين هو الذي يقدم. ولا سيا إذا كان أجله قد حل. 





وكذلك إذا مات يقدم قضاء الدين على ححة الإسلام؛ وإن استطاع ورثته. 
أو أحدهم الحج عنه بعد قضاء الدين. فهذا أمر حسن. 

إذا مات الميت وعليه ديون متعلقة بحق الله عز وجل؟ 

قد يموت الإنسان وعليه حقوق متعلقة بحق الله عز وجل: من نذرء أو 
حج» أو صوم. 

فعلی أولياءه أن يؤدوها عنه للحديث المتقدم. 

ولما فا إلصينين: 

من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أ أن رَو الله صل الله عَلَْهِ ولم 
كَالّ: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) . 

قضاء دين الميت من التركة أوصى أم لم يوصي: 

e 

إذا ذ نت عليه الحق. إما بخطه. اما بالشهود. وإما بشاهد ويمين 
E o‏ 

من استدان فقضى خيرًا منه أو أكثر فلا ربا في ذلك: 

فاج مسلصر ١٠٠٠١١‏ ): عن أبي رافع -رضي الله عنه-: «أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرّاء فقدمت عليه إبل من إبل 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١987(‏ والإمام مسلم في صحيحه 41 .)١١‏ 
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الصدقةء فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة» فرجع إليه أبو رافع فقال: لم 
أجد فيها إلا خيارًا رباعيّاء فقال:» أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم 





قضاء). 
قال الإماص النوواي رخمل للم تعالاج ١ ١‏ / 1 "): 
وفيه: أنه يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي 


عليه. 


وهذا من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرض جر منفعة, فإنه 
منهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطًا في عقد القرض. 

ومذهبنا: أنه يستحب الزيادة في الآداء عما عليه» ويجوز للمقرض 
أخذها سواء زاد في الصفة, أو ني العدد. اه 

بيان أقسام المستدينين: 

ينقسم الناس الذين وقعوا ني الدين إلى ثلاثة أقسام» ولكل قسم من هذه 
الأقسام الثلاثة أحكام خاصة» فأحببنا أن نكتب هذا التقسيم حتى يسهل 


التعامل مع هؤلاء المستدينين على وفق أحكام الشريعة السمحاء. 


١ 
البيان (ه/ 4£ - ه5ة4).‎ ' 7 
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القسم الأول: قسم استدان» ولا يقدر على وفاء الدين بحال من 
الأحوال. 
فلا يحل لغريمه أن يطالبه؛ لقوله تعالى: إو مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزفه لفق با 
آتَاءٌ الله لا کلف ال فسا إلا ا آتَاهَا) [الطلاق:۷]. 





فمن طالب من كان هذا حاله كان ظاًا لا بخاف الله. ولا يرحم عباد الله 
ووقوعهم ني الظلم كونهم عصوا الله عز وجل القائل: [قَنظِرَة إلى مَيْسرَة] 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

ولا يحل للحاكم أن يأمر بحبسه سواء كان في سجن عام» أو كان في بيته. 
وليُترك للبحث عن الرزق عل الله عز وجل أن يبسر له بقضاء الدين. 

ويحرم على القاضي سماع الدعوى في مطالبته متى تبين له أنه فقير» ويجب 
على القاضي إذا نبى من له دين عن المطالبة» وأصر أن يؤدبه لآنه فعل 
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معصية. 
وقت قال إلعلماء: التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
لكن على مدعي العسرةء أن يثبت إعساره ببينة» فإن لم يكن ثم بينة» فإنه 

بحلف ويخلى سبيله» فإن وجدت قرينة تدل على أنه موسر يحبس في الدين. 
[لقسم إلثانلج: له مال قدر دينه أو أكثر. 


فهذا النوع يؤمر بقضاء الدين وتأدية ما في ذمته» فإن أبى وأصر على عدم 
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القضاء حبس حتى يقضي الدين» فإن لم يرضى بذلك. باع الحاكم من 
ماله ما يقضي به دينه» ويدفعه إلى الغرماء من باب التعاون على رفع الظلم» 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: «مطل الغني ظلم». 

وقد قال صل الله عليه و سلم: «أنصر أخاك ظانًا أو مظلوم»» قالوا: يا 
رسول الله ننصره إن كان مظلوماء فكيف إذا كان ظالاء قال: «تكفه عن 





الظلم فذلك نصره»» الحديث أخرجه البخاري عن أنس. 

تنبيه: لا يحبس الغريم إلا إذا طالب غريمه الحاكم بحبسه. أما إذا قال: 
أنا أصير فلا يحبسه. لأن الحق لصاحب الدين» فإن شاء أن يره أبره. 

فائدة: يباع المال إذا كان عقارًا أو غير ذلك ما ليس من جنس الدين» أما 
إن كان نقودًا من جنس الدين فإنه يقضى منها. 

فاندة أخرى: قد يقول قائل كيف تشتري من غير رضى صاحب المال. 

بيان أن بيع المكره ينقسم على قسمين: 

بيع بغير_اق: فهذا لا يصح البيع. 

بيع بذق: فهذا يصح بيعه. 

وني هذه الحالة لا يطالب صاحب الدين المؤجل بدينه» لحديث رسول 


الله صلى الله عليه و سلم: «المؤمنون على شروطهم». 
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إلقسص الثالث: من كان عليه دين وله مال. لکن هذا المال لا يفي بقضاء 





الدين. 
فهذا يحجر عليه. ويعامل معاملة المفلس التي سيأتي الكلام عليها إن شاء 
الله .' 


وينبغي للحاكم في هذه الحالة أن يحضر المفلس عند بيع متاعه لأمور 
أربعة: 


[لأول: أن يحصر ثمن متاعه ويضبطه. 

الثائاج: أنه أعرف بجيده من رديئه» فإذا حضر تكلم حتى لا يغبن في 
الثمن. 

[لثالث: أن تكثر الرغبة في الشراء. فإن الشراء من صاحب الحق أحب إلى 
امشارين. 

[لرابع: أن ذلك أطيب لنفسه» وأسكن لقلبه. 

بيان أنه ينبغي له أن يحضر الغرماء لأمور أربعة: 

الأدل: أن المتاع يباع هم. 

[لثاناج: ربا رغبوا في شراء شيء منها فزادوا في ثمنه. فيكون أصلح 
للمفلس. 

[لثالث: أنه أطيب لقلوبهم, وأبعد للتهمة. 


١ 
.)".1 - ۲۹۸ /۲( "الممتع في شرح المقنع"‎ ۲۷١ - ۲۹۸ /9( "الشرح الممتع" للعنيمين‎ ' ( 
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[لزابع: أنه ربا كان فيه من يجد عين ماله فيأخذها.' 
فهذه بعض المسائل التي أحببنا أن نتم الفوائد بهاء وبمذا نكون قد انتهينا 
من هذا الباب» والحمد لله رب العالمين. 





اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاج 
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[باب الشركة والوكالة] 























[بَابِ 0 د 
فالشركة: ويقال e‏ ويقال e‏ ثلاث لغات. 
وهي ما يتعاطاه الناس من الأعمال» وتكون هم فيه مشار كة» مداخلة. 
الأصل في الشركة: 
فالشركة في التجارة وغيرها نما دل عليها الكتاب والسنةء والإجماع. 
قال الله تعالى: (ِوَإِنَّ كثيراً مِنَ الخُلطَاءِ لَيَْفِي بَمْضْهُمْ على بَعمْض). 


ت 


۰ 4 سم رم ىم م اس 
والخلطاء هم الشركاء» ومعنى: يبعي بَعْضهمْ عَلى بَعْض] : يظلم بعضهم 
بعضاء فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك 
لشريكه. 

ومن السلة: 

ما جاء في البخاري: من طريق سُلَيَانُ ن بْنْ أبي مُسْلِمء قا الت آنا 


iS 2 5 2‏ يم ع هي 0 <o‏ 7 
المنهال» عن الصَّرْفِ دا بيده فقال: اشترزت آنا وشريك لى شيا هذا بد 
A A <‏ كم سه چە ەو 
وَنَسِيئَة فَجَاءَتا الرَاءٌ بْنْ عازب» فَسَأَلنَاه فقا : فعلت آنا وشریک زید بن 
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ت 


م -رضي الله عنهما-وَسألتا الى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَّلِكَ قَقَالَ: " 


(Mu 5و‎ TICS رةه‎ EL 
. ما کان يدا بيّد» فخذوه وما كان نسيئة فذروه)‎ 





ت 
.4ه 


2و 


وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: "بَابُ الاشتراك في 
الذَّهَب وَالفِضَّةٍ وَمَا يَكُونُ فيه الصَّرْفُ". 

وجاء أحاديث أخرى تدل على مشروعية الشركة» ولكنها لا تثبت عن 
النبي صل الله عليه وسلم. 

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعيتها 
في الجملة» وقد يحصل بينهم الاختلاف في بعض المسائل. 

قال الإمام إلشوكاتاع رخن للم تعالاع فاج إلدراراج المصبية 13/1 2): 

وأما كونه يجوز الاشتراك في النقود والتجارات: فلحديث السائب بن 
أبي سائب-رضي الله عنه- أنه قال للنبي صل الله عليه وسلم: «كنت 
شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني»» أخرجه 


أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۲٤۹۷(‏ 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه (۲۲۸۷)» وأبو داود في سننه »)٤۸۳١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في صحيح السنن. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن الحديث فيمن كان شريك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء مضطرب جدًا. وقد أبان اضطرابه أبو حاتم في العلل 
وقال السهيلي: وهذا اضطراب لا يثبت به شيء., ولا تقوم به حجة, كما في نصب الراية. 
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وق لفط لأباج دزوت وإبن صالجم: «أن السائب المخزومي كان شريك 
النبي صل الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: «مرحبا بأخي 
وشريكي لا يداري ولا يهاري». وله طرق غير هذه. 
وأخرج البخاراج: عن أب المنهال أن زيد بن أرقم والبراء ابن عازب- رضي 
لله عنهم|- كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه 


وسلم فأمرهما: «أن ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه». 





وخر أبو دزوت والنساتاع وإين مللم: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- 
قال: «اشتركت آنا وعمار وسعد فیا نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد 
بأسيرين ولم أجئ آنا وعمار بشيء"» وفيه انقطاع. 

وأخرج ألمت وأبه دإوت: عن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه-قال: 
«إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نقد أخيه على 
أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش 
وللآخر القدح)”"2. وأخرجه الدارقطني والبيهقي. 

وما كون تجوز المضاربة: فقد روى عن حكيم بن حزام -رضي الله 
عنه-أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا 


('2 الحديث ضعيف. فيه شيبان بن أبى أمية مجهول. 
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تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت 
شبئا من ذلك فقد ضمنت مالى'"0. 

وكَت قيل: إنه م يصح في المضاربة شيء عن النبي صل الله عليه وسلم 
وإنما فعلها الصحابة رضي الله عنهم» منهم حكيم -رضي الله عنه-المذكور. 


2 * 





ومنهص : علي - رضي الله عنه- كما رواه عبد الرزاق 

ومنهص: ابن مسعود -رضي الله عنه-كما رواه الشافعي”" 

ومنهر: العباس -رضي الله عنه- کا رواه البيهقي“. 

وصنهسر: جابر -رضي الله عنهم| -رواه البيهقي أيضا ". 

ومنهص: أبو موسى وابن عمر-رضي الله عنهم- كما رواه في الموطاً 
والشافعي والدارقطني”". 


ن e‏ ۷ 
ونه م : عمر -رضي الله عنه-كما رواه الشافعي' 


('' الحديث صحته متوقفة على سماع عروة من حيكم بن حزام» والذي يظهر أن هذا يكون على 
شرط مسلم, وحتى وإن لم يصرح الحفاظ بأنه سمع, فقد عاصره مع إمكان اللقي. 
''' وهو ضعيف جدًا. فيه الربيع الأسدي. 


5 
وهو مرسل عن إبراهيم يم النخعي. وفيه أبو حنيفة متروك, وحماد بن أبي سليمان وهو ضعيف. 


< وهو موضوع. فيه أبي الحارود زياد بن المنذرء كذبه ابن معين. 
7 وهو ضعيف. فيه ابن لهيعة. 
»( 

وهو صحيح. 


7" الحديث ظاهره الإرسال. وفي إسناده أبو حنيفة متروك. 
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ومنهص : عثمان -رضي الله عنه-كما رواه البيهقي. 

وقت روا فاع ذلك صن المرفوع: ما أخرجه ابن ماجه من حديث 
صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث فيهن البركة البيع 
إلى أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع»» ولكن في إسناده 
مجهولان. 

قال إلذوززن حفط إل فاع المخلص الفقهاع :0۲١-۱۲۳/۲(‏ 

وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة» وتجنب من ماله من الحرام 
أو من المختلط بالحلال والحرام. 

وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف» بل 
يكون بإشراف المسلم؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن 
إشراف المسلم. 

أقسام الشرط: 

وتنقسم الشركة إلى قسمين: 

[لقسص إلأول: شر كة ني الأملاك. 





ويكون في المواريث والغنائم ونحوها. 
وله أربع صور ذكرها أهل العلم: 
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النوع الأول: شركة العنان. 

سصيت بحذلك؛ لتساوي الشريكين في المال» والتصرف. 

كالفارسين إذا سويا بين فرسيهماء وتساويا في السير. 

بيان حقيقا شركة العنان: 

أن يشترك شخصان فأكثر باليهماء بحيث يصيران مالا واحدًا. 

فيعملان في المال بيدي|ء أو يعمل فيه أحدهما بحيث أنه يكون له نصيب 
من الربح أكثر من الآخر. 

خكصر شركة العنان: 

شركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بإجماع أهل العلم. 

كما حكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. 

وإنما اختلف في بعض شر وطها. 

نفا إلتصرف من كلا الشريكين: 

وينفذ تصرف كلا من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه. 
والوكالة في نصيب شريكه الآخر. 

لأن لفظ الشركة يعني الأذن عن كل منههم| للآخر. 

کم رأس مال الشركة ذإ كان من النقدين: 

واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الذهب» 
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أو الفضة. المضروبين؛ لأن الناس يشتركون بها من زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم» إلى يومنا هذا من غير نكير. 

كم رس مال الشركة إذز كان من العروض: 

واختلف أهل العلم في كون رأس مال الشركة من العروض: 

فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه. ولا 





تزيد قيمة المال الآخر. 
ويشارك أحدهما الآخر فى ناء ماله. 


وقال بعضهم: يجوز ذلك وهذا هو الصحيح؛ لأن مقصود الشركة 


تصرفههم في المال جميعًا. 

وكون ربح المالين بينهما هو حاصل في العروض كا هو حاصل في 
النقود. 

شروط صخل شرك العنان: 


ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءًا من 
الربح مشاعًا معلومًا: كالثلث. أو الربع» ونحوه. 

لأن الربح مشترك بينهماء فلا يتميز نصيب كل واحد منهما إلا بالاشتراط 
والتحديد. 
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معين من المال» أو ربح وقت معين» أو ربح سفرة معينة؛ لم يصح في جميع 
هذه الصور؛ لأنه قد يربح المعين وحده. وقد لا يربح» وقد لا يحصل غير 
الدراهم المعينة» وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر, 
وذلك ما تنهى عنه الشريعة السمحة؛ لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر.' 

النوع الثاني: شر كة المضاربة. 

انميت بذلك: أخدًا من الضرب في الأرض» وهو السفر للتجارة» قال 
لله تعالى: [وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرْضٍ يفون مِنْ قَضْلٍ الل ؛ أي: 
يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب. 

ومعذع المضاربا شرعا: دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. 

حكم شركة المضاربة: 

وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع» وكان موجودًا في عصر النبي 
صل الله عليه وسلم» وأقره. 

وروی عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم-وغيرهم. 
ولم يعرف لهم خالف من الصحابة رضي الله عنهم. 

الحكمة من شركة المضارية: 


5 ١ 
.)١710//9( الملخص الفقهي للإمام الفوزان حفظه الله تعالى‎ ' 
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والحكمة تقتضى جواز المضاربة بالمال؛ لأن الناس بحاجة إليها؛ لأن 





الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة. 

قال العلامة بن إلقيمر رخمل إل تعالاع فاج زإد إلمعات ١١‏ / ۵ /): 

"المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. 

فأمين إذا قبض المال» ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يباشره بنفسه من 
العملء وشريك إذا ظهر فيه الربيح" 

شرط صحة المضاربة: 

قال الإمام [بن القيم رخمل إلى تعالاع: 

"ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه 
بالشرط". اه 

وقال أبن المنذر رخص للم تعالاج: "أجمع آهل العلم على أن للعامل أن 
يشترط على رب المال ثلث الربح» أو نصفه. أو ما يجمعان عليه بعد أن 
يكون ذلك معلوما جزءًا من أجزاءء فلو سمى له كل الربح» أو دراهم 
معلومة أو جز خهولا؛ نيدت" اه 

ا مال في شركة المضاربة يكون من أحد المتشاركين: 

ويكون المال في شركة المضاربة من أحد المتشار كين» والآخر يكون عليه 
العمل فيه» وينميه. فيكون ما يخرج من هذا المال بينهماء على ما اتفقا عليه 
وليس على مبلغ بعينه مقدر. 
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ولكن يكون على نسبة مقدرة بينهماء كأن يقول له: على النصف. أو على 
الثلث» أو على الربع» أو على الثلثين» وهكذا. 
فيكون من خرج من ربح هذا المال بينهما على ما حصل بينهما من اتفاق 
عند المشاركة» فلو كان الاتفاق على النصف» يكون ربح رأس المال هذا 





بينهم| بالنتصف. 
النصف لصحاب المال» ويكون النصف الآخر لمن يعمل على هذا المالء 
وهكذا. 


وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما: فلو قال رب المال 
للعامل: اتجر به والربح بيننا؛ صار لكل منهما نصف الربح؛ لأنه إضافة 
إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيهاء فاقتضى ذلك 
التسوية في الاستحقاق؛ كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك؛ فإنها تكون 
بينهما نصفين وإن قال رب المال للعامل: اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو 
ثلثه أو قال له: اتجر به ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه؛ صح ذلك؛ لأنه متى 
علم نصيب أحدهما؛ أخذه. والباقي للآخر؛ لأن الربح مستحق لماء فإذا 
قدر نصيب أحدهما منه؛ فالباقي للآخر بمفهوم اللفظء وإن اختلفا لمن 
الجزء المشروط؛ فهو للعاملء قليلاً كان أو كثيرا؛ لأنه يستحقه بالعملء 
وهو يقل ويكثر؛ فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل» وقد يشترط له 
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جزء كثير لصعوبة العملء وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق 
وعدمه. وإن) تقدر حصة العامل بالشرط؛ بخلاف رب المال؛ فإنه يستحقه 
بهاله لا بالشرط. 

حكم إذا فسدت المضاربة بينهما: 

وإذا فسدت المضاربة؛ فربحها يكون لرب المال؛ لأنه ناء ماله» ويكون 
للعامل أجرة مثله؛ لأنه إنم) يستحق بالشرطء وقد فسد الشرط تبعا لفساد 





المضاربة. 

حكم المضاربة المؤقتة: 

وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد؛ بأن يقول رب المال: ضاربتك على 
هذه الدراهم لمدة سنة. 

المضاربة المعلقة بشرط: 

وتصح المضاربة معلقة بشرط؛ كأن يقول صاحب المال: إذا جاء شهر 
كذا؛ فضارب ذا المال» أو يقول: إذا قضت مالي من زيد؛ فهو معك 
مضاربة؛ لأن المضاربة إذن في التصرف» فيجوز تعليقه على شرط مستقبل. 

لا يجوز للمضارب أن يأخذ مالا من مضارب آخر الا بإذن الأول: 

ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر 
بالمضارب الأول إلا بإذنه. 
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وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرًا يستوعب وقت العامل» فيشغله عن 





التحارة بال الأول. 

أو يكون مال المضارب الأول كثيرًا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه 
بغيره تعطلت بعض تصر فاته فيه» فإن أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر؛ جاز 
للعامل أن يضارب لآخر. 

وإن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه؛ فإن العامل يرد 
حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شر كته مع المضارب الأولء فيدفع 
لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح» ويؤخذ نصيب العامل» ويضم لربح 
المضاربة الأولى» ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ لأن منفعة العامل 
المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى. 

حكم انفاق العامل من مال المضاربة في السفر وغبره: 

ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره. إلا إذا اشترط على 
صاحب المال ذلك؛ لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه؛ فلا يستحق زيادة 
عليه إلا بشرط؛ إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها. 

حكم قسمة ربح المضاربة قبل انتهاء العقد: 

ولا يقسم الربح في المضاربة قبل انتهاء العقد بينهم| إلا بتراضيهما؛ لأن 
الربح وقاية لرأس المال» ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة» فتجبر 
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الخسران؛ فالربح وقاية لرأس المال» لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال 
رأس المال. 

ضرورة أمانة العامل في مال المضاربة: 

والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فبم| ولي عليه» ويُقبل قوله فيم يدعيه 
من تلف أو خسران» ويصدّق فيا يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضارية: أو 
اشتراه للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه مؤتمن على ذلك. والله أعلم. 

النوع الثالث: شر كة الوجوه. 

شركة إلوجوه هاي: أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهماء وما 
ربحا فهو بينهم| على ما شرطاه. 

سميت بذلك؛ لأہا ليس ها رأس مال» وإنم| تبذل فيها الذمم والجاه وثقة 





التجار بما. 

فيشتريان ويبيعان بذلك» ويقتسمان ما يحصل لما من ربح على حسب 
الشرط لقوله صل الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم». 

وهذا النوع من الشركة يشبه العنان» فأعطى حكمها. 

وكل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن لأن مثل 
هذا النوع من الشركة على الوكالة والكفالة. 
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ومقدار ما يملكه كل واحد منهما من هذه الشركة على حسب الشرط؛ 
من مناصفة» أو أقل» أو أكثر. 

ويحتمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة» فمن له 
نصف الشركة؛ فعليه نصف الخسارة... وهكذا. 

ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط من نصف أو 
ربع أو ثلث؛ لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر بطرق 
التجارة من الشخص الآخرء ولآن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل 
الآخرء فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك» فيرجع إلى الشرط الجاري 
بينهما في ذلك. 

ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما 
للشركاء في شركة العنان. 

حكم هذه المشاركة: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المشاركة التي تسمى بالوجوه. 
جائزة» وإن منعها بعض أهل العلم. 

فالوجه هو نوع من الأنواع التي تجلب بها الأموال. 

فلا يشترط في الشراكة آنا لا تكون إلا في مال نقديء ولم يثبت هذا 
الشرط عن النبي صل الله عليه وسلم. 
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فإما أن تكون الشراكة بنقد من كليهماء وهذه هي شركة العنان» كا تقدم 
معنا بيانه. 





وإما أن يكون النقد من أحدهماء فهذه هي شر كة المضاربة» كما تقدم. 
وإما أن لا يكون نقدًا من كليهماء وإنما هو في ذمتهماء وبمعرفة التجار 
لوجوههماء وهذه هي شركة الوجوه. وهو ما تقدم معنا بيانه في كلامنا هذا. 
النوع الرابع: شركة الأبدان. 

شركة الأبدإن جاع: أن يشترك اثنان فأكثر فيم| يكتسبان بأبدانهم). 

سيمت بذلك؛ لأن الشر لي ل المكاسب» 
واشتركوا فيا يحصلون عليه من كسب» وصورتها أن يتفق مجموعة فيا 
بينهم على أنهم يعملون فا جمعوه يكن بينهم على حسب اتفاقهم . 

حكم شركة الأبدان: 

ذهب بعض أل إلعلم.: إلى منع مثل هذه الشركة؛ وذلك لأن بعض 
العمال قد يتحصل من العملء على ما قيمته مائة ألف ريال يمني» بينا الآخر 
قد لا يتتحصل حتى على ما قيمته عشرة آلف ريال يمني» وربا لا يحصل 
العامل الآخر على شيء أصلاء فيقع الضرر. 

والصحيح في هذه المشاركة أنها جائزة» وإن حصل فرق بين العمل» فقد 
حصل التراضي بينهم قبل ذلك» فلا يضرر الاختلاف ني العمل. 
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والمهم في هذه المسألة التراضي بينهم. 
فإن اتفقوا على أن ما يخرج من هذه الشركة يكون بينهم التساوي» 
ورضوا بذلك» صح العقد بينهم» ولا عبرة بالاختلاف فيما يتحصل بينهم» 
فقد يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. ويجعل الله عز وجل بين عملهم 





بركة في بينهم» ويلزمهم جميعًا أن يفوا با اتفقوا عليه. 

ودليل جواز هذ[ النمع من الشركة: ما رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد في 
نصيب يوم بدر» فجاء سعد باآسیرین» ول أجيء أنا وعمار بشيء). 

والخديث ضعيف لم يثبت: من طريق أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وم يسمع منه» فهو منقطع. 

قال أخمت: "أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم» فدل هذا الحديث 
على صحة الشركة في مكاسب الأبدان" . 

إذا تم الاتفاق بينهم على ذلك؛ ف تقبله أحدهم من عمل؛ لزم بقية 
الشركاء فعله. فيطالب كل واحد با تقبله شريكه من أعمال. لأن هذا هو 
مقتضاها. 

لا يلزم في شركة الأبدان تساوي الحرف: 

ولا يلزم في شركة الأبدان تساوي الحرف. أو نوع العمل. 
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وإنا الشركة تكون في ما ينتج من مال من هذه الحرف» فلهذا تصح 
شركة الأبدان في الحرف المختلفة» فتصح بين النجار والخياط. وتصح بين 





الخياط والبناء» وهكذا. 

حكم مرض أحد شركاء في شركة الأبدان: 

وإن مرض أحد شركاء الأبدان؛ فالكسب الذي تحصل عليه الآخر 
بينهما؛ لأن سعدًا وعمارًا وابن مسعود اشتركواء فجاء سعد بأسيرين وأخفق 
الآخران» وشرك بينهم النبي صل الله عليه وسلم. 

وإن طالب الصحيح المريض بأن يقم مقامه من يعمل؛ لزمه ذلك؛ لأغهما 
دخلا على أن يعملاء فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن يقيم 
مقامه من يعمل بدلا عنه؛ لتوفية العقد حقه» فإن امتنع العاجز عن العمل 
من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عقد 
الشركة. 

وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة. 
وما حصلوا عليه فهو بينهم» صح ذلك؛ لأنه نوع من الاكتساب» ويصح 
أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليهاء وما تحصل من كسب؛ فهو بينهماء 
إن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن 


ما تحصل فهو بينهم؛ صح ذلك. 
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حكم شركة الدلالين في شركة الأبدان: 
وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع 
وعرضها وإحضار الزبون» وما تحصل؛ فهو بينهم. 

النوع الخامس: شركة المفاوضة. 

: أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من 
أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العنان والمضارب والوجوه والأبدان, 
أو يشتركون في كل ما يثبت هم وعليهم. 

ويصح هذا النوع من الشركة؛ لأنه يجمع أنواعا يصح كل منها منفردًا 


فبصح إدا جع مع ر 

كيفية الربح والخسارة في مثل هذه الشركة: 

والربح يوزع في هذه الشركة على ما شرطواء ويتحملون من الخسارة على 
قدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب. 


وهكذا شريعة الإسلام وسعت دائرة الاكتساب ٤‏ حدود المباح» 





فأباحت للإنسان أن يكتسب منفردًا ومشتركا مع غيره؛ وعاملت الناس 
حسب شروطهم مالم تكن شروطا جائ ة محرمة؛ ما به يعلم صلاحية هذه 
الشريعة لكل زمان ومكان. 
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نسآل الله أن يرزقنا التمسك بها والسير على نبجها؛ إنه سميع مجيب.' 





جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه عاد جاع 
O A O AV AV‏ “نك “لز “لز IT‏ 


('2 المخلص الفقهي للإمام الفوزان حفظه الله تعالى مع تصرف فيه. 
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[بيان مشروعية الشركة] 
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وره 


5- (عَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ال وَسُولُ الله - صلى الله 


ت 


عليه وسلم: «قَالَ الله: آنا تالت الشَرِبكَيْنِ ما 1 يحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإذا 

خان حرجت مِنْ بين . روا db‏ وة الْحاكم). 

الشر بح : EF‏ عد عاد عاد عد عد e‏ عد EEE FEF‏ جإد جد ماد لد علد عاد عاد اد مد عاد عاد عاد اد ماد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية الشركة. 

قوله: «ثَالَ الله). هذا يسمى بالحديث القدسى. 

وهو يخالف القرآن» فلا يشرع أن يقرأ به في الصلاة. 

وقد يكون صحيحًاء أو حسئًاء وقد يكون ضعيفًاء على حسب رواته 
الذين نقلوه لنا؛ بخلاف القرآنء فهو كلام الله عز وجل الثابت», المحفوظ. 
المتواتر. 

قوله: «أَنَا الث الشّرِيكَيْنَ). 


بمعنى أنه مع الشر كين معية عون» وتسديد. 


('' الحديث ضعيف مرسل. أخرجه الإمام أبو داود (۳۳۸۳)» والحاكم (7/ 87) وله علتان: جهالة 
أحد رواته, والاختلاف في وصله وإرساله. من طريق محمد بن الزبرقان» عن يحيى بن سعيد بن 
حيان» عن أبيه, عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسعيد بن حيان مجهول الحال» وقد اختلف في 
وصل الحديث وإرساله. ووصله ابن الزبرقان كما تقدم» وأرسله جرير بن عبد الحميد وغيره فيما 
ذكره الدارقطني, ولم يذكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه» وصوب الدارقطني المرسلء والله أعلم. 
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فإن المعية تنقسم إلى قسمين: 
5 1 : 1 0 اوعس رده عم ل ر رەه 
معية عامة: وهي المذكورة في قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ أيْنَ مَا كنتم] 
[الحديد: [f‏ وهى معية علم وقهر وإحاطة وغير ذلك من خصائص 





الربوبية. 

ومعية خاصة: وهى المذكورة في قوله تعالى: 3لا رن إنَّ الله مَعَنَا] 
[التوبة: 4°[ وهي مقتضيه نصر وحفظ وتأيد. ولا يلزم من إثبات المعية 
القول بالحلول والاتحاد. بل هو معنا وهو ف علوه على عرشه سبحانه 
وتعال: 

قوله: «ما 1 يحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبه. 

أي إذ وقعت الخيانة بينهما لم تكن لما المعية من الله عز وجل بالعون» 
وبالتسديد والخيانة مذمومة شرعاً وعقاا فلا تجوز في حال من الأحوال. 

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إوَإِنْ يُرِيدُوا باتك فَقَدْ حَانُوا الله 
ھ چە وس ر فتاه رلک ےم في سس و 
من قبل فامُكنَ منهم والله عليم حكيم]. 

وقاچ سن أباع دزوت رل إللم تعالاع: 


01 عر مع 2 چ س i‏ 2 7 و تن سق 
من حديث أب هْرَيْرَة-رضى الله عنه-» قال: قال رسو ل الله صلی الله عليه 


504 


[1£] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الشركة] ]€ 
وَسَلَّه: «أَدٌ الْأَمَائَةَ ِلَ من الْتَمَنَكَ وَلا كن مَنْ حَانَكَ)”". 


وهى من صفات أهل النفاق. 





A 


من حديتث يث أي هُرَيْرَة -رضي الله عنه-. عَنِ التب صل الله ا 


م 


ثَالَ: «آية التاق تَلآتٌ: دا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف, وَإِذَا اوْمْنَ 
حَانَ») 50 

قوله: «قَإدا حَانَ حرجت من بَيْنِهها". 

أي وقعت الخيانة» بل تذهب البركة من بينهماء وقد يُستدل بهذا الحديث 


على شركة العنان كا تقدم, والله أعلم. 


جد اد اد اد ج عاد عله اد جاه عله 
O A O AV A i‏ لز OT I A‏ 


01 أخرجه الإمام أبو داود (هه”"), والترمذي ,.)١7514(‏ بسند حسن» وقال الترمذي: «حسن 


غريب». وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (4 54 .)١85‏ وقال فيه: صحيح. وقد 
روى عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة, وأنس بن مالك, ورجل سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5١‏ 2)7 والإمام مسلم في صحيحه (09). 


[er] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها الأسلام] ]€ 





[بيان أن الشركة كانث قبل البعثة ثم أقرها 
الأسلاه] 
6 - (وَعَنْ السَّائِبٍ [بْنِ يَِيدَ] المخْرُومِيّ - أنه گان شريك التي - 
صل الله عليه وسلم oN‏ ؛ فَقَالَ: «مَرْحَبًا بجي 
قري "روا اهل واتو ةارم وان اع 


e 
اد واد اد واد د اد اد اد ا كاد كاد اد ا ا اد اد اد اد ا اد اد اد اد اد اد د واد واد اد اد د‎ ۳1 
!د‎ E GS علد عاد‎ E علد 6د‎ E LG ELC E LC LE EEC LC بح‎ 
۳۸ 0 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الشركة كانت قبل‎ 
: ر - يان آل‎ 
1 


والحديث ضعيف لهالة قائد السائب 


قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قبل بعثته» وكان 
وكيلًا لخديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء زوجته الأولى. 




















يضارب ها في ماهاء وقد يذهب إلى الشام بتجارتها. 
وفيه: ما امتن الله عز وجل به على المؤمنين يوم الفتح» حيث أسلم كثير 
ثمن كان معرضًا عن الإسلام قبل ذلك 


('' الحديث ضعيف. رواه أحمد (/ 478).: واللفظ له. من طريق مجاهد, عن قائد السائب» عن 


السائب به. واللفظ هو إحدى روايتى أحمد» وإسناده ضعيف؛ لجهالة قائد السائب» فإنه لا 
يعرف. وجاء في بعض الطرق بدون ذكره, فهو منقطع والواسطة هذا الرجلء مبهم» والله أعلم. 


]1[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الشركة كانث قبل البعثة ثم أقرها الإسلام] ]€ 





وفيه: جواز قولك للمسلم بأنه أخ» والإخبار با بينك وبينه من 
المشاركة, كأن تقول له: هذا شريكى» وصاحبى» ورفيقى» ونحو ذلك. والله 
المستعان. 


- 


جه واد > 
i‏ 


NENN ES 
206 ST “لز‎ AV O i AS 


0 


[10] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية شركة الأبدان] ]€ 


[بيان مشروعية شركة الأبدان] 























و عم 


A۸٦‏ - (وَعَنْ عَبْدِ اله بُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «اشتركت آنا 


کے ےھ 


سه حر اص 0 8 ع عر 2 م 0 
وَعََارٌ وَسَعْدٌ فيا نصِيبُ يَوْمَ بَذْر... ) ادي واا وَغَيْرْ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية الشركة في 
الأبدان. 

والحديث د ضعيف فلم يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم للانقطاع بين 
أي عبيدة وأبيه. 


('' ضعيف منقطع. رواه النسائي (۷/ ۳۱۹)» وأبو داود (۳۳۸۸)» وابن ماجه (۲۲۸۸)» من طريق 


أبي عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود, به» وتمامه: «فلم أجيء أنا وعمار بشيء» وجاء سعيد 
بأسيرين». قلت: وسبب الضعف الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


]121[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 


[بيان مشروعية الوكالة] 























0 


بده حك يار -رَضِيَ الله عتا - كَالّ: ردت اروج 


E 


إل یی فا بت الى - صل الله عليه وسلم - قَقَالَ: «إذًا تيت وَكِيل 


بير ا عة عقر ره "5 SE‏ 
٨۸‏ - (وَعَنْ عَرُوَةٌ الْبَارقيٌ - رضي الله عنه - ة إن ولا د 


سا مه 
4 


7 فر خم حمر و 2 1 » لاھ 0 ۴ ل 
ع اص سن و 
اسا و ر 

لُبَكَارِيُ في أَنَْاءِ حَدِيثٍ وقد تقدم). 


َه 


89 - (وء عَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَك رَسُولُ الله - 
صل الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَ الصَّدَّقَةِ. اديت 6 فف عَليه). 


: 5 : ١ 50 ١ 
الحديث ضعيف. رواه أبو داود (577). وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه‎ 7 


ولا أجد مستتّدًَا للحافظ في تحسينه للحديث في «التلخيص» (۳/ ١ه).‏ 
فو 


صحیح» وانظر رقم (۸۱۹). 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,))١45/8(‏ والإمام مسلم في صحيحه (4۸۳)» واللفظ 
المذكور لمسلم» وليس في لفظ البخاري ذكر «عمر». وتمام الحديث عندهما: «فقيل: منع ابن 
جميل وخالد بن الوليد» والعباس [بن عبد المطلب]- عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله 
[ورسوله] وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًاء قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس 
[بن عبد المطلب فعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] فهي على (رواية: عليه) [صدقة] 
ومثلها معها. [يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه]. والزيادات الأولى والثالثة والرابعة 
والخامسة والرواية للبخاري» والثانية والسادسة لمسلم. 


2 


[E۷] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 


- (وَعَنْ جابر ال ا ات 


ت 
٥‏ علا 





1 2 2 د 1 م 
0 0 ور س f‏ يا أَنْ يَذْبَحَ ال فِيَ... الحديث) . رَوَاهُ 


0١‏ -(وغْ عن اا - رضي ات - في قِصَّةٍ الْعَييف. قَالَ التي 
- صل الله عليه وسلم: اوعد ا اق عَلَ امْرَأَةٍ هذاه فَإِنْ اعْتَرَفَتْ 
كاذقنية E‏ 12 

الشرح : ددع عد عد نيد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان مشروعية الوكالة. 

والوكالة جائزة من كل جائز التصرف في ما يجوز التوكيل فيه. 

بيان ما تک بل [لوكالة: 

تصر إلوكالك: في البيع» والشراءء والعتق. والطلاق» وني استقبال عقد 
النكاح» وإقامة الحدود. ونحو ذلك. 

وهي باب فيه من الرفق بالناس ما الله عز وجل به عليم. 

إذ أن الإنسان يعجز عن أن يقوم بكل شيء بنفسه. 

ويعبر عن الوكالة بالنيابة. 


5 500 ١ 
.)۷٤۲( صحيح. وقد تقدم برقم‎ ''( 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (ه/ ۳۲۳ - ۳۲٤‏ / فتح)» والإمام مسلم في صحيحه (”/ 
:"” ١ه"‏ 


[1۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 





يبان معناع التوكيل: 

والتوكيل تفويض التصرف إلى الغير. 

وسمي الوكيل وكيلًا؛ لأن موكله قد فوض إليه القيام بأمره» فهو موكل 
إليه الأمر. 

ومنه قول الله عز وجل: إحَسْبنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلَ)» أي أنه فوض شأنه 
إلى الله عز وجل. 

بیان بعض معان الولاية: 


ومن معانيها: الولاية» وتكون بالفتح» وبالكسرء الوّلاية» والولاية. 

ومنها: الإيصاء. 

ومنها: القوامةء أي القيامة على الأمر. 

بيان خكم الوكالاة: 

وقد اتفق الفقهاء على أن الوكالة جائزة ومشروعة, ذكر ذلك ابن قدامة 
وغيره من أهل العلم. 

واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم» والسنة النبوية» والإجماعء والمعقول. 


مر ليق 


أما القرآن: فقول الله عز وجل: فَانِعَُوا أَحَدَكُمْ بور 1 قَكُمَْذِهِ لل المديئة 


لظ آنا aT‏ ل 0 
أَحَدّاُء فو كلوه لشراء طعامهم. 


[114] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية إلوكالة] ]€ 

5 ا س ا ا و عو ا ا ر و که 
وبقول الله عز وجل: وون خفتم شقاق بَيْنِهمَا فابعثوا کا من أهْله 
وکا منْ أَهْلِهَا إِنْ يردا ِضْلَاحا يوق لله هما إن لله گان علي حبير] . 

وقوله تعالى: قال اجعَلَنِي عَلى حَرَائْنِ الأزرض). 

وقوله تعالى: وَوَالعَامِلِينَ عليها]. 

وأما السنة: 

فمنها ما تقدم من الأحاديث في الباب» وغيرها. 

وأما الإجماع: 

فقد أجمع الفقهاء على جواز الوكالة ومشروعيتها من عصر النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. 

ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. 

وقد نقل الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى فى المغنى» وغيره من أهل 
العلم. 

وأما المعقول: 

فلأن الحاجة داعية إلى مشروعية الوكالة» فإنه يمكن لكل واحد فعل ما 
يحتاج إليه بنفسه» فدعت الحاجة إليه. 

قال القاضاع زادة فاع تكملخ فت إلقدير: 

لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال. 





[10۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 
بأن كان مريضًاء أو شيحًا فانيّك أو رجلا كان ذا وجاهة لا يتولى الأمور 
بنفسه» فيحتاج إلى أن يوكل غيره» ولو لم يجز التوكيل للزم الحرج» وهو 
منتف بالنص. 
أي قول الله عز وجل: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ني الدينِ مِنْ حَرج). 
بيان أزكان الْوَكَالَة: َّ 
دعب عُمْهُورٌ الْفقَهَاءِ إِلَ أَنَّ أَرْكَانَ الْوَكَالَةِ هِيَ: الصَّيعَة وَالْعَاقِدَانِ 
وکر لوكي ول الْعَْدِ) الموَكّل فيه 
وَذَمَبَ اة إل أنَّ رُكْنَ الْوَكَالَةِ هُوَ: الأيحَابُ وَالْقَبُول لأنّ وُجُودَ 
هَذَا الرَكْنٍ يسارم بِالصَّرُورَةٍ وجُودَ الركَتبْنِ | الأَكَرَيْنِ؛ وَهَذَّا طبْقا لِلْقَوَاعٍِ 
الْعَامَةَ في الَْقَدِ. 
الركن الأول: الصيعة: 
[لصتيغاة: هي الاب وَالْقبُول وَيُعر ا عن الَراضي الذي هو ركن في 
عَفْدِ الْوَكَالَةِ كَسَائِر المُتُوو الأخرى: 


ولا يلزم فيها التلفظ, ف كان ظاهره الإيجاب والقبول صحت به 





١8 


الوكالةء فقد تكون باللفظ» أو الإشارة, أو الكتابة» وغبر ذلك من الأوجه. 


والقبول: قد يكون با ذکر» وقد يكون بالسكوت. 


[1411 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية إلوكالة] ]€ 
ففاع [لبخاراع: من حديث عَائْشَةٌ رضي ا عنهاء قالّت: قال م لله 
صل الله عَلَيْه م ١البكرٌ‏ تُسْتَأَدَنُ) قُلْتُ: إِنَّ البكُرٌ تَسْتَحْبِي؟ قَالَ: رذ 





اتا وَقَالَ عض اناس : «إِنْ هوي ل جَارِيَة ا ا بكرا اش 


اتال جا شَاحِدَيْ زور عَلَ انه َرَوجَهَا نادرگ كَرَضِيتٍ اليتيمة 
ََبلَ القَاضي الور الَف يعم بطْلآنِ ذَلِكَ حَلَّ لَه الوَطْع) . 

وَالْوَكَالَةُ عفد َعلَقَ به حَقٌ الْوَكيل وَامُوَكل فَافْتَكَرَ إل رِضَاهُمًا. 

رحن الثناج من أركان الوكالج: الْعَاقِدَانِ: وَممَا الكل وَالْوَكيل. 

أوَلً: امكل : 

الموكل: هُوَ مَنْ بُقِيمُ عَبْرَهمَقَام توفي عرف جا لوم 

وفرط فيه: أَنْ يَكُونَ ممّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ التَصٌَ ف, وَأ رمه الَحَكَامُ. 

وَعَلَ ذَّلِكَ اتَمَنَ الْمُقهَاءُ عَلَ أنه لا جور الْوَكَالَةُ مِنَ الُْجْنُونِ وَالعتُوو, 
اَی علي وَالنَئِه وَالصّبِيّ عبر امير طلقا مها گان َع التصَوْفٍ 
حل الْوَكَالَةِ. وَاخْتَلَهُوا فيا يأني ؛ 

- توكيل الصتباخ المصيْر: 

ق لاء عل جوَاز كيل الصَّبِيّ امبر في مَصَوهَاتِ نَافِعَةٍلَهُ فعا 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (591/1). 


[10۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 


کا انمه تفقوا عل دم جَوَاز وکيلو فا گان ضَارًا ضَرْوًا تخضًا. 

ما التَصَدُ قات الدَايِرَةٌ بَْنّ القع وَالضَّرَر: بحسب أضل وَضْفْهًا قَقَدِ 
اختكف الْفْمَهَاءُ في تؤكيل الصّبِيّ المي فيا فيهًا. 

َقَدْ دحب اَي وَالالكية وا اله إل أا صح بإذْنِ الول 

وطوزة ذلك: كإرسال الصبي إلى شراء شىء من المتحر» فهذه وكالة. 

أو توكيل للصبي في بيع شيء وهو يحسن بيعه» فهذه أيضًا وكالة 
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صحيحه . 

قال البهوتاق: وکاله المي يفن وليه في كل تصرف لا بعتب له البلوغ 

كتصرف امي بإذنِ الو نه صجيح. 

وَذَهَبَ الشَّافِعِية إل أن تؤكيل الصَبي المي بَاطِل. 
ب - وکیل الستفيل: 

۳ - لآ ور الْوَكَالَة مِنَ المْحْجُور عَلَيْهِ لِسَمَهِ فعا لا يَسْتَقِلٍ به مِنَ 

TT‏ کور له ن مُكل فيه. 

صورة ذلك: ت وكيل الرجل لابنه في العقد لزواج أخته. وهذا الابن عنده 

سفه» فبالنسبة للعقد يصح» عمن كان هذا حاله. 

ج - تؤكيل المَرزة فاع التكلم: 





جو 


[10۴] 
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لا ور وكيل المرأَة في ال لنكاح عِنْدَ هور الْفْعَهَاءِ؛ لا لا نروح تَفْسَهَاء 
انول فيه إا وبا لذي يُرَوْجَهًا. 

وور َلك عِنْدَ ا فة وَعِذْدَ لكي في بَعْضٍ الصور. 

وإلصذيخ: أن المرأة إذا زوجت نفسهاء أو زوجت غيرها من النساء» أن 
العقد باطل» ولا يصح مطلقاء وإنما يكون الت وكيل للرجال دون النساء في 
مثل هذه الأمور. 


د - وڪيل المرقت: 





سك مس 50 


اتكف الفقَهَاء E‏ ة أَقْوَالِ: 
القول الأول: لوگل مِنَ لمرد موقم عل عَوْدتِه إل الأشلآم عِنْدَ 
آي حَنبفَةً) قان أَسْلّمَ قدت 


س ص مر 


هور الْمَُهَاءِ (املِكِيَةِ وَالسَّافِِية وا اة َإِنْ ا 
وَِنْ مات أَوْ فيل أو حى بدَارٍ الحرب مرت 


عِبَارَاتِ فْقَهَاءِ الالكة. 
0 وه . 2 4ه 0 I2‏ هك و06 
[لقول 0 يَرَى الصَّاحِبَانِ وَالشَّافِعِيةٌ فعيه في قولٍ أن وكالة المرتد لِغْيْرهِ 
صَحِيحَةٌ وَنَافذَف وَرَادَ اة أَنَّ ارد ُو تَوْكِينُهَا بِالإتَقَاقٍ لأنَّ 
اعا نَافِلَة 


[لقول إلثالث: ذَّهَبَ الشافعية اي قول إا أ 000 وَهَذَا 
نْصَارِي. و َال الشَّبْرَامَلْمِيٌ: هُوَ هو المُعْتَمَدُ 
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افولا سوج الشّبْحُ وَكَرِيًا | الأنصًا 
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وإلصذيخ: أن المرتد توكيله باطل؛ لأن المرتد بردته يذهب عنه ما هو تحت 
تصرفه» ويصير ماله فيئًا لبيت مال المسلمين. 

ه - تؤكيل المُسلم إلكافر فلع تيع الكمر والنتزير: 

احتف الْفْقَهَاءُ في حُكْم وکیل الم افر في بيع الجَمْر وَالجدْزين 
وغيرها من المحرمات. 

الصخيم أن لا يذوزء ولا يقول قائل أنا أبيعها للمشركينء أو للكافرين» 

فلا يجوز العمل ني المحرم» سواء كان ملكه للمسلم» أو للكافر» أو كان 
ا 





3 د ر 3 ا o‏ 
شل تان تی شر رر عا ؛ لنهُ يُشْتَرَط لِصِحَةٍ الوَكَالَةِ أن 
يَمْلِكَ الول نَفْسَ اصرف الَذِي بُو گل فيه الْعَرَ. 

وَانْمْلِمُ ل يَمْلِكُ التَصدّفَ في الخَمْر أو ازير بالْيّم أو الشَرَاءِ أو 


2< اا ع ايو 2 
غَبْرهمَا. وَفَاقِد الثىء لا يعطيه 


وَدَهَب بُو حَبفَة إلى صِحَة وكيل المُسْلِم الذَمّيّ في بع الْحَمْروَاخدِير؛ 
إِذْيكْفِي أَنْ يون لِلْمُوگل أَمْلِيُّ اء ول لَه حَنَّ تؤكيل الْمَيْرِ فيا َكَل 


أ 


n 
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و- توكيل رم : 

اختلف الْفْقَهَاءٌ ني وکيل المُخرِم َال في التتاح. 

فذحت هور الْفقَهاء إِلَ آنه لأ بور تؤكيل امم َال في التكاح 
يعقده له حال إِخْرَام م لوگل لاله لامبَاشِرٌة. 

ردكت انيه إل أله يود تؤكيل الحرم في الواح طا لا كور 
أن يَعقِدَه بَفْسِهِ فَجَارَ له التوكيل فبه. ۰ 

والصخيم إلقول الأول؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم نى أن ينكح 
المحرم» أو يخطب 

فكونه وكّل غيره أن ينكح له. أو بخطب له. فهذا حكم يقوم به ولا 
يجوز أن يخطب. أو ينكح له. 

ز- جهالج المول: 

لا يصح أن تكون الوكالة لمجهولء فلا بد أن يكون امو كل معلوماء حتى 
لا يقع بعد ذلك الخلاف. والشقاق» وغير ذلك. 

نص الله عَلَ أنه لا صح الْوَكَالَةُ؛ إا ل عرف الْوَكيل مُوَكُلَهُ بن 
قبل له: وَكَلَكَ ريڏ وَل يُنْسَبْ لهو يُذْكَرْ لَه مِنْ وَضْفِدِ أو شُهْرَتهِ ما 


[كه"] 
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وکل ر ا ا 
بيان ما يشترط فاع الوصل: 
وَيُشْتَرَطُ في الْوكبل ما يشرط في الموَكّل مِنَ اقل قلا يجُورُ نوكيل 
الْجنونِ وَامُُْوهِ وَالصّبِيٌ َر المي باََّاقٍالْمُقَهَاء 

وَاخْتَلَهُوا في اذ قراط الأكور الج ية في الْوّكيل: 

| - التلمغ: 

اختلف الْفْقَهَاءُ في | شراط ابو في الوَكيل. 

َدََبَ اة وَالحنَابِلة إل جوا وَكَالَةِ الصَّبِيّ اميه وذلك فيها يجوز 
فيه التصرف. 

وأما فيا لا يجوز فيه التصرف كعقد النكاح مثلاء فالطفل لا يصح 
التوكيل له في العقد. 

ولكن توكيله في البيع» أو الشراءء ونحو ذلك ما يحسنه. ولا يحصل له 
في غبن فاحش يُذهب فيه ماله بدون فائدة. 

قال الكَنفيّة: إا كَانَ يقل الْعَقْدَ وَيَقْصِدُة أي يَمْقِل الع وَغَبْرَهُ مِنَ 
وخر أن شر لذي ايب ي زج عل خر 
وَيَعْرفٌ الْعَبْنَ لاجس مِنَ الَْسِيرٍ وَيَقَصِدٌ يفص بدَلِكَ بوت الحم وَالرَبْح لا ل 
اول 





[1۵۷] 
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وَقو: إِنَّ حَقُوقَ الْعَقْدِ تَرْجعٌ إل الْوَكيل 0 
مير إن حُفُوقَهُ تزجع إل لوگل لا إل لؤكيل. 3 سياتي في مَوْ 


2 ر e‏ 0" 4 
ور الكتابلة: : أنه يَصِحٌ وكيل المي ونو ان كل تعزي بابذ 


6 


له ابع كتصرف ايبن الول كانه 4 صَحِبح. 
انال 0 بصع وكالة الباق المَصَيرِ: ا وَرَدَ أن رَسول الله 


2 الو چ 


قل ا ع وض الام -رضي الله عنها ATE‏ ليش e‏ 





مِنْ أَوْلِيَائي شَاهِدٌ تقال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «لَيْسَ أَحَد مِنْ اليا 
شاه وَلأعَادِبٌ يكره َلك ته قال لَِمْر ابن ام سَلَمَة: قم قرو رَسُول الله 
صلی الله عليه وَسَلَّم فَرَوَّجَهُ وَكَانَ صَييًاا!". 


00 أخرجه النسائي (۷۷/۲)» والحاكم (/15- .)١7‏ والبيهقي (۱۳۱/۷)» وأحمد (2,598/5 


۳۱١ . ۴‏ » ۳۱۷ .#18 وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء تحت 
حديث رقم :)۱۸١۹(‏ وقال الحاكم: " صحيح الإسناد, فإن ابن عمر بن أبى سلمة الذي لم 
يسمه حماد بن سلمة سماه غيره» سعيد بن عمر بن أبى سلمة ". كذا قال, ووافقه الذهبي في " 
التلخيص "! وأما في الميزان فقال: " ابن عمر بن أبى سلمة المخزومي عن أبيه > لا يعرف. ثم 
رأيت في " العلل " لابن أبى حاتم » ما يؤخذ منه » أنه قد اختلفت الرواية فيه عن ثابت» فقال 
)١1١١1/406/١(‏ : " سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه جعفر بن ثابت عن عمر بن أبى 
سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. الحديث؟ فقال أبى وأبو 
زرعة: رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وهذا أصح الحديثين: زاد فيه: رجلا » قال أبى: أضبط الناس لحديث ثابت وعلى بن زيد 
حماد بن سلمة » بين خطأ الناس ".وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء تحت 
حديث رقم (1845). 
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فالحديث لا يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم. والصبي لا يقوم 
بذلك» وإنا يقوم با يجوز له أن يفعله من العقود الأخرى: كالبيع» أو 
الشراء. أو نحو ذلك. 


مم سم ا سے ر ا ب ا عو د ر 4 
وَذْمَبَ الشافعِيّة إلى عَدَّمِ جَوَازِ وَكَالَةِ الصبي المَيّز؛ لآنُ غَيْرُ مكلف وَلا 





َلك في حَنٌ» تَفْسِهِ بِحَنٌّ الك لَبَمْلِكْهُ في حَنٌّ عبرو بالتّؤكيل. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: جواز توكيل الطفل المميز. 

إلثاناج: عدم جواز توكيل الطفل المميز. 

[لثالث: التفصيل في المسألة» وهو الذي صرح به الحنابلة. 

و4طوزة دذلك: البيع, أو الشراء. لا يلزم له البلوغ. 

لكن مثل الحج عن الغيرء فيلزم له البلوغ؛ بخلاف الحج عن النفس. فإنه 

فلو أراد أن يحج عن غيره حجة الإسلام» نقول له لا يجزئ هذا الحج عن 
غيرك؛ لأنه لا يجزئ الحج عنك» ولا يصح أن يوكل في مثل هذا الأمر. 


[12۹] 
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لكن يصح في البيع» في الشراء» في البةء في العطيةء في الإجارة» في كل ما 
يحسنه. ولا يلزم فيه البلوغ, ب يصح التوكيل فيه. 
ب - تعيين الوكيل: 
اق لاء على أنه يشرط ِصِحَةِ الْوَكَالَةِ أن يَكُونَ الوَكيل مُعَيّناء قدا 
كَانَ جهو لا بَطَلَتٍ الْوَكَالَةُ. 





لو قال شَخْص: َكلت اعت فاسل بتع لعو ت » بَطَلَتِ الو كاله 


جَهَالَة الو كيل وعدم تَعبينه. 

دَقَال إن كيم : بن ازيل الْمجْهُول نَل الدَّائْنِ ن لَدْيُونِهِ: مَنْ جَاءَاء 
ِعَلمَةِ گذاء وَمَنْ أَحَدَ أَصْبُعَكَ للك كاسع ب ست ونيم 
يَصِحَ؛ ؛ لاه تؤكيل هول تايأ الدع إل 

فصن قال: آنا وكلت هذا الرجل في بيع الدار: من هو الرجل؟ الله أعلم. 

هذا سيسبب الشقاقء والنزاع» والخلاف بين المتبايعين» ويسبب 
التصرف في غير الملك. 

لکن يقول: وكلت فلان بن فلان في بيع دار كذا وكذاء فيكون الت وكيل 
معلومّاء وكذلك يكون البيع معلومًا. 

ج - عل اويل بكم 

اختلف الْفَقَهَاءُ في | شتراط عِلْم الوَكيل بالْوَكَالَةِ ِصِحَيهًا. 


[11۰] 
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قال الْنميّة: العم بالتوكيل في الجُمْلَةِ شَرْطٌ بلآخلآفء إا عِلْمُ الْوَكيل 
0 
ل عِلْمِهِ وَعِلْم الرّجُل بالتؤكيل لآ ور بَِعْةُه حَتّى يره الكل أو 1 
الوَكيل بَعْدَ عِلَمِهِبالوَكَالَة. 

وصورته: رجل باع مالا لغيره بغير إذن من مالك المال» وصاحبه» فهل 
يصح البيع؛ ويصح التوكيل؟ 

هذا متوقف على إجازة صاحب المال» فإن أقره صاحب المال على ذلك 
فالبيع يصح» وإن لم يقره على ذلك فالبيع باطل. 

وما غلم الوكيل ملاع التعيين بالتوْصيل فهل هو شزط؟ ذْكِرَ في 
الرَادَاتِ أنه شَرْطٌء وَذْكِرَ في الْوَكالَةِ أنه َيس بِشَرْطٍ. 

وذ[ قال الُكل: اذْمَبْ توي هذا إِلَ فُلآنٍ حى بيع أو اذْمَبْ إل 

٣ 


0 5 ت ن ان ۹ چو ا و ا و + امه 
فُلآنِ حت يبيعَكَ توي الَنِي عِنْدَف فهو جائ و إذن منه لفلان بیع 





ذلك النَوْبِء إِنْ أَعلَمَهُ امَاطَبُ ب قَالهُ | لِك جار بيه ِوَايَةَ وَاحِدَة وَإِنْ 
َيُعْلِمْهُ قَفِيه روَايتانِ 

واو قال: اذْمَبْ يبدا الوب إل الْقَضَّارِ حَنَّى يَقْصْرَه او إل اباط حَنَّى 
ية قَمِيصًاء فَهُوَ إِذنَّ مه لِلْقَضَارِ وَالخيّاطٍ في دَلِكَ الْعَمَل حَنَّى لأََيَصِيرَ 


أ 


إامى 2 اقم مير م ود 2 
5-4 رصم ٠‏ 2 
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وكذلك لو قال لإمرأته: نطقي إِلَ فُلآنٍ حَنَّى يَطَلْفَكِء مَطَلَمَهَا فلآنْ 
وَِيَعْلَمْ يقَعْ ؛ گڏا ني حيط السَّرْحَرِيٌ في اب ما ق فع به الَْكَالَةُ. 

مَعَلْمْ | الوكيل بالوكالاة شرل عَمَل الوكلا :حتّی إن مَن ن وکل عر َه بببع 

َيِه أو بطَلآقٍ امْرَأَيِِ وَالوَكيل لآ يَعْلَمْ َطَلَقَ أو باع لآ يجُورُبَيِعْهُ و 


کا ذَكَرَ محمد رجه اله تَعَالَ في الجاع الصَّغِيرٍ. تدا وگل إِنْسَّانَا لا 
صر وک كيلا بل الم وهو لحار 

د - عد إل الوكيل: 

لا تُشْتَرَطُ عَدَالَةٌ الْوَكيل في الَمْلَةٍ ا اشْرَرَطُوا فى 
و1 وی 2ه ر 7 ct‏ - 9 ع 2 
عُفُودٍ مُعينةِ آَنْ يَكُونَ الْوَكيل أو الول لأ وَمِنْهَا عَقَدُ النكاح» حَيْتْ 
اختَلفُوا في اد yT‏ 

فض النظر عن 


يصح أن يُوكل في في عقد النكاح» بغض 


الصحيح أن أي مسلم د 


استقامته» من عدمها. 
فلا د تشترط العدالة التي هي البعد عن الكبائر» ويكون ظاهره الخير. 


ط العدالة التي هي الإسلام ضد الكفر. 


- وزد الول 


5 
ولا يلزم ذلك إلا ما كان من تصرف الذكورء فمثلا: توكيل امر أة في بيع 
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دار» أو في هبة مال» أو في التصدق بمتاع» فهذا جائز. 
لكن هل يجوز أن توكل امرأة في العقد بامرأة أخرى؟ 
هذا ما يجوز. 
أو هل توكل المرأة في إمامة الرجال بالمسجدء أو بخطبة الرجال؟ 





وهذا أيضًا لا يجوز. 

إذا الوكالة جائزة للمرأة في الجملة» ولكن يشرع لها ذلك فيا هو من 
شأنها. 

يشرط الْفْمَهَاءُ ذْكُورَةٌ اويل في | ملق إلا أَنَّبَحْضَهُمُ اذ شيط كَوْنَ 
الْوَكيل رَجلاً في بَعْض الْعُْقُودِ وَمِْهَا النَكَاحُ. 

لصن اكك م 0001 كَل الْوَكَالَةِ: 

مل الوكالخ: هُوَ التَصَدّفْ لمأَدُونُ فيه من الموّكّل لِلْوَكيل بِمَلِكِ 5 
0 

نص فْقَهَاءُ الشافعة عَلَ أَنَّ الكل الوق گال شد وطا كَلاَنَةٌ: 

e‏ ال وو لاط عله من كل وه 

إا يكن كَدَلِك بَطَلَتِ الْوَكَالَهُ لأا لصح مَعَ الجَهَالة. 
- أَنْ يَكُونَ فابلا للتمابة. 
ج - أَنْ يَمْلِكَهُ الموَكّل حال التؤكيل. 
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[بيان مشروعية إلوكالة] ]€ 
يعناع مأ تقول لم : إذا اشتريت هذه الأرضية. أنك موكل ف بيعهاء هي لم 
تصر بعد ملكا لك. 





فآنت توكله في شيء أنت لم تملكه بعد. ولا تصح الوكالة إلا في شيء هو 
في ملكك. 

۳- أن يكون فيم| يجوز التصرف فيه. 

وطورة حذلك: أن تقول له وكلتك في شراء متاع لبيتي. 

لكن لو قال له: وكلتك أن تدخل بيتي في غيابي. 

فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز له النظر إلى النساء الأجانب» والخلوة مبن» 
والدخول عليهن بغير وجود حرم» ولا يجوز له أيضًا الاختلاط بهن 

فلا بد أن تكون الوكالة فيم يجوز فيه التصرف. وفيم) يجوز شرعًا. 

ہیا نو الوكالخ باعتبار ملها: 

وع الْوَكَالَة باغيبَارٍ المحل: إل وَكَالَةٍحَاصَّةٍ وَوَكَالَةِ عَامَة. 


| - اوكا العامّم: 
يد 00 غات الكل شياخامًا ِتَصَرٌَّفِ مُعَينٍ 
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[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 





مه في كُل شَيْءٍِء گان يمول الول لِلوَّکيل: 
4 تم عر 0 56 ََ 7 7 0 2 
أنت وَكِيلٍ في كل شيْءٍء أويقول ل له: أنه نتَ وکيل في كل قلي کش في هه 


ar 


20 


َدَهبَ اة الك إلى جَوَازالتؤكيل اأ لَعَامٌّ في الجَمْلَةِ. 
وَهُم في ذَلِكَ تَفْصِيلٌ. 

فقال إلَكتفيّة: لَوْ قال لِغَررْهِ: و: انت وَكِيلٍ ف كل شی ع أو قا 
yT‏ 

ما لو قال: ئت وَكِيلٍ في كُل شَيْءٍ جَائرٌ مر مرك يَصِيِرُ وَكِيلاً في يع 
التصَرَاتِ امل بيع و شِرَاءٍ وَهِبَةِ وَصَدَفَةِ. 

وَاخْمَلَهُوا في طَلآقٍ وَعِنَاقِ وَوَقَفٍِ: 

فقيل: يَملِكُ ذَلِكَ لإطْلاقٍ تَمْمِيم اللَْظِ 


وَقيل: لآ يَمْلِكُ ذَّلِكَ . ذا دل دَلِيل سَابِقةٍ 


ê 
e 


إلا ! 


3 ا 1ه ۳ 2 كه ےا كه 7 000 0 سه 2 
وقي البرازيام: انت وَكيلٍ في كل شيءِ جائز أمْرك مَلك الحفظ وَالْبِيَعَ 
وَالشرَاء وَيَمْلِكُ اله وَالصَّدَقَةَ حَنَى إِذَا أثقق عل فة من ذلك الال جار 


حَتی يُعْلَمَ خلافةُ مِنْ قَضْدٍ لوگل وَعَنِ الام أي > حَنِيفَةَ خصيصه 
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د م ؟ کے روس اه امور شع 8 2# 0 
بِالمحَاوَضَاتٍ وَلا يل الْعِنْقَ وَالتَدْعَ وَعَلَيْهِ المَنْوَى. وَكَذَا لَوْ قال طَلْقَتُ 


5 





اْرَأنَكَ وَوَهَيْتُ وَوَقَفْتْ أَرْضَكَء في الأَصَمّ لا جور وني الذَّخِيرَة أنه 
تَْكِيلٌ بامَُاوَضَاتٍ لا بالعْتَاقٍ وَافبَاتِء وَبهِيُْتَى. اھ 

والوكيل يجوز له أن يباشر كل عمل يصح بالوكالة» وتنفذ جميع 
معاملاته. 

فلو باع أرضّاء أو زوجًا امرأة. أو أعتق عبدّاء أعطى عطية بالوكالة 

| - بیان لور التاج َك التوكيل فيها باتّفاق الفقهاء : 

الا 

اق الْفْقَهَاءُ عَلَ جَوَاز التّؤكيل في الَْيْع وَالشَّرَاءِهٍ لآنَّ الحَاجَةَ دَاعِية إا 

ثانيًا: [لعباد إت إلماليك: 
وَانَمَىَ الْفْقَهَاءُ عَلَ جُوَارْ التوکیل فى الْعِبادات الال كَالرَكَاق 
وَالصَّدَكَاكِه و اندو رات وَالْكَقَادَاك: 

ثالثا: الطلاق وإلرخعك والخلع: 


چ e‏ 0 خن اتن ت ٠‏ 0 2 3 3 
افق الْمْقَهَاءُ عَلَ جَرَاز التؤكيل في الطلاق» وَالرَّجْعَت وَاللّع؛ لآنَّ 


حمر كم و ا 
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ب الأمُورالتي لآ يصح التؤكيل فيها بالاتفاق: 

ألا الشتهاده: 

اَمَو ََقَالفقَهَاءُ على عدم جَوَارِ التوكيل في الشهادة. 

ثانيًا: امان والتوز: 

اتم الْفْقَهَاءْ مُعَلَ عَدَّمٍ جَوَاز التوْكيل في الأَبّهَان وور 

ثالكا: المُعاداع: 

اتَمَقَ الْمْقَهَاء عل عَدَمٍ جَوَارِ التَؤكيل في الحَاصي كَالحنَايَاتِ. 

فلو قتل رجل آخرء وقال: وكلني فلان في قتله. ف) هو الحكم؟ 

القصاص يكون على المباشر للقتل» ولا يسقط عنه القصاص» لكونه 
موكل من آخر؛ لآن مثل هذه الأمور لا يجوز مباشرتهاء ولا يجوز التوكيل 





0 العبّاتت (لبحنيك: 

فی الْفْقَهَاءُ عَلَ عدم جَوَازِ التؤكيل ل الْعبادات الْبَدَنْئَةَ المخضَّة > أي 
التي لَيْسَ ها 36 باماك كَالصَّلاةٍ ة وَالصّيَام وَالطّهَارَة مِنَ الحدَثِ لأا 
رو بِبَدَنِ مَنْ وَجَبّتْ عَلَيِْ تَا قو م عد عقاقة فيه 

ج- الأَمُورْالْمُختلف في التؤكيل فيها: 


و 
تق اققا عل آله لكو لكيل في الحجٌ ِن الان التاور على 
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[بيان مشروعية الوكالة] ]€ 





ما العَاجِرٌ عَنِ الأدَاء تفي فللْمَُهَاءِ فيه تَفْصِيلٌ. 

فينظر إلى حال الحاج» فإن كان مستطيعا بنفسه غير مستطيع باله. فهنا لا 
يجوز التوكيل عنه. 

وإن كان مستطيعا للحج بماله» غير مستطيع له ببدنه» فهنا يجوز التوكيل. 

ففاع إلصنيكين: 

من حديث عَبْدِ الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُّهَاه قَالَ: «كَانَ المَضْلْ رَدِيفَ 
e‏ نَجَعَلَ القضل بطر 
لبها وَتَنظرٌ لي قَجَعَلَ التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَاً م يضرف وَجْهَ المَضْلٍ إل 
الشّقّ الآحَرِء قَقَالَتْ: إِنَّ فيص الله أدرَكَتْ أي د e‏ 
الرَّاحِلَقَ كج عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ) وَذَلِكٌ في َة الوّدّاء)” 

الالخ الثالئة: أن يكون غير قادر على الحج بنفسه» ولیس عنده ماله يحج 


فهذا أيضًا يصح التوكيل عنه. 

ثانيًا: [لحمرة: 

جر ر ر 8 ور سم 5 2 0 0 ر 
دَمَبَ الْفْقَهَاُ في المْلةِ إل جَوَازِ أداء الْعُمْرَة عن الْعَْر باو گالّة. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ۱۸١ ٥(‏ والإمام مسلم في صحيحه (4 17). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية إلوكالة] ]€ 


ويكون على التفصيل السابق في الحج. 
تالًا: >0 من المَرَزّة: 





00 
ع 


دَمَبَ حُمْهُورُ الْفمَهَاءِ إل أنَّهُ لا ور لِلْمَرْأَةِ أنْ تُوَكَل وَلا اَن كَل في 
ا 5-5 لا ور ر ها أَنْ َعْقِدَه تَفْسِهَاء لا ور ها اَن وکل ولا أَنْ 


ا 


ل کے سم 1ه 
وَدَهَبَ الحتفيّة إآ أنه 


سه 0 


كَجْورٌ َلك لِلْحْرَّة الْبَالِعَةِ الْعَاقِلََ بكرا كَانَثْ أو 
َه لاا َلك أن تَعْقَدهُ بتفِْهًا عِنْدَهُمْ فَمَلََتٍ التوَكُل وَالتؤكيل ضيه 


والصحيح هو قول الجمهور من أهل العلم. 

زإبعا: الطهاز: 

دعت هو رالمان الحتفِية وَالحَابلُ َاَاِكِي في الْهَبِء وَالسَّافِعِيةٌ في 
لاع | 1 عَدَم جَوَازٍ التَوكيل ني الظَّهَارٍ. 

أن تقول الول أَنْتِ عل مُوَكِّلٍ كَظَهْر اَم ر ول فنك وَرُودٌ قلا 


سو و 0 


كور فل ولا الاشيتابة فيه: 
وَمُقَابل الأصَحٌ عِنْدَ السَافِعِية َه ية أنه َصِحٌ التّؤكيل فبه. 
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هو ري ابن عَبْدِ السّلآم منَّ لمكي حَيْث + ث قال: الأَقْرَبُ فى الظهار 
و 





له سس جه مل 


3 
0 5 


کالطلاق؛ لنَّ ؤل الَْكيل: رَوْجَةُ مُوَكّلٍ عَلَيْهِ كَظَهْر آَم كَفَولِه: مره 
مُوَكّلٍ طَالِقٌ عَلَيْه ولك أذ العذهاة َالطَقَ راء جرد كَالبيْع وَالنکاح. 
والصحيح أنه لا يجوز التوكيل في الظهارء ويصح التوكيل ني الطلاق. 
عامبينا: تخصيل لمَبَلكَات: 
ذَهَبَ الْالِِيّةُ وَالسَافِِيةٌ في الأَظْهَر والحتابلَة في اللْمَبِ إل أنه يور 
نكيل في تخصِيل الْبَاحَاتِ 2 : ياء ارات وَإِسْقَاءِ لاء وَالِإصْطِيَاقِ 
وَالإخيِشَاشِ» أو يُوَكَل من حفر لَه مَْدِناه لها مَك مال بسَبَبٍ لا يعن 


ت 52 


عَلَيْه فَجَارَ التو كيل فيه. 
وَدَهَبَ ا ية وَالشَّافِِيَةٌ في مُقَابل الأَظْهَر اتاب له في قَوْلٍ ! عدم 
جَوًاز التَؤكيل في المبَاحَاتِء وَامُلِكُ فيه وكيل لأ سَبَبَ لْكِ وَهْوَ وَضْعٌ 


الد قذ ود انضرف نه بلي 
والصحيح القول الأول. 
سَاديا: الإقراز: 
دتا وال وَالحْتَابلَة وَالسَافِعِيةٌ في مُقابل الأصَحٌ ! 1 


و مع + 
أنه جوز 
تي م لبي 


لکیل بالأفر رار في الْحُقُوقِء قَلَوْ قال شََخْضٌ لآخَرَ: ولك قر عن 


سر م 
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لِفلاَنِ بکد جَارَ هذا التَؤْكِيلٌ» لأنَهُ 
نعم إذا اعترف عنده» وقال له: اذهب وقل له: أنا معترف بذلك» فهذا 
يجوزء على الصحيح. 
وَدَهَبَ الشَافِعِيةٌ في الأصَحٌ عِنْدَهُم وَالطَّحَاوِيُ إِلَ عَم جوا التؤكيل 
في الْْرَارِ أله بار عَنْ حَنَّ قَلَمْ قبل التو كيل كَالشهَادة. 
سابعا: الوم ْمَل بالكقوق: 
وقد ذَمَبَ المالكة وَالشَافِعِيَةٌ وَا نابل وَالصَاحِبَانِ من الحتفة ل جَوَازِ 
التوكيل بالْحُصُومَةٍ في الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ وَسَائِر الحْقُوقِء حَاضِرًا گان اموَكّل أو 
عاتب ابا صَحِيحًا أو مَرِيضاء رَضِيَ الْحَضْمْ أَوْ 1يَرْضَ 
فيجوز أن توكل ما يطالب لك بالحقوق» وهذا على الصحيح من أقوال 
0 0 
شتتی الُالِكيّة مِنْ هَذَا الحم ما إ إِذَا كان الْوّكيل عدوا لِلَخَضْمٍ فلا 
57 هما ابرض الخخْضْمْ عَلَيْه. 
0 على جَوَارْ ذَّلِكَ: بإجماع الصَّحَابَِ -رضي الله عنهم- على ذلك 


قد وَكّل عل ْنُ بي طالب ا َقيلاً عِنْدَ أبي بكر -رضى الله 
عنھما- وَكَّال: ما تََى لَه ِل وَمَا قَصَى عَلَيْهِ َعَلن. 
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[بيان مشروعية إلوكالة] اك 


وهذا هو الذي عليه المحاكم الآن» فإن أغلب المحاكم الآن عندها 





حامين» في البلدان الإسلامية» وني غير البلدان الإسلامية. 

فالم خاماع: هو عبارة عن وكيل يتوكل عن موكله في المرافعة» وجلب 
الشهود. ورد الدعاوى. 

وبعضهم يسميه الوكيل. 

إلا أن تعين اليمين» فهل يحلف الوكيل» آم يلزم أن يحلف صاحب الحق؟ 

[لجواب: يحلف صاحب الحق. 

ثامنا: إثبّات القصّاص واسْتيفاؤة: 

| - إِنبَاتُ [لقكاص: 

ذهب الِكِيةُ والشافعية وَالَابِلةُوَأَبُو حَِقَة وَتحَمَدُ بْنُ الحْسَنْ الشيباني 
إِلَ جَوَازِ التَؤكيل في إِنْبَاتِ 00 سَوَاءٌ گان الول حَاضْرًا أَوْ عا 
لأ الْقِصَاصٌ حَقٌّ الآدَمِيّ وَاخَاجَةٌ داعِيَة إلى التؤكيل فيه 

وَدَّهَبَ ب أبُو بُوسف من اليَِيّة إل أنه لا لک yT‏ 
ولا تقل اليه في إلا ِي الَكلِ؛ لأ التؤكبل إِنَبَةٌ وهه يحور ناي 
دود وَالْقِضصَاصٍ. 

الصحيح أنه يجوز التوكيل في إثبات القصاص. 
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- إستيفاء [أقصاص: 
ا ا في جُوَازِ التؤكيل في اسْتِيفَاءِ الْقِضَاصٍِء كَدَّمَبَ اَالِكِةٌ 
وَالشَافِعِيَكَ وهو امْهَبُ عِنْدَ َ النَابلَة ةلل جَوَاز التو کیل فيه لأنَّ كل مَا جَارَ 


HG 


التؤكيل فيه جَارَ اسْتيمَاؤَهُ في حَضْرَةٍ الكل وَغَيْبَتِه. 


مب اتی افو ف قول كرك الحتيل في قول إا آنه لا يوذ 
ص 7 و ا م ت 
لويل بِاسْتِِمَاءٍ الْقِصَاصٍ إِنْ كَانَ الموَكّل غَايَبا وور التو 


أ 


الإسْتِيفَاءٍ إِنْ كَانَ لوگل حَاضِرًا, لاله كَدْ لا يَقْدِرُ عَلَ الإسْتِيفَاء بتَفْسِهِ 
الاستيفا 


يَحْتَاجُ إل التَوْكِيلٍء وَلا ور التّؤكيل في الاسْتِفَاءِ إِنْ گان لوگل غَايباء 


3 


اي > سو بير 


لان اخحتال العفو قَائِمٌ م لوار از أنه لَوْ كَانَ حَاضءًا لَعَنَىء قلا تجُورٌ اسْتِيِمَاءُ 


الْقِصَاصٍ مَعَ يام ابه وها الت ل مُنْعَدِمٌ حَالةَ حَضْرَة الموَكّل. 
تاسعا: إثبات إلكْوت ولستيفاتها. 
احتف الْفْمَهَاء ني حکم التو كيل في إِنْبَاتِ تِ ادود وَاشتيًائها عَل رََيينِ: 
لزج الأوّل: للشافِعية وَالحَابِلَةٍ ة في إِنبَاتِ ادود وَاستيفائها تَفْصِيلٌ؛ 
هم رقو بن الْبَاتِ وَالإسْتبقَاءِ. 
1 | فلع إثبات الكذوت: قَدَمَبَ اتاب في اذكب لل جوا التّؤكيل في 


الشتوم 0 نسل انأ علنة ET‏ انق إل افر ان نكال 


ع 
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اغْرَرفَتْ فَارْحْمْهَاء فَاغْتَرَفَتٌ فَأْمَرَ ما فَرَحمَتْ)»ء فقد وَكُلَهُ فى إنبات حَد الرْنًا 





وَاسْتِيِفَائهِ. 


وقال أو إلكسطاب منهم: لا صح الْوَكَالَةُ في ِنَْاتِ الحدُودِ. 
ولكن يرد عليه بالحديث المتقدم. 


وَيَرَى السا فو ت لأ و اتؤكيل في لات دو اه عا وى حا 


7 مي 


الْمَذْفِ وغللا عَم اك إثبات حَدود الله تَعَالَ بان الح لله 
إِسْقَا u‏ توصل لل 


5 ١ 
بعصرف يسير من الموسوعة الفقهية الكويتية: (4 ه/-5").‎ '' 


[1Y٤] 
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e 5‏ 0 5 
قوله: «أرَدْتٌ اروج إل حَبْيرَا. 
أي لاستيفاء بعض ماله؛ لأن خيبر صارت بلد للمسلمين بعد فتحها. 





وكانوا يذهبون ويتمونون فيها. 

قوله: «كَأَتَِتُ النبيّ - صل الله عليه وسلم -). 

أي لتوديعه صلى الله عليه وسلم. 

قوله: "كَتَالَ: ذا كدت وَكيلٍ بَخَيْبرَا". 

أي من يقوم بشأن أعمالي فيها. 

قوله: «فَحُلْ مِنْهُ حمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًَا). 

أي خذ ما عنده خمسة عشر وسقا. 

ولعل هذا كان هبة من النبي صلى الله عليه وسلم» فجاز تصرف الغير في 
ملك الغير بإذن صاحب المال. 

وأنه له أن يتصرف في مثل هذه الوكالة: بيعًاء وعطاءً» وهبة. 

قوله: «أَنَرَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - بَعَتَّ مَعَهُ بيتار». 

أي وكله النبي صل الله عليه وسلم في شراء أضحية. 

ففيه: الوكالة في البيع» ثم الوكالة في الشراء؛ لأنه اشترى أضحية ثم 
باعها بدينارين» ثم اشترى أضحية أخرى بدينار» ورد الدينار الآخر للنبي 


صل الله عليه وسلم» فتجوز الوكالة في البيع والشراء على الصحيح. 


[1۵] 
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وو 00-7 3 4 ١‏ 
قوله: ابَعَثْ رَسول الله - صلى الله عليه و - عْمَرَ عل الصَّدَقَة). 





أي لما رجع عمر وقال: ) منع ابن جميل» ومنع خالد ب بن الوليد. ومنع 
العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنهم-). 

والحديث قد تقدم في زكاة عروض التجارة. 

وفيه: جواز الت وكيل في جمع الصدقات وما إليها. 

قوله: «تَحر تلان وَسِبَّنَ؛ وَأمَرَ عَلِب أن يلح الْبَاقِيَ). 

في حديث الحج الطويل» وقد تقدم. 

وفيه: جواز التوكيل في النحر. ويجوز توكيل من تصح ذبيحته. 

فوله: «في قِصَّةٍ الْعَسِيفِ). 

أي الأجيرء فالعسيف عند العرب هو الأجير. 

والقصخ كما فاج الصنينين: 


52-4 
1 ناء أ 


من حديث اي هُرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجهَنِي رَضِيَ الله عن 
0 فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الل أَنْشْدُكَ الله إل قَضَيْتَ لي بِكِتَابٍ الله قال الحَضْمْ الآخَرٌ: وَهُوَ اه 


or 505 or 8‏ عه 2 2 ت 
ب تم في نتا يكتاب اف وان ي قل سول الله صل الله عَلَيْه 
ret 3 2‏ ر ی ر ج صر 2 5 عو 
وَسَلَّم: قل» قَالَ 0 د 
8 م مه و e‏ 0 


[111] 
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روني آنا على اني جَلدُ اة وَتغْرِيبُ عام وَأَنَّ عى رأة هذا الرَجُم 
تقال يشوك ا 0 الله عَلَيْهِ 3 ولي فيي بيده لأف یکا 
يكاب اف َه العم رق وَل اك جد اق وََِْيبُ عام ادا 
س إل امْرأة ذه قن ارقت فَاْعْنهَهء فَالَ: قدا عَلَيَْاه اكت 
مر با رَسُولُ الله صلی الله عل ولم فرّجَث0". 

والشاهد من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكل أنيس رضي في إقامة الحد على المرأة التي زنت بعدما أقرت بذلك 
واعترفت. 

بیان سبب إرسال النباج صلاع إلى عليم وسلم لأئيس رضاع الغ عف: 

اختلف أهل العلم في سبب إرسال النبي صل الله عليه وسلم لأنيس 
رضي الله عنه. 

فقيل: لعله كان من قبيلتها. 

وفيه: أن الحد لا يُقام إلا بالإقرار من الجاني؛ لأن النبي صل الله عليه 


وسلم لم يأمره بإقامة الحد إلا بعد أن تعترف. 





أو باعترافه من تلقاء نفسه: كما فى قصة ماعز الأسلمى رضى الله عن 


والمرأة الغامدية رضى الله عنها. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (4 717), والإمام مسلم في صحيحه .)١1591/(‏ 
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أو بالبينة وهي الشهود الذين يشهدون على ذلك. 
وفيه: أن المحصن أو المحصنة. إذا وقعا ف الزناء فإنه يقام عليهما الحد. 
وهو الرجم بالحجارة. 

فيه: أن الدعاوى لا تثبت إلا بالشهادة. أو بالاعتراف. 

فالنبي صل الله عليه وسلم لم يقبل منهم القول كا في هذا الحديث. حتى 
ذكر لأنيس بأنه يذهب إليها ويقررها با فعلت» فإن أقرت بذلك واعترفت 





رحمت. فلا أقرت رحمت. 


د د اد د ا ا ا د 2 ا 
O AV‏ لز Û‏ لز OT OT A‏ 


[1۸1 
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[بيان اننهاء الوكالة] 























تنتهي الْوَكالة بور مِنْها: 

أوّلا: العزل: 

كو لاطعا نمق و قزل الوعل جل الكل ابرط رفي 

الشرط الأول: عِلْمُ الوَكيل بالْعرْل: 

احتف الْمَقَمَاء في اشتراط عِلْم الْوَكيل بِالْعَزْل. 

افرط الثاناج: عَم تعلق حم الم بالْوَكالة: 

كأن يكون رجلاً وکل آخر فباع واشتری» وتعلقت في حقه ديون فلا 
تنتهي هذه الوكالة» حتى يقضي هذه الديون. 

الط الثالت: أَلأََقَعَالَْكَالَةُ عل وَجْهِ الجَارَة: 

فلو كان أجيرًا له مجك 00 

الشرط الرايغ: ألا رلب على الْعَْل مَفْسَدَ 

بحيث يكون مثلًا وليّا على مال یتیم» أو مال ضعيف. فإذا ارتفعت هذه 
الوكالة أخذ الظالم هذا المال. 

تانيا: الوفاة: 

فمتى مات الموكلء أو الوكيل انتهت الو كالة. 

تالنًا: الجئون: 


11۹1] 
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و 


وَإِذَا جُنَّ الوَكبل أَو الول جُنُونا مُطبقًا ت اق لا نعود الْوَكَالَة. 

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ولا سيا الجنون المطبق الذي 
يرتفع معه التصرف. 

زإبعا: : الإغماء: 

احتف الْفْقََاءٌ ني أَئّرِ العْمَاء َل الْوَكَالَ. 

فدهب مهو إلفقهاء : ليقي وا اة وَالشَّافِِيةٌ في مُقَابل الأَصَحّ 
إِلَ أَنَّالْوَكَالََ يطل پالغاي لآ لا برج النْسَانُعَنْ هلي التَصَدّفٍ. 

ذهب الشافعيّخ فاع الأْصَز: إل بُطْلنِ الْوَكالَةِ بإغاء الول 
لوّكيل» إا لَه لَه باون لان الأغهاء كل الإنْسَانَ 7 للِْيَام 
بالَصَرْكَاتِ فتبطْل بو الْوَكالَةُ ِدِّكَ. 

والصحيح هو قول الجمهور من آهل العلم؛ لآن الإغاء هو مرض 
طارئ وقد يزول سريعاء إلا إذا كان الإغماء يمتد إلى وقت طويل: أيام يقع 





منه الفساد في التصرف» أو شهورء أو سنين» أو نحو ذلك. 
عامرينا: الحجر: 
ا لجر من أَسْبَابٍ بُطْلآنٍ الْوَكَالةِ في الجمْلة. 
وَلِلْمَْهَاءِ تاهج حَتلِمَة ني بيان آثار ا لحر على الْوَكَالَةِ. 


کے 


َدَحَبَ اة إل أن ا حجر على الكل أو الوَكبل يطل الوكالة. 


[°] 
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وَكَالُوا: ِن مَنْ وکل إِنسَاتا فَحَجَرٌ عَلَيْهِبَطَلَتْ وکاله لآنَّ با جر عَلَيه 
ث آهل مره الصف ني اال فَيبْطْل الام بطل الو كالة. 

وصوة دذلك: رجل وکل رجلا آخرًا» ثم حجر على الموكل؛ فلا يجوز 
للوكيل أن يتصرف في ذلك المال» فتنتهي الو كالة بالحجر. 

تادستًا: الرذة: 

احتف الفقَهَاء غ ني بُطْلانٍ الْوَكَالَة برد الوكيل» أَو الَوگل. 

والصحيح أنها تنتهي بالردة» فإنه لا ولاية للكافر على المسلم إلا إذا 
كانت في مسائل يصح فيها توكيل الكافر. 

كما وکل سعد بن عبادة رضي الله عنه أي بن خلف في بيع بعض ماله. 

سابعًا: الفسق: 
صرف إلا أن َكُونَ الْوَكَالَةُ في ينَافِيه لفن يي تل 

والصحيح أن الوكالة لا تبطل بالفسق» وهذا هو قول الحنابلة في جمع من 
العلماء. 

الم 

نص الشَّافِعِيَُ عَلَ أنه لَوْ سَكِرَ الوَكيل أو الموَكّل بلا تَعَدٌ (أَيْ بها 
انْعَرّل الوَكيل. 





ا 


هل 


بمبّاح) 


و 


[11] 
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4 


0 0 الْوَكَالَةَ ل بطل بالسّكْر الَّذِي ؛ يَعَسَّقُ به في غَبْرِ ما 
و 





7 


e 
تاي سق گالاڃاب في عَقْدٍ التكَاح ِن ن الْوَكَالَةَ بطل فيه‎ 


2 
و 
3 
9 


1١ 
3 
\ 
$ 


والصحيح أن الو كالة لا تنتهي بالسكر؛ لأن السكر من الفسق» والفاسق 
تجوز تصرفه في بعض ما يلي وی وکل فيه. 

تاسعًا: خُروج محل التصرف عن ملك الْمُوكَل: 

ا لْوَكالَةِ تَصَرْنًا يَحْجَرُ 
الْوَكيل عَنِ التَصَرِّفِ مَعَهُ 

ey‏ بيع له يملعة مي لکن قبل أن 
بها الْوّكيل كَامَ لوگل بيا نفس أَوِ اسْمْحِقَتْ لِشَخْص آَحَر بَطَكَتِ 
الْوَكَالهُ لأنَّ الكل عَجرَ عَن التَصَرُفِ بِتَفْسِهِ في كَل الْوَكَالَةِه لِرَوَال مِلْكِ 
امكل ينهي حُكْمْ الْوَكَالَة وَكَذَا لَوْوَكَلهُ ني تَرْويج | رأة روجا بتَفْسِهِ 
بَطَلَّتِ الْوَكَالَةُ. 

عَاشرآ: تعدي الوؤكيل فيما وكَل فيه: 

وصورة ذلك: لو وگل شخص أن يشتري بيتاء أو أرضًاء فقام واشترى 
هذا البيت» أو الأرض. 


[w1] 
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ثم زاد وتعدى على ما وکل عليه. واشترى بیتا ثانيّاء أو أرضًا اف 
وهكذا. 
بحيث أنه خرج عا يكون في صالح الموكل. 


20 


فهنا اخْتَكفَ الْفْقَهَاءُ في بُطلاَنِ الوَگالَة بتَعدّي الْوَكبل ف وکل فيه عَلَ 





لزغ الأول: عب اشاي في الأصح والآيلة في لذب إلى 3 
يُطْلآنِ الْوَكَالَةِ بَعَدّي الْوَكيل فيا وگل ءَ عََيْه وَذَلِكَ لان الْوَكيل إِذَا َصَرّ 


َقَدْ تَصَرَّف بِإِذْنِ مو كله فَصَحَّ تَصَوّفَهُ کا َو 1 يتَعَدٌ 
كا أن الْعَقْدَ يضمن أَمَانَهَ وَتَصَّفَاء فَإِذَا تَعَدّى الْوَكيل فيه بَطَلَتِ 


7 


الماك وَبَِقَيَ التَصَدّفُ. لرن هُن يضمن أَمَا 
لكت الما وت اة 


0 م ت 
0 


6 اص + ےرت 
نة ووثيقة. فإذا تعدى فيه 


لاخ التانئج: دَحَبَ الشَّافعِيةٌ في مُقَابل الأصَحٌ وَا تابه في قَوْلِ وَرَدَ بلَفْظٍِ 
قيل. إلى بُطْلآنِ الْوَكَالَةِ بالنَعَدّي مِنَ الْوَكِيلِء لأا عَقْدٌ أمَانَةٍ بطل 
لعي كالْوديمة 


ديعه. 


5-1 5-1 

۶ و عه ره 5 سمه 5 يت سسا ص تراك 5ه عه 

صَرَحَ الشافِعيّة بان هَذَا الخلافَ ري فعا إِذَا كَانَ التَعَدّي بِالْفِعْلِء بأ 

وص او و ی وه لكان التعدي بالتعل» يان 
ر ھی ن ب سرد رعو 


كان زت سه أ ارت 


[111] 
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ا ا - وَلَوْ ِسَلَم - قلا 
بطل الْوَكَالَةٌ جَرْمَا لاا جذ 1ب يتَعَلّ فيا وکل فيه. 
وقال المرْد]وام بعد زد آرَاء الفقهاء ابلح فاع المَسلة: مُلَخَضْهُ: 
إن انكف اويل بتَعَدّيهِ عَيْنَ ما وکل فيه بَطَلَتِ الْوَكَالَة وَِنْ كَانَتْ عَبْنُ ما 


َعَدّى فيه باقية بطل 


رموس چ ےھ 





ر رو 


الزلاغ الثلت: تَفْسْدُ الوكلة في الأَصَحٌ بتعَدّي الْوَكيل فيا وکل فيي 
ودا قال لاله ف ججاءَ في الرّعَايَةِ ا :0 لصَغرّى. 

وَدَلِكَ لأنّ الوكالة إذّْ في النَصَدُ ف ف مَعَ اشخان قدا رال أَحَدٌ دُهُمَا 1 يرل 
ا 

قال این رَكْب: ظَامِرٌ كلآم گر مِنَ ع الأضْحَابٍ أنَّ المحَالَقَةَ مِنَ الْوَكيل 


ت 
4 


تقتضي قَسَادَ الْوَكَالَةِ لا بطلااء يَفْسُدُ الْعَقَدُ وَيَصِدُ مُتَصَرّفًا بمُجَرَّدِ 


وهذا القول تجتمع به الأقوال. إذا أقره الموكل صح البيع» وإذا لم يقره 
للإجحاف الذي فيه» وللضررء لم يصح البيع. 

الكاداج عَشَر: إنكاز الوكالة: 

وصورة ذلك: كأن يقول الموكل للوكيل: أنا ما وكلتك, أو لم أوكلك. 


أو ينكر أنه وكله. ونحو ذلك من وجوه الإنكار. 


[٤] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 


أويقول الوكل للموكل: آنا ما توكلت لك. وما قبلت الوكالة لك 





ونحو ذلك. 

فهنا يكون الأمر على عدم الوكالة» سواء بإنكار الموكل» أو بإنكار 
الوكيل نفسه» فتبطل الوكالة من أصلها. 

التااع عَشَرَ : تلف ما تَعَلَفَت الوكالة به: 

وصورة ذلك: كأن يكون وكله ببيع سيارة» ثم انقلبت السيارة وانتهت. 

فلم يعد هنالك مصلحة في بيعهاء أو في شرائهاء أو في تملكهاء فهنا انتهت 
الوكالة, وبطلت. 

لالت َر : افتراق أحد الشريكين: 

إا وکل الشریکان شَخْضًا قَافئَرةَ 


0 


ارق أَحَدَّهُمَا انْعَرّل الْوَكيل عِنْدَ 

لحي وَلَوْ 1 يَعْلَمْ بِدَِّكَ» لاه عَزْلٌ حَُكْمِيّ لا يشرط فيه الْعِلْمُ ولاه 
وُکُل مِنْ قبل الشَّرِ كين لِعَرض الشَّرِكِ» هذا تمَرَهَابَطََتِ الشَّرِكَهُ بطل 

الرابع عشر: إنجاز التصرف الْموَكَل فيه: 

وصورة ذلك: كأن يقول الموكل للوكيل: وكلتك في زاوج ابنتي» فبمجرد 
ما يعقد بهاء تكون الوكالة منتهيةء ما يبقى الوكيل وكيلا للمرأة في جميع 
شأنما. 

إلغامس عشر : الرجوغ عن الوكالة دلالة: 


ٿا أو 


[٥] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 
صَرَحَ الحتَابلة أن الْوَكَالَة تْطل بد لاةٍ جوع الوَكُل وَالْوَكيل. 
ومن ُو کوخ الموَكل لال عن التؤكيل: وَطْءُ الموَكُل رَوْجَةَ وکل 
في طَلاَقِهَا. 
ومن صُور لال يُجْمِع الوكيل: ما إِذَا قبل الْوَكَالَةَ مِنْ مَالِكِ عَبْد في 
ِتقو وَكَانَ قَدْ وَكَلَهُ إِنْسَانُ في شِرَائِِ فَإنَّ قبُول الگا گال في عِنْقِهِ عِنْقِهِ يدل عل 





رُجُوعِهِ عَنِ الْوَكَالَةٍ الأول في شِرّائه.' 


اڊ د ا ا واد جا واد واد واد Ec:‏ 
بن 


MN MS SN MS «ز”‎ N 0S 5 


١ 
.)١1١8-1١ ١7/4 مخلص مع تصرف يسير من كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية زه‎ ' ( 


[1۸٦] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 
[باب الأقرار] 


باب 0 























16 316 6د 16د‎ 1 O E E O E GL الشر حك‎ 

الإقرار: هو الاعتراف. 

من مااع فاع إللغك: الإغتراف. يُقَال: أََرَّ بالق إِذَا اعرف به. وَأَقرَ 
الشَّْءَ ء أو الشََخْصَ ني المكَانِ: E‏ فيه 

وفع |سنطلا الإغراز: هو الأَخبارٌ عَنْ بوت عق امبر على محر 
وَهَذَاتَعْرِيفُ الجُمْهُورٍ. 


س عر ا كع. مب 4 و 2 رچ م ديو ده ٥و‏ ه ¢ و 9 س 
وَدْهَبَ بَعض الحنفية | أنه إنشاء وَذهَبَ اخرون منهم إلى أنه إخبار 


مِنْ وجي وَإِنْشَاءٌ مِنْ وَجْهِ. 
والإقرار سيد الأدلة. 
حكم الإقرار: 
وهو ثابت بالكتاب» والسنةء والإجماع. 
أما من الكتاب: فقول الله عز وجل: (شَاهِدِينَعَلَ أيهم بلْكُفْر). 
أَيْ مُقِرّينَ» فَإنَّ الشَّهَادَة عَلَ النَفْسِ هِيّ وار 


ا ثح عمو IS‏ 


وقول الله عز وجل: ن كرتم وانتم شْهَدُون). 


[AY] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان إنْنهاءٌ الوكالة] ]€ 





5 سے 2 5 ê‏ س الا قد 56 8 وه 3 سر 41 
و 4 ثم جاءَ رول مصدق لا تومن به ولتنصرد 

ھر 0ه e‏ 3 22 سبق 3 24 کر ی 1 لقم ص ا ا 24 
ااقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا ا نا قال فاشهدوا انا معکم مِنَّ 


o 28 


عَنِ التي صل الله عله وَسَلَم قَالَ: ا یا أنيْسَ إل امْرَأةٍ هَدَا فَإِنِ 

ارقت تازه 
وما جاء قلع مسلصم: من حديث يُرَيْدَةَ -رضى الله عنه-. قال : «جَاء 
ْنُ مالك إِلَ التي صلی الله عليه وَسَلَم قَالَ: یا رَسُولٌ الله طَُرْني؛ 


قَالَ: ١وبْحَكَ‏ ازجع فَاسْتَغفِرٍ الله قب ليوا ا: قرجع َج بيد كم 
جَاءَء قَقَالَ: يَا رَس سول الل طَهُرني» فَقَالَ ول املاس عل 
ازجع فاستغفر الله وَنَبْ إِلَيْها قَالَ: َرَجَعَ عر غير بعيك» 4 م جاع 


كَقَالّ: يا یا رول الله» طَهرْني» فقا الي صل النعَلَيْه وسل مئل َلك تى 


ل 


سمه امه 4 1 5 7 7 5 ا م e‏ 
5 کات الراب قال لَ لَهُ رَسُولَ الله: «فِيمَ أَطَهُرّكَ؟) قَقَالَ: مِنَ الزتى» قَسَالَ 


6 


4 


2 و ص 
ا اس ا سوم حا اش .6 وو ي f‏ عور 01 سل ر 3 
تقول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آیه جنون؟» فاخ أنه لیس بمجنون» 
0 رجه الإمام البخاري في صحيحه (5 ١‏ 77), والإمام مسلم في صحيحه .)١591/(‏ 


[AI] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان إنثهاء الوكالة] ]€ 
كَتَالّ: ل اا رل فَاسْتَنْكَهَةُ ل 
رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلَم: «آَوَيَيْتَ؟2 قَقَالَ: َعَم كم به 


0 


4 





وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار لآن الإقرار إخبار على 
وجه تنتفي عنه التهمة والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضربها 
وهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه 
الشهادة وإنم| تسمع إذا أنكر ولو كذَّب المدعي بينته لم تسمع وإن كذب المقر 

والأقرار: هو إظهار مكلف ختار بها وجب عليه. 

من يصح منه الإقرار: 

ويصح الإقرار من كل ما يأتي: 

بالغ: وخرج به الصبي. 

عاقل: وخرج به المجنون. 

منكتار: خرج به المكره. 

غير ملجور عليم: خرج به المحجور عليه 


5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١1598(‏ 


9 الشرح الكبير على متن المقنع: (8/١7؟).‏ 


[1۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان إثنهاءُ إلوكالة] ]€ 


لأنه قد يقر بشيء حتى يخرجه من الحجر. 
ما تثبت بها الدعاوى: 





الدعاوى تثبت بثلاثة أمور: 

الأول: الإقرار. 

ولا يحتاج إلى بينة. 

وهي الشهادة على ما سيا إن شاء الله عز وجل. 

وهناك تفريعات تأت في بابها. 

بيان كم الإقرار: 

والإقرار واجب؛ إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة» ونحوه. 

أو حق للآدمي: كدين ونحوه. 

ويجوز الإقرار؛ إذا كان على المكلف حد من حدود الله عز وجل: كالزناء 
وود 

وإذا صح الإقرار وثبت فإن كان متعلقًا بحق من حقوق الآدميين» فلا 
يجوز الرجوع عنه. ولا يقبل. 


[14۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اتنهاء الوكالة] ]€ 


وإذا كان متعلقًا بحق من حقوق الله كحد الزناء أو الخمرء أو السرقة» أو 
نحوها. 

فإنه يجوز الرجوع عنه. لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

لل د 0 


ور ° 


کاءز ابن مَالِكِ -رضي الله عنه-. قَقَالَ: لي حَدّنَِّي حَسَنُ بن حمر بن عي 
e‏ قول يي 





5 
( 
i 
١ 
o 
5 1 
3 
3 
59 
E 
2 


ین ألم نوق أن ْول ا صل ا ليو وَسَلَّ َل م جي ذكروا له 


جرع ماز من الا حن أَصَاببْه: (أللا كر ترا وما أَعْرفٌ الحدیت 


ت 
0 


َا -رضي الله عنهم|-: «يَا ابْنَ أخيء آنا أَعْلّمُ الاس بدا الحُدِيثِء كُنْتُ 


3 8 8 oe 
يَا قوم رُدوني إل رَسُولِ ب الله صلی الله علي وَسَلَّم كن قَوْمِي قتلوني» وَعَرُوني‎ 


من نفيى» وَأَخْبَرُونٍ ا شور اله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ع ا 


4 ر 


عَنْهُ حتی تلام کا رَجَعْنَا إل ر شولٍ الله صلی الله عليه وم او 


[1141] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 


كَالّ: «قَهاّد : ركمو وَجِنْدمُون بو ليست رول اله صل الله عليه وَسَلَم 
من فاا لرك َد فاد قَالَ: "فَعَرَفْتُ وَج الديث ". 





وهذا الحديث ختلف بين أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة فيه. 


4 2 
حجية الإفرار: 
رار خر فَكَانَ حملا لِلصدق وَالْگذِب باعتبًار ظاوری وَلَكِنَهُ 


ب ُو کان جاب اصن فيه إذ ل ي د متهم في قر به 

فل نن العم :الحم بالة قرَارِ يلرم قول بلا خلآفٍ. 

والأطل أن الإقراز كك بتخريم ولا تاح لنوت احق به إِلَ الْقَضَاىِ 
ا فی ما نگم بو َو معدم ع عل الْبيئة. 

وَهَدَا يبدا اخَاكِمُ بالسُوّال عن قل السّوّال عَنٍ الشَّهَادة. 

قال القاحاع أو إلطيّب: وَهِذَا لَوْ سهد شَاهِدَانٍ للْمُدّعِي ثم ار المدّعَى 
عَلَيِْ حُكِم بالف رار وَبَطَلَتِ الشهادة. 

ولا قيل: إِنَّهُ سد ا لحجج. 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٤ 470١‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في سنن الإمام 


ابی داود رحمه الله تعالى. 


[11۹۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 


رك 2ه و لويسو يم رت اكيس رەو لدو وال ا 
على أن حَجَيَتهُ فَاصِرَةٌ عَلى امقر وَحْدَهُ لِقُضُورٍ ولاية المِْرٌ عَنْ غَيْره 





ا ته. 
وَعَذَا مَا جَرَى عََيْه الْقَضَاءُ في عَهْدٍ الرّسُول صل الله عَلَيْه وَسَاً م. ققد روي 


أن رجلا جَاءَ إل التي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم ققَال: در باقر - سا 
- تَأَرْسَل التب صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل الرَةِ قَدَعَاهَا قَسَأَهَا ّا قال 
نكرت محََهُوَتركه. 

سَبَب الإقرار: 


ف ب الإفرار: کا قول الال بن نُ اشّمام: إِرَادَة إِسْقَاطٍ ي الْوَاجِبٍ عَنْ ذمّتِه 
ِإِخْبَارِِ وَإِعْلامِه لِعَلاَيبَْى في تَبَعَةِ الْوَاحجِبٍ. 

أركان الإقرار: ۰ 

ركان الإقرار أربَع: 

الأول: مُقِر. وهو الذي أقر على» وشهد على نفسه. 

[لثاناع: وَمُقَرّ لَهُ. وهو صاحب الحق. 

إلثالث: وَمُقرٌ مقر بو. وهو الحق الذي أقر به. 

الرايع: وَصِيعَةٌ 

كأن يقول: أنا عندي لفلان كذا وكذا. 


أويقول: أشهدكم أن عندي لفلان كذا وكذا. 


[114۲1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اثنهاء الوكالة] ]€ 
شر وط الْمُقر به: 


رم فل مو کس ره ڳو ر o‏ اك ا 923 4 
ا 8 خا 2 ۵ لله 0 مو کر 
١‏ صدر م الو ہار عن پو جى بر على ق رط مر 
5 





أو 

الشترط الأول: المعلومية 

كمال معلوم» أو شيء معلوم» حتى لا بقع الخلاف بعد ذلك. 

3 7 الْعَقل: 

وَيُشْرَطُ في المْقِرّ اَن يَكُونَ عاقلا لا يصح إفْرَارُ الصَّبِيّ عبر المي 
وَالْجْنُونِ َالو والتائم وَالسَّكْرَانٍ عى تَفُصِيلٍ. 

والصنيؤ: في السكران إن كان سكره مطبق» وقد فقد عقله» وهو لا يميز 
شيئًا من الكلام» فإن إقراره لا يقبل منه. 

وإن كان سکره لم يطبق به عقله» وهو ما يزال يعلم ما یقول» فإن إقراره 
قبل من 

الشرط الثالث: البلُوع. 

أا البلوغٌ e‏ إِْرَارُ و لول 


]14٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 


و لو أقر على نفسه بجناية وهو غير مكلف. فلا يؤاخذ اء إلا ما كان من 





شأن الاتلاف. فإن أهله يضمنون المتلفات. 

الشرط الرآيغ: قَهْم افر با قر به. 

بحيث أنه لا يقر بشيء وهو لا يعلم ما هو معناه. 

وصورة ذلك: أن يقول له القاضي: أنت فعلت كذا وكذاء وهو لم يعلم 
معنى كلام القاضي» فيقول للقاضي: نعم فهنا لا يقبل إقراره؛ لأنه لم يفهم 
ما أقر به. 

الشرط الكامسن: الاخْهيَارٌ. 

وخرج بذلك الإكراه» فمن أقر مكرمًا لا يقبل إقراره. 

إلشتزط السادس: عَم التَهمَةٍ. 

وصورة ذلك: كمن أقر أنه عنده لابنه دين عند موته. 

قال بعض أهل العادر: هذا الإقرار غير مقبول» للمحاباة التي فيه. 

وقال بعض أهل إلعلم : بل يقبل؛ لأنه يكون ني موطن يقدم فيه على الله 
عز وجل» ويبعد عنه الكذب» والجور. ونحو ذلك. 

وني مثل هذه ال حالة ينظر إلى القرائن التي تدل على قبول الإقرار من 


عدمه. 


[110] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان اننهاء الوكالة] ]€ 
فإن أقر بالدين وقامت القرائن على قبول هذا الإقرار؛ فإنه يثبت فى ذمته. 
ويقبل منه إقراره. 
وأما إن دلت القرائن على أن الميت يتحيل فيها على الورثة» ويريد أن يزيد 
فى أحد أبنائه من التركة, فلا يقبل منه الإقرار فى مثل هذه الحالة» ويعاد المال 
إلى الورثة» ما لم يثبته المقر له. بالبينة» أو اليمين» أو نحو ذلك. 


تكرار الأقرار: 





ا س a1 ٣ a‏ 2 2-8 2 مه 1 341 َِ 3 واس برا 
ذَهَبَ الحتفيّة وَالحتابلة | أنه يشرط أن يقر الزاني أو الزانية أَرْبَعَ مَرَاتِ» 
TET‏ و 
و وين أي ر 


یری الَلِكِيُوَالشَافِِيةٌ" أن كْرَارَ الأْرَارِ يْسَ بشَرْطِ وَيُكْتعَى بإفرَار 
مَرَةََاحِدَة وه قال ا وَحَمّاد وَأبُو ور وَالطَبَرِي وَابْنُ امي و 07 

لأنّ الإقرار إا ضار حجةَ في الشَّرِع لرُجْحَانٍ جانِبٍ الصَّدْقٍ فيه عَلّ 
جاب الْكَذْبء وَهَذَا ۳ عند ار لعن لان ال شول 


صل الله علئه وم َم قَال: «عد یا نیس إل ا: رأ اء قن ارقت فَارْجمَا 


2d 


َعَلَقَ الرَجْم عَلَ جرد الإغتراف». 

ال وا ايله بها روي أن مَاعِرًا ججَاء إِلَ التي صلى الله عليه 
ولم کار ال وض عن ال صل ال عله وسا موجهو لكريم 
ِل الأرَع»» َلَوْ گان الأرَارٌ م م مُوجبًا لِلْحَدٌ كا أَخَرَهُ ا الأَربم. 
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والصحيح أنه لا يلزم ؛ لأنه لم يثبت يثبت تكرار الإقرار في قصة المرآة الغامدية. 
و قاع صلی إبن كبان: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ونه 


2 


قال في خطبته وهو على منبر المدينة: (إنَّ اله كارك رغال بعت خضل 





لله لَه وَسَلَّمَ وانرد عَلَيْهِ الكِتَات كان فعا َنْرَلَ عَلَيِْ ية الرّجْم قَقََاَ ا 
َرَج وَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وم َم وَرَعمنَابَعْدَهُ وَأَحَافُ إِنْ طَالَ الاس 
ركان أن تقول تفل عا نحل اة َه ارجم في كتَابٍ الله يلوا ب تك فَرِيضَةٍ 
e‏ ا 


ت 


ولا أَنْ يفول الل : راد عُمَرُ في کاب الله 


2 


کان کل أو اغا اف وام الله 
ا 
ولم يشترط عمر بن الخطاب رضى الله عنه تكرار الإقرار» والاعتراف. 
کم الأقرار عن الغير: 

ولا يجوز الإقرار عن الغير؛ لآن هذا سيكون شهادة. 

کر سجل» أو خرب الجاناج تاق يقر عن نفسيل: 

الأصل أن الأمور تقوم: بالإقرارء أو البينة» أو اليمين. 

فالأولى ترك السجن. أو الضرب» من أجل الإقرار. 


('2 أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه (417). وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 


التعليقات الحسان على ابن حبان برقم (5 ١‏ 5)» وفي الإرواء (/ 71 7). 


[14۷] 
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[بيان إننهاء الوكالة] ]€ 


إلاني بعض الأمور المضيقة التي يتعلق بها ضياع حقوق» أو جنايات» أو 





غير ذلك. 


4. 


کم مل أقر ثم [دفاع أن إقراره كان عن تعذيب: 

من أقر ثم جاء إلى المحكمة وقال: أقررت وأنا مكرمًا وقد عذبوني حتى 
أقررت بذلك. أو أكرهوني, أو هددونيء أو فعلوا بي. 

فهنا يصح الرجوع عن الإقرار؛ لأن الإنسان قد يتخوف من العذاب» 
ولا سيا إذا عذب بشيء لا يستطيع أن يصبر عليه من شدة الأ أو خاف 


على نفسه من اللاك أو على أهله من ذلك.' 


جلد عاد باد عله عاد جاه عله جاه عله اد 
A A i‏ “نك A‏ كز “لز OT IT AV‏ 


' تم تلخيص هذه المسائل من الموسوعة الفقهية الكويتية (45/5» ...)» .۳۸/١۷(‏ ...)» مع تصرفء والله المستعان. 


[1/۸] 
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[وجوب الأقرار لمن عليه حد] 














1- (عَنْ أبي در - رضى الله عنه - قَالّ: قال لي رَسُولَ الله - صل الله 
عليه وسلم: «قل ال ولو كَانَ مُرَّا) 5 صَحَحَهُ ابْنْ حِبَانَ في حَدِيثِ 
طويل) 


ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الإقرار. 

قوله: «فيد اَي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبْهَُ ». 

أي في باب الإقرار ما تقدم من الأحاديث في صحت الإقرار. 

قوله: ١عَنْ‏ أي در - رضى الله عنه -). 

الحديث ذكره الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند ما ليس 
في الصحيحين. بلفظ: "أمرني خليلي صل الله عليه و سلم بسبع أمرني 
بحب المساكين والدنو منهم وأمرني ان انظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى 


(') أخرجه الإمام ابن حبان 51" و 48 4)؛ وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغساني, كذبه أبو حاتي 
وأبو زرعة» وله طرق عن أبي ذر رضي الله عنه وصح من حدينه, أخرجه أحمد» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة» ومدار طرقه على محمد بن واسع» عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر رضي الله 
عنه به وهذا إسناد صحيح., وقد كان رواه عنه جماعة, وانظر العلل للدارقطني. وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (751). 


[14۹] 
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من هو فوقى وأمرني ان أصل الرحم وان أدبرت وأمرني ان لا أسأل أحدا 





شيئا وأمرني أن أقول بالحق وان كان مرا وأمرني ان لا أخاف في الله لومه 


لائم وأمرني ان أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فإهمن من كنز تحت 


قوله: «قل الق ولو كان ا 

وهذا الشاهد من الحديث» وعام في كل شيء. 

ويدخل فيه بث العلم» ولو تنكر لك من تنكر من الناس» ومكر بك من 
مکر. 

لأن الإنسان إذا تصدر ني باب الدعوة إلى الله عز وجلء لا بد أن يكون 


محتسبًا للأجر من الله عز وجلء ولا سيما إذا عدم من يأمر بالمعروف» وينهى 


عن المنكر. 
فقد يجب على الإنسان أن لا يُوري. وأن لا يأخذ بالإكراه. کا هو اختيار 
الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. 


قال: إذا كان الحال كحال الإمام أحمد. لا يجوز للعالم أن يسكت عن 


الحق» ويترخص الإكراه؛ لأن الحق سيضيع عند الناس بسكوت العالم في 
مثل هذه الحالة. 


[۷۰] 
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[وجوب الأقرار لمن عليه حد] ]€ 

ويذكرون أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ترخص بالإكراه وني فتنة 
خلق القرآن. وجاء بمعاريض. 

فقالوا له: القرآن خلوق» فقال لهم: التوراة» والإنجيلء» والقرآنء 
والزبور» كل هؤلاء» ويشير بأصابع يديه خلوقات. 

وقيل بعض آهل العلم: القرآن خلوق. 

فقال: أناء وكأنه يريد نفسه. ويفهمهم أنه المعني في السؤال. 

وهم يقولون له: نعم» فيقول هم: خلوق» وهو يقصد نفسه» وهم 
يقصدون أنه المعني بالسؤال في كون القرآن خلوق» إلى غير ذلك من 
أقواهم. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رأى حاجة الناس» لم يسغ له ذلك. 

فقول ا حق من المهمات» وهو من الأمر با لمعروف» ومن النهي عن المنكر. 
ومن النصيحة» وطرق نشر الخير. 

وهو من طريق الدعوة إلى الله عز وجل» وهو من سبيل الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. 

فإن النبي صل الله عليه وسلم لما جاءه الوحي. 





[۷۰11 
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كما قاع مسنت إلخميد» وماق أقعال (لعبات للإمام البخاراع يخم للم 
عليهما: 


EE 2‏ 0 انق “ان م 0 م2 
من حديث أبي الأحوّص عَوفٍ بن مَالِكِ الجشمئء عن أبيه -رضى الله 





عنه-. قَالَ: " ني رِسَالَةٌ مِنْ ري قَضِفْتُ با ذَرْعَاء وَحْفْتُ أَنّْ 
قَوْمِيء فَقِيلَ لي: لتفْعَلَنَ أو فلن ذا وكا '" 7". 

وفع سن الإمام أباج دزوت رخمل إلى تعالاع: 

من حديث جاور بن َد اله - رضي الله عتا قَالَ: گان 
صلی الله عليه وَسَلَّمَيَْرِضُ نَفْسَهُ على التاس في الوه قَقَالَ: «ألَارَجُلُ 

يلي إل ومو قن فرشا قذ مَتُوني أَنْ بلع كلام ري ”. 

قوله: «ولو كان مرًا». 

ورا انق زائلة ان الله عرز وجل اا مب ذلك من اين غل 
صاحبهء إما في الدنيا بالعواقب. 

وإما في الآخرة بالأجر العظيم عند الله عز وجلء والثواب الجزيل» 


ونعيم الجنة بإذن الله عز وجل . 


00 أخرجه الإمام الحميدي في مسنده (40۷)» والإمام البخاري في خلق أفعال العباد (ص75)» 
وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم »)٠۹۸(‏ وقال فيه: هذا حديث 


5 أخرجه أبو داود (4 /41). والترمذي (5578)., وابن ماجه ,)78١(‏ وصححه الإمام الألباني 


رحمه الله في صحيح السنن. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم (515). 


[Y۰] 
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وجوت الاقزار لمن غلب حد] ]€ 


والإقرار واجب» لما فيه من تأدية الحقوق. 
55 5 3 عر ەم ي » رک رمو i‏ 6 عار 2 047 ر برع o2‏ 





و 
ب 5 ى 
E‏ ر 2 عر م 4 ° 0 » of‏ 3 ا ډو ةم 
وَسَلمَ: «مَن كانت له مَظلمَة لآخيه من عِرَضِه ا شيءِ فليتحلله منه الوم 
أ و 
rt‏ 26 رك 4 #7 f7‏ ه سا فه 3 2 > مو ر 8 ع م ډو ا 
قبل أن لا کون دینار ولا درهم» إن كان له عَمَل صَالِحَ أخذ منه بقدر 
1 
و 
ل ان یہ چو ےر 8 تل هم م 7 23% ) شاه 
ORE 6G 3 ٠ 5‏ 
مَظلمَته. إن تكن له حَسَنات اخذ من سَيئاتِ صَاحِبهِ فحول عَليّها. 


[Y۰] 
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[باب العارية] 























باب ار 

16 316 316 31 د 3 36 16د‎ O O E E E E E E EE LL E = الشر‎ 

والعارية: مأخوذة من التدافع» بحيث يدفع بعضهم إلى بعض ما يقوم 
بشأنه. 

وفع الاصطللج: دفع منفعة بغير عوض مع ضمان الشيء نفسه. أو ضمان 
مثله إذا تلف على ما سياتي 

وقد تقدم معنا أن البيع يكون بعوضء وأن الهبة والصدقة تكون بغر 
عوض أيضًا. 

وأن العارية تكون على ضمان العوض 

الأصل في مشروعيتها: 

والأضل ني مَشْرُ عي العَارَة: الْكِتَابُ وَالدٌ وَالأمَا اء وَالممْقُول: 

أما الكتاب: عه عار إو الماشوة 1 ۰ 

فالمراد مها عارية الدلو والقدر وغير ذلك. 

فق زوا عن إبْن عباس وإ منود -رضاع إلى عنهم- أَنهُمَا 
قالً: "الماعُونُ الْعَوَارِيّ". 


[۷۰٤[ 
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[وجوب الأقرار لمن عليه حد] ]€ 
مسر إن مَسْعُوت -رضاع للم عن -العوارا!ة: "با الْقِدْرُ وَالرَانُ 
وَالدَّلُوُ". 
وَأَمّا السنّة: فمنها أحاديث الباب. 
ومنها: ما روي ڪَن التب صل الله عليه وَسَلَمَ آنه قال في خُطَبَة حب 
اوداع : «وَالْعَارِية موَدَاة. وَالدَيْنُ مَقَضيٌ. . وَالْنْحَةٌ مَدُودَةٌ. العم غار 
اه طفوان تن ا -رضاع إل ن -: ن 





Ms 


)ا e‏ له غ وا 5 


اا ا ا يوم حن ققال: أَعَصْبًا يَا مُحَمّدُ؟ قال بل عَارِيَة 
OEY‏ 

وأما الإجماع: فقد أَحْمَعَ الْسْلِمُونَ على جوا الْعَاريَة 

ومن المغقول: أنه نا جَارَتْ هبه الأَْيَانٍ جَارّتْ هبه المنَافِع. وَلِدَلِكَ 


صَحَّتٍ الْوَصِبّةُ بالأغيان وَالتافع حِيعًا. 


اختكف الْفْقَهَاء :ني کم الإا ةَيَعْدَ إجْمَاعِهِمْ عَلَ جوَازِهَا: 
فحتهب هور [لفقهاء: مر اة والالكة والشافسة اة ة إل 


أ وا رام ل الأضل الب u‏ ل الوا ار وقول 2 
ا 2 
وقيل: هي وَاجبة 


[¥۰0] 
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aT‏ سر 6 o‏ 00 بر ۶ ٣‏ 2 ص ھ ° 
اسْتَدّل القائلونَ بالو جوب بِقَوَلِهِ تَعَالى: (فَوَيْل لِلمُصَلَنَ الذِينَ هُمْ عَنْ 
و 0 ي 2 3 الم ومو اه ص 
صَلاتِمْ سَاهُونَ الذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْتعونَ الماعون)» نقل عَنْ كثر مِنَ 
الصَّحَابَةِ -رضي الله عنه- آنا عَارِيّة الْقدْرِ وَالدَلْو وَنَحْوهًا. 


2 صلب شرح الصتغير: وذ بغر َا الْوُجُوبُ» كمي عن 





َيب إِعَارَةٌ كل ما فيه إِحْيَاءٌ مُهجَةٍ مجه عيرم له أ جْرَة لله وَكَذًَا إِعَارَةُ سکن 
9 5 اكول ّى مون وَهَدًا اقول عَنِ املِكِيّةِ لا ابه َوَاعِدُ امدَاهِبٍ 
الى 
0 راما كَإِعْطَائْهَا يِن تين عل مَعْصِيَةٍ. 


>ه رو و 3 ا 


ڌڏ کون مَكْرُومَةَ كَإِعْطَاتِهًا ِن ينه عَلَ فِعْلٍ مَكْرُوهٍ. 

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 

من تصح صنل الإعارة: 

تصح الاستعارة من كل مالك جائز التصرف. 

فار بقولنا: "مالك": غبر المالك. فلا يجوز له أن يعبر شيئًا لا يملكه. 

وخر بقولنا: "جائز التصرف": فاقد التصرف كالمجنون» والسفيه. 
والمحجور عليه. فهو لاء لا يجوز لهم أن يعيروا. 

أركان الإعارة: 


[۷۰1] 
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أ - المُغيز: وَيُضْرط فيه فيه أَنْ يَكُونَ ملكا للنّصَوّفٍ في النَّيْءِ محا مارا 





س يمو وو 
رور > ا ايو فس ل َه 2 “r2 o0‏ 
ب - المسنتعيز: وَهْوَ طَالِبُ الإِعَارَق وَيُشْتَرَط فيه أن يَكُونَ اهلا لِلتبرُع 
رص ا ر ركه ف ريك 
عَلَيْهِ بالشيْءٍ ا معار» وَأَنْ يَكُونَ مع 
4 فى مرق e‏ 5 روه وو 0 2 8 عم 
3 - المستعار لإضده هُو الذي يَمْتَحَهُ المعِيرُ لِلمُسْتَعِيرِ للإنتفاع به. 
ك مُْتَفَعَا بو ماعا مبَاحَا مَقَضُودًا مَعَ بَقَاء عَيْنِه. 


ت - الصيغاة: وهي كل ما يدل على العَارَة مِنْ لَفْظِ أو إِشَارَة 
ومتى ما تمت الإعارة فهي مضمونة. 
فذاق سن باج دزوت رمل إل تعالاق مغيره: 
من طريق اَم ُن صَفْوَانَبْنِ َيه عَنْ أيه -رضى الله عنه-: « 


7 
ا تيه 
2 4 


ل لاض يوْمَ حن قَقَالَ: 


لَ: لاء بل عمق مَضْمُو ع و بت 20 


' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (85575”)؛ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السنن» 
وفي الإرواء برقم .)١51(‏ وقال فيه: وهذا إسناد ضعيف » وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن 
صفوان » فإنه لم يوثقه أحد... والأخرى: ضعف شريك» وهو ابن عبد الله القاضي» فإنه سيء 
الحفظ, وقد خولف في إسناده. فالحديث مضطرب الإسناد , لكن له شاهدان: الأول: عن جابر 
بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حنين » لما فرغ من فتح مكة ... ثم 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من 
عدتها » فقال: أغصباً يا محمد » قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك...". أخرجه الحاكم 
489 . 55) من طريق ابن إسحاق...وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه = 


]1 
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وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يضمن إلا إذا فرط فيهاء وتعدى. 
حتى أدى إلى إتلافها. 

کم رجو المعير عن إعارتل: 

للمعير أن يرجع عن إعارته؛ إذ أنها ليست بهبة» أو عطية ناجزة, فإنها 
تكون بلا عوض. ولا ضمان. 

لأنه في الأصل لم يملكها من أعاره إلا أنه إذا أعاره شيئًا فبذل فيه مالا 
يرجو نفعه فيهاء ثم عاجلة برد الإعارة قبل الانتفاع» فإنه يضمن في ذلك 
المال. 





نكم تأجير [لمستعير إلعارياة: 
ولا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية» ولا أن يعبرهاء ولا أن يببهاء إلا 
بإذن صاحبها؛ لأنه ليس بعالك ها. 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد عاد 
AV i‏ “لز A O‏ “نك “نك “لز ST A‏ 


= الذهبي. وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث» فهو غنى عن طريق ابن 
عباس الواهية» لاسيما وفيه قوله: " عارية مؤداة ". فإنه مخالف لما في الطرق المشار إليها قبله: 
" عارية مضمونة ". فإن المؤداة غير المضمونة, كما هو معروف عند الفقهاء. 


[۰۸] 
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س ها م لے چ 8 5 7 00 e‏ 3 3 
۳-(عَن سَمُرَةَ بن جندب - رضى الله عنه - قال: قال رَسول الله - 





- 
ععدا ”» ه 


ن ر 5 5 عل عرو ١‏ 
صلى الله عليه وسلم: «عَلى اليد مَا أحذت حتى توّديَة) . 


وَالأَرْبعَة وَصَحََحَُ الحَاكِمُ). 


رَوَاهُ مرو 


امد 


ساق المصنف الحديث لبيان ضمان العارية. 
رو 


قوله: «عَلَ اليد ا كدت حَتَى تَوَديهٌ). 


2 


أي سواء كان عاريةء أو سرقة» أو غصبًا. 

قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)١09/8‏ 

في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة وذلك أن على كلمة الزام 
وإذا حصلت اليد أخذه صار الأداء لازماً لما والأداء قد يتضمن العين إذا 
كادت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة ولعله أملك بالقيمة منه 
بالعين. اه 


0 الحديث ضعيف. أخرجه أحمد (8/ 8 / و١٠‏ و"١)),‏ وأبو داود (8651”), والنسائي في 


«الكبرى» (۳/ .)4١١‏ والترمذي .))١555(‏ وابن ماجه ,.)55٠٠(‏ والحاكم (؟/ »)٤۷‏ من 
طريق الحسن» عن سمرة, به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. «ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك 
لا ضمان عليه». وقال الترمذي: «هذا حديث . يح». وقال الحاكم: «صحي 

حسن صحيح صحيوح 
شرط البخاري»» ولكن الحسن مدلس» وقد عنعنهء وإلى ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم إلى 
أنه لم يسمع من الحسن إلا حديث العقيقة, وما وسوى ذلك فهو منقطع. 


[۷] 
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و 
وبهذا الحديث أستدل على أن السارق يضمن سرقته» فمن وضع يده على 
مال وأخذه. فإنه ضامن له» مود له» حتى يرده إلى أصحابه. 





بيان كر مأ سرف السارق بعت قطع يده: 
وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن السارق إذا سرق هل يلزمه أن يعيد ما 


سرقه بعد قطع يده؟ 


والصحيح أنه يلزمه ذلك» فيكون ما في يديه قد وجب عليه الحفاظ عليه 


حتى يوؤديه. 


[1۰] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 


[وجوب المحافظة على العارية] 














04 


5 


الله عليه وسلم: «أَدٌ الْدَمَانَة إل من انْتَمَنكَ > ولا ن مَنْ حََانَكَ) . رَوَاهُ 
5 داد وَالَرِمِذِيُ وَحَسَّتَكُ وَصْحَحَهُ الَْاكِم واستنکره أبو حَاد 


الرّاز ي( 


٤‏ - (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى 
صو 


ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب المحافظة على ما أؤتمن 
عليه من عارية وغيرها. 

قوله: «أدُّ الأَمَانَة). 

أى يجب عليك أن تؤدى الأمانة» وهى ما اؤقنت عليه. 

قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)١15/‏ 

وهذا الحديث يعد في الظاهر خالفاً لحديث هند وليس بينه) في الحقيقة 
خلاف وذلك لأن الخائن هو الذى يأخذ ما ليس له أخذه ظلاً وعدواناً فأما 


رواه أبو داود (ه"ه”), والترمذي :.)١5514(‏ بسند حسن, وقال الترمذي: «حسن غريب». 
قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب» عن أنس» وأبي أمامةء وأبي بن كعب» وغيرهم. قال 
الحافظ في التخليص: تفرد به طلق» ثم ذكر له شاهد من حديث أنس» وأبي بن كعب» وأبي 
أمامةء ولا تصلح للتقوية. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث ليس بثابت. وقال 
ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطلء؛ لا 
أعرفه من وجه يصح. 


[1111 
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من كان مأذوناً له في أخذ حقه من مال خصمه واستدراك ظلامته منه فليس 





بخائن وإنما معناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته وهذا لم 
يخنه لأنه يقبض حتقاً لنفسه والأول يغتصب حقاً لغيره. وكان مالك بن 
أنس يقول إذا أودع رجل رجلاً لف درهم فجحدها المودع ثم أودعه 
الجاحد ألفاً لم يجز له أن يجحده. قال ابن القاسم صاحبه أظنه ذهب إلى هذا 
الحديث. 

وقال أصحاب الرأي يسعه أن يأخذ الألف قصاصاً عن حقه لو كان 
بدله حنطة أو شعيراً م يسعه ذلك لأن هذا بيع وأن إذا كان مثله فهو 
قصاص. 

وقال الشافعي يسعه أن يأخذه عن حقه في الوجهين جميعاً واحتج بخبر 
هند. اه 

قوله: (إلى من انْتَمَنكَ). 

ولو كان الذي ائتمنك مسرقاء أو ضايعًاء أو مقصرًا. 

قوله: «وَلَا نحن مَنْ كََائَكَ). 

لمذمة انق اما رفست اليطاثة. 

يقول الله عز وجل: ولا تَكَنْ لِلْكَائِنِنَ حصي [النساء: .]٠٠٠‏ 

فالخيانة من علامات النفاق. 


[۷11] 
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لوحو الإقرار لمن عليه حد] ]€ 





ففاع الصنيكين: 

من حديث ابي هْرَيْرَةَ -رضي الله عنه - عن النَّبَيّ صلی الله عَلَيْهِ وَمَ 
a.‏ 1 
َالَ: «آية التاق ثَلآَثْ: إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّف, وَإِذَا اوْمْنَ 


نل 


نر ار ا ١‏ 
حَانَ» ” 


سرجه سر 


وشام قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان مُتافقًا كَالِضصَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصِلٌَ 
مِنْهُنَّ كَانَثْ فيه حَصلَة مِنَ الفاق حى يَدَعَهَا: إِذَا اومن سكَانَ وَإذَا حَذَّتَ 
كَذَبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإذَا خَاصَمَ قَجَرَ) . 

وفيه: أن الإنسان لا يجازي بالمثلء لا سيا في الأمور المذمومة. 

كم مسألا الطفر: 

ذكر بعض آهل العلم مسألة ما إذا وجد الإنسان ماله بعينه عند سارقه» 
أو غاصبه» أو نحو ذلك» وهي ما تسمى بمسألة الظفر 


لع د 4(: 


ل م ر سم ت ر 0 7 E‏ 
وَاسْئدِلٌ بو عَلَ أَنَّ مَنْ له عند غر حق وَهُوَّ عَاجڙ عَن اسْتِيفَائْهِ جَارَ له 
٤‏ 3 8 غير 4 ر 0 5 ر غوسم 8 0 صم ل ره 
أن يا من ماله قدرٌ حقه بغر إذنه و فو الشافء وحماعة وتسمی 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۳)» والإمام مسلم في صحيحه (88). 


5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5١‏ 2)7 والإمام مسلم في صحيحه (9۸). 


[1] 
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مسأل اضر وَالرَاجِحُ م عِنْدَهُمْ لا ياح َبرَ جنس حقو إلا ذا تعذَّرَ جنس 





حقو وڪن آي حنيقة ا و بأد جڏ حف ليخد ِن عبر ذس 
م عَمَّهِ إل اعد الَقَدَيْنِ بَدَلَ الآڪر وَعَنْ مَالِكِ اث رِوَايَاتِ كَهَذِهِ الآرَاءِ 
عن خمد الم لاء اه 

قال إبن الملقن فاع إلتوضيخ لش الجامع [لصليخ ١١‏ 1/ 50): 

في كلامه على قصة هند ١خذِي‏ ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ ِالْرُوفٍ). 

وفيه: أيضًا مسألة الظفر السالفة» وهي جواز الأخذ لمن منع من حقه 
بقدر ماله عنده ولا إثم عليه فيه؛ لأنه - عليه السلام - أجاز هند ما أخذت 
من مال زوجها بالمعروف. 

وأصل هذا الحديث في التنزيل في قوله تعالى: إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَحَاقبُوا بوثلٍ 
ما عُوقِبْتَمْ بو] وقد سلف في المظالم اختلافهم في جاحد الوديعة ثم يوجد له 
مال هل يأخذ عوض حقه أم لا؟ 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم أخذه؛ لما سيؤدي ذلك من إساءة 
الظنون. وغير ذلك. 

وفيه: بيان عظم هذا الدينء إذ أنه أمر بمكارم الأخلاق» ونبى عن 
سفاسفهاء سواء كان ذلك مع القريبء أو البعيد» مع العدوء أو الصديق. 

وتي البخاراع: 


[]۷1٤[ 
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من حديث عَبْدِ اله بن عرو -رضي الله عنهما-: عَنِ الي صل الله عليه 
وَسَلَّمّ أنه كَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ با لگافي» وَلَكِنِ الوَاصِلٌ الذي إِذا قُطِعَتْ 
رجه وَصَلَهَا . 

فليس الأمين هو الذي يؤدي الأمانة إلى من ائتمنهء بل الأمين هو الذي 
يؤدي الآمانة إلى من ائتمنه» ويؤديها إلى من خانه. 

فتحمله مروءته على عدم الخيانة. 

بيان أن الأمانة تنزع من القلوب. 





آ 8# 


2 ي تبر ت 0 ۰ ل € ر ر چ 0% 9 

وَسَلْمَ حَديئئن: رايت أنا أَنْتَظِرُ الآكَرَ: حَدَّثَنَا: «أنَّ الأمَانة نَوَلَتْ 
۰ ر .4 4 عر r‏ چ رە 4“ اش س و کہ ر ر ا 
في جَذر قلوب الرّجَالِء ثم عَلِمُوا مِنَ القرّآنء ثم عَلِمُوا مِنَ السنة» وَحَدَثَنا 
ا ت ا و و ر یار و كمه ١‏ کر کیو 
عن رَفعها قال: «ينام الرجل النومّة» فتقبض الامانة من قلبهء فيظل اثرهًا 
2 5 2“ ر 2 2 2 8-0 Cr‏ 6 5 7 2 م 
مث أثر الوَْتٍء ثم يام النَوْمَةَ فتقبض فَيَبْقَى أَتَرُهَا مِثلَ الخل» كَجَمْر 


ەر وسو ر ل IS a‏ 5 سوه ص اله مضي كوه و و 
دَحرّجته على رجلك فنفط. فتراه منتيرًا ولیس فيه شئ فيصبح الناس 
وو 


٠ <+ 5‏ ن i‏ ر ا اني 1 4 8 2 ےه 
من حديث حذيّفة رضى الله عنهماء قال: حدثتا رَسُول الله صل الله عليه 
حَدَ 


و ڪر 


ت 2-4 سمه 0 2 1 2 م 2 ا 0 2 
يَتَبَايَعونَ» فلا يَكَادْ أحَد يُوَّدَّى الأمَانَة فيُقال: إن فى بَنِى فلآن رَجَلا أميتاء 
us‏ 201 ی ع كيام 4ه ےا ٥١‏ سمج ا ر وا دمن + 

يقال للرّجل: ما أعقلة وما أَظْرَفَهُ وَمَا أَجِلَدَه وَمَا فى قلبه مثقال حبّة رد 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8591). 


[¥10] 
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من إِيَان»» وَلَقَد أنّى عل رمان وما ابال أَبَكُمْ بغت ین گان شنا رَه 
عل الإِسْلآم» وَإِنْ كَانَّ تَصْرَانِيًا رده عَلِنَ سَاعِيهه فَأما اليَْمَ: "ا گنت ا 
ا اوقل ٩(‏ 

وأعظم الأمانة أمانة الدين» أمانة توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به 
أمانة العمل بم جاء في الكتاب والسنة» بفعل الأوامرء وترك النواهي. 

قال الله عز وجل: [ِإِنَّ الدِّينَ عند الله السام . 

ومنها: الأمانة على العرض. 

ومما يؤثر عن الشعر الجاهلاع: 

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي 4#« حتى يواري جارتي مأواها 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب بالأمين قبل مبعثه. 
ففاع مسنت الإماص خمد رخصل إلى تعالاع: 


من طريق مجاهد عن مولاه» وهو السائب بن عبد الله - أبي السائب- 





رضي الله عنه: أنه كان يمن يني الْكَعبَةَ في الجاهِلِيّة؟ كَالَ: ولي حجر آنا 


ب ر قو 2 


کته دي ده مِنْ دُونٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ» تَأَجِيءٌ باللَبّن الخَائرِ الَّذِي 


ما 


قنع ا ناه ع كي اكاك ملعف ؛ ل يَشْمَرَ فيو 


e‏ م الجر اوقا وى الل افك كذ 4و قط 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1٤۹۷(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)١47(‏ 


[1۷1٦] 
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حِجَارََنَا مل راس الرَّجُلٍ يَكَادُ يَرَاءَى من وَجْهُ الرّجُلٍ قَقَالَ: بَطْنّْ مِنْ 
قرش نَحْنُ نَضَعْهُ و وَكَالَ: آخَرُونَ نَحْنُ نَصَعْهُ فَقَالُوا: اجعَلُوا بكم حك 


ا E N‏ له عله وشل قَقَالُوا: 


4 
a 


تام الْأَمِينُء الوا لَه «فَوَضَعَهٌ في د ثوب› 4 م دَعَا بوت الوا بتوّاحيه 
6 فَوَضَعَهُ هُوَ صل اللهعَلَْه وَسَلَّمَ) . 
وقول اعد وجل [إِنا عَرَضْنًا الأمَانَة عَلى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالبَالٍ 





أبن أن وها وَأَشْمَفْنَ نها وَكمَلَهَا الْإنْسَانُ إِنَّهُكَانَ نوما جَهُولَا). 
والمراد أمانة الدين. 


وفيه: تعين جهاد النفس؛ لأن النفس ها ميول في الانتقام من ظلمها. 
والحديث: يأمر بكتم الغيظ, فإن الإنسان إذا شرق ماله» وجازى بأداء 


الأمانة» كان هذا دليل على قوة إيمانه» والله أعلم. 


جلد عاد اد عله عاد چا عاد جاه عله چا 
3 


IT OV O “ني‎ OV OV “م2‎ 20“ 70“ 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠٠١١ ٤(‏ والحديث إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 


الشيخين غير هلال بن خباب» فمن رجال أصحاب السنن» وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد 
الوارث بن سعيد» وثابت أبو زيد: هو ابن يزيد الأحول» ومولى مجاهد: هو قيس بن السائب كما 
نص على ذلك ابن سعد ووقع التصريح بذلك في بعض الروايات. وذكره الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في صحيح السيرة النبوية (5 4). 


[1۷] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 


[بيان وجوب ضمان العارية] 





3 و 


5 - (وَعَنْ يَعْلَ بْنِ أَمَيَهَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله - 


ب ر وه و 


صل الله عليه وسلم: ١إِذَا‏ نت رسي فاعطهم ثلاثينَ دِرْعًا)» قلت: يا 


22 5 4 7 هه و 2ه ت ر وے ت 000 2 - ر و ١‏ 
رَسُول الله! أَعَارِيَة مَضْمُوئَة أو عَارِيَة مُوَدَاة؟ قال: «بل عَاريَة مُوَدَاة ") 


خم 


ه امد ولق دود والسا» وه ابن + خان 


57 - (وَعَنْ صَفْوَانَ بن اميه -: أن الت - صل الله عليه وسلم - 


6س سل 8 #ا ر o‏ 1م َه 6 EES‏ 5 52 م 
استڪار منه دَرُوعًا يوم حَنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَضْبٌ يا مُحَمَدُ؟ قَال: «بل عار 


0 


ا ۲ ميو عو 
ينا رَوَاه | 


بو داو وَالنَّسَائُ وَصَحَحَهُ الْحاكِم). 


00 الحديث صحيح. رواه أحمد 6 «(YY‏ وأبو داود اكه" والنسائي في «الكبرى» )۳ 


4 وابن حبان (۱۱۷۳)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
.)١7١“(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 
('' الحديث صحيح. رواه أحمد ("/ .)40١‏ وأبو داود (8517”), والنسائي في «الكبرى» (/ 
)٠‏ وهو صحيح بطرقه وشواهده. 
5 الحديث ضعيف جدًا. رواه الحاكم (۲/ /41) وفي سنده «متروك» كما أن في متنه مخالفة 
أخرى. وفي إسناده إسحاق بن عبد الواحد القرشي وهو شديد الضعف» قال أبو علي الحافظ: 
متروك, وقال الذهبي: واهي» وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه 
الحاكم, وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار العطاردي, قال الإمام الدارقطني: لا بأس به = 


[1۸1 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 


لغ 
"واد يواد واد واد د كاد كاد د كاد ا جاه د كاد ا ا كاد واد واد واد كاد واد كاد واد واد واد واد واد واد واد ا وا 
بح : اعد عاد عد عد عاد مد عاد اد عاد مد عاد عاد مد عاد عاد مد عاد عاد مد علد عاد مد علد عاد مد ماد اد 6د مد !د 

ق المصلة الله الحديثن لبيان عمان العحارية 

ساق المصاف رحمه ين لبيان وجوب صمان العارية. 
©»4 هو كف ٠ ٠‏ 
و 
ذه 7 
4 واة 0 ف هه 5 ا 
فولك: E ١‏ الله عنه -). 
» يدا 
22 
0 5 4 ی 3 0 0 3 0 ل 
هش أله : 
٠‏ او عسدة د١٠‏ هما ٠‏ الحارث | | يقال أبو خالد» ويقا 
٠.‏ يي 76 :3 ۰ ر 7“ 7< ٠.‏ ود 
ب ب 





قوله: ١إِذَا‏ أََنْكَ رُسلي». 

المراد بهم من أرسلوا للقرض ونحوه. 

وفيه: التوكيل في القرض» وقد سبق. 

قوله: «تَأَعْطِهِمْ لان دِرْعًا). 

الدرع: هو ما يصنع من حديد ويلبسه المقاتل؛ ليحول بين جسمه وبين 
ضرب السيوف» والرماح» والسهام» والنبال» ونحو ذلك. 


يعنى هل أعطيك هذا المال على أن يكون مضمونًا عندك تؤديه إل 
وتضمنها إذا حصل ها أو لبعضها التلف. 


<. 


وو 5 عي بك ےب 
له: «او عارية موّداة؟). 


= وضعفه بقية الحفاظ أو أكثرهم, وكذبه مطين الحضرمي» ودافع عنه الخطيب» ومثل هذا له 
تطمئن النفس للاستشهاد به. 


[1۷1۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 


تؤديها إل وإن تلف بعضها دون ضان منك للتلف. ولكنك 





4. 


قال لاما دار ركمل للم تعالاق فاع [لسبل (09/1): 
المَصموكة: التي تُضْمَنُ مَنُ إنْ تَلِفَتْ بِالْقِيمَةِ. 


لءه سام 


َلمُوح]ة: الي تب تايها مع بَقَاءِ يها قلقت ١‏ تُضْمَنْ بالقِيمَة. 

َاحُدِيتُ ليل لَنْ ذهب إِلَ أا لا نُضْمَنُ الْعَاريةُ إلا بالتَضْيِنِ وَتقَدم 
ناوص الْأَقْوَالٍ. اه 

قوله: " ثَالَ: هَل عار 7 ية مُوَّدَاة)" . 

قال الإمام الشوكاناج لخم للم تعالاع فاع إلنيل (۵۸⁄0): 


ر 20 رر ت < ع2 رت وي ° َك 
بقوله: " يَلعَا رة مَضْمُونَة ": فَمَنْ استدّل بِبَذَا ا لحدِيثِ عَلى أن الْعَارِيَة 


5-1 
1 


؛أي: أن 


٠ 


رفو 18 جَعَلَّ ذا : رة 3 صِفَة كَاشْفَةَ لحقيقة الْعَارِيَة 
َأ الْعَار؛ ب لضان 


ومن قال إن العارية عير مَُصْتْمُونَةَ: جَعَل لف جو 1ا صف 


أي معناها بل مضمونةء ما هنالك تقسيم: إلى مضمونة» ومؤداة. هذا 


مراد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. 


[YY۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 
قال طلخب عون المعبوت (50/0سم-] 5س): 
8 و أ 
قال القاضاع: هَذًا الْْدِيتُ دَلِيلٌ عَلَ أَنَّ الْعَار ا على المسْتَعِير 
َلَوْ تَلِمَتْ في يده لزمه الضمان. 
5 ت ر عر فاع و2 س ا ا ر 
وبه قال بن عَبّاسٍ وَأبو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُم. 


دورو 


وليه َب عَطَاءٌ وَالشَافِعِيٌ وَأَحمَدُ. 





اخ ا ر ° وى )> 
وَدَكَبَ شُرَيْحٌ وَالحْسَنٌ التي وأو حَفَة وَالثورِي رَضِيَ الله عَْهُمْ ! 


2 
آنآ 


ا ماد فی يَدِهِ لا تَضِْمَنُ إلا بالتعدى. 


وروي ذلك عن علي وبن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنها. اھ كدًا في الرقَاة. 
قوله: «بل عارية مؤداة». 

وذلك لأن الدروع وإن ضربت فإنها قد يبقى فيها ما يصلح للاستخدام. 
وهذا بخلاف لو استعارت جرة. 

ا ص شار سس ل عير 
فوله: «وَعَنْ صَفُوَانَ بن أمَيهًا. 

ابن عمرو السلمي» أسلم في فتح مكة» رضي الله عنه» وهو صاحبي 
وأبوه هو أمية بن خلف. راسا من رؤوس الكفر قتل في غزوة بدر. 
قوله: «أنَّ ال - صلى الله عليه وسلم - اسْتَحَارَ مِنه دُرُوعَا يوم نينا . 


[Y1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 


وكانت غزوة حنين في السنة الثامنة من الحجرة» بعد غزوة فتح مكة بليالي 





قليلة. 


فإن وفتح مكة كان في شهر رمضان غزوة حنين كانت في شهر شوال. 

قرنه: اكثال: آ0 1 

لأن المخصوب قد يعطي وهو مكرمًا. 

قوله: "قَالَ: «بل عَارِيَةٌ 0 

أي أن النبي صل الله عليه وسلم بين له بأن هذا عبارة عن عارية وهي 
مضمونة إن تلفت بقيمتهاء أو بمثلها. 

وفاع سض أباع حزوت رخص إل تعلاق وهاخ زوإية مرسلق: 

من طريق َب عبن عن أناسر نآل عبد لبن فو 

ول لله صل الله عَلَيْه وَسَلَم قَالَ: «يا صَفْوَانٌ هَل عِنْدَكَ مِنْ ؛ ماج" 

قَالَ: عور آم ضا ٠»‏ قَالَ: «لاء َل عَوَرَ فَأَعَارَهُ ما بن الان إل الْأَرْبعِينَ 
دِرْعَاء وَغَرَارَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم تنه َا هرم لكو بي 
دُرُوعٌ صَفْوَانَ فَمَقَدَ مِنْهَا أَدْرَاعَا فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسل 


أ 4 


فو انّ: «إنا قد فَقَدنَا م أَدْرَ اعكٌ أذْرَاعَاء ها غرم لَكَ؟) قَالَ: له با 
لصعوان: ." من ادراعك ادر دعرم 2 


٤ 
ن أن‎ 


C+ 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[وجوب الإقرار لمن عليه حد] ]€ 


وقول الل لأ ّ في قبي الْيَوْمَ ما 1 يكن يَوْمَئِِ قال أبو دَاوْدَ: «وَكَانَ 
ند َل ف كمه" 
فهذا خلص الكلام عن العاريةء وهي رخصة. وفضل من الله عز وجل. 
فإن الإنسان قد لا يستطيع أن يتملك كل ما يحتاج» فيستعير القدر, 
ويستعير الدلوء. والمعلقة والبيت لضيافة الناس إذا كان أوسع من بيته» أو 
للعرس إن كان يصلح لذلك» أو يستعير السيارة لحاجته. ويستعير كل ما 


يحتاج إليه من جيرانه وغيرهم. 





فباب العارية باب واسع» فقد يستعبر المنقول. غبره» واللّه المستعان. 

وقد ذم الله عز وجل من العارية بالمضيع للصلاة قرنها. 

حيث قال: (َوَيْلٌ للْمْصَلَّينَ ۾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاعِمْ TE‏ 
هُمْ يُرَاءُونَ # وَيَمْتَعُونَ الاعُونَ) . 

فالمسلم ينبغي أن يكون سمحًا في بيعه» وشرائه» وعطائه. 

وفع البخاراع: 

من حديث جار ن عَبْدِ اله رضي الله عَّْهُّها: أن رَسُولَ الله صل الله عليه 
وسل قَالَ: «رَحِمَ ال رجلا سما ِذَابَاعَ» وَإِذَا اشتری ودا اقْتَضَى) *". 

('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (87”), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة 


.(۳1( 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7015). 


[YY] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[وجوب الأقرار لمن عليه حد] 


والحمد لله رب العالمين 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاد 
AV i‏ “لز AV O A OY‏ “نك ST IT‏ 


[YT] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الغصب] 














[باب الفصب] 
[بَاب القضب] 











2 50 
الشر 2: لا ENE 22 Bd‏ 2 2 2 2 2 22 3 
ل e‏ : و باع و مسق 
نهدن 7 اخد الثىءِ ظلا وَقهرَاء وَالإاغتصات مثله. يقال: غعصه 
پا ر ا ي 4 مم 


CG 
6 
0 
N 
9 
8 
xX 
و‎ 


في هذه الأحاديث وما في بابها ريه 53 5 أموال الناس 
بالباطل» فهو من الظلم. 
mii‏ 
ما القزاة: : قل الماك . 5 e‏ 
بالْبَاطِل إلا أن َون تاره عَنْتَرَاضٍ مِنْكُمْ) . 


وَأَمّا السئّة: 
فخاع مسامر: من طريق عَلْقَمَةَْنِ وَائلِ عَنْ أبيد بيه وائل بن حجر رضي الله 
عنه» قال ا ا 


2 ال اضرم 


[YT] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الغصب] ]€ 
لله الله عَلَيْهِ وسل لم الخضرية: «ألَكَ يَيَند؟2 قَالَ: لاء قَالَ: 
«فَلَكَ يَمِینه»» قَالَ: يَا رسو الله إِنَّ الرَّجْلَ فَاجِرٌ لا يبلي عَلَ مَا حَلَّفَ 
عَلَيهِ وای E‏ من إا دَلك» فَانْطَلَقَ 
لِيَخْلِفء فقا ر سول الله صلی الله عليه وسا م ا أَدْير: «أمَا لَيِنْ حَلَفَ عَلَ 





ماله اكه لاء للم اله وَهُوَ عَنْهُ مُه مُعْرضٌ)7". 

وقاع الصاينين: 

من عديت مله وخر روي لمهي عَنِ الي صل الله عَلَيْه 
وسلو كَال: «الظَّلُ لات يَوْم القيامة». 

وفع الصنينين عن أباج بكرة رضاع إلى عنم قال: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ 
وَأَْوَالَكُمْ قال 332 راشي فال : وَأَعْرَاضَكُمْ - حَرَامٌ عل لا 

وما الإجماء: مذ أَحَعَ امُلِمُونَ عل ريم الْمَضْبء وَإِنْ 1 يَبلُع 
الفُضُوبُ يِصَاب سَرِقَة. 

وقاج مست الإمام أخمت رخطل للم تعالاع: 


من طريق أبي حرة الرقاشي» عن عمه -رضي الله عنه-, أن النبي صل الله 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (19). 
0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٤ 5177١‏ ؟)2 والإمام مسلم في صحيحه .)۲١۷۹(‏ 


۳ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۷۰۷۸)» والإمام مسلم في صحيحه .)١51/9(‏ 


[Y1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


بات الغصضت] ]€ 





و 3 


عليه وسلم قال: ا يل مال امر ئ إلا بطيب نفس مِنهُ00". 
وفاع إلصنينين: 
من حديث أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن ا: قَالَ اللي صَلَّ الله عَلَيْهِ وس 


ر 0 و ایر الل اتر م و رور 
«لا يرن الزا حن يَزنى وهو م ؤُمِنْ اا يدوت فقو 


واج الصیییں أيضا: 


عن و 11ت 
بوسوحياء ر شرورني و نم قال رَسُول الله صَلى 


الله عَلَيْهِ وَمَ 4 0 رس 


52 


ا تَمَنَا ليد أُولَيِكَ لآ وق 0 الآخِرَةٍ إل آخر الآية تال 
تَدَخَلَ الأَشْعَتْ بن فس وَكَالَ: ما دكم ابو َبْدِ الرّعْمْن؟ قُلْنَا: كَذَا 
وَكَذَاه قَالَ: ق ردت گائٽ لي بر فو ارق ابن عَم لي» قال الي صل الله 
عَلَيْه وَسَلَّم: بيك أو يَوِئهُ» فَقَلْتُ: إا ڪلف يا رَسُولَ ا قال التي 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲١٦۹٥(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
)١5459(‏ وقال فيه: صحيح. 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم عم أبى حرة الرقاشي, وأبو حميد الساعدي» وعمرو بن يثربي, 
وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51/8 ۲)» والإمام مسلم في صحيحه (9۷). 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الغصب] 





صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «مَنْ حَلَفَ على مین صر يَفَْطِعْ بها مَالَ امْري 
ملم وهو فيها قاج لق اله وهو عَلَيْهِ عَضْبَانٌ7". 

صور أخرى لها صلة بالخصب : 

| - التعصاع: 

التغذاع ج2: ُحَاوَرَة الخد وای فَهُوَ َع مِنَ الْعَضْبٍ. 


8 


ب - الإثلاف: 
[لإتلأف حو: حراج الئيءِ من ان يَكُونّ مُنتقَمًا به منفَعةٌ مطلوبةٌ مه 


٠. 
92 


اما 


عا 
ج - اللخلاين: 
4 : أَخْلٌ الشيئء محَادَعَةٌ عن عَفْلَةِ. 
د - لر 
2ه 5-6 هر ° - . 
[لترقة: هي أَخْذٌ مال الْمَبرِ مِنْ جر مله على وجه الحفيَة والإشتتار 
وهي وجب الْحد. 
۾ - الجرائة: 
ف ع عق سو عر م 0 كيه و و ف 2 
الخراياة: أخذ المال على وجو القهر بحيّث يتعذر مَعَهَ الغوث 


وور داف e‏ و َه ۰ 0 04 و هوه و 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (8 851 7). والإمام مسلم في صحيحه (۱۳۸). 


[YA] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الغصب] ]€ 


ت 
ث هلله 


م - . عو و - 3 
و ينفى مِنَ الارض» ولا يفعل بالغاصب ىع يمن 





بيان سبب إ دال باب إلغصب فاع كتاب البيمع: 
وأدخل هذا الباب في كتاب البيوع؛ لتعلقه بذلك» فقد يغضب أرضّاء أو 
دارًاء أو سيارة ثم يبيعهاء وهكذاء والله أعلم. 


جد اد اد اد اد ا اد د 2 ا 
i‏ 0 0 1212 09 


[1۷4] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان تحريم الغصب] ]€ 


[بیان نحريم الغصبج] 














A۸4۸‏ - (عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْرِ -رَضِيَ اله عتا -؛ أن سول الله - صلى الله 
عليه وسلم قال: ١مَنْ‏ اقْمَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأزض طلا رَه الله إِيّهُيَوْم 


e‏ سوه 
للف لك ئه ) 


يامو ِن سَبْع أَرَضِنَ . متفق ب4ا. 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان تحريم الخصب. 


0 


وای مسلص: من طريق هشم بن عَرْوَة عَنْ أببه» أن أَرْوَى بنتَ 
2 ر قر اس 8 3 ٍ 0 ا 3 5 - 80 1 
أَوَيْسٍِء اد عت على سَعِيدٍ بن رَيْدِ آنه أحَذ شَيْئًا مِنْ أرضهاء فخاصمته إلى 


e‏ ع ص روه ير سيم o‏ چو ت چ رە ت 
0 > قَقَالَ سَعِيدٌ : انا كنت اخذ من أَرَضِها شيئا يعد الذى 


١مَنْ‏ اَعَد شا منَ الْأَرْضٍ طلا طُوٌقَهُ إلى ب شع ریه کال عرو لا 


اك نة بَعْدَ هَدَاء فَقَالَ: «اللهُمَ إِنْ كَانَتْ گا فَحَمّيَصَرَهَاء وَاقْتلْهَا في 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۹۸")» والإمام مسلم في صحيحه »)١٦٠١(‏ واللفظ 


لمسلم. 


][ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


بيان لكريم القضت] ]€ 





قوله. 0 -رَضِيَ الله عَْهُها). 

هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل -رضي الله عنهم|-. 

وقد أثنى النبي صل الله عليه وسلم على أبيه وهو زيد بن عمرو ابن نفيل 
رضي الله عنه. 

واج مستدرك الخاكم رخمل لم تعالاع: 

من حديث رَيْدِ بْنِ حَارئَةَ رَضِيَ الله عن ال ولا ال ا 
وَسَلََّ: «يأي يَوْمَ الْقَِامَة 

وأماسعيد بو زد رضي الله عه فهو من اقفر اروا 

ففاع سن الإمام إلترمخ اي رخصل إلام تعالاع: 


of 6س‎ 


من حديث سعيد بن زَيْدِ -رضي الله عنه - حَدَنَهُ في َم أن وَسُولَ الله 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالّ: «عَشَّرَةٌ في الجَنّ: eT‏ 


هس معو ع و 


مو م لهس رە ع وَس 
وَعْتهَان وَل وَالزبر وَطَلْحَةٌ وعبد الرَحمنٍ واو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ 


و 0 


ا 
أمة خد 


بي 


20 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)1591٠١(‏ 


[Y1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان تحريم الغصب] ]€ 


ص». قَالَ: فَعَدّ مَؤْلَاءِ الع وَسَكَتَ عَن العَاشِرِء قَمَالَ القَومُ: نشد 





ەر 


اهيا أب ا الور من العا 2 ؟ قَالَ: انَشَدممُون بال أو الأغور في ا 

وكان سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. 

فول : ١مَنْ‏ افْمَطَعٌ د شِبْرًا مِنَ الْأَرْضٍ). 

أي من أخذ شبرًا من الأرض فا فوقه من باب أولى» كان متوعدًا بهذا 
الوعيد العظيم. 

ومن أخذ ما دون الشبر من الأرضء فقد أخذ الحرام. 

وإنما ذكر النبي صل الله عليه وسلم الشبر من الأرض؛ لأن ما دونه من 
الأرض لا يؤخذ. 

قوله: «ظَلًَ)). 

خرج به من أخذه بالحق. 

ومن أو إلظلم: الرشوة حتى يحصل على حكم جائر واللحن في 
القول. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۳۷٤۸(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن» وفي صحيح الجامع »)٠١(‏ وجاء الحديث عند الترمذي (41/ا"ا), من حديث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان تحريم الفصب] ]€ 
56 4ه سكسك ر لل رهم ي 7 ع ر 
ففاع إلکیيں: من حديث آم سَلمَة رَضى الله عَنهاء زوج النبي صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ اشوا ع و رول الله صل الله عَلَْه وَسَلَّمَ: أنه سَمِعَ 





و ھر 20 > هدرم o of‏ < ص ر ۶ 
خصو بباب حخرته» فخرَج !| إل قَقَالٌ: 0 آنا دشر وإنه يَاتيزق 


خض لعل بض أن يکود لع مِنْ بَعْضٍء فَأَحْيِبٌ آنه صَدَقَ» 


0 حو يوي لس 0 08 0 4 
َأقضِي لَهُ بدَلِكَ > فَمَنْ قَضَيْتْ لَه بِحَنَّ مُسْلِم» فَإِنَا هي قطعة مِنَ التار 


0 
مە يڪو 


َلْيَأَحُذْهَا أو كَلمئها)0". 
قوله: «طَوَقَهُ الله إيَاة). 
قيل: جعله عليه كالطوق على عنقه يوم القيامة. 
وقيل: طوقه. أي له يوم القيامة على ظهره. 
وقيل: غير ذلك. 
قوله: : يوم الْقِيَامَةِ). 
وهو يوم الجزاء. 
قوله: ١مِنْ‏ سَبْع أَرَضِينَ. 
بیان أن الأرض وما تختها وما فيها ملك لمن ملك طاهرها: 
استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الأرض وما تحتها إلى سبع أرضين 

ملك لصاحب الظاهر منها. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (58 5 ۲)» والإمام مسلم في صحيحه ( .)١ 77١‏ 


[vf] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان تحريم الغصب] ]€ 


فيا وجده فى باطنها من معدن. أو ذهب» أو كنز أو مال» فهو ملك له. 

بيان أن الأرإضاع السبع غير منفصلخ بعضها عن بعض: 

واستدل بهذا الحديث أهل العلم على أن الأرضين السبع غير منفصلة 
بعضها عن بعض . 

بخلاف السموات السبع» فإن المسافة التي ما بين السماء والتي فوقها 
مسافة خمسائة عام» كما جاء في بعض الآثار. 

فقن اذى مشرو فى اللا ع ال وا يق الا ال عا وال كليها 





السّابِعَةٍ دويق الك سي ج اة عام و و لكر 2 ل اء اة عام 


ed‏ امح ل 


ال الا تم عَلَيْه). 


[YT] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من أثلف شيثًا ضمنه] اك 


[من نلف شيثا ضمنه] 























8م - (وَعَنْ اس -رضي الله عنه-؟: «أَنَ الم 
E‏ ل بَعْضِ نسائه» ا إخدّى هات المؤْمِنِنَ ع خادم دم ها 
بقَضْعَةٍ فيا َا َكَرَت الْقَضعَةء فَصَمّهَاء وَجَعَلَ فِيها الطَعَامَ. وَقَالَ: 
١كُلُوا'‏ وَدَفَعَ الْقَضْعَةَ الصَّحِبِحَةَ لِلرَسول» وَحَبَسَ المْسُورَة) . رَوَاه 
لحار 
ليزي وستى اا ع رضي اعا ور اال ااي 


7 7 ا ا ا 5 5 ر ر شير 
صويل ا طعا ۶ ع( . وَصححه). 


(n ماع‎ 


3% : 2/6 2 E E د‎ RR 2 E FRR FRR د‎ FR RR RF EES 2a الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن من غصب شينا أو 
أتلفه, فإنه يصمده. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يضمنء والصحيح الضمان. 

واستدل من یری الضان» بحديث سَمُرَةبْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - 
ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «عَلَ اليد ما أكَزَّتْ حَتّى 


ع عرو 


تَوَّديَة) وقد تقدم. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 48١(‏ ؟) 


5 أخرجه الإمام الترمذي »)١894(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


[vf] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من أثلف شيثًا ضمنه] ]€ 


سوزء كأن ذه بالرضاع: كالعارية ونحوه ذلك. 





أو كان أناذه: بالغصب» أو السرقةء والله أعلم. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وسلم گان عند به ض نِسَائِه) . 
فيه: القسمة بين النساء للمعدد. 

قوله: «تَأَرْسَلَتْ إِخْدَى أُمَهَاتِ المؤْمنينَ مَعَ حادم ها بقَضْعَة. 
وفيه: قبول الهدية إذا جاءت من غير المقسوم امن الزوجات. 
وفيه: شدة غيرة النساء» ولا سيا الضرائر. 


وفيك: إرسال المرأة لزوجها ما عندها من الطعام للتوسعة عليه. ونحو 


وفيه: التوكيل في إرسال الطعام؛ إذ أنها -رضي الله عنها- أرسلت 
بالطعام مع الخادم. 

قوله: «فَكَسَرَتٍ الْقَضِْعَة). 

أي من شدة غير تا على ضرتها. 

فوله: «فَضَمَّهَا). 

أي فجمعها من أجل بقاء الطعام فيها. 


[Y1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من أثلف شيثًا ضمنه] ]€ 


N‏ فيا الطَّعَامَ. وَقَالّ: «كُلُوا»". 

فيه: أن ۰ إذا سقط يبادر إلى التسمية عليه» والأكل منه. ولا يضر 
ذلك بإذن الله عز وجل. 

كما فاع مرم : من حديث جَابر -رضي الله عنهما-. قَالَ: قَا 
الله صلی الله علب وسا 4 : إا وَمَعَتْ لقم أَحَدِكُمْ فَليََخْذَْاء لبط ما كَانَ 
ّا صن دى لاله ولا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بالنْدِیل حَتّی 
ك أَصَابعةُ انه لَايَدْرِي ف 4 طَعَامِهِ الْرَكَة) . 

قوله: «وَدَفَعَ الس الصَحيحَة لِلرَّسُولٍ). 

فيه: الضمان في| أتلف من الأموال» ولا سي مع العمد, أو القصد فإنها 





لو سقطت بدون عمد أو قصد. لم تكن ضامنة هاء ولا سيا في حق العارية. 
ولكن لما ضربتها وتعمدت ذلك ضمنت. 
وفيه: أنه لا يشترط رضا المحكوم عليه في مثل هذا الباب. 
وفيه: نصرة المظلوم. 


قوله: «وَحَبَسَ الك 
أي حبسها لمن كسرتها. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۳۳). 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من أثلف شينًا ضمنه] ]€ 
قوله: «وَسَمَى الضَاربَةٌ عَائْسَةً). 
وكانت رضي الله عنها تغار على النبي صل الله عليه وسلم بشدة. 


وما ذكر من غيرة عائشة رضي الله عنهاء ما اء فاج مسامر: من حديث 





عَايْسَةَ- -رضي الله عنها -. قَالَتْ: «كَانَ رول الله صلی الله علي وَسَلّمَ إا 


حَرَجَ أفْرَعَ بين ائه فَطَارتٍ الْفْرْعَةُ عَلَ عَايَمَةَ وَحَفْصَةَ -رضي الله عنهما- 
َكَرَجَنَا مَعَُ ياء وَكَانَ رَسول الله صلی الله عََيِْ وَس » إا گان باللَبْلِ 
سَارَ مَعَ عَائََْةَ -رضي الله عنها- يَتَحَدَّتْ مَعَهاء فَقَالَثْ حَفْصَةُ لِعَائِعَة 
رضي الله عنهما-: آلا كيين اللَيْلةَبَعرِي وَأَرْكَبُ بيرك تنظرينَ وَأَنظرٌ؟ 
قَادْتْ: بل كَرَكِبَتْ عَائِمَةُ عل بَعِرِ حَفْصَةً-رضي الله عنهها- وَرَكِثْ 
حَفْصَةُ على بعر عَائِمَة-رضي الله عنها - فجَاء رَسُولُ الله صلی الله عليه 
وَسَلَمَ إِلَ كمل عَايِسَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ -رضي الله عنهما- ا م سار مَحَهَا 
حَنَّى نَرَلُوا فَافْتقَدنْهُ عَائِشَةُ -رضي الله عنها- ثَعَارَتْ تَا نَرَلُوا جَعَلَتْ 
تجْعَلُ رِجْلَهَا بين الڏخر وقول يا رب سَلَّطْ عل عَفْرَبَا أو ڪيه تلْدَعْنِي 

رَسُولُكَ وَلَا أستطيع أن أَقُولَ E‏ 

قوله: "'وَرَادَ: فال 2 - صل الله عليه وسلم: «١طَعَامٌ‏ بطعام)". 


أما الطعام فلا يلزم رده؛ لأنها قد أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم من 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١558(‏ 


[۷۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


أن للف شينًا ضمنه] ]€ 


اوا هذا الطعام. 


2 


قوله: «وَإِنَاءٌ بإِنَاءِ). 


أي أن النبي صل الله عليه وسلم ضمنها الإناء. 
وهذا هو الشاهد: من ذكر هذا الحديث فى هذا الباب» أن من غصب شيئًا 





فلو أن رجلا اخدسيارة مو صاحه أوجارة: فیا هو يفقى نا اثقلب 
بالسيارة» فإنه يضمن هذه السيارة: والله أعلم. 


هه > ج 50 ee‏ ج 5 3 دود ماع 
OS ST OS ST‏ 


MN SN MN 5ن” 5ك‎ 


[Y1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من زرع أرض قوم بغير إذنهم] ]€ 


[من ررع أرض قوم بغير إذنهم] 














ا رانم ب حريج - رضي الله عنه - قال: قال ر 
07 ١منْ‏ رع في أَْض قَوْم عبر ذم فيس له بن لزع 
َي وله مةه © رو خمد وَالأرْبَعة إلا الثاني وَحَسِّنَهُ المدِمِذِي. 

ل ل البحَاري O‏ 


۱ - (وعن عروة بن ازير قال : قال حل من الصكابةة من 


2 
ا 1 ] 43 


صاب رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم: (إِنَّ رَجُلَيْنِ اتَصَا إلى رَسُولٍ 


اله - صلى الله عليه وسلم - ني أَرْضٍِ» غَرَسَ أَحَذُمما فيا تخا وَالْأَرْض 
لل کر ی رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - بالأَرض لصاجبهاء وَأ 


200 الحديث ضعيف. رواه أحمد )۳ ٥‏ و 5/ 1 وأبو داود »))۳٤٤٠٣(‏ والترمذي 


)١1855(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب»» من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاء بن أبي 
رباح» وفيه ثلاث علل: الأولى: ضعف شريك. والثانية: عنعنة أبي إسحاق السبيعي. والثالثة 
الانقطاع بين عطاء ورافع. 

7" نقل ذلك الخطابي في «المعالم» (/ 87) فقال: «وضعفه البخاري أيضًا. وقال: تفرد بذلك 
شريك» عن أبي إسحاق!». قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث» وإنما هو صريح 
في تضعيف طريق من طرق الحديث, ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك 
(۳/ 548) فقال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. 


وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك». وأيضًا ممن قوَّاه بطرقه أبو حاتم. 


[Y۰] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[من زرع أرض قوم بغير إذنهم] ]€ 


له 


صَاحِبٌ النَحْلٍ أَنْ حرج تَخْلَه. وَقَالَ: «لَيْس لِعرق ظا 012 وروا 
دود د وإ وَإستاده حَسَن). 





56 0 


۲ - (وآخر ره عِنْدَ أُضْحَابٍ السَّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَة عَنْ سَعِيدٍ عید بن 
َي وَاخٿلف في وَضْلِه وَرْسَالِه وي تيون صَحَابيه ). 

الشر بح : RRR‏ عاد عاد عاد مد عاد 6د مد عاد jE‏ مد عاد عاد مد علد عاد مد ماد عاد مد ماد عاد 6د مد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان أن من غصب قوماً أرضاً فزرعها فليس لاله 
ضان» والحديث ضعيف» لضعف شريكء والانقطاع بين عطاء ورافع 
وعنعنة أبي إسحاق. 

ومع ذلك فقد احتج العلماء بالحديث» وقالوا: من غصب أرض قوم» 
فبنى» أو زرع فيهاء أن ليس له شيء مما بناه وزرعه؛ لأنه في حق غيره» 
وحكموا له ما لزمه من النفقة ونحوها. 

وهذا قول لبعض أهل العلم» من باب أن لا يُظلم؛ إن كان قد ظَلم. 

لما فاج مسنت الإمام أخمت رخمل إلى تعالاع: 

من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله عنهء أن النبي صل الله 


(' الحديث لا يثبت. وهو في «سنن أبي داود» »)٠۷٤(‏ وأحسن ما له من الطرق مرسل عروة بن 
الزبير» وليس له شاهد آخر غيره, أفاده المحقق. 

8 وهذا على ما فيه كما ذكر الحافظ, وقد قال في «الفتح» (ه/ )١5‏ بعد أن ساق هذه الشواهد: 
«وفي أسانيدها مقال» لكن يتقوى بعضها ببعض». 


[41] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من زرع أرض قوم بغير إذنهم] ]€ 


عليه وسلم قال: «ِنَهُ لا تیل مال ا: مرئ إلا بطيب تفس مِنُْ) . 


ت 





وذهب بعضهم إلى أن شيء له؛ لأنه بنى» TT‏ 

والذي يظهر والله أعلم أنه وإن كان قد ظَّلم فلا يُظلم؛ فمن زرع في 
أرض قوم» أو بنى فيهاء ثم ردت إليهم أرضهم. فإنه يلزمهم ما أنفق من 
المال على الأرضء إلا إذا عمل شيئاً لا نفع هم فيه. 

قال الخطابي في معالم السنن (7/ 37): قال الشيخ هذا الحديث لا يثبت 
عند آهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون 
ا لجال آنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه» عَن أبي إسحاق 
غير شريك ولا عن عطاء غير أبى إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن 
خديج شيئاً وضعفه البخاري أيضاًء وقال تفرد بذلك شريك. عَن أي 
إسحاق وشريك بهم كثيراً أو أحياناً. 

ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت ثبت على العقوبة والحرمان للغاصب 
والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من غير ماله وتكوّن 
معه وعلى الزارع كراء الأرض. غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان 
الزرع قائ فهو لصاحب الأرض فأما إذا حصد فإنم) يكون له الأجرة. 


9 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,.)5١538(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 


»)۱٤٥۹(‏ وقال فيه: صحيح. 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من زرع أرض قوم بغير إذنهم] ]€ 


وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن 
حديث رافع فقال عن رافع ألوان ولكن أبا إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه 
زیر قو کرک ارف اد 

قوله: «مَنْ رَرَعَ في َرْضِ َوْم بعر ذم 

أي غصبًا. 





قوله: «قَلَيْس لَهُ مِنَ الرَرْع شي . 

فإن الغلة تكون لصاحب الأرض. 

قوله: «(وله تفقتة). 

أي التي أنفقها على الأرض من الحب» والسقي» وأجرة العمال» ونحو 
ذلك. والله أعلم. 

قوله: ١وَعَنْ‏ عُرْوَة بْنِ الربثا. 

هو بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. 

وقد سمي بالصابر المحتسب. 

تتلمذ على عائشة رضي الله عنها خالته» وغيرها من الصحابة رضي الله 


عنهم. 


[Ye] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[من زرع أرض قوم بغير إذنهم] ]€ 


قوله: «كَالَ: قال رَجُلّ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله - صل الله 

عليه وسلم». 

وظاهر الإسناد الاتصال؛ لأن التابعي يروي عن صحابي مبهم. 

ولكن أهل العلم حكموا على هذا الحديث بالضعف. 

فالإسناد هذا ضعيف. فيه ابن إسحاق مدلس» ولم يصرح بالسماع. 

ثم إنه قد اختلف في إسناده. فذكر الإمام الدارقطني أن طريق يحبى بن 
عروة المذكورة ليست محفوظة. 

وإلا لو علم أن عروة يرويه عن صاحبي» فإن الإسناد يكون متصلا. 

وعروة بن الزبير تابعي» وقول التابعي الذي لم يلق النبي ئي قال النبي 
صل الله عليه وسلم: أو فعل بحضرة النبي صل الله عليه وسلم كذا وكذا. 

مع ار وي و و 

له: (إِنَّ وَجْلَنِ القصَما إل رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - في 

اش 

وهذه كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم» فكم من المخاصمات التي 
وقعت بينهم» ثم يرجعون إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

اختصم الزبير بن العوام رضي الله عنه مع رجل من الأنصار ورجعا إلى 
النبي صل الله عليه وسلم. 





[vé٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[من زرع أرض قوم بغير إذنهم] ]€ 


واختصم وائل بن حجر الحضرمي مع رجل من كنده رضي الله عنهما. 
وحكم بينهما النبي صل الله عليه وسلم. 

قوله: ١غَرَسَ‏ أَحَدُهُمَا يها تاا وَاَأَرْضُ لأر ». 

أي اغتصبها وغرس فيها بغير إذن من صاحبها مالكها. 

قوله: ١نَقَصَى‏ رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - بِالْأَرْضٍِ لِصَاحِبهًا. 

أن رد النبي صل الله عليه وسلم المال إلى صاحبه. ومالكه. 

كريد وات النَحْلٍ أَنْ رج تَخْله. 

أي أنه ظالمء فليس له ضمان. إلا أن يأخذ ماله. 

والصحيح في هذه المسألة أنه إن قوم عليه النخل لا سيما إذا كان صاحب 
الأرض يريد النخل. 

كما في حديث رافع» وإن كان ضعيمًاء إلا أن عمل أهل العلم عليه. 

قوله: "وَثَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقَ ظَالم حَقّ)". 

وقد روي بالتنوين كما في هذه الرواية. 

وني رواية أخرى بغير تنوين على الإضافةء اليس لعرق ظالم حق». 

قال إلخافط بحل إلى تعلاع فاع الفتج (19/0): ٠‏ 

قوله: «لِعِزقَ ظَالي)» في رِوَايَةٍ ة اتر بتنوين عِرْقَه وظالم عت 
رَاجِعٌ إل صَاحِبٍ الْعِرْقٍ أي لَيْسَ لِذِي عرق ظَا 





8 


تفت لك وَهُوَ 


اج 


[Y۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
من زرع أرض قوم بغير إذنخة] ]€ 
5 5 2 5ه ومس ماه ۰ 0 سوه سم 1 ا عر عد و 
أو إلى العرق آي ليس لِيرق ذي ظلم وَيُرْوَى بالإضافة وَيكون الظالح 
صَاحِبَ الْعِرْق. 
A a‏ 3 
يَكُونُ امرَادُ بالِْرْقٍ الْأَرَضُء وَبالأَولِ جَرَمَ مَالِكٌ وَالشَافِعِيٌ وَالأَرْمَرِ هري 





Igo 2 2‏ 
وبن فارس وغیرهم 
ص 7 3 E cg‏ مم 
بالغ الخطابيّ فغلط روا الإضافة. 
س و و و عو 


انا ا اْتَفَرَهُ الرَجُل مِنَ الآبار أو اسْتَخْرَجَهُ من الَعَاِنِ. 
وَالظّاهه : ار 


وَكَالَ غَْدهُ: الظَالكمَنْ عَرَسَ أو رَرَعَ أو بَنَى أَوْ حَفَرَ في أَرْضٍ عبرو بعر 


بحيث أن الغاصب لا يُظلم» وكذلك لا يُظلم المغصوب وهو صاحب 
البيت» أو صاحب المزرعة. 

وقي الباب من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه» بلفظ: «من أحاط 
على شيء فهو أحق به. وليس لعرق ظالم حق». والله أعلم. 


E E E EE اد عاد واد واد‎ 
Ly بن‎ , 


N MM كت 0 وك‎ ® 7' 


[۷6٦] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حرمة الغضب] ]€ 


[حرمة الغضبج] 























ت 


ل ل N‏ 
وسلم - قَالَ في خطبَيه يَوْمَ التخر بوتّی: «إِنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
وَأَعْرَاضَكُمْ] لک 7 كحرمَة 4 يويك هَذَّاء فى 0 في بكم هد ف 
شَهْرِكُمْ هذا . ممق عَلَيْه). 

الشرح : EEF‏ ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث ليبين حرمة الخصب. 

حتى أن النبي صل الله عليه وسلم هى عنه في أعظم المواقف. وأشرفها. 

قوله: «وعَنْ أب بَكْرَةَ رضي الله عنه). 

هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. 

وكني بأبي بكرة لأنه تدلى في ليلة ال هجرة ببكرة؛ لأن العرب وإلى عهد 
قریب» كانوا يبنون بيوتهم في أعلى التلال» ورؤوس الجبال» ويكون للبيت» 
والقلعة باب واحد. 

قوله: ني خطبَيه يوم التحر بِونَى). 

وكان للنبي صل الله عليه وسلم عدة خطب في حجته: 

الأولا8: خطبة في عرفة. 


(') أخرجه الإمام البخاري (/51). والإمام مسلم (1510/8) 


[Yé] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


كرف إلفضت] ]€ 





|لثانيلة:: خطبة يوم النحر. 

|لثالثة: وخطب في الذي يليه في أيام التشريق. 

وم إلنار: هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. 

وسماع بهد الإشص؛ لكثرة ما تراق فيه من الدماء» وسواء ذلك في نحر 
الأضاحي» أو في نحر الهدايا للحاج. 

ومنى مشعر حرام» وهي الأرض القريبة من مكة. التي يقطنها الحجاج 
في يوم التروية» وني يوم النحر وني يوم النحر, وني أيام التشريق. 

و[لمشاعر منها ما هو مشعر وليس بخر|صر: كعرفة. 

ومنها: ما هو مشعر ورام : كمنى» ومزدلفة. 

قوله: إِنَّ دِمَاءَكُمْ). 

بدأ بها لعظيم شأن الدماء» كما سيآتي معنا إن شاء الله عز وجل في باب 
الحدود والديات» فإن قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب وعظائم 
الآثام. 

قوله: «وَأمْوَالَكُعْ). 

ثنى بها لحاجة الناس إليهاء ولطمع الإنسان فيهاء إلا من رحم الله عز 
وجل. 


[Y۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حرمة الغضب] ]€ 


فقت جاء فاي سن الأماص الترمذاي رخصل الى تعالاع: 

م بحدينا كن أن عاض رضي اميه قَالَ: سَمِعْتُ الي صل الله 
علد وَسَلم و «إِنَ لكل َة فة وف تي اكال» ". 

وج ذلك فقت اء قاع مسنت امار نمت ربخم آلغ تعالاق: 





و و ا . 5 و و ر و ١‏ 
من حديث َرَو بن العَاصِ رضي الله عنهء يقول: بٿ لل سول الله 
صل الله قله وشل فقال: ل اني " كاين 


م و رر 1 4 ا 2 ع ساس - 
وَهُوَ يَتَوَضَّأُ قَصَعَدَ ف لطر ُه ا " إِنّْ أَرِيدٌ أنْ أبِعَتَكَ عَلّ 


7 1 


ع 


جَيْش قَيْسَلَّمَكَ الله CY‏ للقروة الال 2317 ضائدة E‏ 
فقلت: تا د رَسُولَ الله ما أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ امال وَلكِني أَسْلَمْتُ رَعْبَةَ في 
الإشلام. وَأَنْ أكُونَ مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه و قَقَالَ: «يَا عَمْرُو 
خا امال الصَّالِحٌ لِرَّجْلٍ الصَالِح) ". 

فوله: ١لوَأَعْرَاضَكمْ]).‏ - 


كما في بعض روايات الحديث. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۲۳۳١١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم ٠١55‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 
8 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2)117/1757 وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 


برقم (وكعءلي وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[¥6۹4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حرمة الفضب] ]€ 
والأعراض: هو كل ما يتعلق بسمعة الإنسان, فلا يُقذف. ولا يُسب» ولا 
يُتعرض لأهله بأذى. 
فقد بين النبي صلى الله وسلم في هذا الحديث ثلاثة أشياءء من 
الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها. 
وهاج: الدماء. والأموال. والأعراض. 





قوله: «عل > كُمْ حَرَامٌ). 

أي نمنوع» وکا قيل: 

قامت لتصرعني فقلت ها اقصري *** إن امرئ صرعي عليك حرام 

قوله: ١‏ کح م يو مو يَوْمَكُمْ هَذّاا. 

لأنه يوم النحر في شهر ذي الحجةء وهو من الأشهر الحرم. 

فوله: «ني بكم ل 

وهي البلد الحرام» مكة المكرمة» حرسها الله عز وجل من كيد الأعداء. 

فوله: في شَهْرِكُمْ هَذَا). 

أي في شهر ذي الحجةء وهو من الأشهر الحرم. 

فىا أنه لا يجوز أن ينتهك الشهر الحرام» والبلد الحرام» واليوم الحرام» 
فكذلك لا يجوز أن تؤخذ أموال الناس بالحرام؛ ولا يجوز أن تزهق أنفس 
الناس بالحرام» ولا يجوز أن يتكلم في أعراض الناس بال حرام. 


[0۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[حرمة الغضب] ]€ 


هذا خلص يتعلق بهذا الباب» ونسآل الله عز وجل العون والسداد. 
والحمد لله رب العالمين. 





[¥01] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] ]€ 


[باب الشفعة] 























[أحاديث الشفعة] 
ee‏ عَنْ جاپر بن عب الله رضي الله نا قَالَ: «قَضَى رَسُولٌ الله 
- صل الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما يفم 4 فَإِذَا وَقَعَتِ الَْدُودُ 
ورت الطرْق فلا شْفْعَة » "١‏ ممق ِو وَاللَظُ لِبحَارِيَ. 


َف وا 0 «الشْفْعةٌ في كُلَّ شك أَرْضٍء أَوْ رَبْعه أَوْ حَائِطٍ لا 

م کی الك - صل الله عليه وسلم - بِالشّفْعَةِ في 
کل سىء » ”"” وَرِجَالهُ بِقَاتٌ) 

٠٥‏ - (وَعَنْ أب رَافِع - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم: :ار حن بسَقَبوا 1 أَخْرَجَهُ الْبْكَارِي وَفِهِ صد ) 9). 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/77851) وصرفت: "بينت". 

9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١"8( )١5٠0/(‏ وزاد: «فيأخذ أو يدّع. فإن أبى فشريكه أحق 
به حتى يُؤذنه». 

5 أخرجه الإمام الطحاوي في «شرح المعاني» ۲١ /٤(‏ )> وقال الحافظ في «الفتح» AAG)‏ 
وروى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «الشفعة في كل شيء». ورجاله 
ثقات إلا أنه أُعِلنَ بالإرسال؛ وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر يإسناد لا بأس برواته». 


7 أخرجه الإمام البخاري )۲۲١۸(‏ من طريق عمرو بن الشريد قال. 


[Yo] 
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۰ -(وَعَنْ انس بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - 
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صل الله عليه وسلم: ١جارٌ‏ الذَار أ حَقٌّ بالدّارِ» . رَوَاهُ اساي وَصَحَّحَهُ 


1 عن ا 
f. 5 0 2 5‏ رو 1 3 أ 
۷ - (وَعَن ججابر رضي الله عنهم| قال: قال رَسَول الله - صل الله عليه 
8 0 يي 4 AT TIE 07 2 a‏ 8 01 
وسلم: «الجاز احق بشفعةٍ جار يُنتظرٌ با - وَإِنْ کان غَايَبًا - إذا كَانَ 


و 


7 و أ 2 ) ر و ەرو وس م 4 و 0 
طريقها واحدا» رَوَاهِ امد رالا بعة» وَرجّاله ثقات). 


ل ا کي ی ا ١‏ 
۸ - (وَحَن ابن عْمَرَ -رَضَِ الله عنها-» عن النْبيّ - صلل الله عليه 
2 هرو 


وسلم - قَالَ: «الشفعة ككل الْعِقَالٍ). رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالْمَرَالُ وَرَاد: (وَلَا 


ا 06 ساو شنو > 
شفعة لغائب» وإسناد ا 


5 ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (4/ 59) من طريق قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة, ومن هذا الوجه رواه أبو داود ,)8١1(‏ والترمذي )١5/(‏ وقال الترمذي: «حديث 
سمرة حديث حسن صحيح, وروی عيسى بن يونس» عن سعيد بن أبي عَرُوبةَ عن قتادة» عن 
أنسء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة, 
ولا نعرف حديث قتادة» عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس». قلت: ومن الوجه الثاني رواه 
ابن حبان )١١87(‏ وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: «وله علة». وخلاصة الكلام أن 
الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن, عن سمرة» وهو الصواب عند أهل العلم. 
والثاني: عن أنس» به. وأا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن 
بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس. 

® أخرجه أحمد (”/ :”), وأبو داود (/61”), والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (؟/ 

٩‏ ) والترمذي (۱۳۹۹)» وابن ماجه ٤(‏ 55 ؟) وقد أعل الحديث بما لا يقدح. 


('' ضعيف جدًا.رواه ابن ماجه ٠٠١ ٠(‏ ۲) وقال الحافظ في التلخيص (/ 85) إسناده ضعيف جدًا. 


[vo] 
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3% E O o E E Ee E E E E E EE E E 2 5 2 الشر‎ 
ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان حكم الشفاعة.‎ 

تعريف الشفعام: 

الشفعاة لغك: الضم. يقال: شفعه إذا ضمه. 

سميت بذلك؛ لضم أحد النصيبين إلى الآخر. 

5 ان ليك القع جا ع[ 0 ا 

g2‏ | 1 البقعَة جَيْرًا عَلى المشتَّرِي با قام 

زي عل كل قير قهري ب بك لرك اقيم عل الشريك اناوت ن 
ركان لشن 

أَرْكَانٌ الشفعة كَلاكَةُ: 
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)١(‏ الشتفيغ: وَهُوَ الخد وهو الشريك القديم. 

(1) والمشفوع: وهو المال. 

(۳) إلْمَشْتْفمعْ منم: وهو ل يك الجديد. 

وَلِكُل رن مِنْ هذه الأزگانِ شُرُ روط وَأَحْكَامُتتَعَلُّ با کا سَيأي. 
شروط الشفعل: 

الأول: كونه شريكا. 

فلا يجوز أن يشفع ما ليس بشريك. 

إلثائاج: في كل مال لم يقسم. 


]7١0[ 
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[باب الشفعة] ]€ 





شروط المشفذوع: 

شروط المشفوع ثلاثة: 

الأول: أن يكون مما يقبل القسمة. 

[لثاناج: أن يكون ما لا ينقل من الأرض. 

إلثالث: أن يملك بعوض. 

شروط المشذوع منل: 

الأول: تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الشفيع. 

فلو باع أحد الشركين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه بزمن 
الخيار» ببيع بت» فالشفعة للمشتري الأول؛ لتقدم سبب ملكه على سبب 
ملك الثانيء لا للثاني وإن تأخر عن ملكه ملك الأول, لتأخر ملكه عن سبب 
ملك الأول. 

قال الإمام الفوزان فطل إلى تعالاع فاع المخلص الفقهاع :)١ ١0/1‏ 

والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة, شرعها الله تعالى؛ سدًا لذريعة المفسدة 
المتعلقة بالشركة. 

قال الإمام العلاما إبن القيمر مل [إلم: "ومن محاسن الشريعة وعدها 
وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة؛ فإن حكمة الشارع اقتضت رفع 


[Y0] 
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الضرر عن المكلفين مها أمكن» ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب؛ 
رفع هذا الضرر بالقسمة تارة. وبالشفعة تارة. 





فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه؛ كان شريكه أحق به من الأجنبي. 

ويزول عنه ضرر الشركة» ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من 
الثمن» وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر 
ومصالح العباد". 

فيجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن 
الذي تراضيا عليه في الباطن؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر رضي الله 
عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة». 

ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك, وأا لا تجب إلا في 
الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. 

وقال صل الله عليه وسلم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شریکه»» فدل 
الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. 

وقال إبن |لقيم: "حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حنى يؤذن شريكه. 


فإن باع ولم يؤذنه؛ فهو أحق به» وإن أذن في البيع وقال: لا غرض لي فيه؛ ۾ 


[۷0٦] 
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يكن له الطلب بعد البيع» وهذا مقتضى حكم الشرع» ولا معارض له بوجه. 
وهو الصواب المقطوع به"". اه 

وهذا الذي قاله بن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها ها قبل 
البيع هو أحد القولين في المسألة. 

والقول الثاني وهو قول الجمهور: أا لا تسقط بذلك» ولا يكون مجرد 
الإذن بالبيع مبطلا لهاء والله أعلم. 

والشفعة حق شرعي» يجب احترامه» ويحرم التحيل لإسقاطه؛ لأن 
الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريكء فإذا تحيل لإسقاطها؛ لحقه 
الضررء وكان تعديا على حقه المشروع. 

قال الإمام خمد رخمل [إلم: "لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا 
إبطال حق مسلم". وقد قال صل الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكب 
اليهود فتستحلوا حارم الله بأدنى الحيل». 

قال شيم الإسلام إبن تيميك: "وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال 
على إسقاط الشفعة؛ فهو باطل» ولا تغير حقائق العقود بتغير 
العبارة" انتهى. 

وموضوع الشفعا: هو الأرض التي لم تجر قسمتهاء ويتبعها ما فيها من 


غراس وبناء» فإن جرت قسمة الأارض» لكن بقى مرافق مشثركة بين 





[YoY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[باب الشفعة] ]€ 
الجيران؛ كالطريق والماء ونحو ذلك؛ فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء؛ 
لمفهوم قوله صل الله عليه وسلم: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا 


شفعة)؛ إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود وم تصرف الطرق أن الشفعة باقية. 





قال إبن إلقيم,: "وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار» ومذهب أهل 
البصرة» وأحد الوجهين في مذهب أحمد, واختيار الشيخ". انتهى. 

وقال الشيح تفاع إلدين: "تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من 
حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك. نص عليه أحمد. واختاره ابن 
عقيل وأبو محمد وغيرهم. 

وقال إلخارثاي: "هذا الذي يتعين المصير إليه» وفيه جمع بين الأحاديث, 
وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه. 

لأن شرعية الشفعة لدفع الضررء والضرر إنها يحصل في الأغلب مع 
المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه". انتهى. 

والشفعاة إنما تثبت بالمطالب بها فور علمل بالبيعء فإن لم يطلبها وقت 
علمه بالبيع؛ سقطت. فإن لم يعلم بالبيع؛ فهو على شفعته. ولو مضى عدة 

قال بن هبيرة: "اتفقوا على أنه إذا كان غائبا؛ فله إذا قدم المطالبة 


بالشفعة'". اه 


[۷۵۸] 
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قوله: «قَصَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -بالشفعَة». 
آي که وآفر. 
فهي ثابتة بالسنة الصحيحة. 
قوله: «ني كل ما لَيفْسَه). 


أي في كل مال مشاع» فيه شركاء ولم يتميز حق أحد منهم. 





فإذا تميز حق كل واحد منهم فلا شفعة. 

قوله: «مَإِذَا كف ال 

أي حدود الأراضى والعقار» ونحو ذلك. 

0000 

قوله: «وَصَرّفت الطرق». 

بحيث لم تعد الطرق مشتركة بين الشركاءء وكذلك نجاري المياه 
والسيول. 

قوله: «فلا شفعةً). 

أي لا تجوز الشفعة بعد ذلك. 

قوله: «مُتَُّ علي وَاللّمْظ لِلْبْكَارِيً». 

وليس عند مسلم: «فإذا وقعت الحدود). 

وهذا الحديث عمدة في باب الشفعة» وعليه مدار كلام أهل العلم رحمة 


الله عليهم. 


[¥۵۹] 
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ولم يذكر الإمام البخاري رحه الله تعالى في صحيحه في باب الشفعة إلا 





ثلاثة أبواب. 

استدل في موطنين بحديث جابر رضي الله عنهما هذاء وفي موطن آخر 
بحديث أب رافع رضي الله عنه. وسيآتي إن شاء الله. 

قوله: "وني رِوَايَة مُسْلِم: «الشَفْعَة في كُلَّ شرك ". 

أي في كل مال مشترك. 

قوله: ١أَرْضِء‏ 1 رَبع). 

الأرض: هي الأرض المعروفة. 

والربع: هي الدورء والبناءات» والعقار. 

قوله: و حَائَط). 

هي كل أرض محاطة بسور أو نحوه. 

فإن باعها قبل أن يعرضها على شريكه» فشريكه له الشفعة ولو بعد 


هر * 
ل 


[۷7۰] 
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5 ا NE‏ ا م 1 
فوله: وني رِوَايَة الطحاوي: قضی النبي - صل الله عليه وسلم - 
ey‏ و E‏ - ا 3 

بالشفعة في كل شِيّءٍء وَرِجَاله ثقات». 





ورجال إسناده كلهم ثقاتء إلا أن يوسف بن عدي قد شذ في إسناده» 
ومتنه. 

فقد رواه الثقات عن ابن إدريسء عن ابن جريج» عن أب الزبير» عن 
جابر باللفظ الأول: «الشفعة في كل شرك). 

وجعلوا شيخ ابن جريج أبا الزبيرء كا أبان ذلك العلامة الألباني رحمه الله 
تعالى في الضعيفة. 

وني الباب مرسل صحيح من مراسيل ابن أبي ملكية» قال: قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «الشريك شفيع في كل شيء). 

أخرجه الإمام البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن أبي ملكية. 

وقد روي موصلا عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام البيهقي 
من طريق أبي حمزة السكري» عن عبد العزيز بن رفيع» عن ابن أبي مليكة, 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 

قال إلدإرقطتاع رخمل إل تعالاع فاج إلسنن: خالفه شعبه. وإسرائيلء 
وعمرو ابن آي قيس» وأبو بكر بن عياش» فرواه عن عبد العزيز بن رفيع» 


عن ابن أي ملكية مرسلاء وه والصواب. ووهم أبو حمزة في إسناده. 


[111] 
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وقال الأمام البيج قاع رمل إلى تغالاع: هذا الصواب مرسل. 


وهذه اللفظة استدل بها من يرى عموم الشفعة في كل شيء. سواء في 
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العقار. أو غيره. 


حتى أن بعضهم ذهب إلى جواز الشفعة في المهرء والخلع» وغير ذلك من 


الأموال. 
والصحيح أنها في كل مال مشاع لم يقسم ؛ لأنها إنما وضعت لرفع الضرر 
ودفعه. 


وهي من محاسن الإسلام؛ حتى لا يُظلم المتشاركونء أو غيرهم. 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى نوع من الحيلء في هذا الباب» ورد عليه الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحيل. 

وذلك أنه جوز أن يعطيه سهم من مائة سهم» حتى يكون شريكًا له في 
املك ثم بعد ذلك يبيع منه» فيكون قد باع من شريكه. 

أو أغبم يعمدون إلى إعطائه هبة: سهم» أو مترء أو مترين» ثم بعد ذلك 
يقوموا بالبيع منه على أنه باع من شريكه. 

أو أنه يرفع السعرء بحيث لا يستطيع الشافع أن يأخذ المال» فإذا عجز 


صح البيع . 


[Y1] 
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قوله: «وَعَنْ أب افع - رضي الله عنه - ( 
القبطي مولى رسول الله صل الله عليه وسلّم يقال اسمه إبراهیم» ويقال 
أسلم» وقيل غير ذلك مات في خلافة علي د بن ابي طالب رضي الله عنهما. 
قوله: «اجَارُ احق ِسَقَبه). أَخْرَجَهُ الْبَْارِيٌ وَِيهِ قِصّذًا. 
وبيان و ف ڪا 0 





وَإِمّا مُتَجَمَق قَالَ: e‏ مَتَْنَهُ وَلَوْلاَ أي سمحت التي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقَولُ: «الجَارُ احق بِصَفَبوا ما بِحتَكَهُ أَوْ قَالَ: ما 
Ty‏ مَعْمَر ل يقل هَكَدَاء َالَ: لَكِنّهُ قال لي هَكَذًا 
وَكَالَ بَعْض التاس: «إِدا اراد أَنْ بیع كه لَه أَنْ يبال حَتَى بطل 
الشفة يهب البَائِعٌ لِلْمُشْرَي الدَّارَ وَيحُدُهَاء ويها إل وَيُعَوّضْهُ 
yy‏ فع . 

ومعاع ذلك: أن ا لجار أحق بجواره من غيره في البيع» والشراء» وغير 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/591/1). 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] ]€ 
وهذا الحديث يعارض حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما في 
ظاهره» فإن حديث جابر رضي الله عنهم| فيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود. وصرفت الطرق فلا 


30 


شفعة) . 





وها الحذيت فيه أن الخار أحق سشه مطلقًا: 

تكرح لجان ان بقار عو لحن E‏ 
تعرف فيه الحدود والطرق. 

أو أنه أحق فيا خشي على الجار من الضرر؛ فإن الجار يقدم في مثل هذه 
الحالة. 


قال الحافظ في فتح الباري (4 / (EA‏ 


1 06 2 - > دده 1 : ٠‏ : 
ال بن بَطَّالٍ: استَدلٌ به بُو حَدِيفَة آصحَابة على إِنَْاتِ الشفعَة لِلجَارِ 
هه 8 چ ل 0 و 5 4 کے د e‏ عد خم 
واوااختكم عن ا 
سروه ر 5 و ۰ 2 
في المَبتدنٍ وَلِذَلِكَ دَعَاهُ إل الشرَاء مِنْهُ قا ل وَأَمَا قَوْهُمْ إِنْهُ لَيْسَ في اللّعَةٍ مَا 
َي قشو الراك بارا روڏ ِنع َيْءِ قاب ينا قبل له جار 


و ل اس 4 عوسطر - - ا د 
جل جا رة لا بينها مِنَ المخالطة انتهى وتعقبه بن المذير 


ت 


ی 
3 
2 
e‏ 
:6 
35 
اها 


ظَاهِرَ الحَدِيث أن أبَا رَافِع كَانَ يَمْلِكُ بين مِنْ ُملَةِ دار سَعْدِ لا شِقضًا 


سر 


C+ 


° 3 ورو هع ثم 


نزل سعد وَذَكَرَ ع كه أن قدا كاذ اعد درن بالا 


1١ 
5 o 
1١ 
2 
\ ke 
fı Em 


[]۷“٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكامل] 
[باب الشفعة] ]€ 
اتن بها عَشَرَةُ فرُع وَكَانّتِ التي عَنْ يوين الُسجد مها لأبي رَاذ 


َاشْتَراها سَعْدٌ من نّم ساق حَدِيتٌ الاب ب فَاقْتَصَى کلام أنَّ سعدا كَانَ جَارًا 


لابي ران قبل 





ن نی ين 516 لا ريا وگاب عض اخْيَِيّةَ يلرم 


الشَافِِيَةَ الْقَائِِينَ بِحَمْلٍ اللّمْظِ ل على حَقِيقهِ وَيجَازِِأَنْ ولوا شْفْعَةٍ اجار 


و ع ت ٠.‏ 2 6 ع 42 

لذن لخاد وة حَقِيقةٌ في اجاور تجار في الريك وَأَجِيبَ بان حل دَلِكَ عِندَ 
زد وقد عب قري ا عل لكر تخر بل : ع بن حَدِيئَي جابر 
ریا يث جَابر صَرِيحٌ في اليِصاص الشْفْعَةٍ بالشَّريكِ وَحَدِيتُ بث اى 


داس #2 كُلَّ أَحَرٍ 


رن زوف اهر ني أن کون ال نَم كل 
حَتَّى مِنَّ ع الشَّرِيكِ وَالَذِينَ الوا بشْفْعَةٍ بشفْعَةٍ الجا قد َدّمُوا الشريك مُطَْلَعَا كم 
6 إن 22 2 ا م ر٣‏ سه وء و 

في الطريق تم اجار عل م : ا ختارر نت هذا تنك تاريل 

5 ل ع شا الي 0 


ع 


الجار أن الريك , ا كل عَلهِ رجه نای پو َدعَب لاع إل 
مُقَاسَمَيه فذحل عَلَْهِ الَرْرُ بتقص فِيمَةٍ مله وَهَذَا لا يُوجَدُ في اسوم 


وال أعلم. اه 


[۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الشفعة] ]€ 


ےہ و 
ء۶ 1 د 
2 


هو 85 32 3 ا يضر 22 2 اق 0 ا 0 2 1 
له: «جار الدار أحق بالدار). روه النسَائى» وَصححَهُ ابن حبان» وله 





هذا الحديث ضعيفء ولم يخرجه الإمام النسائي» وأخرجه ابن حبان من 
طريق عيسى بن يونسء قال حدثنا سعيد» عن قتادة» عن انس رضي الله عنه 
به. 

قال الإمام الترمذاع رخمل للم تعالاع: روى عيسى بن يونس» عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه 
وسلم مثله. 

وروي عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضي الله عنه» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

والصحيح عند أهل العلم هو حديث الحسن عن سمرة» ولا نعرف 
حديث قتادة عن أنس إلا حديث عيسى بن يونس. اه 

وأعله الإمام الدارقطني كما في إتحاف المهرة. 

وقال إلافظ إبن خر رمل إلى تعالاج فاع المصدر المذكور: هو 
معلول» وإنا المحفوظ هو عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة -رضي الله 


عله -. 


[111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] ]€ 
وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» فقد أخرجه أحمد, والنسائي 
فی الكبرىء, كما فى التحفة. وابن الجارود. من طريق عن قتادة» عن الحسن. 
عن سمرة به. 
فهذا الإسناد هو المحفوظ وفيه ضعف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة. 
والحسن مدلس» ولم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة. ولكن الحديث 


صحبح بشاهده الذى بعده. 





ويشهد له حديث آي رافع رضي الله عنه الذي قبله. 

ولكن ليس على إطلاقه. وإِنا يكون أحق فيا لم یقسم» أو فيم يكون فيه 
الضرر على الشريك. 

وأما ما قسم بينهماء وما لا ضرر فيه على الشريكء فلا يلزم العود فيه ولا 
الشفعة. 

قوله: «امجَارُ أَحَقٌّ شْفْعةٍ جَارِهِ). 

على ما تقدم من المعنى» أي للمصلحة في بينهم» وفيا لم يقسم» أو يكون 
في ضرر على الشريك. 

قوله: ١يُنْمَظَرٌ‏ با - وَإِنْ گان غَاتبًا . 

بيان جوز الشفعا ولو كانت بعد سنين: 

وعلى هذا الحديث جماهير أهل العلم» أن الشفعة جائزة ولو بعد سنين. 


[7۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] ]€ 
ولكن ببذا القيد إن كان غائبّاء أو كان لم يعلم بها. 
قال الخطابي في معالم السنن (۳/ :)٠١١‏ 
وقد اختلف الناس في هذه المسألة فذهب أكثر العلماء إلى أن لا شفعة في 
المقسوم وهو قول عمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضي الله عنهما؛ وإليه 
ذهب أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليان بن يسار وعمر بن عبد العزيز 


والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وهو مذهب الأوزاعي 





والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي الشفعة واجبة للجار وإن كان مقاس) على اختلاف 
بينهم في ترتيب الجوار إلا هم لم يختلفوا أن الشريك مقدم على الجار 
المقاسم. وقالوا إن سلم الشريك ني الدار فالشريك ني الطريق أحق من جار 
الدار. 

وفي هذا ترك للقول بالشفعة لأن الجار الملاصق أقرب من الشريك في 
الطريق» واستدل مالك والشافعي بقوله والشفعة فيا لم يقسم على أن ما لا 
يحتمل القسم كالبئر ونحوها لا شفعة فيه. 

وقال أبو حنيفة والثورى الشفعة فيها قائمة. 

وهذا أولى لأن القصد بقول الشفعة فيما لم يقسم ليس بيان ما تجب فيه 


الشفعة مما ينقسم أو لا ينقسم؛ إنا هو بيان سقوط الشفعة فيا قد قسم فإذا 


[YI 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] ]€ 
كان معنى الشفعة إزالة الضرر فإن هذا المعنى قائم في البئر وفيا أشبههاء 
وإلى هذا ذهب أبو العباس بن سريج» فقال إذا كان إزالة الضرر فيا يمكن 
إزالته واجبة ففي) لا يمكن إزالته أولى. اه 
وذهب جمهور آهل العلم على أنه إن كان حاضرًا وجوزهاء أنه لا يعود 


يه ا 5 2 
قوله: «إِذا كَانَ طريقه) وَاحِدًا). 





بهذا القيد. أي ما يزال مشتركاء وبحيث أن الشافع يتضررء يتضرر من 
شراء الأرضء أو البيت» أو غير ذلك ما لم يقسم بينهما من الأموال. 

والحديث أيضًا معل» أخرجه الإمام أحمد. وأبو داود. وابن ماجه. 
والترمذي» والنسائي في الكبرى» كما في التحفة. 

كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» عن عطاء» عن جابر 
-رضي الله عنه- به. 

وقد أنكر هذا الحديث عل عبد الملك. 

وممل إنكزه: شعبة» وابن معين» وأحمد بن حنبل» وغمزة الإمام 
البخاري رحمة الله عليهم أجمعين. 

ودافع عن الحديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين» وني 
#هذيب السنن. 


[1۹1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] ]€ 
وكذلك الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح» كما في نصب 
الراية. 
وصححه الإمام الألباني رحه الله تعالى في الإرواء برقم ٤(‏ ه١)‏ وذكره 





شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في أحاديث معلة ظاهرها الصحة برقم 
(45). 

قوله: "وَعَن ابن عُمَرَ -رَضِيَ اش نها عن الى - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «الشفْعَةٌ كَل الْعِقَال»". 

أي آنا إذا لم تتم سريعًا مع التقادم» لا يكون للشريك شفعة. 

هل جز علاع إدإلاقم؟ 

و هذا ليس على إطلاقه. فإنه يقيد بحق الغائب, أو بحق الحاضر الذي لم 
بعلم بالبيع. 

ترق E‏ وشا قت" 

وهذا يخالف ما تقدم من جواز إثبات الشفعة للغائب الذي لا يعلم 
بالبيع. 

والحديث إسناده ضعيف جدًاء أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن 
الحارث البصريء عن محمد بن عبد الرحمن الْبَيْلََانيّ عن أبيه» وإسناده 
ضعيف دا لان رجال الإسناد كلهم منكر الحديث. 


[Y۰] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الشفعة] 


والحمد لله رب العالمين 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاد 
AV i‏ “لز AV O A OY‏ “نك ST IT‏ 


[Y1] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بات القراض] ]€ 
[باب الفمراض] 
[بَابٍ القراض والمضارية] 
الشر 2 عاد ماد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد د 
قال امام العمراتج مل إل تعالاع فاي إلبيان (1/61/1): 
إلقراض والمضارية: اسمان لمعنى واحد. وهو أن يدفع ماله إلى رجل 
ليتجر به» ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه. ورأس المال لرب المال. 
وأهل الحجاز يسمون هذا العقد: قراضا. 
وإخقلف فاع إشتقاقق: 
فقيل: إنه مشتق من القرضء وهو القطع» يقال: قرضت الطريقء أي: 
قطعتهاء وقرض الفأر الثوب» أي: قطعه. فكأن رب المال اقتطع للعامل 
قطعة من ماله أو قطع له قطعة من الربح. 
وقيل: إنه مشتق من المساواة. ويقال: تقارض الشاعران: إذا ساوى كل 


واحد منهم| الآخر بشعره في المدح أو الذم. 





وحكي عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-: أنه قال: ""قارض الناس ما 
قارضوك. فإن تركتهم لم يتركوك". يريد: ساوهم. 

فالمتقازضان متساويان؛ لأن أحدهما يبذل المال» والآخر يتصرف فيه 
ويحتمل أن يكون ذلك لاشتراكه) في الربح. 


[VY] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب القراض] ]€ 


فالمقارض - بكسر الراء -: هو رب المال» و - بفتحها -: هو العامل. 
ما [لممغارب: فاشتقاقها من الضرب بالمال» أو التقليب» وقيل: هو من 

ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم» فالمضارب - بكسر الراء -: هو 
العامل؛ لأنه هو الذي يضرب ني المال» ولم يشتق لرب المال منه اسم . 

خكمر القراض 

القراض مشروع بالسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

إذا ثبت هذا: فالقراض جائزء والأصل فيه: إجماع الصحابة» روي ذلك 
عن عثمان» وعلي» وابن مسعود» وحكيم بن حزام» وقد نقل الإجماع غير 
واحد من أهل العلم. 

قال إن زمر فلع مَراتب الماع کل باب لِه َا أَصْلٌ مِنْ اكاب 
وَالسُنَ حَاشًا الْقِرَاضَ ا وَجَدَْا لَه ضلا فيه أل ولك إِحَاعٌ صَحِبحٌ 
حر ولي يقَطَعٌ به نه گان في عَضْر التي - صل الله عك وَسَلَّمَ - فَعَلِمَ 
بو وَأَكَرَهُ وَلَوْلَا ذَلِكَ ا جَارَ. اه 


وذلك لما أخرلم البيجقاع رخمل إل تعلاع فاع سن الكبراع برقم 
0171١‏ 





2 


و 03 ل و سب ره كيو ا 
بن جديع حكن اوجرا -رضي الله عنه-: «آنه كَانَ يدفع الال 
مُقَارَصَةَ إِلَ الرّجُلٍ وَيَشْئرِط عليه أنْ لا يَمْرّ به بَطْنَ واو ولا يبا 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب القراض] ]€ 


سه ن سر ص سه لح 


حَيَوَانَه ولا وله في بخرِ فَإِنْ فَعَلَ سينا مِنْ ذَلِكَ قَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الل 





قال " فَإذَا تعَدّى أَمْرَهُ ضَمِبَهُ مَنْ فَعَلَ ذلك ". 


لعهه يب 


ثم قال رخمل للم تعالاع عقبل: : وقد روي فيه حَدِيثٌ مُسْتَدٌ ضَعِيفٌ. 

وذكره الخافسل فلع [لتلخيص [لخبير: وقال بسند قوي. 

ولما نهرب الإماص عبت الرزاق فاع مصنفل 10 :)١01‏ 

من طريق وَكِيعٌ عَنْ کا ن سَلَمَةَ عن قري عَنْ بي هْرَيْرَةَ -رضي 
الله عنه- قَالَ: «إدا اشترط عَلَيّْهِ ر ب امال أن لا زل بَطْنَ وَادٍ رل فهك 
فهو ضَامِنٌ». 

ولما نض ااا ب اررق ر ا اوو ابر 3 

وبوب عليه فقال: "يات : َقَقَهُ المْصَاربٍ وَوَضِيعَتِهِ" 

من طريق مَعْمَرٌ عَنْ اة في وَجُلٍ فارص رجلا مالاء وَتَبَتَ السَفَرُ بين 
ونه فَخَرَّحَ) َل مَنِ النمَقَة؟ قَالَ: «التفقة ف الال والربح عَلَ مَا 
اصْطَلَحُوا عَلَيْه ال َل المال». 

وقد تقدم في باب الشراكة» أن الشركة تنقسم إلى: 

الأول: شركة أعيان. 

[لثاناج: وشركة أبدان. 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بات القراض] ]€ 
وهذا هو النوع الذي أشير إليه في ذلك الموطن. 
شروط المضاربا: 
الأول: أن يكون من جائز التصرف. 
الثانتع: أن تكون من مالك. 
الثالث: أن تكون على شيء معلوم من الربح والخسارة. 





تعدی» فيكون عند ذلك ضامتا. 

ما يلزم المضارب: 

وبلزمه أن يقى بنا اشترط عليه لقول الله عر وجل تايا الذي منوا 
E 2‏ 
أوفوا بالعقود ] [المائدة: .]١‏ 


أنواع المضاربة: 
النمع الأول: المضاربة في بلد ولا يجوز له أن يخرج المال من ذلك البلد إلا 


نوخ الثاناع: المضاربة ف سلعة» فلا جوز له أن يتعدى هذه السلعة إلا 


إلنوع إلثالث: أن يضارب في شخص. 


[Y0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب القراض] ]€ 


كأن يقول له: أعطيتك هذا المال على أن تضارب به في فلان بن فلان» فلا 





يجوز له أن يبايع مع غيره إلا بإذن من صاحب الالء فإن تعدى نظر في حاله؛ 
فإن أقره صاحب المال وأجازه جاز ذلك» وإن منعه ضمن. 

خكص المضارية بالنقوت: 

تجوز المضاربة بالنقود. سواء كانت من الدنانير» أو الدراهم» أو ما يقوم 
مقامه)| من العملة الورقية. 

قال الإمام العصراناع رخمل إللم تعالاع فلع إلبيان :)١110/1(‏ 

ويجوز القراض على الدراهم والدنانير. 

قال الشيج بو نامت: وهو إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. 

فأما ما سواهما من الأموال نما له مثل. كالحبوب. والآدهان. 

أو نما لا مثل له كالثياب والعبيد» فلا يجوز عقد القراض عليهاء وبه قال 
مالك. وأبو حنيفة» وعامة آهل العلم. 

وقال الأوزلعاع وای آباج ليلاج: "يجوز القراض على ذلك كله فإن كان 
المال له مثل.. رد العامل مثلهء وإن لم يكن له مثل.. رد قيمته". 

دليلنا: أن القراض موضوع على أن يأخذ رب المال رأس المال» ويشتركا 
في الربح» ولا يشارك العامل رب المال في رأس المال» ولا يستبد رب المال 


برأس المال والربح» والقراض على العروض يفضي إلى ذلك؛ لأنه إذا قارضه 


[1Y1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب القراض] ]€ 


على ما له مثل» كأن يقارضه على كر طعام يساوي مائة درهم» فقد يتصرف 
فيه» فيبلغ المال ألفاء فإذا تفاضلا.. فقد يغلو الطعام» فلا يؤخذ الكر إلا 





بالألف» فيستبد رب المال في جميع الربح. 

وقد تكون قيمة الكر يوم القراض ألفاء فيبيعه العامل بألف. ولا 
يتصرف فيه» ثم يتفاضلان» وقد رخص الطعام» فصار الكر بمائةء فيشتري 
له العامل الكر بوائة» ويشاركه بتسعمائة» وهى من رأس المال. اه 

بيان نكم المضاربا: علاع شای معلوم أو نسب معلومخ من لمال: 

ويجوز أن يضاربه على شيء معلوم من المال» أو يضاربه على نسبة معلوم 
من المال» كأن يقول له: لك النصف. ولي الربع» أو الثلث» ونحو ذلك. 

فما اتفقا عليه جاز بينهم. 

أما ما يفعله كثير من الناس الآنء بأن يقول للمضارب: هذا مليون ريال 
يمني» وتعطيني في كل شهر خمسين آلف ريال يمني» ومتى طلبت منك المال 
أرجعته إلي كاملا فهذه الصورة ليست مضاربة شرعية, فهذه ربا صريح. 

فهو يأخذ فوائد على رأس ماله» ثم يأخذ ماله كاملًا. 

لمضارية أييخت لمنفعة المضارب» والمضارب للم: 

المضاربة أبيحت لنفعة المضاربء والمضارب له. فإن هذا يدفع المال 


وينمو ماله» وذلك يأخذ المال وهو ليس له رأس مال» فيتجر ويصلح حاله. 


[YY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب القراض] ]€ 


وهنالك مسائل كثيرة مذكورة في الباب» نكتفي با تقدم, والله أعلم. 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد عاد 
AV i‏ “لز A O‏ “نك AV‏ “لز OT A‏ 





[1۷۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القراض أو المضاربة] ]€ 


[بيان مشروعية المراض أو المضاربة] 























۹ ١عَنْ‏ صَهَيْبٍ - رضي الله عنه - أن النبيّ - صل الله عليه وسلم 
EE 2 ۴ 34 100 6 0‏ ر ر و ا 03 
- قال: «ثلاث فيهن البركة: ابيع إلى اجل؛ وَالمقارضة. وَخلط الب بالشعير 
5 3 ده ١‏ ر 0 م ٠‏ 
للبيتك: لا ليع . رَوَاه | ُن مَاجَهُ باستاو ضويفي). 


الشر بح 1 eR‏ عد علد عد عاد عاد علد علد عاد عاد علد علد علد عاد علد علد عد عاد علد علد علد عد عاد لد ماد عاد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز المضارية, والقراض. 
قوله: «عَنْ صَهَيّبٍ - رضى الله عنه -). 

هو أبو يحبى الرومي» رضي الله عنه» نزل في شأنه قرآن. 

كما فاع مستدرك الخاكر من إللم تعالاع برقم (. . /01): 

من طريق مرك :"ا رع صُهَئبَ هارا يمه أل مک كل 


4 


يع 
4 لاساو 2 ع 


تان فَأَخْرَ Ts‏ لا تَصِلُونَ إل عَنَّى أَضَعَ في كل 


2 
o 7‏ 
رمع 06 و 


رَجُلٍ نكم سء نَم صر بعد إل اليف تَعلَمُونَ آي رَجُلٌَّ وَكَدْ خَلَفْتُ 
بمکة َب قبن قا لَك . 
وقَالَ نخمل إلى تعالاع: ودا اد بن سَلَمَةَ ؛ عَنْ نَاِتِ» عَنْ انس - 


رضي الله عنه- نَحْوَه وَتَرَلْتُ عَلَ التي صل الله عليه وس : ومن التاس 
(') إسناده ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۹)» من طريق نصر بن القاسم» عن عبد الرحيم بن 


داوه» عن صالح بن صهيب» عن أبيه, به. وإسناده ضعيف جدًا؛ فإن نصر وعبد الرحيم وصالحا 
كلهم مجهولون» بل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الحديث بأن موضوع. 


] [1 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القراض أو المضاربة] ]€ 


من بطري نَفْسَهُ ياء مَرْضَاٍ اج م کا رَآه ال صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: 
«أبَا یی رد بح الْبَيْعٌ) قَالَ: وتلا عَلَيْه لكي" . 

قوله: 0 فِيهنّ الْرَكة». 

وهذا ليس على الحصرء فالبركة في كثير من الأشياءء لكن أراد في] تعلق 
با مبيع» ونحوه. 

وإلا فقت جاء قاي بش اي دزوت رخمل إل تعالاق: 

من حديث صخر الَْادِيّ -رضي الله عنه-. عَن الب صل عليه وَسَلَم 


3 





7 ع 
ر س ل إن ع2 5 و 5 بش يقنم عي 89 ق او ا 5 
قَال: <ا للم بارك لامي في بُكُورِهًا". وَكَانَ إِذَا بَحَتَ سَرِيَة و جَيْشَا بَعنَّهُمْ 


مِنْ أَوَّلِ النَّمَارٍ «وَكَانَ صخر رجا تَاجرّاء وَكَانَ يبع رة مِنْ اول النَهّار 


معو سس 


عر 0 ےک ر کور (۷) C٣‏ عو رور ر ٩‏ 
فاثری وكثر مَاله) . قال أبو داود: «وَهُوَ صخر بن وَدَاعَة). 
والحغاء من أسباب البركة: 
فعنت البزار: من حديث الزبير -رضي الله عنه- » قَالٌ: گان و الله 


صلی الله عليه وَسَلَّم يَقُولُ: «اللّهُمَبَارِكْ في ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ 


('' قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول (#): الحديث له طرق 
أخر أغلبها مراسيل كما في الإصابة (ج؟ ص88١).‏ وفي الطبقات لابن سعد (ج ص١‏ 
و١1‏ ), من القسم الأول وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. وهو في الصحيح 
المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)١75(‏ 

(') أخرجه أبو داود (705)» والترمذي )١517(‏ وغيرهماء وصححه الإمام الألباني رحمه الله في 


صحيح السنن. 


[۷۸۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القراض أو المضاربة] ]€ 
وني آخرَتي التي ليها مَصِبري وني ياي الي فيا بلاغيء وَاجْعَلُ حَياني 
اني کل َب وَاجْعَلٍ الوْتَ رَاحَةَ من گل قف . 
والقرآن مبارك. 
ج الله عز وجل: ودا كا 5 
11 و ٍ e‏ قن تعر 5 راك 
وَلِتَنذِرَ 1 الْقَرَى وَمَنْ حَوْهَا وَالذِينَ يُؤْمُِونَ بالآخرَة يُؤْمِنُونَ بو وَهُمْ عل 
صَلَاعِم ُحَافِظونَ) . 
ل ور ا و و و 
ولقول الله عز وجل: إوَهَدًا كاب أنرَلتاه مُبارك فَاتبعوه واتقوا لَعَلَكُمْ 
وکر كمون . 


وماء زمزم مبارك. 





و 


النبي صلى الله عليه وسلم له: تی کت قاف6؟ كال ق قلت: قد كنت ماهتا 


i ° of (or & e 2‏ من 8 د - ےم وه و 
منذ منڏ تلاي بن ية وَيَوْم قَالَ: «قَمَنْ گان يُطْعِمُكَ؟) قال قَلْتُ: مَا 5 نَ لي 
ت و 


ناض ف كات و عو در قار نه 2 ه و ور دا احا 12 ي 
طعام إلا مَاء زمزم فسَمِنت حَتى تكسرّت عكن يَطني, وَمَا اجد جد على كبدي 


ور ا ر 8و 
: إا مبَارَكَة إا طَعَامُ طعم) . 


5 أخرجه البزار في مسنده برقم: »)4۸٦(‏ وهو في صحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٤۷۳(‏ 


[۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القراض أو المضاربة] ]€ 

والاجتماع على الطعام من أسباب البركة. 
لما فاع سنن 2 مار ر ال تر تعالاق: 





7 0 
8 7 َه وو La‏ 


أشتاب اي عل عاو وتار e‏ تأكل ولا تشبع» 
كَال: اَلَعَلَكُمْ تَفْرّ تفْترَقُونَ؟) قالوا: ١‏ نعم قَالَ: «فَاجِتَمعُوا َل طَعَايِكمْ 
وَاذْكُوُوا اشم م الله عَلَيْهِ ارك ی فبه» قال 5 دَاوَدَ: د (إذَا کن وَلِيِمَةِ 
فَوْضِعٌ م الْعَشَاءُ كا اكل حَتَّى أذ َك صَاحِتُ الدّارِ) ' 0 

وكيل الطعام من أسباب البركة. 

لما فاع البخاراع: 

من حديث القڌام نِ معي كرب وَضِيَ الع ن التي صلی الله عليه 
وشل قال: ١كِيلُوا‏ طَعَامَكُمْ با رك لكو ", إلى غبر ذلك. 

والحديث مسلسل بالمجاهيل» وذهب البخاري إلى القول بوضعه. 

قوله: «الْبيِع إِلَ أَجَلٍ». 


وبركته في أجر البائع» والرفق بالمشتري. 


('' أخرجه الإمام أبو داود في سننه (1514"), وابن ماجه (#7/5), وحسنه الإمام الألباني رحمه 
(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۱۲۸). 


[Y۸۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بنان مشروعية القزاض رأة المضاربة] ]€ 


ففاع مسلم: من حديث أي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-. قَالَ: قال رَسول الله 





7 8 سه رو 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: «مَنْ تَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُريَةً مِنْ كُرَبٍ اليا > تفس الله 
عَنْهُكُربٌَ ِن رب يوم الاق وَمَن يسر على مُِْ يسر اله عليه في لدي 
سي هن مر سس 0 سر مه 20 ر و مر e‏ و o‏ ےه 
ل ل 


2° 


كَانَ العَبَد في عَوْنِ خيب " 
5 58 3 ه مياه 2 00 ٠.‏ 0ر ا لم ر عو 
وفاع مسار: من طريق ربعي بْنِ حراش قال: اجْتمَعَ حذيفة» وَأبو 
ےه : 1" RS iS‏ 1 2 
مَسْعُودٍ -رضي الله عنهم|- » فقال حذيفة -رضي الله عنهم|-: «رجل لقي 


4 


رَبَهُ قَقَالَ: ما عَمِلْتَ؟ قَالَ: قا عَمِلْتُ مِنَ ال إلا أي ك نت رجلا دا مَالِ 
كنت اطالت به دالاس فكت انبل المتشوق وااو ك عن امْسُورٍ كَقَالَ: 
او عن عَبْدِي) ؛ كال 2 مَسْعُودٍ -رضي الله عنه-: « هَكَذًَا سيقت 
رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَّميقُولُ» ". 

أنواع البيع إلاع أجل: 

وينقسم البيع إلى أجل إلى نوعين: 

الأول: أن يشتري السلعة بنفس قيمتها ا حالية. 

كأن تكون السلعة بألف ريال يمني حالاء وبألف ريال يمني مؤجلًا. 


00 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (5599). 


9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ))١855٠(‏ 


[۷۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القراض أو المضاربة] ]€ 
وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
[لثاناع: أن تزيد القيمة ني البيع المؤجل عن البيع الحال. 
كأن يقول: بعتك بألف إذا علمه أنه سيشتري معجلاء وإذا كان البائع 





يعلم أنه سيشتري مؤجلاء فيقول له: بعتك بألف ومائة ريال يمني» فهذا 
وبيع التقسيط جائز بشروطه» هو قول جمهور أهل العلم. 
وبعض آهل العلم منع بيع التقسيط, وقال: بأنه ربا لأنه بيعتان فى بيعة. 
والصحيح أنه بيع واحد. فأآنت تأتي إلى السوق وتشتري البضاعة 
بسعرها إلى أجل» على أن تقسط الثمن» وقد تقدم القول في هذا النوع من 
فر رو 
فوله: «والمقارضة»). 
هذا الشاهد من ذكر الحديث فى الباب. 
صورة المقارضة» إو القراض: 
صورة المقارضة هي أن يدفع الرجل مالا إلى رجل آخر ليتجر له فيه» على 
أن ما حصل من الربح بينهماء على حسب ما يشترطانه. 


[YA] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية القراض أو المضاربة] ]€ 


وتقدم أن هذه التسمية هي تسمية أهل الحجاز وأما تسمية أهل العراق 





المضاربة. 

قوله: «وَحَلْطُ ال بالشّعِير لبت لا لِلْبيْع». 

بهذا القيد. أي تخلط البر بالشعير ويطحن ويطبخ خبرّاء أو عصيدًاء أو 
غير ذلك من أنواع الأطعمة إن شئتهاء فيكون فيه بركة. 

لكن لا يجوز الخلط بين البر والشعير إذا كان لغير البيت» فلا يجوز للبيع» 
ولا للشراءء لما يلحقه من الغرر والجهالة» ونحو ذلك. 

وإن وجد بر قد خلط بشعيرء فلا حرج في بيعه لكن إذا رضيه المشتري» 


وعلم به والله أعلم. 


[۷۸0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الشرط في المضاربة] ]€ 


[الشرط في المضاربة] 























٠‏ - (وَعَنْ كيم بْن حِرَام - رضي الله عنه - أنه كَانَ يشرط عل 
الرَّجُلٍ دا أَعْطَاه مالا مُقَارَضَةٌ: «أَنْ لا تجْعَلَ مالي في گب رَطْبَِ ولا تحَمِلَهُ في 
تخي وا ِل ب في بن ميل كن قعل ميا ِن ديك قد صنت 
2 0 ممق ر راقن 
مَالى) . روه الدارقطيى. وَرجَاله د ت). 

الشر 2 RF‏ عاد ماد عاد مد مد عاد عاد عاد مد مد علد عاد عاد jE‏ 6د مد اد عاد عاد عاد مد مد علد عاد عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان الشرط في المضارية. 

وقد أخرج إلإمام مالك فاع إلموطأء والامام الشافعاع رخمة إل 
عليهما: 

ا ورو 


وو مه 8 rE‏ ره 5 a‏ عر سر رمع 1" 00 
من طريق رید بن شل عن أبيه» قال: "حرج عبد لله وعبيد الله ابنا 


عَم في جَيْش إلى العراق» فلا قَمَلآمَرَا على أي مُوسّى الأشعَريّ -رضي الله 
عنه-» فَرَكَبَ بها وَسَهلَ» وَهُوَ مي الْبَصْرَةٍء فقال: لَوْ أَفْدِرُ لَك عَلَ أمر 
i & 1 o‏ 2 3 4 َه وهم > 0 
َتنك لَفَعَلْثء ند قال: بل اهت مال من قال الله أريد أن انك به إل 
ء 2 e‏ ےو و سوسم 6 ر ار ر س 
أمير المؤّمِنْنَ» فاسلفکاه» تبتاعانٍ پو من مَتاع العرّاق» ذ تبيعانه بالمدينة. 


('' أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله (/ *5), وقوّى الحافظ إسناده في «التلخيص» ("/ /8). 
والحديث أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى من طريق ابن لهيعة» وحيوة بن شريح» ومحمد بن عبد 
الرحمن الأسدي» عن عروة بن الزبير» عن حكيم به. وإسناده صحيح, فابن لهيعة مقرون فلا 
يضرء والراوي عنه عند البيهقي هو عبد الله بن وهب. 


[1۸٦] 
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ر ع 8 
َنْوَدَيَانِ رَس الال إلى مير المؤْمِنِينَ وَيَكُونٌ الرّبْحْ لاء كَمَالاً: وَدِدْنَا 
يَأْخُلٌ مها الالء لي 


َكل اخيش ملق كي أَسْلَمَكَ؟ فثّالاً: لآ قال أَحْيَا ا 


رهد o “t2 Jı‏ ر 7 : ع 58 
عبد الله ٠‏ فَسَكَتَء وَأَمَا عبد الله» قَقَالَ: مَا يَْبَعْى لَك هذا يا أميرَ المؤْمِنْنَ 


00 


565 ِل غْمَرَ ا بن ا لطاب اَن 


ُُ 


هدا ل هَلَكَ الال أو نَقَضَ َم نكال EKA‏ وراجفة 


يد ا قال 1 يذ اختعاء ن 
جَعَلئهُقِرَاضًا؟ كاله قد جع فاضا فاد غم زات س الال وَنِضْفَ ربجو 
وَأَكَدَ عَبْدُ الله وَعْبَيْدٌ الله يضف ربح ذلك الال" . 

والشاهد: قوله: "لو جعلته قراضًا". فأقره عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه على ذلك» وكان أميرًا للمؤمنين» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم» ولا من التابعين» فكان ذلك الإقرار كالإجماع منهم. 

قوله: «وَعَن حَكِيم بن حرام - رضي الله عنه -2. 

حكيم بن حزام رضي الله 9 عمّر في الجاهلية, والإسلام» وقد تقدم 


ذكر شيء من تر جمته. 

00 أخرجه الإمام مالك في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري »)۲٤٠۲۹(‏ والإمام الشافعي كما في 
مسنده ترتيب السندي »)٥۹۳(‏ وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم »)١ 417٠١١‏ 
وقال فيه: ومن طريق مالك أخرجه الشافعي »)١۳۳١۲(‏ وعنه البيهقي )١١١/5(‏ . وقال الحافظ 
في "ال خر "وم /لاه": "وإسناده صحيح". ثم قال رحمه الله تعالى: وهو على شرط الشيخين. 


[۸۷] 
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2 ع ا 1 ef‏ 00 0 
قوله: «أنه كَانَ يَشْئَرَط عَلى الرَّجْلٍ إذا أغطاة مَالا مُقَارَضَةَ). 





فيه: جواز الشرط في المقارضة. ولا يجوز أن يجاوزها المقارض إلا مع 
الضان. 

أو بإذن المقارض له. 

قوله: «أَنْ لا عل مالي في كَبِدٍ ay‏ 

لأمها قد تموت. أو تهلكء أو يصيبها العيب فينقص ثمنهاء فيخسر من 
ماله. 

وذلك كشراء الحيوان» أو نحو ذلك ما هو معرض للهلاك. أو للموت. 

فاشترط عليه أن لا يشتري باله حيوان. 

فوله: «وَلا مله في بخرا. 

يخشى على ماله الغرق في الماء. 

لد 

يخشى عليه الهلكة بسبب السيول. 

يضمنه المْنَارَضِء وهو الذي أخذ المال من أجل الاتجار فيه» وهذا على 
لغة أهل الحجاز. 


[YANI 
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ويضمنه كذلك المضارب» وهو من أخذ المال للاتجار فيه. على لغة أهل 


الغراق, 
كمال المقارض أو المضارب: 





وهذا يدل على أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى في المال. 

وأما إذالم يحصل منه التفريط, ولا التعدي» فلا ضمان عليه. 

كأن يكون اشترى بها بضاعة ليضارب بها في السوق» ثم جاء السيل 
وأخذهاء والمكان ليس فيه مجرى سيل من قبل ذلك» أو أحرقت البضاعة 
النار» وهو لم يفرط في وضعها في مكان غير آمن» فليس عليه ضمانء والله 


ع 


أعلم. 


[1۸۹1 
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-١‏ (وَكَالَ مالك فى «المْوَطَأ): عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَْدِ الرَّحْمَنِ بن يَحْقَوبَ» 


ر 





عو - 41 


عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه: «أنَهُ ول في مال لِعَْانَ -رضي الله عنه- على أن الرّبْحَ 


نھ ا ا صَحِيحٌ). 


ساق المصنف الحديث لبيان أن المضاربة في الربح والخسارة. 

والشاهد: أن عثمان رضي الله عنه دفع المال إلى جد العلاء بن عبد الرحمن 
بن يعقوب» وأن يعقوب وهو الحرقي تاجر فيه ونماه على الشرط الذي 

قوله: «عَلَ أن الرَبْحَ تَا 

e 

هل يشترط أن يكون الربح بينهما مناصفلة؟ 

ولا يشترط أن يكون الربح بينهما مناصفة» وإنم) على حسب ما اتفقا عليه 
عند المضاربة. 


فقد يكون صاحب امال بحاجة إلى تشغيل ماله. فرب| يرضى بربع الربح. 


('' أخرجه الإمام مالك في الموطأ (۲/ 1۸۸)» ويعقوب الحرقي هو مجهول الحال» ولكنه يحكي 
قصة حصلت له مع عثمان رضي الله عنه. فلا بأس بتحسين حديثه هنا مع التسامح؛ لأن الراوي 
إذا كان مجهولًا, ولكنه يحكي قصة وقعت له والراوي عنه ثقةء أو حسن الحديث» فلا حرج في 
تحسين هذه القصة. 


[۷4۰] 
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ولأن المضارب ربا يكون من أصحاب الخبرة» وأصحاب التجارة 
الرابحة» فعند ذلك يقول الرجل: بدلا من أن يكون مالي في بيتي» أعطيه هذا 
والربع من الربح خير لي من لا شيء. والله أعلم. 
وربا كان المضارب أحوج» فيقول له المضارّب له: لا أعطيك إلا بربع 





الربح لكء وثلاثة أرباع الربح لي» فإذا وافق المضارب» فلا بأس بذلك 


فلا يشترط في هذه المسألة المناصفة في الربح بين صاحب المال» وبين 
المضارب. 

وإنما يكون على حسب الاتفاق بينهما من أول الأمر على الربع» أو الثلث. 
أو النصف. أو الثلثين. وغير ذلك. 

وهذه تجارة يسير عليها كثير من البنوك» ومحلات الصرافة. 

فبعضهم يدخل فيها على الربح» وهذا لا يجوز. 

وبعضهم يدخل فيها على تحديد مبلغ الربح المؤدى في كل شهر. مع 
حفظ رأس ماله کا هوء وهذا أيضًا لا يجوز. 

وإنما تجوز المضاربة بينهما على الربح الخارج من المال» وعلى تحمل أي 


ضرر يحصلء بدون تعدي» أو تفريط من المضارب. 


[1۷41] 
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وقد قال بعض أهل العلص: لو أن المضاربة أجريت على القياس» 





لكانت تمنوعة. 

لأن المضارب إذا دخل مع رجلء فالله أعلم هل سيحصل على شيء من 
الربح» أم لا ؟ 

فإنه قد يبذل جهدًاء ووقتاء ولا يتحصل على شيء من الربح» وهذا فيه 
غرر وجهالة. 


ولكن المضاربة جوزت لا فيها من المسامحة. ورجاء الفرج» ومن التوسعة 
على الناسء والله أعلم. 


[1۷4۲] 
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[باب المساقاة والإجارة] 





[بَابٍ الْمْسَاقَاة والإجارة] 

الشرح : :د د 

[لمساقاة: نوع من المعاملات» ويدخل تحتها المزارعة. 

قال في عون المعبود (4/ ۲۳۸): هِيّ أَنْ يدقع صَاحِبٍ النّخْل تله إل 
الرَّجْل لِيَعْمَل با فيه صَلَّاحهًا وَصَلّاح نَّمَرهَا وَيَكُون لَه الشَّطْر مِنْ نَمَرهَا 
ال الست ضر مَنْ الشّقٌ الآكر 
الْعَمَل كارا رَعَةٍ. قَالَهُ الخطايّ. اه 

كم المساقات: 

ذهب جماهير آهل العلم إلى جواز المساقاة» وخالف أبو حنيفة» وخلافه 
غير معتبر هنا؛ لمخالفته ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم» وخلفائه 
الراشدين رضي الله عنهم. 

قال الامام إلعمرزتاع رمل إللم تعالاع فاع إلبيان 1١/0(‏ 01-10 2): 

تجوز المساقاة علاع إلنال» وهاي: أن يدفع الرجل نخله إلى رجل ليعمل 
عليهاء وتكون الثمرة بينهم| على ما يشترطان. 

وإنما سيمت بذلك؛ لأن أكثر عمل أهل الحجاز على النخل السقي من 


[14] 
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ومصل قال بط إلمساقاة: أبو بكر» وعمر» وسعيد بن المسيب» وسالم 


بن عبد الله ومالك» والثوري. والأوزاعي. وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور. 





وداود» وأبو يوسف. ومحمد. 

وقال بو نيف وزفر: (لا تصح المساقاة). 

دليلنا: ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهم|-: أنه قال: «افتتح 
رسول الله - صل الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - خيبر على أن له الأرض وكل صفراء أو 
بيضاء - يعني: الذهب والفضة - فقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم» 
فأعطونا على أن لنا النصف» ولكم النصف. فأعطاهم» فلا کان وقت 
الثمرة.. بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليحزر الثمرة» فحزرها عليهم» 
فقالوا: يا ابن رواحة» أكثرت عليناء فقال: إن شئتم.. فلكم وضمنتم 
نصيب المسلمين» وإن شئتم.. فلي» وأضمن لكم نصيبكم» فقالوا: هذا هو 
الحق» وبه قامت السماوات). 

ورواي: «أن عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- خرص عليهم أربعين 
ألف وسقء فكان لرسول الله - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - منها عشرون ألفاء 
وهم عشرون ألفا». 

وروچ إبن عمر -رضي الله عنه-: (أن رسول الله - صل الله علي وَسَلَّم 
- ساقى أهل خيبر على تلك الأصول بالشطر). 


[۷41 
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وتجوز المساقاة على الكرم. 
وقال دإوت: (لا تجوز المساقاة على الكرم). 
دليلنا: ما روج إين مر -رضي الله عنهم|-: «أن النبي - صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ - عامل أهل خيبر على الشطر ما يخرج من النخل والشجر». 

ولآن الكرم شجر تجب الزكاة في ثمرته» فجازت المساقاة عليه» 
کالنخل. اه 

والذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحه الله تعالى ومن إليه من آهل العلم» 
أن الكرم يلتحق بالنخيل في كثير من المعاملات. 

بل إن بعض آهل العلم وهو الصحيح» جوز المزارعة في كل شجرة 
تثمر» ويستفاد منهاء بشروطها المعلومة. 

وأما ما جاء في الأحاديث في النهي عن المزارعة» والمخابرة» وما جاء في 
الأمر اء فيكون الجمع بينها: 

أن النهي يكون فيم كان فيه الغرر والجهالة. 

ففاع مسلهر: من طريق حنظلة بْنُ بس الْأنْضَا ري 





أ 
4 


٠»‏ قَالَ: :ملت راع بن 

عريج -رضي الله عنه- عَنْ راء الَْرْضٍ بِالذََّب وَالْوَرقِ» فَقَالَ: ١لا‏ باس 
بد إِنَّا گان الاس يُوَاجِرُونَ على َه الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عل 
تات وَأَقبَالٍ اول وَأَْيَاءَ مِنَ الرَزع» َلك هذا و قد 


sC 
١م‎ 
- 


]750[ 
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ر o‏ م 50 راض رمك ه 2 5 7 0 040 2 5 
وَيَسْلَّمُ اء ويلك هَذَا فَلَمْ يَكَنْ لئاس كِرَاءٌ إلا هَذَا قَلِدَلِكَ رُجر عن 


05 و 0 رم‎ ٩ ف ودس‎ e 
فاما شيٰءَ مَعلوم مَضمون» فلا باس بدا‎ 


4 





وإلشايء المعلوم: هو أن يقول لك ثلث أو نصف ما يخرج من الأرض» 
ورت 

أو تؤجر بالذهب. أو الفضة. كا في حديث رافع بن خديج رضي الله 
عله. 

أما أن يقول لل: أجرتك هذه المزرعة على أن تعطيني عشرة أوسق من 
التمرء أو خمسة أوسق من التمرء ونحو ذلك» فهذا لا يجوز؛ لأن فيه غرر 
وجهالة. 

فربا أخرجت المزرعة أكثر من ذلك فيقع الضرر على صاحب الأرض 


وهوالمؤجر. 
ورما أخرجت أقل من ذلك» فيحصل الضرر على المزارع» أو على 
متاح 


والإسلام جاء برفع الضرر ودفعه» عن صاحب الأرضء وعن المستأجر 


ل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (/5 .)١8‏ 


] 1 
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وذهب بعض آهل العلم إلى أن أحاديث النهي عن المزارعة منسوخة, 
والصحيح عدم النسخ لكن على التفصيل السابق. 

قال الإمام الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي (۲/ 179): 

المساقاة والمزارعة من حملة الأعمال التي يزاوها الناس من قديم الزمان؛ 
لحاجتهم إليهما؛ فقد يكون في ملك الإنسان شجر لا يستطيع القيام عليه 
واستثماره» أو تكون له أرض زراعية لا يستطيع العمل عليها واستغلاهاء 
وعند آخر القدرة على العمل وليس في ملكه شجر ولا أرض» ومن ثم 
أبيحت المزارعة والمساقاة لمصلحة الطرفين» وهكذا كل التعامل الشرعى 
قائم على العدل» وتحقيق المصالح. ودفع المفاسد. 


فالمساقاة عرفها إلفقهاء بأنها: دفع شجر مغروس أو شجر غير 





مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى 
يثمر» ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجرء والباقي لمالكه. 
والمزإرعخ: دفع أرض لن يزرعهاء أو دفع أرض وحب لمن يزرعه فيهاء 
ويقوم عليه» بجزء مشاع منه» والباقي مالك الأرض. 
وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرضء أو الشجر 
والباقي للعامل. اه 


[14۷] 
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قال الإمام إن اقيم : "وني قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة 
بجزء من الغلة» من ثمر أو زرع؛ فإنه صل الله عليه وسلم عامل آهل خيبر» 
واستمر على ذلك إلى حين وفاته. ول ينسخ البتة» واستمر عمل الخلفاء 
الراشدين عليه وليس من باب المؤاجرة» بل من باب المشاركة» وهو نظير 


الضارية سوا" اه 





قال أله مامت رست حه إللم تعالاع: 

الذين يجيزون المضاربة» يجيزون المزارعة» والمؤاجرة» والذين يمنعون من 
ا مضاربةء يمنعون من المزارعة» ومن المؤاجرة. 

وقال الموفق بن قدإمك: "وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة 
خلافتهم» واشتهر ذلك» فلم ينكر» فكان إجاعا". 

قال: "ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث والإجاع» وكثير من 
أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار 
عليه. وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر؛ ففي تجويزها دفع 
الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين". اه 

وتأول أبو حنيفة ومن إليه الأحاديث التي فيها أن النبي صل الله عليه 


وسلم عامل أهل خيبر على أن خيبر فتحت عنوة. 


[YA] 
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فكان اليهود فيها كالعبيد يعملون للنبي صل الله عليه وسلم» والصحيح 


خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة. 





ففاع الصنيخين: من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بن الطاب رضي الله 
عَنّْهُّهَا: أَجْلَ الوت وَالنّصَارَى من أَرْضٍ الججَاز وَكَانَ وَسُولُاللهصَلَّ الله 
َل وَسَلَمَ ل فهر على حير راد إِخْرَاجَ الود مِنّْهاه وَكَانّتِ الأَرْضُ حِينَ 
فهر عَلَيَْا لله وَلِرَسُولِهِ صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ وَلِْمْسْلِمِينَ وَآََادَ إخْرَاجَ 
ليهُودٍ مِنْهاء فَسَأَلَتِ الهو وَسُولَ الله صل الله عَلَْه وَسَلَمَ رُم بهاء أن 
يفوا عَمَلَهَا وَهُمْ صف الثم قال هُمْ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: 
رکم بها عل ذلك ما شِنْناهء قروا بها حَلَى أَجْلهُمْ عُمَرُ ِل تيا 
E‏ 

وفاع روزية إلإمام مسلم رل إللم تعالاع فاج صايل: 

أنَهُ - النبي صل الله عليه وسلم - دَقَمَ إل يود حير بَخْلَ حير 
وَأَرْضَهَا عَلَ أَنْ يَحْتَِنُوهَا من أَمْوَاهِم وَلرَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 

أي أنهم يعطون الحب» وأجرة العمال» ويقومون بسقيهاء وبإعدادها 
ويكون صاحب الأرض كالمشارك بالمال» وهم مشاركون بالجهد. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۳۸)» والإمام مسلم في صحيحه .)١881(‏ 


] 01 
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بيان ما يشترط لصحة المساقاة ': 
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله لصحة المساقاة شروطاً: 
الأول: أن يكون الشجر المسقى عليه له ثمر يؤكل. 
إلثاناج: تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة؛ 
كالثلث, والربع» سواء قل الجزء المشروط أو كثر. 

وكذا لو شرط له في المساقاة دراهم معينة؛ لم تصح؛ لأنه قد لا يحصل من 
الغلة ما يساويباء وكذا لو شرط لأحدها ثمرة شجرة معينة أو أشجار 
معينة؛ لم تصح المساقاة؛ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينةه 
فيختص بالغلة أحدهما دون الآخرء أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار 
المعينة» فينحرم المشروط له من الغلة» ويحصل الغرر والضرر. 

|لثالث: المساقاة عقد لازم لا يجوز فسخها إلا برضى الآخرء ولا بد من 
تحديد مدتهاء ولو طالت» مع بقاء الشجر. 

ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة؛ من حرث» وسقيء وإزالة ما 
يضر الشجرء والثمرة» من الأغصانء وتلقيح النخل» وتجفيف الثمرء 
وإصلاح مجارى الماءء وتوزيعه على الشجر. 





١ 
.)١41/5( الملخص الفقهي‎ '( 


[۸۰°] 
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وعلى صاحب الشجر ما يحفظ الأصل وهو الشجر؛ كحفر البئر» وبناء 
الحيطان» وتوفير الماء في البئر... ونحو ذلك وعلى المالك كذلك تحصيل 
المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه. اه 

دفع الحب مع الأرض في المزارعة: 

قال الإمام إبن إلقيم رخمل إل فاع إعلام [لموقعين ١(‏ /۲۹۳: 

"والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة» وهذا 


القياس مع أنه خالف للسنة الصحيحة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- 





؛ فهو من أفسد القياس؛ فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه. ويقسمان 
الربح؛ فهذا نظير الأرض في المزارعة» وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى 
صاحبه» بل يذهب كما يذهب نفع الأرض؛ فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى 
من إلحاقه بالأصل الباقي". انتهى اه 


والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
IT TIT I Û Û Û IY IY ÛY ÛY‏ 


[۸۰1] 
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[بيان مشروعية المساقاة والأجارة] 























ت 


۲ - (عَن ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله نها -: «أَنَّ رَه E‏ 
عليه وسلم - عَامَلَ أفل حير بطر ما برج نها من تمر أو رَرْع» ٠‏ 


و 2 
غير 
کم“ هما ° 


eR 


چ 53 4 5 و o‏ 5 9 
رفي رِوَايَةِ ها: ا يُِرّهُمْ با عَلَ أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نِضِفٌ 
الم َقَالَ هُمْ ر سول الله - صل الله عليه وسلم: الِْرّكُمْ با عَلَ ذَلِكَ مَا 


ا قروا بجا حَتَى E‏ 8 8 

وَيْلِم: «أَنَ سول اله - صل الله عليه وسلم - دقع إل ود عيب َل 
حي وَآَرْضَهًا عَلَ أَنْ يَحْتَولُوهَا منْ أَمْوَاهِمْ وَلَهُ شَطْرٌ تَمَرما» ”). 

الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حجة جمهور أهل العلم في 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۲۹)» والإمام مسلم في صحيحه .)١( )٠١١١(‏ 
('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۳۸)» والإمام مسلم في صحيحه )١881(‏ (5) وزادا: 
«إلى تيماء وأريحاء». 

أخرجه الإمام مسلم )٠١١١(‏ (8) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (۲۳۳۱) بنحوه. 


5 


[۸۰] 
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قوله: «أنَّ سول الله - صل الله عليه وسلم ال آهل کب 
ا 
السابعة من الهجرة» وقد فتحها عنوة كا هو معلوم في باب السيرة. 

قوله: ابشطر ما برح ِنّْهَامِنْ تمر أو رَرْع». 

أي بالنصف ما يخرج منها من الثغارء كالتمر ونحوه أو زرع ونحوه. 
قوله: "وني رِوَابَةِ هُّها: «مَسَأَنُوا أن برهم ا عى أَنْ يَكْمُوا عَمَلَها»". 
لأن النبي صل الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أن الأرض لله عز وجل» 
ولرسوله صل الله عليه وسلم» وأنه سيجليهم منها. 

فقالو| يا مخمت: نحن أهل خبرة» فإن شئت كفيناك العمل فيهاء ولنا 
SS‏ 





و 


فوله: «وَهُمْ يضف الثّمرِ قا قَالَ لهم رول الله - صل الله عليه وسلم: 
اْقِرّكُمْ با عَلَ ذَّلِكَ ما شِْنَا». 


أي أن النبى صلى الله عليه وسلم وافقهم على ما قالوه. ولكن هذه 
الموافقة ة تكون عائدة على مشيئة النبي صل الله عليه وسلمء والخلفاء 
الراشدين من بعده. 


فمات النبي صل الله عليه وسلم وهم على الشرط. 


[۸۰] 
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وه مع 


فوله: «فَقَرّوا ما حت أَجْلَاهُمْ عْمَرُ 
أي على البقاء والعمل فيها. 
وأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. 





ےم مسر كمي 
قال: لما فدء ١‏ 


ففاي البناراج: من حديث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عن 


مر اق و 


حير عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ قام عُْمَرٌ حَطِيبا > قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه 


َر و د ١ع‏ وين ر 7 م 0 ر hê‏ هم سمس رو رک 2 
كَانَ عَامَلَ ود حير عَلَ أَمْوَاهِمْ وَقَالَ: «نقركُمْ ما أكَرَّكُمْ الله وَإِنَّ 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ خَرّجَ إلى ماله هتاك فَعدِيَ عَلَيْه مِنَ اليل فرعت يداه 
ع سكم م <f‏ ب رفاظ بيه 3 3 هه ر تك ره رع ع 
ورجلا ولیس لنا 4 د عدو غَيرَ م ( 4 عدونا متنا ودد ابت 
° ا 00 ەر ورو 2 4 کے و رور 03 o‏ 0 5 3 
إجلاءهم, فلا امع عمّر على ذلك أتاه أحد بني آي | 5 » فقال یا امير 
0 الي اسان م د 4 2 برع o2‏ 8 
المؤّمِنِينَ» أنخرجنا وقد افر محمد الله عليه و EE‏ 
دوكر > سه يس هيه 7 ده م 0 4 ا ار وه ين 1 موه 
وَشْرّط ذلك لتاء فقال عمر: أظتنت أني تسيت ل 
2 3 س 2ه ° ° > وس of‏ 0 ا 
وس م: «كيف بك إذا أخرجت ت مِنْ حير عدو بك قلوصك لبْلَهَ بَعْدَ لَه 


س 0 ء۶ 


قَقَالَ: كَانَتْ هذه هُرَيْلَةَ مِنْ أبي القاسم» ثَالَ: كَذَّبْتَ يا عدو الله ََجْلآهُمْ 


4 


و عام ةما کان هم ِي ال تالا وب وَْرُوضًا من فاب 


2 


م ه 


اس م هه + ريع Sour‏ 
وَحبَالٍ وَغَبْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ كاد بن سَلَمَةَ عن عي ال خي عن ا عن 
ابن عَمَرَ عَنْ عُمَوََ ءَ ن البّيّ صا لله علي وَسَلَّمَ اختصَرَ ع 

('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (. 71/7). 


]6[ 
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وإلفدع: هو فصل الكف عن الساعد أي زوال المفاصل بعضها عن 





فوله: 5-0 "ا و الله - صل الله عليه وسلم - وو 
من أجل زراعته» وتثميره. 
قوله: «وَأَرْضَهًا). 
أي وأعطاهم الأرض من أجل زراعتهاء ببعض الخضار والحشيش. 
وفيه: جواز معاملة اليهود والنصارى إذا أمن شرهم. 
قوله: «عَلَ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا من أَمْوَاهِ). 
وفيه: دليل لجمهور أهل العلم على أنه لا يشترط أن يعطي البذر 
صاحب الأرض. 
قوله: «وَلَهُ شَطْرٌ نَمَرهَا». 
أي ولهم نصف الثمر الخارج منها. 
قال النووي شرحه على مسلم (۱۰/ ۲۰۹): 
في هو الْأَحَادِيثِ جَوَارُ امسَانَاةٍ وو قال مالك وَالَوْرِي وَاللَيْتُ 


ر 


عو 


٠ 3 -‏ ل هم م مآ ار ر 9 0 
وَالسَافِعِيٌ وََحْمَدٌ وَحبِيعٌ فقَهاءِ المحدَدِينَ َال الظاهر وَحَمَاهِيرُ الْعَلََاء. 


[۸۰0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية المساقاة والإجارة] ]€ 


2 41 


وَكال أبو حنيفة: لا يجوز وتأويل هذه و الْأَحَادِيتَ عَلَ أن حير فُتيحثْ 
E CE‏ بیدا رول الل صلی الله علي وَسَلَمَ ت حه هو لَه وما 
0 لَه وَاحْتَحَ الْجمْهُورُ بظَوَاهر هَذِه الْأَحَادِيثِ وَبِقَوْلِهِ صل الله علَيْه عليه 


وَسَلَّم ركم ما أقركم الله وهذا حديث صَرِيحٌ في أب ونوا عَبِيدًا. 


5 0 


ال القَاضِي: وَكَدِ اختَلَُوا في حير هَل فُتَحَثْ عَنْوَةَ أ اوا أذ لاء 
هلها عَْهَا عبر تال أو بَعْضُهًا صلخا وَيَنْضهًا عَنَْةَ وبعضها جلاء عَنْهُ 


4 


َل أو بَعْصها صُلْحَا وَبَعْصها عَنْوَةَ قال وَهَدا اصح الاه فال وَهِيَ روَاية 





0 


ت يد e e + 0 o‏ ره سے 
مَالِكِ ومن تابعه وبه قال بن عن قال وَفي کل قول اثر موي وني رواب 
51 کی ی ا ی ا ا ۶ 

م ن وَسُولٌ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ َا ظَهَرَ على كَيْبرَ أَرَاد إخْرَاجَ 


E O e ا‎ 


و2 


يدل يَنْ قال عَنْوَةَ إِذْ حى لين إت ُو في انو وَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ كَالَ 
صُلْحًا امم صو جو عَلَ كَوْنِ الْأَرْضٍ لِلْمُسْلِوِينَ وَانه أعْلَمُ. 


چو و 


وَاخْتَلَهُوا فعا كور َلَيِْ امسَاقَاةٌ مِنَ الْأَْجَار. 
فَقَالَ داود: يجُورُ عَلَ النَخْرِ ا 
وقال الفاق :عل التخل وَالْعِتب حاص 


[۸۰1] 
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م 41 ا م ی 


وتال عالك: جور عل بيع الْأَشْجَارِ وَهُوَ قول لِلشَافِعِيَ ما داو كرا 

خْصَةً كَلَمْ يعد فيه النُضُوص عَلَيْهِ وَآَمَا الشَافِعِي قَوَاقََ داو د في كوي 
ةلك كال خم ليت خخ لفن لوي 

وما مالك كَقَالَ سَبَبُ اواز الحَاجَةٌ وَانُضْلَحَةٌ وَهَدَا يَشْمَلُ الحويعَ 


و٣‎ 2 o2 و‎ a 
قاش عليه 5ا غه اھ‎ 





جلد عاد جلد علد عاد جاه اد جاه جد چا 
iv 7 7 0١-7‏ 0 


[۸۰۷] 
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[مشروعية كراء الأرض بجرء ما يخرج منها] 























#الاب عن عنطة إن قبي كال سالك راقع إن خريج - رضي الله 
عنه -: ١عَنْ‏ كِرَاءِ الأَرْض بِالذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ؟ كَقَالَ: لا باس بهء إا كَانَّ 
الاس يُوَاجِرُونَ عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - عَلَ 
الَاؤيَانَاتِء وَأَفبال الجَدَاولِ وَأَشْيَاءَ مِنَ لزي EL‏ 
وَيَسْلَم هَذًَا ولك هَذَّاء وَل يكن للتاس راء ل هَذَاء فَلِذَّلِكَ رَجَرَ عن 
اا ° کاو شون ااناس بيذ" 4 اه 

وفيه: بان ھک عَنْ كِرَاءِ کک 

الشرح : EEE EEE‏ د عبد ميد ميد عرد عاد ماد EEE EEE EE EEE EEE‏ 

ساق الحافظ رحمه الله تعالى الحديث ليبين أن ما جاء من الأحاديث في 
النهي عن كراء الأرضء أو المزارعة محمول على أنواع محدودة منهاء وإلا 
فالأصل هو جواز ذلك. 

فوله: : اسَأَلْتُ ت رَافِعَ ب تيج - رضي الله عنه -). 

ابن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأنصاريّ الأوسي أبو 


عبد الله مات في زمن معاوية رضى الله عنهم|. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١١5( )١841(‏ (ج ۳ ص )١١487‏ والماذيانات: مسايل 


المياه» وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة. 


[۸۰۸] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية كراء الأرض بجزء ما يخرج منها] ]€ 


قوله: «عَنْ كِرَاءِ الأزض بالذمَب وَالفضة؟». 





وهذا جائزء بخلاف الأول. 

فالأول عبارة عن مزارعة» ومساقاة» تعطيه الأرض مقابل العمل فيهاء 
ويعطيك نصيبك» نصفء أو ربع» أو ثلث» على ما تدم الاتفاق عليه. 

أما هنا فالرجل يستأجر الأرض بالمال» يقول له: تأجرني أرضك 
بخمسين ألمًا في السنة» أو بمائة ألف ريال في السنة» أو بسبعين ألف ريال في 
السنة. 

فيقول صاحب الأرض بعد الاتفاق: نعم» فهنا لا حرج في الكراء؛ لأن 
الكراء يعتبر شيئًا معلومًاء ليس فيه أي غرر ولا جهالة. 

فوله: ١قَقَالَ:‏ لا بَأسَ بو). 


2 


أي هذا أمر جائز» ومشروع. 

قوله: إا كَانَ النَّسُ يُوَاجِرُونَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله - صل الله عليه 
وسلم - عَلَ الْاذِيَانَاتِ). 

أي الجداول الصغيرة» فيقول: هذه المزرعة لك هذا الجانب منهاء ولي 
هذا الجحانب منها. 

فقد يأتي المطر ويدخل في أحد الجوانب» والجانب الآخر قد لا يثمر شيئًا. 


فيكون الضرر حاصل على أحدهما أو على كليهما. 


[1۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية كراء الأرض بجزء ما يخرج منها] ]€ 


أما لو كان بشيء معلوم مضمون» فتكون الإجارة مشروعة, وجائزة» كا 


سبق بيان ذلك. 





فوله: «وَأَفبَالٍ الاو ل). 

وهي الأنبار الصغيرة. 

قوله: «وَأَشْيَاءَ مِنَ الرّرْع فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هذا وَيَسْلَمُ هَذَّا ويلك 
هَذَا). 

أي قد يقع الضرر على أحدهماء إما على صاحب الأرضء وإما على 
لا 

قوله: «وَلَيَحُنْ لئاس راء إلا هذا َلِذَّلِكَ رَّجَرَ عَنْه). 

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا لما فيه من الضرر والغرر 
والجهالة. 

قوله: «فأمًا اما سىء علوم م 2 مَضْمُونٌ فلا باس بوا. 

وقد كان ابن عمر رضي الله عنهم| يؤجر أرضه إلى زمن معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنهما. 

فقد أجرها في زمن النبي صل الله عليه وسلم. وني خلافة أي بكر 
الصديق» وخلافة عمر رضي الله عنه» وخلافة عثمان» وخلافة علي بن أي 


[۸1°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية كراء الأرض بجزء ما يخرج منها] ]€ 





عن كراء الأرضء فترك ابن عمر رضي الله عنهما كراء الأرض بعد ذلك. 
ففاع مساصم: من طريق تافِع» نه ب سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ -رضي الله عنهم|-. 
َقُولٌ: «كُنَا ري أَرْضَنَا شت فم رکا كلك جين سيط عيبت راقع بن 
حَدِيجٍ -رضي الله عنه-) 08 

وترك ابن عمر رضي الله عنهما لكراء الأرض ليس من باب التحريم» 
إنا هو من باب الورع. 

وإلا فإن كان الكراء بشيء معلوم من الخارج من الأرضء أو بشيء 
معلوم من الذهب» أو من الفضةء أو من العملة الورقية اليوم» فهذا كله 
جائز؛ لأنه لا غرر فيه» ولا جهالة» ولا ضررء على صاحب الأرضء أو 
المستأجر. 

وبعضهم طعن في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه» والصحيح أن 
الحديث لا مطعن فيه. 


فهو حديث ثابت في مسلم» وابن عمر رضي الله عنه) قد عمل به. 


ل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١875(‏ 


1۸111 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية كراء الأرض بجزء ما يخرج منها] ]€ 


وحديث رافع بن خديج الذي فيه أن النبي صل الله عليه وسلم هى عن 
كراء الأرضء قد جاء عنه كا في حديث الباب أنه فصل وقال بأن النهي عا 
ليس معلومّاء أي فيه الغرر والجهالة والضرر. 

وأما ما كان في شيء معلوم: إما من الذهب» أو الفضةء أو نما بخرج من 


الأرض على الثلث» أو الربع» أو النصف» أو الثلثين. أو نحو ذلك فلا 





5 57 9 اضر 5 ہے ا 5 a‏ 0 چ 

قوله: «وَفِيهِ بيان لا أخملَ في المتفقَ عَلَيْهِ مِنْ إطلاق النْهّى عَنْ كِرَاءِ 
ف 

وكلام الحافظ رحمه الله تعالى هذا يدل على ما فصلناه من القول في) سبق» 


والله أعلم. 


جد د د د ا ا ا د د ا 
OT I A A O A O A A i‏ 


[1۸1۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة. وجواز المؤاجرة المعلومة] ]€ 





[بيان الدهي عن المرارعة الغير معلومة. وجوار 
المؤاجرة المعلومة] 




















- «أنَّ وَسُولَ الله‎ EGO. 
با سركي عن امرَارَعَةٍ 0 مَرَ] بالموَاجَرَق . رَوَاهُ مُسْلِمٌ‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان النهي عن المزارعة. 

ويكون المعنى المنهي عنه هنا على وجهين: 

الأول: ما كان في مبدأ المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم. 

إذ أن الناس كانوا في حاجة إلى أن يعانوا. 

فكون الإنسان يترك أرضه بدون زراعة» أو يعطيهم أرضه مقابل أجرة» 
ربها كلف عليهم» فأمر النبي صل الله عليه وسلم بالسماحة مع المهاجرين. 

الثاناع: أن المزارعة المنهي عنها ما كانت على شيء غير معلوم أما ما 
كانت على شيء معلوم فلا حرج. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١1١9( )١849(‏ 


[۸1۲1 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة. وجواز المؤاجرة المعلومة] اك 





ے ساجه 


قوله: «أنَّ رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - تی عَن المرَارَعَة. 

أي على المعنى السابق» وهي ما كانت غير معلومة. 

قوله: «لوََمرَ] بالموٌاجَرَة. 

أي رخص فيها ورغب وهذا الحديث يوافق حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه السابق. 

فما كان من شيء معلوم من الذهبء أو الفضةء أو ما يخرج من الأرض» 


فلا حرج فيه والله أعلم. 


[۸1٤[ 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة] ]€ 


[جوار أخذ أجره الحجامة مع الكراهة] 


J‏ 1 رەو و - و 


6 - (وَحَنِ ابن عَبَاسِ -رَضِيَ الله عَنْهمَ]- 0 نه قال ل: «احتجَم رسو 
لله - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَّى الَّذِي 0 
ندا ".رو الْبُكَارِي). 











5 -(وَعَن رَافِع بْنِ خََدٍ - رضي الله عنه قل ال ول اا 
صلى الله عليه وسلم: Ay e‏ 


الشرح 1 ميد ديد ميد ميد ميد د عاد علد علد لد د د علد علد لد لد عد لد لد لد لد 1 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان جواز أخذ أجرة 
الحجامة. 

وبيان أن الملل الذي يكتسبه الحاجم من حجامته ليس بحرام» وإنا أخير 
الصفة. 

قال الحافظ في شرح الحديث(4/ 2554: المراد بِالْكَرَامَةٍ ْنَا كَرَاهَةٌ 


خرب رَگأن بن عَبَاسِ شار بلك إل الرّدٌ عَلَ مَنْ تال ِن شب الام 
و7 ے ته 


حرام وا حف لاء َد ذلك في هَذِه المالَةِ قَدَهَبَ امور إلى أنه حال 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٠٠٠۴(‏ 


"© أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )4١( )١55/(‏ وهو بتمامه: "ثمن الكلب خبيث» ومهر البَغِيٌّ 
خبيث؛ وکشْب الحَجّام خبيث". 


[۸10] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


كاز آكة اجرة الححامة فع الخراغة] ]€ 


وَاحْتَجُوا بدا ا مدي ورا ك قو اك ول بِمُحَرَّم فَحَمَلُوا 


الرَّجْرَ عَنْهُ عَلَ اريه وَمِنْهُمْ مَنِ ادَعَى الدَّسْحٌ وَأَنَهُ گانَ حَرَاما 
ا جَنَحَ إل َلك الطَحَاوي وَالنَسْحُ لا ينبت بالاختَالٍ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وک 


4 


و 

1 

إِلَ الْمَرْقِ ب اله e‏ َكَرِهُوا لِلْحُرٌ الاختراف الحَامَةٍ ويرم عَلَيْه 
ل ت 0 


الإفَاق عَلَ فيه مِنْهَا وَيجُورُ له الإنْمَاق على الرَّقِيق وَالدَّوَابٌ مِنْهَا 


04 





0 و 0 


وَأبَاحُومَا لِلْعَيْد مُطْلَقَا وَعْمْدَتْجُمْ حَدِيثْ ثُ ية آنه سَأَلٌ الي صل الله عَيْه 


وَسَلَمَ عَنِ كَسْبٍ الحجّام هاه فَذَكَرَ لَه الحاجَة فَقَالَ اعلفة نَوَاضِحَكٌ 
ل ا 
ج الحجّام إا كر لَه من الايا الي ْب لِلْمْسْلِم عَلَ اسل عا له 
لو أنْ باخ عَلَ ذَلِكَ أَجْرًا وع بن الْعَرَبيّ 


ين ولو صل الله عليه وَسَلَّمَ شب اجام حَبِيتٌ وَبَْنَ إِعْطَئه الحُجَام 
خر ل اا عقت خر عل عت تر وف لز 


54 


عَلَ ما ذا گان عَلَ عمل تحْمُولٍ وني الحدِيثٍ إِبَاحَة الحجَامَة وَيَلْتَحِقٌ بو ما 


يتداوى من إخرّاج الدم وغيره سَياتي مَزِيدٌ لِذَلِكَ في كِتاب الطب وفيه 


26 ر 0 00 
الْأَجْرَةٌ عَلَ المعَاجَةٍ بالطب وَالشَمَاَة إِلَ أ 
و 


NR ARE GAA 


[۸1٦] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[جواز أخذ أجرة الحجامة مع الكراهة] ]€ 
ەه مر 8ه | ر يرس 3 .+ 5 م له 0 : 2 
تُعْطِيَنِي كُل يَوْم كَذَا وَمَا رَاد فَهَوَ لك وَفِيهِ اسْتِعْمَالَ الْعَيْد بغَيْرِ إِذْنِ سَيده 


7 8 تس م 0 82 عم #0 عو ا ا 0 2 
د 1 8 ديه : 
اص إِذا گان كَدَْصَمَّنَ تَكِيئُْ مِنَ العمل إذْنه العَام. اه 





فاي مسلمر: من حديث رَافِعٌ بن یج رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
کال «كئ؛ لکا 8 کو 000 Î‏ 2 كاله 
ل: «ثمَن الكلب خبيث ومَهر البَغي خبيث و كسب | لحجام خبيث) 3 
أما مهر الغي وثمن الكلب فحرام وأما كسب الحجام فعلى التفصيل 


المذكور قبل والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه عاد اد 
O A O AV A i‏ “لز “لز “لز OT‏ 


20 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١٦۸(‏ 


[1۸1۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم أكل أجرة الأجير] ]€ 


[نحريم أكل أجرة الأجير] 























ت 


وز دزوعن أن ری اللا عد = ل كال ر سول الله - 
بي هْرَيْرَة رضي 
ss‏ 06 


8 ۶ 


أغطى 5 ت هذ و اء اع حرا ار ل 1 اسْتَأجَرَ اجر 
فا فَاسْتَوْقَ من وا يُعْطِه جره . رَوَاهُ مسل € 


ل 
0 " ياد واد واد ا د ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد ا ا ا ا ا كاد واد ا كاد كاد واد ا واد ماد جد اد واد 
حك E GE E E E E EGG‏ اد 16د E E E E E‏ 316 1 


ساق المصنف الحديث لبيان حرمة أكل أجرة العامل. 


قال الله - عز وجل). 


قوله: « 
وفيه: إثبات صفة الكلام لله عز وجل» وهى من الصفات الذاتية 


قوله: «كَلامَةٌ انا حَصمَهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


هذا ليس على الحصرء وقد تنوعت الأحاديث فى ذلك في كل باب 


3 3 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۲۷)» وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه - 
رحمه الله-. تنبيه: جاء في هامش «أ» ما يلي تعليقًا على قوله: «رواه مسلم». «كذا وقع في 
«الأصل»» وإنما هو في البخاري في البيوع, وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من 
هامش الأصل». 


[۸1۸1 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم أكل أجرة الأجير] ]€ 


وفيه: عظيم ذنب هؤلاء الثلاثة المذكور شأهم في الحديث. 

من أن الله عز وجل يوم القيامة سيكون خصيمهم» ومن خاصمه الله عز 
وجل عاجله بالعقوبة والإذلالء نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 

قوله: «رَجُلّ أَغطى بي ثم غَدَرَا. 

أي رجل جاء إلى رجل آخر فسأله مثا بالله عز وجل» أو حرّج عليه بالله 
عز وجلء أو أعطي هذا الرجل من أجل الله عز وجل» ثم بعد ذلك غدر. 

ل ا ا 
عَلَبْه وم َم كَالَ: ِكل عار لِوَاءُ عِنْدَ اتو يَوْمَ الْقَِامَق) . 





o27‏ مه 
غد 


وقاع لفظ لم: لكل غَادِرِ لِوَاء يوم ال لقَيامَة» رفع له قد بقد 
اور أَعْظَمُ غَذْرًا مِنْ امير عَامَةِ. 
وني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| بنحوه. 
والغدر من صفات المناققين»؛ ففاع الصنيكين: 
بروعيت موا ار E‏ مل اناما 
ا «أرْبَعٌّ مَنْ كُنَّ فيه گانَ متافمًا حالصا ومن كائث فيه حَصْلَةٌ 


e 


6ئ١‎ 
- 
ا‎ 
La 
١6 
ع‎ 
ّ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (178). 


[1۸1۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نحريم أكل أجرة الأجير] ]€ 
9و 6ے 


چ چ 2 1o‏ > المكَاة رت رت عرف و مش ل ا رد a‏ د 2 
منهن كانت فيه خصلة مِنَ | ق حَتى يّدعها: إذا اؤن خان» وإذا حدث 





گنت وَإِذَا عَاهَدَ عدر ودا خَاصَم فَحَرّ » . 

قوله: «وَرَجُلٌ باع حر َأَكَلَ rte‏ 

فيه: تحريم بيع الأحرارء فلا يجوز للرجل أن يبيع ولده أو أخاه أو أي 
حر كان. 

كيف يكون إلرق؟ 

ويكون الرق بأحد أمرين: 

إلأول: إما بشراء الرقيق. 

إلثاناج: وإما بالجهاد في سبيل الله عز وجل الذي يقع بين المسلمين 
والكفار من أجل إعلاء كلمة الله عز وجلء ومن أجل نشر دين الله عز 
وجل. 

فيحصل بعد الجهاد والانتصار بإذن الله عز وجل الأسر لمن كان كافرّاء 
وعند ذلك يكون رقيقاء فيقسم مع الغنائم بين المجاهدين. 

وهذا الأمر يقوم عليه العلمانيون بشدة» على أن الإسلام امتهن الناس» 
واحتقرهم» وأنه دين كذا وكذاء وهذا من قبيح صنيعهم لعدم فهمهم 
للكتاب وللسنة. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 5١‏ 2)7 والإمام مسلم في صحيحه (9۸). 


[۸1°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[نحريم أكل أجرة الأجير] 





> 


قوله: «وَرَجَل ل استأَجَرَ أَجِيرًا». 
أي استأجر عاملاء إما في بناء» أو مزرعة» أو كتا ا شيء ما 


يباح الاستئجار فيه 
قوله: «فاستوف من وَليُعْطِه أَجْرَه). 
فهذا إثم عظيم» وسيأتي أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بإعطاء الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه» والحديث ضعيف. ولكن العمل عليه. 
إلا إن تجاوز الأجير من نفسه. وقال أصبر عليك» فهنا لا حرج في 


التأخير. 
والأجير ما بذل جسمه» ووقته» وأتعب نفسه فى العمل؛ إلا لحاجته إلى 


المال من أجل النفقة على نفسه. وأهله. ومن ولاه الله أمرهم 
عي ب ساو سف 


ا رَسُولَ الله صل الله علي وَسَلَّم 
EE‏ بع أَحَدٌ حَدَكُْ ء عَلَ مل كَليتبع) “. 


د د !د واد وا 
OT I A A i‏ 


3 
cC 
on 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۸۷)» والإمام مسلم في صحيحه ٠١١ ٤(‏ 


[۸11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز أخذ الأجرة على كناب الله] ]€ 


[جواز أخذ الأجرة على كناب الله] 























4 


م 0 ت 0 11 - و 1 

۸ -(وَعَنِ ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم: إن a‏ م َحَْثُمْ عَلَيْهِ حَقا كِنَاتُ الهم . e‏ 
الْبَارئُ). 

الشرح : :د د عد عد عد عد د ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا E‏ لبيان جواز أخذ e‏ في 
تعليم القرآن. 

بيان كم خد الأجرة علق القرآن: 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأدل: وهو الصحيح أن أخذ الأجرة على القرآن جائزء ولا محذور فيه؛ 
لمذا الحديث. وفيه قصة» وستأق إن شاء الله. 

إلثاناج: ومنهم من منع أخذ الأجرة على القرآن» وقالوا: بأن هذا يناني 
الثواب المدخر لصاحب القرآن عند الله عز وجل يوم القيامة. 

إلا تم قت جاء فاع سنن الإمام ي ملل رن إل تعالاع: 

من حديث عْبَادةَ بْنِ الصَامِتِ -رضي الله عنه-» قَالٌ: عَلَّمْتُ اسا مِنْ 


و م 


أل الصفة الْقَرْآنَ وَالكِتَابَكَ كَأَهْدَى إل رَجُلَ مِنْهُمْ قَوْسَا فَقَلْتُ: لَيْسَتْ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٥۷۳۷(‏ 


[۸11] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز أخذ الأجرة على كناب الله] ]€ 
بال وَأَرْمِي عَنْهَا في شا ابلك شالت رل اه ضا الله ع وسل 
عَنهاء قََالَ: (إِنْ سرك أن تُطوَّقَ با طَوْقَا مِنَْارِ َافبله» . 
قال السيوطاع فاع تعليقل علق سنن إبن ملْم: الأولى أن يدعي أن 


الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله» وحديث: «إن أحق ما أخذتم 





عليه أجرا كتاب الله تعالى»» وأيضا في سنده الأسود بن ثعلبة وهو لا نعرفه 
قاله ابن المديني كا في الميزان للذهبي. اه 

فكان معاع الخديث: لعل عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان قد تبرع 
بتعليمه هذاء ثم بعد ذلك أراد أن يؤثر على عمله وأجره عند الله عز وجل» 
ويؤثر على ما كانت قد عزمت عليه نيته. 

أما من حيث أخذ الأجرة على تعليم القرآن» ولا سيا لمن حبس نفسه. 
وانشغل بذلك عن التكسب. فأكثر أهل العلم يجيزون ذلك. 

وإنها رجحوا عدم أخذ الأجرة على تعليم الحديث؛ لأن آهل الحديث 
تعودوا النزاهة في هذا الباب. 

قال ابن كثير في الباعث الحثيث (ص: 5 :)٠١‏ ومن أخذ على التحديث 


أجرة: هل تقبل روايته أملا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم: أنه لا 


('' أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)۲٠١۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
ابن ماجه. وهو في الصحيحة (85؟). 


[ATT] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[جواز أخذ الأجرة على كناب الله] ]€ 


يكتب عنه» لما فيه من خرم المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين 
وعلي بن عبد العزيز وآخرون» كا تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن» وقد 
ثبت في صحبح البخاري: " إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ". وقد 
أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين بن 
النقور بأخذ الأجرةء لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. اه 





قوله: «إِنَّ َحَنَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيِْ حًا كِنَّاتُ الله . 
النديث فيل قصل هاع: 
أن ترا ِن أَضْحَاب الي صَلَ الله عَلَِْ و لم مروا اء فيه لَدِيعٌ أو 


4 


سَلِيمٌ َعرَضَ هم رَجُلّ ِن اَل الَا فقَالَ: کل فيكم ِن راء إن في الماء 
رجلا لَدِيعَا أو سَلِياء انلق رَجُلٌ مِنْهُمْ كَقرَأ بقَاتحَةٍ الكتاب عى ساي 
قا فَجَاءَ بالشَّاءِ ل أَصْحَابهِء فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَكَانُوا: أحَذْت عَلَ تاب الله 
جر تی ُو لدبت تقالو ي رسو الله أَحَدّ عل كِتَابٍ الله ارا 

رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم: : ن احق ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ 


الله . 


ونما يدل على أخذ الأجرة عن القرآن, أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج 
رجلا با معه من القرآن. 


[۸£] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[جواز أخذ الأجرة على كناب الله] ]€ 





فاع [لصيخين: 


من حديث سَهل بن سَعْدٍ -رضي الله عنه-. قَالَ: جَاءَتٍ امْرَآةٌ إل 


ا ۾ فَقَاَثْ: إِنْ وَهَبْتَ مِنْ تفييء فَقَامَتْ 
طَوِبلاه َقَالَ رَجُلٌ: رَوَجْنَِا ِن َتكُنْ لَكَ با حَاجَدُ قا هل عِنْدَكَمِْ 
شَيْءِ تُصْدِقهًا؟) قَالّ: مَا عِنِْي إل إِزَارِي؛ قَقَالَ لَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهًا ياه جلشة 
لا رار لَك فَاْتَمِس سينا فَقَالَ: ما أَجدٌ شيعا فَقَالَ: «التَمِسْ وَلَوْ كَامًا مِنْ 
حَدِيدِ) فلم يذ قَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ القرآن شَيْء؟2 قَالَ: 0 ف کد 


وَسُورَةٌ كَذَا لِسُوَرِ سء فَقَالَ: «قذ رَوَجْنَاكَهَا ا مَعَكَ مِنَّ ينا 


والله أعلم. 


5 ج اد 5 اد عله اد جاه عله 
A i‏ “نك كز A‏ “نك “نك لك “لز OT‏ 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (81”8), والإمام مسلم في صحيحه (5؟ 5 .)١‏ 


[AY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الأمر بإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه] ]€ 


[الأمر بإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه] 























س رگ ےه fi. f‏ 7 3 
4 - (وَعَنِ ابن عَمَرَ - رَضىَ الله عَنْهَهَا - قال: قال رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَُ بل أَنْ يف عرف . رَوَاهُ ابن 


الشرح : ددع عد عد عد عد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق الصف الحديث لبيان مجوب المبادرة يلعطاء الأجير إجارتة» إلا 
أن يكون بينهما إتفاق. 

والحديث ضعيف جداً ففي سنده عبد الصمد بن زيد بن أسلمء وهو 


متروك؛ لكن يدخل تحت عمومات النهي عن الظلم. 


('2 أخرجه الإمام ابن ماجه (4 4 ؟) بسند ضعيف جدًا» في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو متروك, وهو موافق لما تقدم معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من إعطاء الأجير أجره 
بعد الإستيفاء. وفي الباب حديث أبي هريرة» وجابر بن عبد الله وعطاء بن يَسَار. فأما حديث أبي 
هريرة: فرواه الطحاوي في «المشكل» (5/ .)١57‏ والبيهقي (5/ )١7١‏ بسند حسن على أقل 
أحواله, وله طريق أخرى عند أبي يعلى »)1٦۸۲(‏ وهو ضعيف» لضعف عبد الله بن جعفر, وأما 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فرواه الطبراني في «الصغير» (5") وإسناده شديد 
الضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن رَنْجَوَيْهِ في «الأموال )۲٠۹۱(‏ بسند حسن. وصححه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 451 .)١‏ 

تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في «الأصل» قول الحافظ: «وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- عند [أبي] يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف». ثم ضرب عليه الناسخ. 
ولم يرد هذا الكلام في «أ» ولذلك حذفته. 


[۸1] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[الأمر بإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه] ]€ 


و 


قوله: «أَغطُوا الجر اجره قبل أنْ جف عَرَف. 

فيه: الأمر بالمبادرة إلى إعطاء الأجير حقه مباشرة» وهذا هو الأصلء إلا 
إذا حصل بينهما اتفاق مسبق» أو حصل العفو من الأجير بتأخير الأجرة. ىا 
تقدم معنا بيانه. 

قال في فيض القدير: (أعطوا الأجير أجره) أي كراء عمله (قبل أن يجيف 
عرقه) أي ينشف لأن أجره عمالة جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها 
استحق التعجيل ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند التسليم فهو 





مع القدرة فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إن هو كناية عن وجوب المبادرة 
عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف وفيه مشروعية 
الإجارة والعرق بفتح المهملة والراء الرطوبة تترشح من مسام البدن. اه 


واد واد واد عاد عاد واد ماد واد مام 
U0‏ 3 


جد د اد د ا ا ا د د ا 
O A OV A U0‏ كز OT I AV‏ 


[A۸1۷] 


























ويه 


له 


3 


٠‏ - (وَعَنْ اَي سَعِدٍ الحدْرِيٌ کک 
2 
عل وص قال: «من اسْتأجَرَ أَجيراء فَلِسَم لَه اجره ته . رَوَاهُ عبد الوّراقَ 


القِطَاعٌ» وَوَصَلَهُ ِي مِنْ طَرِيقٍ أي حَديفَة 


( 


هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نسمية الأجر للأجير] ]€ 


[نسمية الأجر للأجير] 


أخرجه الإمام عبد الرازق في «المصنف» (۸/ ۲٠١‏ / رقم )١8.7*‏ قال: أخبرنا معمر 
والثوري» عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-, قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ فإبراهيم لم يسمع من أحد 
من الصحابة. ورواه أحمد (/ 9ه و58 و )۷١‏ من طريق حمادء ولكن عن أبي سعيد وحده 
بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (5/ 
)٠٠‏ من طريق ابن المبارك, عن أبي حنيفة» عن حماد, عن إبراهيم» عن الأسود» عن أبي 
هريرة» وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل» وعند بعضهم متروك لا يستشهد بحديثه» 
ولا يصلح في الشواهد والمتابعات» ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي 
عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (۷/ )۳١‏ من طريق ابن 
المبارك» عن شعبة» عن حماد, عن إبراهيم» عن أبي سعيد, قال: إذا استأجرت أجيرًاء فأعلمه 
أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري» فقال عبد الرازق في «المصنف» )٠١١۲٤(‏ «قلت للثوري: 
أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم: عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من 
استأجر أجيرًاء فليّسَمٌّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى, فلم يبلغ به النبي -صلى الله 
عليه وسلم». وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-. فكيف بهما وقد 
اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في «العلل» ۳۷١ /١(‏ / رقم )١١١۸‏ قوله: 
«الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: 
«الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك شعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على 
«المراسيل» ص .)١5/8(‏ إذ كيف يفهم ذلك بينما الانقطاع لم ينتف من السند؟. وإنما المراد 
أن راوية من رواه موقوقًا - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعهء 
وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك» إذ علّل رأيه السابق بقوله: «لأن الثوري أحفظ». 


[۸1۸1] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[نسمية الأجر للأجير] ]€ 


عاد اد ا ا ا عاد عاد ا عاد ا ا ا ا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ا عاد ا ا عاد ا عاد ا 
وق و ون ون طن طن قي و Û Û Û IS Û‏ 32 322 322 322 312 2ن طن طن IS IS Û Û Û Û‏ ين 7 


ساق المصنف الحديث لبيان تسم تسمية الأجر حتى لا يقع الخلاف والشقاق. 

قوله: «مَن اد اجر أَجِيرا! كلسم ل اجره 

وهذا الذي عليه العمل؛ لأنه إذا لم يسم له أجرته؛ ولم يتفق معه على 
ذلك» كان ذلك سببًا في المخاصمة» والاختلاف نيزا والله الم قق 

وفيه أيضًا غرر وجهالةء والإسلام جاء بمنع الغرر والجهالة» وربما ظلم 
صاحب العمل» وربا ظلم الأجير. 


E E E E E E 2 د 2ه‎ 
م١‎ ك١ حم‎ MM كن”‎ 


اد 
0 كز” N MM N‏ 





[۸14] 
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[باب الأجارة] 























الأصل في الإجارة الكتاب والسنة والإجماع: 
قال الإمام زبن قد[مخ رخمل إللم تعالاع فاع المغناع (0/ :)١١ ١‏ 


4 


الأَصْلٌ ني جَوَازِ الإجَارَةِ الكِتَابُ وَالسْنَهُ وَاْإْمَامُ. 

إا إلكتاب: قول الله تعال: !قن ارصن لك كتوم أُجُورَهُنٌ) 
[الطلاق: "]. 

وَكَالَ ع الث ِخْدَاهُمَا يا أبَتِ اجره 3 كوي ت 
لقو الأَمِينُ [القصص: 5؟]. 


0 س اع 3ه هي لا 2 ہا - 
E‏ جرني اني ججج 


قا نن اکن اي" 3 ': عَنْ نبا 7 5 الّ: «کتا عند وَصُولٍ 
الله - صلی الل عَليْهِ وَسَلَّمَ - فَقَرَاً: طس حَتّی دا بلع ِضَّةَ مُوسَىء قا 
مُوسَى - عَلَيْهِ السام - آجَرَ تَقَسَهُ اني ججج أَوْ عَفْرّاء على عِفَة فرج 
وَطَعَام بَطْنِْ). ۰ 


وال الله تَحَالَ: الا يد أَنْ يَنقَض فَأَقَامَهُ كَالَ لَوْ شِئْتَ 
لالت عَلَيْه آَجْرَاا [الكهف: ۷۷]. وَعَذَا يدل َل جَوَازْ أذ الاجر مَل 


04 
4 


عم 


مته 
رر 


[۸°] 
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وما السئة: بت أن رَسُولٌ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَأبَا بر 
نجرا لان ي اليل هايا خِرّينًا». 
و85 اراق عن ءِ رة - رَضِيَ الله عَنْهُ - «أَنَّ َسُولَ الله ِ- 
8 ا . o2‏ م م 7ے 527 
اله عله وَسَلَّمَ - د : ل الله عر وَجَلَّ : اة اتا خصمهم يو م الْقَيامَة 
رَجل أَغْطى , e‏ 


قاشتوی مِنْهُ وََموَفَهِ أجره» وَالْأَخْبَارُ في هدا كَيرةٌ. 


ومع أجل العلم: في كل عضر وَكُلّ مضر عل 





س 0م 


ا 


رَ جيرا 


SES 

2 5 2ه 4 بو + کے يكو > © & 

گی عَنْ عَبْدٍ اَن بْنِ الأَصَم أنه قال : لا ور ذَلِكَ؛ لانه غَرَرٌ. يَعْنى آنه 
5200 ر رسيم E‏ وده ررس لس شه م ل و صفق و وو قاس 5 77 

يَعْقِدٌ على مَنَافِعَ 1 تلق وَهَذَا غَلَط لا يَمْتَعٌ اْعِقَادَ الإجماع الذي سبق في 


- 
ع 


الْأَعْصَارٍ وَسَارَ في الْأَمْصَارٍ. 

EAT‏ عَلَيْهَا قن احاجة إل تانع کا اجة إل الْأَعْيَانِء َك 
جَارَ الْعَقَدٌ عل لأَعْيَان e ET‏ الإجَارَة عل لاع ولا يحْمَى مَا 
بالتاس من الحَاجَة إلَ ذلك نه ليس ِكَل أَحَدٍ اك ينلكهاء ولا بنرك كل 
افر عَلَ عير أو دَابَةِ يَملِكُهَاه وَلَا يَْرَمْ أضحَابَ الأَملاك إِسْكَائمْ 
وَكدْلهُمْ تَطوُعَا وَكَذَّلِكَ أَضحَابُ الصَتَاِع يَحْمَلُونَ بجر وَلَا ثُمْكِنْ كُلّ 
عن عمل ذلك؛ ولا جد مُتَطوُعَا به تاا بد مِنْ الْإِجَارَةٍلَِِّكَ» بَلْ ذَيِكَ يما 


کے ر 


جَعَلَهُ الله لعا ریا ررق حَتَّى إن کر لكاب بالصتائع. 


[۸11] 
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وَمَا ذَكَرَهُ م مِنْ الْعَرَنِ لا يُلْتَقَتْ إل مع مَا ذَكَرْنَا مِنْ الحاجَة فَإِنَّ العَقَدَ 
عَلَ التافع لَا ُن بعد وُجُووِهاء اَلَف مضي السّاعَاتِ» فلا بد مِنْ 
الْعَقْدِ َلْهَا َل وُجُودِمَاء كَالسَّلَم في الْأَعْيَانِ. اه 

والإجارة تعتبر من التيسيرء والحاجة واقعة عليهاء فليس كل إنسان 

الإجارة مشتقة من الأجر : 

قال الإمام أبن قحم رخمل إلى تعالاع فاج المغناج (0 / 1 اس): 

وَاشْتِقَاقُ الْإجَارَةٍ مِنْ الْأَجْرِ وَهْوَ الْعِوَضُء تال الله تعَالَ: َو شت 


لذت عَلَيْهِ أَجْرَا1 [الكهف: ۷۷]. 





ت 9 


وَمِنّْهُ سى التَوَابُ أَجْرّا لن الله عا يُعَوّضٌ الْعبْدَ به على طَاعَته أَوْ 
صر على مُصِيبتِه. اه 

علا الإيجار بالبيع: 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فقال بعضجم : يطلق عليها بيع. 

وقال البعض الأخر: لا يطلق بأنها بيع 

والصحيح هو التفصيلء فإن كان المراد بالبيع تملك المنفعة» وحصوها 


فتعم. 


[AY] 
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وإن أراد أنه يتملك العين» فلا يطلق عليها بهذا الاعتبار بيع؛ لأن العين 
ما زالت لصاحبها ومالكها. 

قال الإمام إبن قحم رخمل إلى تعالاع فاع المغناج (۳۲۲/۵): 

وَهِيَ نوع من ابيع لا ملي من ل واد نما صاب ھی ب 
نافع وَامنَافٌِ ِمَنْرْلَة الْأَعْيَانِ لاه يصح م ليها في حال الحيا ا وَيَعَدَ 
الموْتِء وَتُضْمَنٌ بِاليَدِ وَالْإنَْانٍ. وَيَكُونُ عِوَضّهًا عَيْنَا وَدَيْنَ وإ اختصت 


م 5 اختَص بَعْض ۶ ابيع اين كَالصَرْ ف 00 





إا تبت هدافا تقد قل تنْعَقِدُ بلَفْظِ الْإجَارَةٍ وَالْكِرَاءِ؛ٍ لا صُوعَانَ ها. 
وهل تتفقث باط البَيِ؟ 1 


جما : تنعقد بو؛ لاا بيع يد فانعقدت بلَفْظِه 4 كَالصَرْفي. 


4 


والثاناج: لا نقد به لان فِيهًا مَعْنَّى خَاضاء فَافْمَقَرَتْ إل لَفْظِ يدل عَلَ 


َلك المعْتَى. 
ولا الْإجارَة تضاف إلى الْعَبْنِ التي يضاف إِلَيْهَا اليم إِضَافَةَ وَاحِدَةٌ 
وء م ا فى و 


اتیج إل لَفْظٍ يعرف وَيُفَرّقُ ب: ياء كالعقود اليتق ولان عَفْدٌ تحَالِفْ 
رر “ره - 
ابيع في الحكم وَالِاسْم َأشْبَهَ التَكَاحَ. اه 


[Af] 
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والصحبح ني هذا أن يجرى الناس على آعرافهم» فإن كانوا يطلقون لفظ 
البيع على الإجارة حتى لا يلتبس الأمر» فلا حرج لا سيم مع القيد بعتك 
هذا البيت لمدة سنتين» على كذا وكذا. 
أو لمدة سنة على كذا وكذاء أما على الإطلاق فقد يقع اللبس» 
وا مخصومات؛ لأن لفظ البيع يطلق على التمليك الدائم. 
الإجارة لا تصح إلا من جائز التصرف: 


قل امام بن قحامة رل لله تعلاق فاق اماق ٠٣۲/۵‏ 





الس 


.اه 

أي لا تصح الإجارة من مجنون» ولا من صغير إلا إذا أجازه وليه» ولا من 
العبد إلا بإجازة سيده» ولا تصح من غير مالك إلا إذا أجازه المالك. 
وهكذا. 

المعقود عليه المنافع. أم الأعيان؟ 

والذي عليه جمهور آهل العلم أن المعقود عليه المنافع» وهذا هو قول أكثر 
أهل العلم» منهم: مالك» وأبو حنيفة» وأكثر أصحاب الشافعي. 

وذكر بعضهم أن المعقود عليه العين؛ لأنها هي الموجودة» والعقد يضاف 
إليها. 

ثم ليس كل المنافع المأخوذة عيتاء فقد تستأجر إنسان على عمل. 


[Ae] 
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وقد يكون المستأجر دابة من الدواب» أو دارا من الدورء أو أرضًا من 





الأراضى؛ وهنا المستأجر عيتًا. 


بيان أن الإجارة لا بد أن تكون مدتها معلوماة: 

قال الإمام إبن قحم رخمل للم تعالاع فاع المغناع (0 /س ا): 

اجار اڏا وَكَعَتْ عَلَ مدو يحب أَنْ کون مَعْلُومَةٌ كشَهْر وَسَنَةِ. وَلَا 
خلاف في هذا تَعلَمُ لان الله هي الضَّابطَةٌ للْمَمْقُودِ عَلَيْ العرْقَةٌ لَك 
َوَجَبَ أَنْ تكُونَ مَعْلُومَة كَعَدَدِاليلَاتٍ فيا بيع الْكَبْلٍ. اه 

والناس يختلفون في هذاء فمنهم من يُوْرخ بالميلادي» ومنهم من يُؤرخ 
بال مجريء ومنهم من يؤرخ بالشمسي» ومنهم من باليوم» ومنهم من يؤجر 
حتى بنصف يوم» أو بساعات محدود, كم هو الشأن في الفنادق» وغير ذلك 
ما يتعارف عليه الناس في تواريخهم. 

فما حصل الاتفاق عليه بينهم» فإنه هو الذي تجري عليه أحكام الإجارة. 

فأهم شيء أن يُرفع الغررء ويّدفع. 

اشتراط أن يكون عوض الإجارة معلوما: 

قال الإمام أبن قحم رمل للم تعالاع فاج المغناج (0 // ا): 

يشرط في ءوض الْإجَارةِ كوه مَْلُومًا. لا َْلَمُ ني َلك لاء وَدَلِكَ 


چو به ب سوس م » د ر 66 ريه ےر ر ۳ 
لأنه عض في عق معَاوَضة فَوّجَبَ أن يون مَعلومًاء كالثمَن في البَبّع. اه 


[۸10] 
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بيان أن [لمستأجر يملك إلعقد إلاع إنتهاء إلمح:: 

قال الإمام إبن قد[مخ رخمل للم تعالاع فاع المغناج (۳۲۹/۵): 

الْإِجَارَة إذَا مث وَكَانَتْ َل مو مَلَكَ المسْتَأجِرُ الْنَافعَ انعمو عَلَبِها 
إل لوكو شذرنها 12 ملك 45 . ودا قال الشافِعِي. 

وقال أو كنيفة: تَحَدْتْ على مِلْكِ الموَجْرء وَلَا يَمْلِكُهَا المستَأجر بالْعَقْدِ 
لاا مَعْدُومَةٌ فلا کون ملو که كَالثَمَرَةِ وَالْوَلّدِ. اه 

المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد: 

قال ا مر أبن وت حمل للم تعالاع فاع المغناج (9/0 سر): 

ن الوَجُرَ يَمْلِكُ الْأَجْرَةٌ بِمْجَرَّد الْعَقْدِ إذَا أَطْلَقَ و يشرط المسَأجِرٌ 
اجا كا يَمْلِكُ الْبَائِعُ الثمَنَ بالْبَبْع. وَيبَذَا َال الشاي 

وقال مالك وأو كنيذاة: لا يَمْلِكُها بالْعَقِْ قلا يَسْتَحِقٌ امطَالَبَةَ با إلا 
بوا بوم إلا أن يشرط تَمْجيلها. 

قال أو -كنيفة: إلا أن تكُون مع كَالتَوْبٍ وَالْعَيٍ وَالدّارِ؛ لن الله تعَالَ 
قَالَ: ینآ ر ضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنَ a‏ [الطلاق: .]١‏ 

مر اهن بعد الْإْضَاعء وَكَالَ اَي - صلى ال علب ولم -: اة 


ع 


أنَا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ رَجُلَّ اسْتآجَرَ 





و 
ر أَجِيدًا فَاسْتَوْقَ م منه وم يوَفَهِ 


أَجْرَهُ). اه 


[۸1] 
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والصحيح ني هذه المسألة آنا تعود إلى ما اتفق عليه بينهما من بداية 
العقد. فالمؤمنون عند شروطهم. 


فإن كان قد شرط أن يوفيه الأجر قبل الملك المؤقت» له ذلك. وإن 





ناصفها عليه أو غير ذلك على ما اتفقوا قبل العقد فله ذلك أيضًا. 

حكم اشتراط تأجيل الأجر: 

قال الإمام [بن قدإماع رل للم تعالاع فاع المغناع (0 / . سسر): 

أنه إا ب شَرَطَ تأجل الاجر َهُوَ إل أجل وَإِنْ شَرَطَهُ متا يوم يو 00 
ھا شل SS‏ ن إِجَارَةَ 

e 
لزمته الأجرة كاملة:‎ 

قال الإمام [بن قدزماع رل للم تعالاع فاع المغناع 0 /سسرس): 

ن شار عقا مده بعيبهاء له قبل َقَصبهاء تقذ رمه الجر رَه 


مَجْعَلتُهُ: أَنَّ ١‏ لإجارة عَفْدٌ لازم فضي ليك الجر الاجر وَالُشتأجر 
لاف قَإِذَا فَسَحَ الاجر الْإجَارَة َبْلَ انْقِضَاءِ مُدّمبَا وَكَرّكَ الِانْتِمَاعَ 
اخْييارًا نه 1 تَْقَِخُ الإِجَارَهُ لا وَل يرل مِلْكُهُ عَنْ المنَافِع 


کال اش ییاونان ا 


[AY] 
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قال إلأثري: قلت لبي ع َْدِ لله رج اكترَى برا کا قم ادكه ا 
ل: لَيْسَ ذلك لَه كذ رمه لاء 

و 

ازم ب الطَرَّْنِء فَكَمْ يَملِكْ أَحَد الْتَحَاقِدَيْنِ قَسْحَُ. وَإِنْ َسَكَهُ ينمط 
الْعِوَضْ الْوَاحِبُ عَلَيّه كَالْبيْع. اه 

بيان جواز إجارة إلعين لميا والنفع المبلم: 

ويجوز إجارة العين المباحة. والنفع المباح؛ كا أنه لا يجوز إجارة العين 
المحرمة: كمعصرة حمر. 

ولا يجوز إجارة النفع المحرم: كالاستئجار على صناعة الخمرء ونحوه. 

قال الإمام إبن قدإمة رمل إللم تعالاع فاع إلمغناع (0/سسرس: 

ولا خلاف يَبْنَ نَمل الْعِلْم في إيَاحَةٍ إِجَارَ 1 





ال E‏ اه سر و2 م ف 2 52085 ر 01 

قال یں [لمنذر: امع كل من 1 : من اهل العلم» على ان 
اسْيَنْجَارَ امازل وَا لدَّوَاتٌ جَايْرٌ. 

ری و ا ر و 2 لت و با ري 

و جوز إِجَارَتا إلا فى مدة معينة مَوَ ولا بد من مشاهدته ونتحديدو. 
02 م و 3 4 2 م اچ 2ج و س ت 
فإنه لا ص م ما إلا بذَلِكَ وَلَا كور إطْلاة ولا وَصْفَهُ وَيَلَ ا قال 


[۸A1 
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بيان أن مالك العقار لا يَتَصَرَفَ فيه إلا عند انقضاء مدّة العقد: 
قال إلا م ايك قحم رخمل للم تالا فاع المغناع (0/ دسس): 
وله أن اليا نلك الْنَافِحَ ب بالمكن كا تفلك المشْئري ابيع 3 
وَيَرُولُ مِلْكُ الموَجْرِ عَنهَاء كا يَرُولُ مِلْكُ الْبَائع عَنْ المبيع > قلا حور ل 
التَصَدُّفُ فيها؛ لاا صَارَتْ موک لمي کا لا يمك لايع 0 
المبيع» ان تَصَرَّفَ فيها تَظرتَا؛ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ في حَالٍ بَدَا لاجر 1 


4 





5 0 


مِئْلٍ أَنْ يكي دارا ست قِيَسْكُتَهَا شَهْدًا وَيَرْدعهَاء يشما الالك بق 
الست أو يُوَجْرَهَا لِعَبْرِه. 

اخْتَمَلَ أَنْ ينسح الْعَقْدٌ فِا | ا ل 
لري لَه كَأَشْبَهمَالَوْ تلف لكيل قَبْلَ ليره تله نافية نكل هذاه إن 
عرف املك في بَْض امد ُونَ بض القََح الْعفْدٌفي قذر مَاتَصَرَفَ فيه 
دُونَ مَا 1َيَتَصَءَفْ فيه وَيَكُونٌ على المستأجر رما بِقِيّ. 

لو سَكَنَ الاجر شَهْر وَترَكَهَا شَهْرا وَسَكَنَ انالك عَمَرَةَ 
رم الُستَاجر أَجْرُ شَهْرَيْنِ. اھ 

وهذا على الرضى من المؤجرء أما إذا لم يرض وقال: آنا طالب بحقي» 
ويقول: الدار قد أجرتها منك. ولن أستخدمها إلا بعد انتهاء المدة. 


[۸41] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الإجارة] ]€ 


فهنا يلزم المستأجر أن يؤدي إليه بقية أجرته كاملة. 
نكم رجل إستأجر عينا ثم یل بي وبين الإنتفلع بها 
قال ]لا ص إبن قدت[مام رخصل الل تعالاع فاع المغناع ( 1/0 ): 


ENE‏ َه وَين الانتفَاع اء ا بخ مِنْ 


22 ارت ار 





أحَدها. أَنْ تلف الْعَيْنُ گدابة تَنْفقٌ او غيل وت قَذَلِكَ عل ثلاث 


ا ou f‏ م 1 اس a‏ مو 6 و 6 e‏ 1 وو 
احدها أن تتلف قبل قبضهاء فإن الإِجَارَة تنفسخ بغيْر خلاف نعلمه 
5 ت 
ان شرة اي ق س ی چ ع r‏ 0 4 عمةه خرص © و 
والثاني: ١‏ تتلف عَقِيبَ قبضهاء فإن الإِجَارَة تنفيح أيضاء و 
IT‏ م0 موا ا م 
الاجر في قول عَامة الفقهاء 
8 ا 3 0 كك کا ساسج مهم کا و ر 
الثالث: أن تتلف بعد مضي شئ ءِ من المدة فإن الإجَارَة تنفسح فر بھی 
0-2 غ2 ب 


و و س ا 204 و و 0 0 226 Toro‏ ب 
مِنْ المدّةِ دُونَ ما مَضَى, وَيَكُونُ لِلْمُوَجُر مِنْ الْأَجْرِ بقَدْرِ ما اشتَوق مِنْ 
ايدا ر 000 ەرو ۰ س امہ ٥ے‏ ره i.‏ > ل سه a‏ 
المنفعة. قال أحمد. في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بَعِيرًا بعينه» فنفق 
6 
ا ل 


الْقسم الثاني: أَنْ يدت عَلَ الْعَْنِ ما يَمْتَعُ تَفْعَهَ كدار انكمت 


وَأَرْض غَرقَتْ أ 1 اوها هذه يُنَظَرٌ فِيهًا؛ ِن 1ب نق فِيها َف ضا 
ھی كَالتَالِفَةِ سَوَاءً. اه 


[۸4°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الإجارة] a‏ 





القسنم الثالث: أن تُعْصَب الْعَبْنُ المسَتَأَجَرَةٌ © كَلِلْمْسْتَأَجِر الفح ! أن فيه 
اقم الرابغ: أن يتَعَذَّرَ اسْتِيفَاء المْفَعَةِ مِنْ اَن يفغْل صَدَرَ مِنْهَاء مدل 


2 
رە 98 022 


أَنْ ابی العبد. أو تشرد د الدابة. اه 


الْقسنم الخامس: أَنْ كدت حَوْفٌ عَامٌ يَمْنَعُ مِنْ سُكْتَى ذَلِكَ لكان الّذِي 
نه الع لامرك آذ صر لبك تيع اروخ إلى الْأرْض الستَأجَرَة 
لِلرَرْع؛ وتخو ذلك فَهَذَا يش يبت لِلمُسْتأجر خا يار ار الْمَسح. اه ختصراً 

حكم من سنج ر لعمَل شَيء بِعيْنه فَمَرِض: 

قال الإمام إبن قدزما رخطل إللم تعالاع فاع المغناج (0/ ١‏ <"): 


وك اسك مُؤْجِرَ لِعَمَلٍ لَيْءِ بِعيْيهه َمَرضّء أقيم مقَامَهُ َنْ يعمل وَالْأَجْرَة 
على المريض). اه 

ارم تقغ علق صتريين: 

لْكدْههمًا: : استتئجاره مد مه مدة بِعَبَنِهَاء 00 بعينه» كَإِجَارَةٍ موسّی ل 
السام - نَفْسَهُ اني حبج. سجر الجا المكُورِينَ في احير . 

وا | يجار عل عل مع فى الذَّمَدَ كَاسْيَئْجَار الل 0 
عَلَيْهِ ر ۾ - واي بکر دلیاد يده عل الطريق» وَاسْتَنْجَارِ رَجُل ليا 


5 5 
١ 


قميص 


> 


ْ بنَاءِ ححا 


۰ 
` 
\br 


[۸41] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الإجارة] ]€ 


إلا إذا كان الحال كحال الناس اليوم» ف غير المفاولاات» فإذا مرص 





الأجير» تركه وبحث عن عامل غيره يحفر بدلا عنه. 

ومسائل الإجارة كثيرة فلو أراد الإنسان أن يذكر كل مسألة؛ فالإجارة 
تدخل في الأعيان, والمنافع. 

والأعيان كثيرة: منها العقار» والمركوبء والملبوسء ومنه ما يصنع فيه 
الطعام» إلى غير ذلك كما هو حال كثير من الناس. 

والمنافع أيضًا كثيرة» إلا أنه لا يجوز الإجارة في الحرام» فلا يجوز لصاحب 
البيت أن يؤجر بيته لمن يستخدمه في صنع الخمرء أو يؤجره مكانًا للغناء 
والرقص في الحفلات الزواجية» كما هو الشأن اليوم في كثير من صالات 
الأفراح» وكذلك لا يؤجره نفسه ما يستخدمه ني غير طاعة الله عز وجل. 


كو ف اة لرا قان وماك أحدهماء شيل تفع الاجا 
قال الإمام إبن قد[مخ رخمل إلى تعالاع فاع المغناج (۳>۷/0): 


3 


ا و ت ره ر روي َه ور 1 ا و م 010 
وَإِذا مات المكرى وَالمكترى. او أحَدَهمَاء فَالإجَارَة بحافاء هدا قو 


7 وء “د ا ر و ا أذ کےا ص ر 8 o‏ 10 
مالك» والشافء > وَإسحَاقء والبتی» وآ ثورء وابن المنذر. اه 


أقول: هذا فى حال أن تكون الإيجارة عيناًء أما إذا كان قد أجر نفسه فإنها 
تنفسخ» إلا في حال الشر كات» فإن المدير يقوم با كان يقوم به الأول» والله 
الموفق. 


[A4۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الإجارة] ]€ 


حڪم لو مات المكتزي ولم يڪن له وارڻا: 
قال لاما م أبن قح ماخ ر اله تعالاع فاع إلمغناع (0/ ١‏ کس: 
رن ات اريو كن لَه وات يفوم مامه في احا ال أ 


04 





و لي 


كان کی يد امآ 1 غا ةقح فیا بي مِنْ امد لاله قد 
E‏ تك تكاج ر عَنْ مَتْفَعةِ الَْنِ اة ما لَوْ خُصِبَتْء وَلِأَنَ 
بقاءَ الْعَفْدِضَرَرٌ في حَقٌّ امْكترِي وَاذُكْرِي لان لري بمب عَلَيْهِ الِْرَاُ مِنْ 
عبر تفع لري يمع عَلَيْهِ النَصَوّفٌ في الى مَعَ ظهُورٍ اماع الْكِرَاءِ 
عََيْهِ. اه ختصراً 

كص تأجير ما يجوز بيعل صن الأعيان: 

ويجوز أن يؤجر ما يجوز بيعه من الأعيان: كالعبد» والأمة. لكن التأجير 
يكون في العمل فقطء ولا يجوز له أن يؤجر الأمة في الوطءء فالوطء حق 
للسيد. 

فهذه بعض الأحكام التي رأينا الحاجة إليهاء وإلا فالمسألة واسعة, 
والحمد لله رب العالمين. 


[A۸41 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] ]€ 


[باب أحياء الموات] 























[بَابِ إخْيَاءِ الْمَوّات] 
الشرح : د 
قال الإمام أبن قد[ رخص للم تعالاع فاع المغناع (1/0 ١‏ ): 
إلعموات: هُوَ الْأَرْضُ اراب الدَّارسَةُ م تُسَمّى مَيْمََ وَمَوَانَا وَمَوَنَانَا بمَنْح 
اليم وَالْوَاو. 
والْموتان بحم اليم وسكون الْوَأو: الوت الذَّرِيُ 
ورل مَوكَانَ القلب» بقن الميمر وکو إلوآوء يَخناع: أَعْمَى الْعَلْبِء لا 


ر و 


يعهم. . اھ 
الأصل في إحياء الأرض: 
قال الإمام إبن قدإمة رخمل للم تعالاع فاع المغناعج :)5١ 1٠/0(‏ 
1 دوي عن 2 PIE f4‏ 5 3 وک ر 
والأضل فاع | ياء [لأئس: ما رَوَى جَابِرٌ - رضي الله عن - 
رَسُولُ الله - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَخْيًا أَرْضًا ميه فی لَه قَالَ 
و ا ار 7 ےر عه سم و 
الريذِيٰ: هذا حَدِيتْ حَسّن صحيح. 
ےا 3 مع ٠ o‏ ب َه َي 2 اموه 2 
وَرَوَى سَعِيد بْنْ رَيْدِ -رضي الله عنه-. أن النبيّ - صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ - 
قَالَ: ١مَنْ‏ أَْا رض ميته هي له وَليْسَ لِعِرْقٍ ظَالمٍ حَقّ» َال الذي هذا 


7# مر قد 


[Ac٤[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء الموات] اك 
وَرَصَاع مالك فلع " مُوَطْئْمْ " وَإْبُه دزوت» فاع " س ": عَنْ عَايْشَةَ - 
رضي الله عنها-مثْلَهُ. 
قال إن عن لبر وهو مُشتدٌ صَحِبحٌ متَلقى بالْقَبُولٍ عِنْدَ اء ية 


وَعيرهِ. 





وروچ أو عند فاع " الأمْوال " عَنْ عابم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - 
صل الله له ق ود ا - EE‏ رال اکن َو أَحَقٌ با). َ 

قال خْروَة: وَقَصَى بِذَّلِكَ عُمَ عُمَرُ بن ا لطاب - رضي الله نه - في خِلَاقَيه 

ر فدهك الأَمْصَارِ عَلَ أنَّ الْوَاتَ يُمْلَكُ بالإحیاي ِن نْ اختَلَهُوا في 
شر وطه. اه 

وقد نقل الإمام العمراني رحمه الله تعالى في البيان إجماع المسلمين على 
حواز إخياء المواكه والتملكابه. 

خابط إلموإت من الأرض: 

ولا ني حكم التملكء ما يحتاجه أهل البلدة لدفن موتاهم» والمصلىء وما 
كان من الطرقات» وغير ذلك. 

قال الإمام [بن قدإماع رل للم تعالا فاع المغناع (1/0 ١‏ 2): 

عند قول إلخرقاج رل للم تعالاع: (وَمَنْ أَحيَا رصا املك َه ). 


[۸٤۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب أحياء المواث] ]€ 





مله أن موت قرنمال: 
لكوم اجر لِك لح جذ ذه 


و 
أذ 


ر عِمَارَقِ» قدا يُمْلّكْ 
بالإِحْيَاءِ بِعَبْرِ خلاني يَيْنَالَْئِِينَ بالإخيّاءِ. اه 
ثمر قال الإمام أبن قدإمة رخمل للم تعالاع فاع المغناع (1/0 :)2١‏ 


4 EE سے‎ 


قسنم التائلع: م جَرّى عَلَيْهِ مِلْكُ مَالِك: وهو ثلا 
أ ڂها: ما لَه مالك معن وَهُوَ ضَرْبَانِ: 
أَحَدُهُمَا : ما ملِكَ بش بِشِرَاءِ 7 2 ا 


وهذا هو الصواب من أقوال آهل العلم» كأن تكون فتحت بلاد 
للمسلمين.» ولم يوجد بها إلا آثار الكفار والمشركين» فللمسلم أن يحييهاء 
وأن يتملكها. 


[۸5] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] ]€ 
كم الماع فاع تملك فاع الأرض إلموات: 
اختلف آهل العلم في الذمي» ومعلوم أن الذمي له أمواله التي يملكهاء 
وغير ذلك من الحقوق التي ضمنها الإسلام. 
قال لاما م أبن قد[مع رخمل إلى تعالاع فاع المغناج :)5١ 1٠/0(‏ 


عر 


ولا قزق َِنَ اليم وَالذَّميّ في الإخيّاء. لَص عَلَيْه أَْمَدُ به قَالَ مَالِكٌ 





وأو حَنِيفَة. 
قال مالك: لَايَمْلِكُ الذَّمّنُ بالْإحْيّاء في دار الإشلام. 


قال القاضاع: وهو مَذْهَبُ عَمَاعَةٍ مِنْ 
E‏ الأْض ل ۾ ولول ت هي 6 مني). فَحَمَعَ 
الا ا ا وَل مَوَتَانَ الدَّارٍ مِنْ حقوقهاء وَالدَّارُ 
لين کا موث ُب كترائق انلو 

وَلَنَا غم عْمُومُ قول التي - نشل ا اه و > ق اا ازا 
فَهِيَ لَه). 

وَلِأَنَّمَذِهِ جه مِنْ جات التَملِيكِ اشر فِيهَا امسْلِمُوَالذَّمّيُ كسار 
جِهَاته. وَحَدِينْهُمْ لا تعر إا عرف فَوْلَهُ: - صل الله عليه وَسَلَّمَ - 

اعَادِيٌ الَْرْضٍ لله وَِرَسُولِو تم هُوَ كم بع وَمَنْ أخيا مَوَانَا مِنْ لْأَرْضِء 
فله دفينها)... اه 


[AY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] ]€ 


خجر أرض قريياة من العمران وتملكها: 

قال الإمام إبن قد[مخ رخمل للم تعالاع فاع المغناج (0 ١17‏ 5): 

وما قَربَ مِنْ الْعَامِر» وَتَعلَقَ بِمَصَالهِ: مِنْ طرق ومسل مائو وَمَطرَح 
امت وَمُلْقَى تراب ولاه قا ور خْلّافٍ في الذَْبٍ. 

َلك ما تعلق بمَصَالِح الْعَرَِْ: گفتائهاء وَمرْعَى ايها بها 
وَطَرقهاء وميل مائِهاء لَايُمْلَكُ e‏ 

ولا َعَم فيه فيه أَنِضًا خادئًا بئْنَ آهل ي اللْم. 

َكَذَلِكَ حَرِيمُ ابر وَالتَهْروَالْعنِ وَكُلَّ ٍلا ُو إخياء ما تعلو 
بِمَصَالهِ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: اق اننا ات ية في غَبْرِ حق مُسْلِم 
ھی له). 


3-2 





مغخوم: ان ما تعلق بو حَقَّ مسيم لا ملك بالإخياء. ولاه بع 
ِلْمَمْلُوكِ وَلَوْ جَوَّرْنَا إخيّاءه لبَطَلَ للك في ال 0 اه 

بين تابط نت ما يملك فاع إلموات: 

ثم اختلفوا في حد ما يملك: 

فقال بعضهص: يقف على أطلال القرية» ثم يرفع صوته» فمبلغ 
الصوت. وما كان بعد مبلغ الصوت فله أن يملكه. 


[AA] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] ]€ 


وهذه المسألة قد تسلم في الأزمنة العادية» كقرية» ليس فيها توسع 
عمراني» فهذه يُسلم فيها. 

أما كمدينة» فآنت اليوم هناء وغدًا بعد عدة كيلوهات, فهنا قد لا يُسلم 
له لأن الناس يحتاجون إلى مصالح» وغير ذلك. 

قال الإمام إبن قد[مخ رخمل آلغ تعالاق فاج المغناج (0 :)5١9/‏ 

إا تبت هَذَاء نه لا حَدَ يَفْصِلَ بَئْنَ الْقَريب وَالْبَعِيدِ سوَى الْعْرْفٍِ. 

قال الت: حَدَّه عَلْوَة وَهِي حمس الْمَرْسَخْ. 

قال أو يفه: حَدٌ الد هُوَ الَّذِي إِذَا وَقَفَ ال + 
باعل صَوْيَدِ يَسْمَعْ اذى أَهْلٍ الضْر إِلَْه. 

َلَناء أن التَحْدِيدَ لا مُمْرَفُ إلا التَوْقِيفٍ. ولا بُ عرف بالرّأي وَالنَحَكُم؛ 
وَل يرذ مِنْ الشزع في َلك تي فَوَجَب أن يُرْجَعَ في دَلِكَ إِلَ الْعْرْفِ 
كَالْقبضٍ وَالإِحْرَازِ. ااه 

خابط معرفة خد إل ياء : 

ثم اختلفوا في ضابط حد الإحياء: 

قال الإمام [بن قدإماع رل للم تعالاع فاع المغناع (0/ :)5١ ٠.‏ 

َصْل: وَإِنْ تحجر مَوَاند وَهُوَ اَن يَفْرَعَ في إِحْيَائِهه مل إن أَدَارَ حَوْلَ 


الأزْض تراباء أو أَحْجَارًاء أو حَاطَهًا بِحَائِط صَغِير 1 يَمْلكَها بدَلِكَ؛ لان 





[۸6۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] ]€ 


0° ° ص 
2 سم 2 0 5س 1 ه سس وعم وياعو و 22 

٠ 0‏ 3 ¢ 
الملك بالإحيّاءء ولیس هَذا بإحياءٍ» لكن يَصِيرٌ أحق | س به انه روي 
کو 


سه 07 2 1ق اه ا ٠‏ . م 8ع يه 2 ممه 0 
عَنْ التب - صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - انه قَالَ: «مَنْ سبق إل ما يَسْبقْ لبه 


ووه و ا ( ا ده 
مسلم فهو حى به » رواه ابو داود. 





و را ر 5 ا 04 رو E‏ 

فن نقله إلى عرو صَارَ الثاني بِمَنرْلته؛ لان صاحبه اقامّه مَقامه. 

0 جو 2 .0 ج رک ر م ° 

وَإِنْ مات فوارثه أَحَقَ بو؛ لقولٍ النبي - صل الله عليه و من ترك 
ص 3 9 چ ص © سس ير 2 ه روو ره 6 o‏ ۳ 
حَقا أو مَالاء فهو لِوَرَنْتِهِ)» فإن باعه لل يصح ببعه؛ لانه ل يَمْلِكه. فلم يَمْلِكْ 


عه كَحَقٌّ الشفعة َل لْأَحذِ يِه وَكَمَنْ سبق إل مَعْدِنٍ َو مبَاح قبل أَخْذو. 

َل أو الخسطاب: تمل جوا تيده لأ لك إن سبق َة اياف 
َيه وَجْهَانِ أَحَدَُعْمَا َه َمْلِكُة؛ لأَنَ الإخياءَ يُمْلَكُ بى وَالنَحَجْرَ لا يُمْلَكُ 
به تبت الك با يُمْلَكُ به دُونَ ما 1 يُمْلَكْ به كَمَنْ سَبَقَ إل مَعْدِنٍ أَوْ 
مَشْرَعَةٍ ما قَجَاءَ خَبْدهُ فَأَرَالَهُ وَأكَذَّهُ. 

إذن الإمام ليا الموات: 

اختلف آهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

قال بعض هل إالعلم: لا يشترط ذلك؛ إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بوتا النامن. 


[۸0۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء الموات] ]€ 
كأن يكون قريبًا من مساكنهم» ومصالحهم» فعند ذلك يتعلق بإذن 
الإمام» وأما إذا كان الموات بعيدًا عن مساكن الناس ومصالحهم» فهو لا 
يتعلق بإذن الإمام» وهذا القول وجيه. 
قال الإمام إبن قد|ماع رخمل للم تعالاع فاج المغناع ١/0‏ 51): 
وَلَِِمَام فْطَاعٌ الوَاتِ بن بي فَيَكُونٌ بمنزلة حجر لشارع 


الإخياءِ؛ يا روي أن الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : افطع بال بْنَ 

الْعَقِيقَ أَحمََ فا كَانَ عُمَرُ رفي ادع لل رل ا 
صل الله عليه وَسَلَّمَ - 1 يُقْطِمْكَ لِتَحِيرَهُ عَنْ الاس إا أقْطَعَكَ تمر 
تَحُذّْ نها ما كَدَرْتَ على عَِارَتِهِ وَرُدَّ لباقي رَوَاهُ أَبُو عُبَيْد في 
N‏ 





" كله 00 رمع مو عدي 


وَذَكَرَ سَعِيدٌ في ": حَدَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بن حم عَنْ رَبيعة قَالٌ: 
مره شرك و a‏ يا 
وم وَسَلَّمَ - أَفْطَعْ بال بْنَ ا لحار الْعَقِيقٌ؛ »ف َل عُمَرُ بْنُ الطاب :ام 
أَفْطَعَك لِتَحْتَحِتَه فَأقْطَعَهُ النّاسَ). 

وَرَوَى عَلْفَمَةُ بْنُ وَل عَنْ أب 4 أن التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - 


2000 00 


َقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. تال المَّمِذِيُ: ڌا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. اه 


[۸411 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء |لموات] ]€ 

كص إنياء موات الأرض لتا فيها معادن: 
فكان القول أن المعدن إذا كان ظاهراء بحيث يصل إليه كل أحد من 
الناس» فهذا لا يدخله الإحياءء ولا يملك به؛ لأن هذا المال لعموم 
السلمية. 

وأما إذا كان المعدن مختفيًا في الأرضء وغير ظاهرء ولا يمكن الوصول 
إلبه إلا بالحفرء وغير ذلك. فإنه يملك به. 

قال الإمام أبن قدامة حمل إل تعلاق فاج إلمغناق (0/ 5۲۲-2۲ 

وَعمْلَةُ ذَلِكَء أَنّ امحَادِنَ الظاهِرَةٌ وهي اني ا إل ما فيها مِنْ غَيْرْ 
مُؤْنَدَ يَنْتَامَا النّاسء وَيَنْتَفِعُونَ با كَائْلْح, واا وَالْكِرْبتِ وَالْقِييِ 
ال وَالتَقْطِِ وَالكُخل» لرا وَالْيَاقُوتِ وَمَقَاطِع الطَّينِء وَأَشْبا 
ذَلِكَ لا مُلَكُ بِالإحْيّاءء رلا كور إفَطَاعَهًا ِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِء وَلَا احْتِجَارّهَا 
توق القلية؛ لأنّ قد 2 0 وَتَضْيقًا عَلَيْهُمْ 00 الي 5 
E‏ لم - افطع بيص بْنَ عمال مَعْدٍ 0 قِيل لَه: 7 
ِمَنِْلةٍ اَاءِ اعد رَدّه- أي الماء ا لجاري- كَذَا قال أَحْمَدُ 

ولان هدا تعلق بو مَصَالِحٌ المُلمِينَ اَمَف 1 ُز إخياؤ و 
إفْطَاعْهُ كَمشَارِع لاء وَطْرْقَاتِ الُسْلِوينً. 





[۸0۲1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] 0 


وَقال إن عقيل: هذا مِنْ مَوَادَ الله الكَرِيمٍ؛ وََيْضٍ جُودِهِ ال 





0 
i 


غك فز ملكة عد بالاخيبخاز. ملك عنم اه نْ أَحَدَ 
الْعِوَض عَنْهُ اغلا َكَرَجَ عَنْ الموْضِع الذي وَضْعَهُ 00 تخو ڏوي 


2 


الوَائِج مِنْ عبر كلم وَهدَا مَذْهَبُ الشَافِيِيّ . ولا أعْلمٌ فيه حالما 

وقال رخمل إل تعلاع: 

قطل: فما الُعَاِنْ الَْاطِنَة وَهى التي لا يُوصَلٌ ليها إلا بلْعَمَل وَالُؤْئَء 
كَمَعَادِنِ اذهب والفضة ا وَالنْحَاسِء وَالرّصَاصٍِء وَالْبِلّوِْ 


وَالْمَْرُورّج» ادا گات ظَاهِرَة 1 مَك أَيْضًا بالْإحْياءِ؛ يا ذَكَرْنَا في التي 
وَإِنْ 1 تَكُنْ ظَاهِرَة فَحَفَرَهَا إِنْسَانٌ وَأَظْهَرَهَاء لَيَمْلِكْهًا لِك في ظَاهِ 


مرَمَبِء وَظَاهِرِ مَذْمَبٍ الشَافِعِيّ. 

َيَُمَل: أَنْ يَمْلِكَهَا بَِلِكَ. وَهُوَ قول لِلشَافِعِيَ؛ لِأنُّ مَوَاتٌ لا ب 
إل بِالْعَمَلٍ وَالْؤََْ َمُلِكَ بالإخْيَاء كَالْاَرَضٍء وَلَِنَّهُ بِإظْهَارِه را 
بوه مِنْ غَبْرِ حَاجَةٍ إل تَكْرَارِ ذَلِكَ الْعَمَلٍ. 

َأَشْبَه الَْرْض دا جَاءَهَا بء أو حَاطَهًا. 


[۸2۴] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب أحياء المواث] ]€ 


وَوَجْهُ الأول أن الإخياء الَذِي يُمْلَكُ به هو الْعارَةٌ الي تيا ا المخير 
ِلانتماع مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ عَمَلِ وَهَذًا حَفْرٌ وَتَحْرِيبٌ يحتَاجُ إلى تَكْرَارِ عِنْدَ كل 


2 

e.1 «0‏ ھر کے سه 1 4 0 

فإن قيل: فلو احتفرٌ بئرًا ملكهاء وَمَلك حَريمَها. 
ر ° 


ظلتا: ار ميات ث لِلانتماع امن َر ا ديد حَفْرِ وَلَا عَِارٍَ وَهَذِهِ امحادِنُ 


تاج عند ل اع إل عمل دع رټ قَافرقًا. 
وہ و 


قال |ضكابنا: وَليْسَ لِِْمَام فا لَاعها؛ لأا لا مَك بالاخيًا 





حاء. 
ذه 


.م 


34 


أطي کور لك؛ لان الى - صل الله عليه وَل - «أَفْطَعَ لِبلال 
بن الحارثِ مَعَادِنَ الْمَبِيَّ جَلْسِيَا وَغَوْرِيبًا) روه أبُو داد وَغَيْدهُ. اھ 

والعمل في زماننا هذا على خلاف ذلك» فإن المعادن لا تملك لأحد من 
الناس» وإنما هي خاصة بالدولة التي وجدت فيها. 

فمن وجد معدتًا ف أرضه» ولو كان ذهبّاء أو فضةء أو قصديراء أو 
رخامًاء فإن المعادن في عرف الدول أنها للدول. 

ما كان في شوارع الناس وطرقاتهم من الموات فإنه لا يجوز احياؤه: 

قال الإمام بن قحم رخمل إل تعالاع فاع المغناج (1/0 (5): 

وَمَا گانَ مِنْ ن الشوارع الط انت وَالرَّحَابٍ بن بن الْعْمْرَانِ ملي الخد 


û ^ 


إخْيَاوة سَوَاء کان وَاسِعًا أو م وَسَوَاءٌ ضصيق عَلَ التاس بدَلِكَ َو 1 


]64[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء المواث] ]€ 


مَسَاحِدَهُمْ. 
وَيجُورُ الارْتَِاقُ بِالْقَعُودِ ني الْوَاسِع مِنْ َلك للبم وَالشراي على وَج لا 
ُضَيقُ على أَحَدء وَلَا يَضُرٌ بار لاماق آَل الْأَمصَارِ في جبيع الأَعْصَارٍ 





3 


الا 
وقد قا َالَ الي - صل الله و2 5 : هنی متاح مَنْ سَبَقَّ). 


57 


ع 7 و 6 2 نا ل ا ٠‏ إن ئ 3-7 وا 5 2 ضير 
وله أن يظلل على نفو ا لا صرَّرَ فيه من بَارِيَةِ وتابوت. وَكِسَاءٍِ 


0 


وَتَخوو؛ لأنّ الحاجة تَذْعُو إِلَبّهِ مِنْ غَيْرِ مَصَرَّةٍ فيه. 


3 َو 
3 


وَلَيْسَ لَه الْيَِاءُ لا کاو لاله يضق عَلَ النّاسِء وَيَعْثْرٌ بو لمر 


بالَيْلِ ٠‏ وَالضَرِيرُ ف في اليل وَالنْهَان وَيَبْقَى عل الدَّوَام را اذَّعَى مِلَْكَهُ 


م ر 
518 8 
سسب د 
اده 
our‏ يي 2 2م یر ١‏ ر سل ّم 7 ويه ہ مقو 
دم 4 - - د كول أو 2 5 Ce‏ 
وَالسَابِق أحَق بو مَا دام فِيه. فإن قامَ عه فبه. 4 يجز لِغْرِهِ إزالته 


[۸۵0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب أحياء الموات] ]€ 
أى أن مسألة منى وعرفات ومزدلفة فإنها هذه كلها لا تملك بالإحياء؛ 
لأا مصالح للمسلمين. 
وكذلك ما كان من مصالح المسلمين العامة لا تملك بالإحياء؛ لأنها 


تعتير ملكا للمسلمين حميعًاء فلا يجوز تمليكها بالإحياء لأحد من الناس. 





جلد عاد جاه علد عاد عاد عاد جاه جاه ماع 
A A i‏ “لز O A‏ لز لز “لز OT‏ 


[۸2٦] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الثملك بإحياء المواث] اك 


[التملك بإحياء الموات] 








١‏ - اعَنْ غُرْوَه عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْها-؛ أن الس - صلى الله 
عليه وسلم - قَالّ: «(مَنْ 6 عر ازا ت لأكله ا أ قال و 


وَقَضَى به عْمَرُ في خلاقَيه) . رَوَاه اْبُكَارِي). 

۲ -(وعن سَعِيدِ بن رَيْدِ - رضي الله عنه - ڪن التي - صل الله عليه 
وسلم ع كاله و خا انماما ية فَهِيَ لَه 
الذي وَقَالَ: روي مُرْسَلًا. وَهْوَ کا قَالَ. 

رمع 


وَاخْتَلِففَ في صَحَابِيّه فَقِيلَ: جَايرٌ وَقِيلَ: عَايْسَةٌ وَقِيلَ: َد الله ن 


رماع | in‏ ل ساس سيو 
ووا العَلامة و حسله 


عَمْرِو وَالراجح الأَول). 


ل 
" ياد د ا ا اد ا ا اد ا ا ا ا ا كاد ا ا ا !د ا ا جاه جا ا جاه جاج اد واد جاج واد جلد واد 
E E E E E E E E E E E E E EEE GG‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان مشر وعية إحياء الموات. 
وهذا الحديث هو أصح حديث في باب إحياء الموات» وهو العمدة في 


هذا الباب. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )۲٠٠١(‏ وليس عند البخاري لفظ: «بها». 


(' الحديث صحيح بشواهده. وانظر ما تقدم رقم (2891: ۸۹۸)» والصواب في حديث عائشة 


رضي الله عنها أنه من مراسيل عروة بن الزبير. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: 
اختلف فيه على هشام بن عروة» فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلًاء وهو أصح ما قيل فيه إن شاء 
الله. 


[۸۵۷] 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النملك بإحياء الموات] ]€ 





قوله: «مَنْ عَكَرَ أَوْضًا). 

أي أرضًا مشاعة. 

قوله: «لَمْسَتْ لأَحَدا. 

أي ليست بملكة لأحد من الناس. 

فخرج بهذا القيد الأرض المملوكة» وما هي ني حكم المملوكة كما تقدم. 

قوله: «كَهُوَ أَحَقٌ يبا". 

أي من غيره من المسلمين. 

ولم يشترط إذن الإمام كما هو ظاهر في الحديث. 

وهذا دليل على أن الحكم باق ولم ينسخ» وأن العمل عليهء إذ لم يخالف 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أحد من الصحابة رضي الله عنهم, والله 
أعلم. 

وقد بوب البخاري على الحديث: " بَابُ مَنْ أخيا أَرْضًا مَوَانَا'". 


وقال الحافظ ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام (۲/ :)١١4‏ وَهُوَ دَلِيلٌ 


0 6 ی و ٠‏ ررد چ ر ته 0 2 ر چ 9 
على أن الإحيّاء تملك إن لل يكن قد مَلكها مَسْلِم أو ذمّي أو ثبت فيها حق 
كو اكوا ون بح كاف ووو ور ال a A RATE‏ ونه 

للغيْر. وظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمَام وهو قول الجمهورء 


[۸2۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النملك بإحياء الموات] ]€ 





e‏ ا صِيد مِنْ طبر وَحَيَوَانِ وَأََْْ افوا عَلَ أنه لا شط 


ت 


وما مَا دم َليِْ يد لِحَبْرِ معن كَبْطْونِ الْأَوْدِيَة اد جُورٌ إلا 
م ذَكَرَهُيَحْض اهاد دَويةَ E‏ 


0 


مح 4 
00 


ابو حَنيقَة لا بور إحيَاؤها بال جريا يْرَى الأنكاك لعا 


اللو ا هِيَ تجْرَى السَّيُولٍ وَكَالَ الإمَامُ للدي - وَهْوَ قوي - قر 


١ 
ما اخ‎ 
م‎ 
0 
0 


َو عَْهَا جَْيْ ناء جَارَ ياوها يِذنِ الإمام لانقِطًاع ال وَعَدَمِ عن 
هله وَلَيْسَ لِلْإِمَام الِإذن م مَعَ ذَلِكَ لمر عَامَةٍ لا صَرَرَ فيهاء وَلَا ور 
الإذْنُ افر بالْإحْياءِ لِقَوْلِهِ - صَك الله - «عَارِي الْأَرْضٍ لله 


وَلِرَسُولِهِ و ٿم هي لَكُمْا وَالخِطَابُ لِلْمْسْلِوِينَ. ورل وی عد عمد فيا هو 
مُرْسَلٌ لأ عُرْوَةَ وَل في ڪر خلاَةٍ 0 عمَر. اه 
قوله: ١مَنْ‏ أخيًا أَوْضًا مد 
خرج بهذا القيد الأرض ال حية التي هي ملك للناس» وينتفع بها الناس. 
قوله: «فهى له». 


أي فهي له في حياته» ولعقبه وورثته بعد موته. والله الموفق 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد جد 
O A O A AV i‏ “نك “نك “لز ST‏ 


[۸۵۹] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] ]€ 


[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] 











۳ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَاسِ -رضي الله عنهما- أن e‏ جثامة - 
رضي الله عنه - أَخْبَرَه أن الت - صلى الله عليه وسلم - تًا 
وَلِرَسُولِه) . رَوَاُالْمُكَارِيَ). 

الشرح : + 

ساق المصنف الخديث لبيان جوز الخماقء وهو ما يخميل الإمامر من 
الأرض لأجل الصدقخ وننوها. 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث إلى أقوال: 

الأول: أنه لا يحمي إلا إمام المسلمين. 

[لثاناج: أنه لا می إلا ما كان على مقتضى ما في كتاب الله عز وجل» وسنة 
النبي صل الله عليه وسلم. 

سيب الخماع للارإضاع: 

وحمى الأرض يكون بمنعها من الرعي» أو الصيد فيها. 

قال الإمام العمراناج رل الم تعلاع فاع إلبيان (3/سردة): 

يجوز للإمام أن يقطع الموات لمن تملكها بالإحياء؛ لما روي: «أن النبي - 


قل الله قله وه َم - أقطع الزبير حفر فرسه ‏ يعني: عدوه ‏ فأجراه» فلما 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)۲۳۷١(‏ 


[۸7°] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] ]€ 

5 2 5 2 رگ o2‏ ر : :35 
قام.. رمى بسوطه» فقال النبي - صل الله عليه وَسَلمَ 1-6 «أقطعوا له من 
میتتها سوطه» . 

و: (أقطع أبو بكر - رَضِيَ اللهعَنْهُ -) . وروي: (أن عمر - رَضِيَ الله عَنهُ 
- أقطع العقيق) ولم ينكر عليه) أحد. فدل على إجماعهم على صحة 
الإقطاع. 

ولا يقطع الإمام أحدًا من الموات إلا ما يقدر المقطع له على إحيائه؛ لأنه 
إذا أقطعه ما لا يقدر على إحيائه.. استضر الناس بذلك من غير فائدة. 





ومن أقطعه الإمام شيئًا.. صار أحق به» كالذي يتحجر شيئًا من الموات 
بابتداء العمل على ما مضى بيانه. اه 

بيان معنى الحمى: 

وقال الأمام العصراناج رمل إل تعالاع فاع إلبيان (5۹۸-2۹۷/۷: 

وأما الخاق: فهو أن يحمي الرجل موضعًا من الموات الذي فيه الكلأً؛ 
ليرعى فيه البهائم» يقال: حى الرجل يحمي حى» وحامى يحامي محاماة, 
وحماء. فيجوز قصر الحمى ومده. والمشهور فيه: القصر. 


600 أخرجه الإمام أحمد, 555/9١‏ وأبو داود (۳۰۷۲)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 


وفيه: «أَعْطُوهُ مِنْ حَيْتُْ بَلَعَ السَؤْطُ»؛ قال الحافظ في التلخيص: فيه العمري الكبير وفيه 
ضعف» وضعفه الإمام أبو داود في ضعيف أبي داود الأم برقم (٠86ه).‏ وقال فيه: إسناده 
ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر- وهو العُمري؛ المُكبر-. وقال المنذري: " فيه مقال ". 
والحافظ ابن حجر: " ضعيف ". 


[1۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] ]€ 





ار SRS‏ 
إذ| ثبت هد]: فإن الحمى كان جائرًا للنبي حضْل اله اكه ا جه 
فيحمي لنفسه وللمسلمين؛ لا روى الصعب بن جثامة: أن التبي - صل لله 
وس 4 - قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله». 
فاا لنفسل: فإنه ما حمى. 
وما للمسلمين: فإنه قد حمى. 
ر وگ رك لم 04 
وإلدليل عليل: ما روي: «أن النبي - صَلى الله عليه وَسَلمّ - حى النقيع 
ً )1 
لخيل المجاهدين» 
وأصا اد الرعية: فليس لأحد منهم أن بحمي شيئًا من الموات؛ لأن 
الرجل العزيز في الجاهلية كان إذا انتجع بلدا مخصبًا.. أونى بكلب على جبل» 
أو نشز من الأرض - إن لم يكن جبل ‏ ثم استعواه» ووقف له من يسمع 
('2 أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه (۲۳۷۰)» من حديث ابْنِ عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أَنَّ الصّغب بْنَ جْتَّامَةَ رضي الله عنه, قَالَ: بَلَعَنَا «أَنَّ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى 
التّقيع». وَأ عْمَرَ «حَمَى السَرّفَ وَاليَبَدَةَ», وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5588). من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وابن حبان (45/87). بإسناد صحيح بلفظ: "أن الي صَلَّى 


اللَّهُ عليه وسلم حَمَى النقيع لخيل المسلمين"» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
التعليقات الحسان (5555). 


[۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] ]€ 


منتهى صوته - وهو العواء - فحيث انتهى صوته.. حماه من كل ناحية 
ا ا ا وی ی الا غير تبعل النتي - صل اله 
و «لا می إلا لله ولرسوله». 

وأما إماص المسلمين: فليس له أن يحمي لنفسه» قولًا واحدًا. 

وهل له أن يحمي لخيل المجاهدينء ونعم الصدقة» ونعم من يضعف من 
المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان: 

أختهما: ليس له ذلك؛ لقوله - صل الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ -: «لا حى إلا لله 
ولرسوله» » ولأنه لا يجوز له أن يحمي لنفسه. فلا يحمي لغيره كآحاد الرعية. 

وإلثاناج: يجوز وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وهو الصحيح؛ لما روي في 
بعض الأخبار: أن النبي - صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - قال: «لا حمى إلا 
ولرسولهولآئهة المسلمين» .اد 

قال الإماص العصرافع عل مام فاع إلبيان (۷/⁄. ٠‏ 0): 

وإذا حمى النبي عضل الله عليه وشا م - موانًا لمصلحة. فإن كان ما ھی 
له النبي - صَلَّ الله عليه وَسَلَّمَ - من المصلحة باقيًا.. لم يجز لأحد إحياؤه. 
وإن زال ذلك المعنى.. فهل يجوز إحياؤه؟ فيه وجهان: 





ل قال المحقق بهذا اللفظ لم نره في الكتب. 


[۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] ]€ 
لخد هها: لا يجوز؛ لأنه ربما عاد ذلك المعنى فيحتاج إلى ذلك الحمىء كما 
قلنا في المحلة إذا خربت وفيها مسجد.. فلا يجوز نقضه ونقل خشبه. ولأن 
ما فعله النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معلوم أنه مصلحةء فلا يجوز تغييره 
كما أمر بالرمل والاضطباع بسبب» ولم يزل بزوال ذلك السبب. 





والثائتج: يجوز إحياؤه. 

قال الشيع أبو نامت: وهو الصحيح؛ لأن الحكم إذا وجب لعلة.. زال 
بزوال العلة» بخلاف المسجد. فإنه يرجى عود العمارة فيحتاج إلى المسجد 
ولا يتمكن منه؛ لأنه لا يحتاج إلى الإنفاق عليه. وليس كذلك الحمى؛ لأنه 
إن عاد ذلك المعنى واحتيج إلى الحمى.. فإنه يحمى في الوقت» ولا شيء 
يتعذر. اه 

وقال لاام العمراناج رمل إلى تعالاع فاع إلبيان (1/1 ٠‏ 0): 

وأما إذا حى الإمام موانًا لمصلحة, وقلنا: يصح حماه. فأحياه إنسان» فإن 
كان بإذن الإمام.. جاز وملكه إذا أحياه؛ لأن إذن الإمام نقض لذلك الحمى. 

وإن أحياه بغير إذنه.. قال ابن الصباغ.. فقد قيل: فيه وجهان» وقيل: هما 
قولان: 

أندهما: لا يملكه من أحياه؛ لأنها أرض محمية» فلم يملكها من 
أحياهاء كالذي حماه النبي - صل الله عليه وَصَلَّمَ -. 


[۸4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[قوله لا حمى إلا لله ولرسوله] ]€ 

وإلثاناج: يملكه؛ لأن الملك بالإحياء ثبت بالنص» وحمى الإمام اجتهاد. 
فكان النص مقدمًا على الاجتهاد. اه 

وقد استدل بهذا الحديث: «لا مى إلا لله ولرسوله». بعض آهل العلم» 
إلى أن الإمام لا يحمي لنفسه. وإنما يحمي لمصالح المسلمين. 

وفع البخاراج: من حديث عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنَُ: أنه اسْتَعْمَلَ 
مول لَه يُذْعَى هيا عَلَ الْمى, فَقَالَ: "يا هتي اضْمُمْ جَبَاحَكَ عَنِ 
لوين وَانَقِ دعو الَظْلُوم. ِن دعو الَظْلُوم مُسْتجَابَك وَأَدْخْلْ وَبّ 





ال وتال ياي وََعَمَ ابْنِ عَوْفِء وَنَحَمَ ابن عَفَا ن فاا إِنْ 
كن 0 2 اا سم 7 5 0 كس ر 3 
تلك ماشيتها يَرْجِعًاإِلَ نَخْلٍ وَرَرْع» وَِنَ رَبّ الصَرَيْمَقِ ور رب الغنيمَة: إن 
هلك مَاشيٌهما» تأي نيه ". فَيَقُولٌُ: يا امي الُْمِنِنَ؟ أكتَارِكُهُمْ آنا لا لو انا 


ك فَامءُوَالكََاُ سر عل ِن اَهب وَالوَِقِ» وام الهم لون أي كذ 
ظَلَمْتَهُمْ مهنا لبِلآدُهُمْ تَقَائَلُوا عَلَيْهَا في اا عَلَيْهَا في 
و 


م سير 


الإشلام» وَالْذَى ؟ فيي ب بده ولولا المال الَنِي أخيلٌ عله في سَبِيلٍ الله ما مت 
عَلَيْهُمْ مِنْ بلآدِهِمْ شب" . 


E E E E E E E E E‏ !د 
iS AT O A a‏ 


اد 
حن” N MM‏ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9ه ٠‏ "). 


[۸0] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[رفع الضرر في الحمى وغيره] ]€ 


[رفع الضرر في الحمى وغيره] 














#إنواك (وعن اتن ا وطن اله فاد قال : قال شرن الله صل 
الله عليه وسلم: ١لا‏ ضر وَلَاضِرَارَ) ”". رَوَاه أَْمَدُه وَابْنُ مَاجَة). 

° - (وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ اي سَعِيدٍ مله وهو ني لوط مُْسَلٌ ”). 

E 6د ]د‎ E E LC CEC E الشر بح‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن إحياء الموات جائز 
بما لا ضررفيه. 

والحديث يحسنه أهل العلم بشواهده» وقد ذكر شواهد الحافظ ابن 


رجب رحمه الله تعالى في كتابه النفيس: ""جامع العلوم والحكم". 


معذع هذ[ الحديث: 
وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بها ينتفع به والضرار أن يدخل 
على غيره با لا ينتفع به. 


20 الحديث صحيح بطرقه وشواهده؛ أخرجه ابن ماجه ١(‏ 5 7), وأحمد -۳۲۹/٥(‏ ۳۲۷ وأبو 


نعيم في " أخبار أصفهان " 54/١(‏ 5 "), وابن عساكر في " تاريخ دمشق " »)۲/٤٤/۸(‏ وهو في 
الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (8545)., وقال فيه: صحيح. روى من حديث عبادة 
ابن الصامت» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد الخدري» وأبى هريرة» وجابر بن عبد الله وعائشة 
بنت أبى بكر الصديق» وثعلبة بن أبى مالك القرظي» وأبى لبابة رضى الله عنهم. 

('' أخرجه الإمام الموطأ (۲/ ۷٤٠١‏ / رقم »)۳١‏ وانظر ما قبله. 


[1۸11] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[رفع الضرر في الحمى وغيره] ]€ 


وقيل: الضرر يضر بمن يضر به والضرار أن يضر بمن لا يضر به. 





وهو قاعدة عامة» تسمى بقاعدة رفع الضرر. 

وكذلك يدفع الضرر بأقل الضررين إن كثرت وتنوعت. 

بعض الأضرار فاع إخياء إلموات: 

ومن الأضرار في إحياء الموات أن تأخذ ما ليس لك» وأن تضيق على 
المسلمين في طرقهم» وأماكن قضاء حوائجهم سواء كان ذلك في المصليات» 
أو المقابرء أو سبيل السيل» ونحو ذلك والله أعلم. 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV i‏ “نك A O‏ “نك لز “لز IT AT‏ 


7 05 7 05 بن بن 


[۸Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بما يكون إحياء المواث] ]€ 


[بما يكون إحياء الموات] 














45 - (وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندب - رضي الله عنه - قَالَ: ل وقول الله 


- صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حاط حَايْطًا عَلَ أَرْض فَهِيَ لَه . رَوَاهُ بو 


ر ر مير 


وق وشكفة O‏ 
| لشر 2 E E E E E HE E E E EE EE‏ د E E E E HE E E j E HE E E HE E E‏ اد 
ساق المصنف الحديث لبيان ما يكون به إحياء الموات. 
وني عون المعبود شرح سنن آي داود (۸/ :)٣٣۰‏ 
(مَنْ اَحَاط حَائْطًا ): أَيْ جَعَلَ وَأَدَارَ حَائِطًا أَيْ جِدَارًا( عَلَ أَرْض ): أَيْ 
عزن رض مواك ( فين ): مسيم لَه ): أَيْ 
لگا لَهُ أَيْ ما دام فيه كَمَنْ سَبَقَ إل مُبَاح. قَالَ التَوبَشْتِيٌ : ستل بو مَنْ 


وى کید جر وا شک وا شید ن هو بالإحيّاء 


رجه الله : كَمَّى به بَيَانَا قول أَحَاط فَإِنَهُ یدل عَلَ آنه تی حَايِطًا مَانعًا نيط با 
َتَوَسَّطهُ مِنْ الْآشْيَاء تخو أن يبي حَايْطًَا رة عَم أَوْ زَرِيبّة لِلدَّوَابٌ. تال 


00 الحديث صحيح بما له من شواهد كما تقدم رقم (/2891 /89). وإن رواه أبو داود (۳۰۷۷)» 


وابن الجارود )٠١٠٠١(‏ بسند ضعيف» من طريق الحسن عن سمرة» والحسن لم يسمع من سمرة 
إلا حديث العقيقة. 


[YI 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


المايكون إكياه المواك] ]€ 





ار س 2 4 کہ عرس م م ار ك 2ه عر ب ل قد و 58 
النّوي رَحمه الله : إذا أرَادَ زريبة للدواب أو حَظرة يفف فيها الثار أو 


يمع فِيهًا الحطب والحشيش إشتَرط التخويط » وَلَا يَكْفِي نَضْب سَعَف 
وَأَخجار مِنْ غَيْر بتاء. كَذَا فى المرقًاة. اه 

قوله: «مَنْ أخاط حَائْطًا). 

أي سور سورا ونحوه. 

قوله: «عَلَ أزض». 

أي على أرض غير ملو كة. 

قوله: «فهی له). 

أى ملكاً واستمتاعاً وغير ذلك. 


[۸4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حريم البثر كم يڪون] ]€ 


[بيان حريم البثر كم يكون] 























ا 


۷ - (وَعَنْ عَبِ الله بْنِ مُعفَلٍ ا نَ الت - صلى الله 
عليه وسلم - قَالَ: ١مَنْ‏ حَمَرَ بنرا د رفون راغا طا لاش روا 


2 


ابن مَاجَهُ باستاو ضَعِيفٍ). 
الشر LE LCC LE e‏ مد عد CS E LLC CC‏ مد اد 6د 1د 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان القول في حريم البئر. 
وريم لبثر: هو المساحة التي تكون حول البئر. 
كما أن حريم البيت هي المساحة التي تحيط بالبيت. 
وحريم الأرض هي المساحة التي تحيط بالأرض. 
سميت بالخريص؛ لأنه يمنع من الانتفاع بها من الغير» ووضعت لمصلحة 
المالك» أو لمصلحة المسلمين. 
تقدير خريمر البئر: 
واختلف أهل العلم في تقدير حريم البئر: 


1 رواة الإمام ابن ماجه (74/5) وسنده ضعيف كما قال الحافظ, من طريق إسماعيل بن مسلم 


المكي» عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن 
إسماعيل بن مسلم المكي ضعفه شديد, وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد 
»)٤۹٤ /۲(‏ وهو من طريق رجل مبهم» وله شاهد آخر مرسل في «مراسيل» أبي داود؛ فالحديث 
ضعيفء والله أعلم. 


[۸Y۰] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حريم البثر كم يكون] ]€ 


فذهب أبو حنيفة وهو قول للإمام الشافعي رحمة الله عليهماء أنه أربعون 





ذراعًاء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث. 

والحديث ضعيف» لضعف إساعيل بن مسلم المكي» لم يثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن حريم البئر المبتدئ خمسة 
وعشرون ذراعا. 

وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وبعض الحنابلة» إلى أن حريم 
البئر هو ما يحتاج إليه» مع عدم الإضرارء وهذا هو القول الراجح في هذه 
المسألة. 

بيان خريص [لأبار الخديئق إلتاج تسم بالمضخات: 

وهذا النوع من الآبار لا تحتاج إلى حريم إلا بمقدار يسير؛ لأنها ليست 
مكشوفةء وإنما هي عبارة عن مواسير يخرج منها الماء. 

لكن الآبار المحوطة القديمة تكون في العادة مكشوفة» وهي التي يخرج 
منها الماء بالدلو. وربا حصل تلوث للمياه التي بداخلهاء فهذه تحتاج إلى 
حريم أكبر. 

وإذا كان تنوبها الدواب الصغيرة مثل الغنم» يكون حريمها أصغر من 


عرف 


[۸۷1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حريم البثر كم يڪون] ]€ 


بيدا لو كانت تنوبها دواب كبيرة مثل: الإبل» أو البقرء أو الخيول 
والبغال» وغيرهاء فهذه تحتاج إلى حريم أكبرء كل هذا حسب ال حاجة إليها. 

فينظر إلى حاجة الناس» فإذا كان البئر يحتاج إلى أن يكون حريمه أكبر 
وسع» وهكذا البيت» والأرض. 

خريم الشجرة: 

وقد اختلف أهل العلم في حريم الشجرة: 

فذهب أهل العلم إلى أن حريم الشجرة يكون إلى ما يمتد فيه أغصانا. 

وهذا يكون في الأرض الموات» الأرض الغير تملوكة من أحد من الناس» 
وأما الأرض المملوكة فكل إنسان له ملكه. وله حقه من الأرض حسب 
حدودها المعلومة المبينة. 





يملكون أراضيهم بجانبه أن يعطوه حرمًا لبيته. إلا أن يكون بينهم مسافة 
الطريق. 
ولهذا تجد مم يتقاسمون هذا الشىء, ربا هذا ينقص مترًا من أرضه. 


وذاك ينقص مترًا من أرضه؛ حتى يكون مرًا بينهماء والله أعلم. 


ج د د د ا ا ا ا د ا 
O A OV A A A‏ لز OT I AT‏ 


[AYY] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية إقطاع الأراضي] ]€ 


[بيان مشروعية إقطاع الأراضي] 























ات زوع فلتعة تن وان قز ا دصل اعا 


ذه 
ع 2 


وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَ مَوْتَ) ". رَوَاُ ابو اود والرمذي» 
الشر بح : عاد عاد عد عد عاد مد عد عاد عاد مد عاد عاد مد عاد 6د مد عاد عاد مد علد عاد مد ماد عاد مد ماد عاد 6د مد اد 
ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية إقطاع الأرض. 
قوله: « عَلْقَمَةَ بن وَائْل): بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوني. 

كان ثقة قليل الحديث. 
قوله: « عَنْ أبيه »: وَاِل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرميّ 

مات فى خلافة معاوية. 

أز ضَابِحَضْرَمَوْتَ). 
الاقطاع: هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غبرهاء لإنسان؛ ليحميهاء 

وليستمتع بها بنفسه. 
الإقطاع على ثلاثة أنواع: 


م 


5 الحديث صحيح. رواه أبو داود (۳۰۵۸ و .)”٠89‏ والترمذي »)۱۳۸۱١(‏ بإسنادين: أحدهما 
حسن» والآخر صحيح»› وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»: ولعله قال ذلك لوجود سماك بن 
حرب في إسناده» ولکنه تُوبع عليه كما عند أبي داود وغيره. 


[AY] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية إقطاع الأراضي] ]€ 





[لأول: إقطاع ملك. 

كأن يقول لل الامامر: خذ لك هذه الأرض ملكا لك» فيجوز له أن 
يبيعهاء أو يبديهاء أو مببهاء أو يفعل فيها ما يشاء من المباح. 

إلثاناج: إقطاع استغلال. 

كأن يقول لل: استمتع بهذه الأرض لقضاء حاجتك» وما خرج منها من 
زرعهاء أو من ثمرهاء فهو لك وهذا ليس بتمليك. 

[لثالث: إقطاع ارفاق. 

وهو ما يقع ني المدن» وني غيرهاء كأن تسمح لأحدهم أن يبيع على باب 
بيتك» أو دكانك» فإن هذا فيه إرفاق. 

كم الإقاع: 

واستدل بهذا الحديث على جواز الإقطاع» وما يزال الناس يعملون به. 

فيقطع الإمام لرعيته ما شاء منها. 

إلا أن بعض أهل العلم اشترطوا أن يقطع الإمام له من الأرض ما 
يستطيع أن يعمل فيه أما إذا قطع له ما لا يستطيع العمل فيه؛ فإنه يرد إلى 
مصالح المسلمين. 


وكان الأئمة يفعلون هذاء ولا يزالون يفعلونه من باب تألف الناس. 


[۸Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية إقطاع الأراضي] ]€ 
فوائل ابن حجر رضي الله عنه. لما جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم 
أقطعه هذه الأرض يتألفه على الإسلام. 
وفعلا كانت هذه البلاد من أعظم البلدان مناصرة للنبي صلى الله عليه 
وسلم» والله أعلم. 


وهي بلاد واسعة في جنوب شرق اليمن وتعرف حاليا بحضرموت 





الوادي والمتمثلة ف سيئون وما حوها من البلدان وحضر موت الساحل 
وتشمل المكلا وما إليها. 


[۸7۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مقدار الاقطاع] ]€ 


[مقدار الاقطاع] 























ا 
Ms‏ 


8 - (وَعَنِ ابن عَْمَرَ - رضي الله عن - 1 نَّ التي - صلى الله عليه 

0 - افطع ابر حَضْرَ قرس كَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى ام ثم رَمَى 
طا ققال أخطوة مُحَيْتُ بَلَعَ السَوطُ NG‏ 

لومي 

ساق المصنف الححديث لبيان مقار الإقطاع. 

ومعذع الخديث: أن النبي صل الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام 
رضي الله عنه ابن عمته صفية» وأحد المبشرين بالجنة» أرضًا مساحاتها حضر 

)۳۲ 1 /۸( ست باج دود‎ ge 

( حضر فَرّسه ) :بصم الُمَلَة وَسكُون م مُعْجَمَة أَيْ عَذوهَا » وَنَصبه َل 
حَذّف مُضَاف أي قَدْرمَا تَعْدُو عَذُوَةَ وَاحِدَة. 

( حٌى تام ): أَيْ وَقَفَ كَرَسه وَإ يَقْدِر أَنْيَمْفِي. 

( نم رَمَى ): أي الزير. 

( بِسَوْطِهِ ): الْبَاء رَائدَة أي حَدَّقَهُ. 


00 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)٠۷۲(‏ وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو 


[۸۷1] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مقدار الاقطاع] ]€ 


( فقال ) :أي النَبَىّ صل الله عليه وَسَلَّم. 

( أَعْطُوةٌ ): ر وَأَحَادِيث الْبَاب تذل عى آنه يجوز لني 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْ بَمْده مِنْ الْأَيِمّة فطاع اعون وَالَْرَاضِي 
وَنَخْصِيص بَعْض دُون بَعْض بِذَّلِكَ إِذَا كَانَ فيه مَصْلّحَة. 

تتملك الأرض بالإقطاع: 





واستدل بهذا الحديث على أن الأرض تتملك بالإقطاع» وهذا هو قول 
لبعض أهل العلم. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الأرض لا تتملك بالإقطاع» وهذا 
قول مرجوح. 

لا يجوز للإمام أن يقطع ني أماكن الإحياء. 

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا من الناس من الإقطاع إلا ما يستطيع أن 

N EE a قل الإمام‎ 

وَلَا ينغي أَنْ يَقْطّع الإمَام أَحَدًا نالرات لاما نی رخاز لِأنَ في 
إفطَاعِهِ أَكْثرَ مِنْ ذَلِكَ تَضييقًا عَلَ الاس في حَق مُشْرَ ترك بيهم جا لا ايده 


سرجه ره 


[A۸۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مقدار الاقطاع] ]€ 
فن فَعَلَ ثم ذه َء تبن عجره عَنْ إِحْيّائه | جع من کا اسْرَدْجَعَ عمر مر : 
EE SN‏ ته مِنْ الْعَقيق» الّذِي أَقْطَعَهُ إِيّاهُ رَسُولُ 
اله - صلی الله علَيّْهِ وَسَلَّمَ -. اه 
قوله: «أَفْطَعَ ازب حَضْرَ قرس فأَجْرَى القَرَس حَتَّى قَام). 


أي حتى وقف من نفسه» وهذه مساحة تكون كبيرة. 





فوله: ا 5 hb‏ 

فيه: أن زاده من المساحة بعد وقوف الفرس» ما وصل إليه السوط الذي 
رمى به الزبير رضي الله عنه. 

قوله: "كتَالَ: فاكف حَيْتُ بَلَعَ السّوْط»". 

وهذا نما يدل على أن النبي صل الله عليه وسلم أقر الزبير رضي الله عنه 
على الزيادة في رميه لسوطه. والله أعلم. 


د عاد ءاد اد اد اد 


ا ا ا ا ا 4 eS‏ 
i 9‏ 


MD DS DS  (S  S 'و”‎ 


[۸7۸1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[المسلمون شركاء في ثزاثة: الكل والماء والنار] ]€ 














[المسلمون شركاء في ثراثة: الكل والماء والنار] 


- (وَعَنْ رَجلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: ١غَرَوْتَ‏ مَعَ 

۴ 71 الله عله ا ا ا 7 وک 

رصول اله د ميل اله يه وسلم - فَسَمِعْتَهُ يتقول: عن ا 
ثقات 


اث : في الک وان ع2 وَالنَار © ا وَأَبُو داو ور جال 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان اشتراك المسلمين في هذه 
الثلاثة الأشياء. 
مع خلاف بين أهل العلم في كثير من مسائلهء إلا أن الماء العام: كمياه 


الأمار. ونحوهاء فهذه للجميع بالاتفاق بين أهل العلم. 


('' كذا في «الأصلين» وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند أحمد» ولا عند أبي 
داود» وإنما عندهما بلفظ: «المسلمون»» ثم رأيته -رحمه الله- ساقه في «التلخيص» ("/ 58) 
بلفظ: «المسلمون» بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود. 
تَ الحديث صحيح لغيره. رواه أحمد (5/ ۳۹٤‏ وأبو داود »)۳٤۷۷(‏ من طريق حريز بن عثمان» 
عن أبي خداج» عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم» فذكره بلفظ: "المسلمون". ولفظ: 
"الناس"» عند أبي عبيد في كتابه الأموال. وذكر الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء أنه 
شاذ, وأن المحفوظ لفظ: "المسلمون": والحديث في إسناده أبو خداش» واسمه جبان بن زيد 
الشرعبي» تفرد بالرواية عنه حريز بن عثمان» وقال أبو داود: مشايخ حريز كلهم ثقات» ولذلك 
صحح بعض أهل العلم الحديث» وبعضهم يقول: كلام أبي داود محمول على الغالب» وإلا 
فبعضهم مجهول الحال. وعلى كل فالحديث صحيح؛ فإن له شاهدًا من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عند ابن ماجه بلفظ: "ثلاث لا يمنعن: الماءء والكلاء والنار", وإسناده صحيح, رجاله 
رجال الشيخين» غير شيخ ابن ماجه وهو ثقة. 


[1۸4] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[المسلمون شركاء في ثلاثة: الكل والماء والنار] ]€ 





النمع الثانئع: الماء المحرز في الجرار ونحوهاء فهذا الماء لصاحبه ومالكه 
بالاتفاق بين أهل العلم. 

إلا إذا كان يعطي منه لضرورة» كأن يكون فضل عن حاجته وجاءه 
مضطر إليه 

[لنمع إلثالث: الماء الذي يكون في الآبار ونحوها. 

فذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى استدلالا بعموم الحديث إلى أن المسلمين شركاء في مطلق الماء إذا 


من حديث اي هُرَيْرةَ رضي اللهعَنْه اَن رسو الله صل الله عليه وَصَلَم 
قال ل: ١لأيُمْتَعُ‏ قَضْل الاء؛ لِيَمْنَعٌ ب به الک . 

قال الحافظ: فتح الباري /٠(‏ ۴۲): 

َوْلَهُ: "ليَمْتَعَ ب به الک" بفتح الْكَافٍ وَاللّام يَعَدّمًا هة مَقَصو NT‏ زهو 
ابات رَطْبْهُ وَيَا سه اتی أن یکو حول البثر کلاس عه مء غه 


امن أضحاب الاي رغ ا دون سي ماهم نيك 


4 


ى 


لر لِد يَصَرَرُوا بِالْعَطَثرِ بعد لزعي يتلم مَنْعُهُمْ مِنَ الاءِ مَنْعَهُمْ من 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۵۳)» والإمام مسلم في صحيحه .)١855(‏ 


[۸۸°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[المسلمون شركاء في ثلاثة: الكل والماء والنار] ]€ 





ت 


غي وَإِلَ هذًا ابر َب انو وَعَل هذا بخص اْبلٍ بن له 
۶ رف برقن و Ko‏ وعيو وه و و 8 ت 
مَاشِيَةٌ یحی بو الرّعَاة إا احتَاجُوا إل الشرب لام ذا مُنعُوا مِنَ الشزب 


4 


o7 ەو‎ 


امْتَتَعُوا مِنَ الرّغي هناك ويول أن يقال نكم كنل المَءِ نهم ا 
سحن جُونَ إِليّْهِ من بخِلّافٍ ائم وَالصَّحِيحٌ الْأَوَلُ و بِذّلِكَ الرَرْعٌ 
عند مَالِكِ وَالصَّحِبحُ عِنْدَ الشَافِعِيّة وَبِهِ قال الخُيَِيةَ الاختِصّاص بالْاشِية 
وََرَقَّ الشَّافِِي فعا حَكَاهُ لمر عَنْهُ بن لوَائِي وَالرّرْع بن الْشِيَةَ ذَاتُ 
زاح سى مِنْ عَطَشِهَا مما بَخِلَافٍ الرَرْع ودا أَجَابَ اللوي وَغَبْدُهُ 
وَاسَْدَلَّلَالِكِ بِحَدِيثِ جار عند مش تجى عَنْ 00 يع مَضْلٍ الءِ له مُطْلَقٌ 
تبُحْمَلُ على ايدني حَدِيثِ أي E‏ 
لا مَانِعَ مِنَ المع لِانْيمَاءِ لعل ما ل الخطَنٌ وَالنَهِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ للد 
07 دَلِيلٍ يُوجِبُ صَرْفَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ وَظَاهِرٌ الحْدِيثِ أَيْضًا وُجُوبُ 


له جانا وَبهِ قَالَ | ل ر وَقِيلَ لِصَاحِبهِ طَلَتُ ية مِنَ اتاج إِلَْهِ كما 


ھن م 


نإ طعَام المضطر وَتُعْقَبَ بائ يرم مه جَوَارُ الع حال اماع اماج مِنْ 
لی ورد بنع رة َيجُورُ أن يقال جب E E‏ 


كن لك ع مهس ا ع و ر 2 506 صم 6د ماعن 
لیما نی وق انول لَه حتی یون له أَحْدُ الْقِيمةِ مِنّْهُ متى أَمْكَنَ ذَلِكَ نَع 


وا ضرة يم سه O RT‏ ع ملا 
رو ا م مِنْ طَرِيقٍ هَل بْنِ ي مَيمُوة عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ أبي هْرَْرَة لا 


0 


ام قشل اذه كلو وب له الوص لاد 1 لَه البيع وَاللَه أعلم وَاسْتدل بن 


[۸۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[المسلمون شركاء في ثلاثة: الكل والماء والنار] ]€ 





0000 9 


تْ بَْنَ مَالِكَيْنِ فِيَهَا مَاءٌ فَاسَْعْتَى 
دهم في توه كان لأر أن قى مِنًْا لاه ما فَضَلَّ عَنْ حَاجَةٍ صَاجيه 
وَعْمُومُ ِي يَشْهَدُ له ون خَالَقَُ الجُمَهُورٌ وَاسْتَدَلّ به بَعْضُ الِكِيَة 
قول بس الذَّوائِعٍ له تی عن منْع الَءِ علا يَدَرَعَ بو إل منع الك ِن 
وَرَد التَصرِيح في بَمْضٍ طرق حَدِيثِ الْبَابٍ التي عَنْ مع الكل صححةُ 
و َة اي سَعِيدٍ سَعِيدٍ مول بني غِفَارٍ عَنْ أبي هريره بلفظ لا مَتَعُوا 
قَضْلَ الماء 7 متَعُوا الْكَلَاَ ََهَرِلُ الال وَتَجُوحُ الْعِيَالُ وَالَرَادُ بالْكََا هتا 


پیب مِنَ الالكة عَلَ أَنَّ ابر إِذَا كَانَتْ 


11 


النَّبثُ في الموّات فَإِن الاس فيه سَوَاء وروی بن مَاجَة مِنْ طَرِيقٍ سَفَيَانَ عَنْ 


أي الرْنَادٍ عن الأخرّج عن أن ور مإ نوع كلك لا N‏ لاء لكا 


وَالئَارُ وِسَْادهُ صَحِبحٌ ا الخطَبنمَْنَاهُ لكلا ينبت في مَوَاتِ الأَرْض. اه 

وهل يلزر صلاخب البثئر أن يعطاع الاس ما يخرجون بل إلماء من 
دغل إلبئر؟ 

کان يعطيهم : الحبل. والبكرة. والدلو. 

ذهب بعض أهل العلم إلى تعين ذلك؛ لأن منعه تعتبر من الماعون الذي 
ذم الله عز وجل أصحابه عليه في سورة الماعون. 


فقد أمر الله عز وجل ببذله للناس من أجل الانتفاع به. 


[A۸1] 
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والصحيح أنه لا يلزمه ذلك؛ إلا إذا كان ذلك من باب الإرفاق» 
والإحسان. والإعانة على فعل الخير. 

قوله: «النّاسٌ شْرَكَاءٌ في تَكلاثِ: ني الک . 

إلكلاً: هو العشب الذي تأكله الدواب والبهائم. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العشب المذكور هنا هو المتعلق 
بالأرض الموات التي ليست مملوكة لأحد من الناس كما تقدم. 

فالناس شر كاء في الأرض الموات» أما الأرض المملوكة فلا شراكة فيها. 

وذهب بعض آهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» 
وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وبعض أهل العلم أيضًا إلى أنهم 
شركاء فيه لعموم الحديث. 

إلاما كان من العشب الذي قد أصابه الجز والقطع» أو الاحتواء» بحيث 
نهم أخذوا لدوايهم ونحو ذلك. 

وأما ما كان من العشب في الأرض فلا يشترط في دخول الدواب للرعي 


وقاچ الصنيذين: من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّْهُ: أن رَسُولَ الله صل 


عو مه م 


اله عليه وَسَلَّم َالَّ: «لأمُمْتَعُ قَضْلٌ الَا ْنَع به الك . 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۵۳)» والإمام مسلم في صحيحه .)١855(‏ 


[A۸1] 
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وإستدل العلماء بما فاع الصنينين: 

من حديث عَبْدِ الله بْنِ لبي رضي الله ناء آنه حَدََّه: أن ا 
الأنْصَارٍ خَاصَمَ الربَْرَ -رضى الله عنه-عند اليس صل الله عَلَيْهِ وَمَ لوق 
شِرَاج ارق الي يَسْقُونَ بها النَخْلَّ» قال الأَنصَارِيٌ: سرح الَاء يمر َبَى 


ت 


74 م أذ ° 1 2 و رس 4 عبن تن و 00 41 و 
عَلِيّه؟ فاختص ع ا ب ىت اه عل 4 + معو ب ب 
- 


عليه و 4 ا ١أَسْق‏ يا ایل لاء لل جَارك»)» فغضت 


قَالٌ: «اشتق یا بر نم اخبس الَاءَ حت يَرْجِعَ ! إل ار فَقَالَ 
اكه : " وَالله إن اسب هو اليه نَرَلَتْ في ذَلِكَ: افلا وَرَبّكَ لاَبُؤْمِنُونَ 
على جوف فا جر بم السا 

استدلوا بآن من كان ني أسفل مجرى السيل؛ أو مجرى النهرء أو مجرى 
الساقية» أن الأعلى يسقي حتى إذا امتلأت مزرعته واكتفى من الماء. فإنه 
يرسله إلى من كان تحته حتى يسقي منه» وهكذا لا يمنع أحدهم الماء على 
أحد. 


فوله: «والماء». 


أي وكذلك هم شركاء في الماءء وهو ماء الأنهار» والعيون النابعة في كل 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (77889). والإمام مسلم في صحيحه 1ه 77). 


[A۸1 
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أرض مشاعة ليست بمملوكة لأحد من الناس. 

أما الماء المحروز فهو ملك لصاحبهء إلا إذا فضل عن حاجته» على ما 
تقدم بيانه. 

قوله: «وَالنّارٍ). 

المراد بأمهم يستفيدون من النار حيعًاء فلا يمنع الاستفادة منها: من حيث 
الضوء. أو الدفء, أو الطباخة, أو غير ذلك. 

وزاد بعض آهل العلم الملح أيضًاء إلا أنه لم ينبت فيه شيء كما ترى. 
ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون بين الناس التعاون والبذل والعطاء ولا سیا 
الجيران منهم. 

وكل هذه الأحاديث التي فيها إحياء الموات» والإجارة» ونحو ذلك ثما 
تدل على سماحة الإسلام واهتمام الإسلام با يستقيم به شأن الناسء والله 
المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


جد اد اد د ا ا د د د ا 
OT IT A A O Û U0‏ 


[۸۸۵] 
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[باب الوقف] 





[بَابَ الؤقف] 
۱ - (عَنْ أب هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّوَسُولَ الله - صلى الله عليه 


دسم - قَالَ: ١إِذَا‏ مات اران الْقَطَعٌ عَنْهُ َه عَمَلَهُ مَل إلا مِنْ ثَاثِ: صَدَقَةٍ 
جَاريَة ري أو عِلم بقع 2 بد أو ولد صَالَح بذعو لَه . رَوَاهُ مُسْلِعٌ). 

۲ - (وَعَنِ ابن عُْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَ: «أْصَاب عَمَرٌ 
َس اتی النَیّ E‏ ساره فیا قَقَالَ: ا رَسُو 


ٰ م م مو > 0 أنه ° 0 7 
«| شتت o‏ 0 ست أ e‏ ع ق [٦‏ ] أ 
ان عت َصْلَهَا وَتصَدَفتَ ينه. ل: فَتَصَدّقّ + عمرء [غير | انه 


74 ا ر 2 2 ت ب 5 ووس 3 
اع اض IT‏ ولاو e‏ وني الْقَربَى 
و ع لا جُتاحَ عَلَ مَنْ وَلِيََا 


عرو 


اَن يَأكُلَ مِنّْهَا بامُْرُوفِء وَيُطْصِمَ صَدٍ OEE‏ 


ولي 


00 أخرجه الإمام مسلم في )١١۳١(‏ «تنبيه»: وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: «إذا مات ابن 
آدم» ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنةء وهو في «الأصلين» على الصواب. 

5 زاد مسلم: «فما تأمرني به» وللبخاري: «فما تأمر به». 

6 في رواية للبخاري :)۲۷٦٤(‏ «أو يوكل صديقه». 


9 الذي في مسلم: «غير متمول فيه»» وهي للبخاري أيضا (77177) ولهما في رواية: «غير متأثل 


مالّا». 


[۸۸٦] 
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1 22 َه عو 

و اه 4 8 3 © 

متفق عَليهِء واللفظ لمسلِم. 

+ ا« إو 2 ص 2 ۶ه 1 و ا اه ل ا 2 إن و 

وَفي رِوَايَةِ للبخاري: (تصد باصله. لا يباع و يوهب» ولحكن ينمق 
7 % 8 


ET 
.( (o دمره‎ 


+9 - (وَعَنْ اي هْرَيرَةَ - رضي الله عنه = قال تحت ر سول الله 
اله عله وسلو - عمد غل الصا الخدت ف 0 خالد ف 


رە 


ا وَأعْتَادُ في سَبِيلٍ الله و فی عَلئْد). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث لبيان مشروعية الوفق 
وأحكامه. 

وقد نقل على مشروعية إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 

تعريف إلوقف: 

لوقف فاع إللغا: التحبيس. وهو تحبيس الأصل» وتسبيل المنفعة. 

وإططلا]: هو حَبْسُ مال يُمْكِنْ الاْتِمَاعٌ به مح بقاءِ بيو بِقَطع 


3 أخرجه الإمام البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم )١57(‏ ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ: «واللفظ 


لمسلم». والله أعلم. 
(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم (4 7175). 


0 الحديث تقدم برقم .)۸۸٥(‏ 


[AY] 
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وإلمرات بالأصل: هو كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه: كالدور, 
والأرضء والدكاكين» والبساتين» ونحوها. 

وإلمرات بالمنفعاة: هي الغلة الناتجة عن ذلك الأصل . 

كالثمرة» والأجرة. وسكنى الدار» ونحوها. 

[لنكمة من مشروعياة إلوقف: 

شرع الوقف توسعة من الله عز وجل على ذوي اليسار والغنى» الذين 
يحبون أن يتزودوا من الطاعات» ويكثروا من القربات» فيجعلوا شيئًا من 
أموالهم العينة نما يبقى أصله» وتستمر منفعته وقمّاء خشية أن يؤول بعد 
الموت إلى من لا يحفظه. ولا يصونه. 

كم إلوقف: 

والوقف مستحب» وهو من أفضل الصدقات التي حث الله عز وجل 
عليهاء ومن أجل أعمال القرب والبر والإحسان. وأعمهاء وأكثرها فائدة. 

وهو من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت» لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه الذي في الباب» وفيه: «صدقة جارية». 

قال ابر بن تعبت إل رتا إل عنهما: [لَيَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابٍ التي 


57 اگ ٣ه‏ ر 2 ت 2 م م 
- صل الله عليه و - ذو مَقَدِرَةٍ إلا وَقف.] 





[ANI 
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وقال القرطباج رمل إلك: "ولا خلاف بين الأئمة ني تحبيس القناطر 
والمساجد. واختلفوا في غير ذلك". اه 

قال ابن قدامة في المغني (5/ ۳): وَالْوَفْفٌ مُسْتَحَبٌ. وَمَعْنَاةُ: تيس 
الأَضْلء ونيز لمر وَالأَصْل فی ما رَوَى عَبْدُ الله بن عم كَالَ: 
«أَصَابَ عُمَرُ أَْضًا بِحَبْبرَ َأنَى الب - صل علي وعم ره 


م 


َقَالَ: يَارَسُولَ الله ي 





أ 


شت به امقر د 
لا باع ضلا ولا باع وَلَايُوهَبُء وَلَا يُورَتُ. قال: قَتَصَدٌ 
الفقَرَاءِء وَدّوِي الْقَربَى» وَالرقاب» وَابْنِ السَّبِيلٍء وَالضَّيْفِ لَا جُتَاح عَلَ مَنْ 
ليها أن يكل ينها او يُطْهِمَ صَدِيًا اروف غَبر 
مُتَمَوّلِ فِيو) مفو شتف عليه 4. | وذكر بعض أحاديث الباب. 

بيان ما يشترط في الوفق: 

ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف؛ بأن يكون بالغا حرًا رشيدًا؛ 
فلا يصح الوقف من الصغير والسفيه والمملوك. اه من الملخص الفقهي 
(/۰۰). 

زد على ذلك أن لا يكون محجورًا عليه؛ لأن المحجور عليه لا يجوز له 
التصرف في ماله. 


[۸۸۹] 
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ما ينعقد به الوقف: 

وينعقد الوقف بأحد أمرين: 

[لأدول: القول الدال على الوقف؛ كأن يقول: وقفت هذا المكان» أو جعلته 
مسحدًا. 

الأمر الثاناج: الفعل الدال على الوقف في عرف الناس كمن جعل داره 
مسجدّاء وأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما؛ أو جعل أرضه مقبرة» وأذن 
للناس في الدفن فيها. اه من الملخص الفقهي (؟/ .25٠١‏ 

ألفاظ الوقف: 

وألفاظ التوقيف قسمان: 

إلقسم الأول: ألفاظ صريحة؛ كأن يقول: وقفت» وحبست» وسبلت» 
وسميت هذه الألفاظ صريحة؛ لأنها لا تحدمل غير الوقف؛ فمتى أتى بصيغة 
منها؛ صار وقفاء من غير انضام أمر زائد إليها. 

وإلقسم الثاناع: ألفاظ كناية؛ كأن يقول: تصدقت» وحرمت. وأبّدت.. 
وسميت كناية لأنها تحمل معنى الوقف وغيره؛ فمتى تلفظ بواحد من هذه 
الألفاظ؛ اشترط اقتران نية الوقف معه. أو اقتران أحد الألفاظ الصريحة أو 
الباقي من ألفاظ الكناية معه» كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو 
محبسة أو مسبلة أو حرمة أو مؤبدة» واقتران لفظ الكناية بحكم الوقف؛ كأن 


يقول: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. 


[۸4۰] 
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ما يشترط لصحة الوقف: 

ويشترط لصحة الوقف: 

أولا: أن يكون الواقف جائز التصرف كا سبق. 

وهو الحر البالغ العاقل الرشيد الغير محجور عليه 

ثانيا: أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرًا مع بقاء عينه. 

فلا يصح وقف ما لا يبقى بعد الانتفاع به؛ كالطعام. 

قال ابن قدامة في المغني (5/ 75): وله ذلك أَنَّ الّذِي ور وهف ما 
جار بيعه» وجار الانتِفَاعٌ ب به مَعَ بقاءِ عَيْيِهء وَكَانَ صلا يَبْقَّى َة ءَ مُتَصِلّا 


a2 
E 


ار وَلشَيَوَائَات: وَالسّاح؛ وَالْأَنَاثْء وَأَشْبَاهِ ذَّلِكَ. قَالَ أَحَد فى روَايَة 


0 


ات ل را ا 


ل ا ولا الرَّقِيِقِ» وَلَا الْكَرَاع وَأ 


4 


الُْرُوضء وَلَا السّاحء وَالْغَِانِء وَالبمّر» َال ني الَْرْضٍ الموْقُو ۽ 
لا ا لا اتل ء عَلَيْه قَلَمْ جز وَفَفَه کا لَوْ گانَ الْوَقْفٌ إلى مُدَّةٍ. و 


مَالِكِ ني الْكَرَاع وَالسااح روَايتان. وَلَنا أنَّ الى E‏ :. 


[1۸41] 
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سے o‏ ر 


قال: «آما حَالِدٌ ققد احْتبّسّ أَذْرَاعَه وَأ 





تاه في سبل الله.) من متمق عَلَيْهِ. وَف 


حر اورجه رمعل م قم 4 عو 
روَاية: وأعتده. أخْرَجَة الْبكَار رک 


6 


قال ا الْحَطَابُ: الْأَعْتَادُ ما يُعِدُّ الرّجُلُ مِنْ امَرَكُوبٍ وَالسّلَا لاح وَأَلَهِ الحهاد. 
ê o6‏ 2 
وروی أن اه ام عل «جَاءَت ال الي - صلی الله عليه وَسَلَم - قَقَالَت يَا 


1 ره ¢ و 3 
رَسول الله نَّ ا مَعِْلٍ جَعَلَ نَاضِحَهُ في سبِيلٍ الله إِنْ أَرِيدٌ الح 


34 


2 
ترك مال د شُولُ الله - صل الله عَلَبْه وَسَلّمَ - ازکبيه فَإِنَّ الحجّ 
وَالْْمْرَةٌ من سَبيأ الله 

أ عو ره و 5 ل 0 و e‏ دي ه لقو يي ا وو ا 

ولانه يحصل فيه حبيس الاصل وتسپیل المنفعةء فصّح وقفه. كالعقار 
e‏ 7 چو 5 2 وو ا و چ u‏ وو ل همعو 
والفرس الحبيس» ولانه يصح وفعه مع عیرو» دصح وفمه وحده» 


ثالثا: أن يكون الموقوف معينا. 


فلا يصح وقف غير المعين؛ كما لو قال: وقفت عبدًا من عبيدي وبيتا من 


أ 


0 


بو 
رإبعا: أن يكون الوقف على بر. 
وقد خرج به الوقف الذي يكون على غير بر كالمعصية. 
لأن المقصود به التقرب إلى الله تعالى: كالمساجد والقناطر والمساكين 


والسقايات وكتب العلم والأقارب. 


[۸41] 
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فلا يصح الوقف على غير جهة بر؛ كالوقف على معابد الكفار» وكتب 
الزندقة» والوقف على الأضرحة لتنويرها أو تبخيرهاء أو على سدنتها؛ لأن 
ذلك إعانة على المعصية والشرك والكفر. 

خخاميننا: إذا كان على معين يشترط أن يكون ذلك المعين ممن يملك ملكا 
ثابتا؛ لأن الوقف تمليك؛ فلا يصح على من لا يملك؛ كالميت والحيوان. 

ننأتينا: أن يكون منجرًا. 

فلا يصح الوقف المؤقت ولا المعلق؛ إلا إذا علقه على موته؛ صح ذلك؛ 


كأن يقول إذا مت؛ فبيتى وقف على الفقراء؛ لما روى أبو دواد: "أوصى عمر 





إن حدث به حدث؛ فإن سمعا "أرض له" صدقة'"'2 واشتهر. ولم ينكرء 


فكان إجماعا. 
ويكون الوقف المعلق على الموت من ثلث المال؛ لأنه يكون في حكم 
الوصية. 


سابعاً: أن لا يتملكه صاحبه فإنه يخرج من ملکه» بمجرد أن يوقف. 


واختلف أهل العلم في عودته إلى ملكه: والصحيح أنه لا يعود إلى ملكه 
مطلقاء لأنه في حكم الهبة» والعائد في هبته كالكلب يقبئ ثم يعود في قيئه. 


[۸4] 
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قال في المغني (”/ ۳(: 


وَذَكَبَ أَبُو حَنِيفَة إل أَنَّالْوَْفَ لا يلرم . 


م مجر لاقب الرُجُوع فيه. 
إل أذ ُوصي ند مؤي کیلب أ يت بوي عا 


د ُ بَعْضْهُمْ عَنْ َل ابن مَسْعُودِء وَابن عَبّاس. وَحَالَقَهُ صَاحِبَاه 


الا قول سَائِر ر أَهْلٍ الْعِلْم. وَاحْتَجٌ بَعْضُهُمْ بها روي «أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ ريد 


4 


صَاحِب الْأَذَانِ جَعَلَ حَائِطَةُ صَدَفَ وَجَعَلَهُ إل رَسُولِ الله - صل الله ليه 
صلم جا بإ سول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - فَقَالَا:يَا وَسُولَ 
ال يَكُنْ لتا عيش لدا اخَائْطً: رده رول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
E‏ . رَوَاهُ امحَامنٌ في " أُمَالِيه ٠"‏ ولاه خر ِجَ ماله على 
وجه الْقَربَة مِنْ مله لم يَْرَمْ بمْجَرَّدِ الْقَوْلِ كَالصَدَقَة. 

وََذًا القَوْلُ الف الست الَابَةَ عَنْ رَسُو ل الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
وَإِخْمَاَ الصَّحَابَة - رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ و ال دصل ا علو وسم - 
ثَالَ لِعْمَرَ في وَقْفهِ: لا باع أَصْلْهَا وَلَا بتاع ولا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ». قا 
لمَْمذِيٌ: الْعَمَل عَلَ هذا اُدِيثِ عَنْدَ أَهْلٍ N‏ لين - 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَْرِهِمْ لا َعَم بين أَحَدٍ مِنْ التق مين مِنْهُمْ في 
ذَلِكَ اختلاقًا. 


[]۸4٤[ 
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a a‏ 2 ےر ي 2 رس ٠‏ رک ره ا عر 

قال الحميدى تَصَدَقٌ أبو بكر - رَضَِ الله عَنه - بداره على ولده» وعمَر 
مه 28 0م اس دي اک ےر م ۶ه ر ٥و‏ م 
بربعه عند المروة على وَلدِهِ وَعثَانَ برومّة» وتصدق عل بِأرَضِه بينبع. 


ری اس 


وَتَصَدَّقّ الزيير ر بداره مَك ودار بوصرَ 1 مَوَالهِ بالمديئة َل وَلَدى وَتَصَدَّقّ 
سَعْدٌ بره بالمِية وَدَارِه بِوِضرَ على وَلَدِو وَعَمْرُو بْنُ الْعَاص بِالْوَمْطٍ وَدَارِه 


04 


نمك عل وَلَدو: وَحَكِيمٌ بْنُ حرام بدَارِِ مَك وَالدِيَةِ عل وليو لك كله 


x 


وَكَالَ جَابڙ: يكن أَحَدٌ مِنْ أَصْحَاب التي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذو 
مدر إلا وف وق قف وَهَدًا اع مِنْهُمْ إن الّذِي قَدَرَ مِنْهُمْ عَلَ لوقف وَقّف 
وَاشتَهَرَ ذَّلِكَ ك ب اکت تكان شاعا ولاه إزَالَهُ ساك يلرم 


2 5-0 6 م مسو ir‏ ا ° o4‏ ٍّ 52 ه 
بِالْوَصِيّة فإٍذا نَجَرَّهُ حال الحياة لزم مِنْ غَيْرِ 5 گالیتق. 
وديف عد اللا ن رد إن ت فليس فه ذالوف العامة أنه 


سراق مر 6 قر ا هام چ ر لتر لبر 3 31 0 رده 3 
Cy‏ 
رَأَى وَالِدَيْ أَحَقَّ الاس بِصَرْفِهَا ا وََدَا َل إا دقَعََا 
o7‏ روت 3 d4‏ ع 0 09 

إلبهم). و حتم أن الحائط کان ا رکا هو صر ف فيه بحكم التيابة 


ت 


نها کرت چا لعزب بق لق ده راا ا - ص اذه 
ع 2 - فرده إليْها. وَالْقِيَاسُ عَلَ الصَّدَقَةٍ َة لا يَصِح؛ لأا تَذْرّمُ في 


[۸40] 
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لان ٠‏ إا تَفتَقرٌ إِلّ ابض وَالْوَقفٌ لا يه ف يفتقر ليف 





بعض أحكام الوقف. 

ومل كام إلوقف: أنه يجب العمل بشرط الواقف إذا كان لا يخالف 
الشرع؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا 
أحل حراما أو حرم حلالا». 

ولآن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه فلو شرط تقديم| لبعض 
المستحقين على بعض أو جمعهم أو اشترط اعتبار وصف في المستحق أو 


اشترط عدمه أو شرط النظر على الوقف وغير ذلك؛ لزم العمل بشرطه؛ ما 


فإن لم يشترط شيئا؛ استوى في الاستحقاق الغني والفقير والذكر والأنثى 
من الموقوف عليهم. 


وإذا لم يعين ناظرًا للوقف. أو عين شخصا ومات؛ فالنظر يكون 
للموقوف عليه إن كان معيناء وإن كان الوقف على جهة كالمساجد» أو من 
لا يمكن حصرهم كالمساكين؛ فالنظر على الوقف للحاكم» يتوله بنفسه. أو 


ينيب عنه من يتولاه. 


[۸4٦] 
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ويجب على الناظر أن يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف؛ لأن ذلك أمانة 
أؤتمن عليها. 

وإذا وقف على أولاده؛ استوى الذكور والإناث في الاستحقاق؛ لأنه 
شرك بينهم» وإطلاق التشريك يقتضي الاستواء في الاستحقاق؛ ىا لو أقر 
هم بشيء؛ فإن المقر به يكون بينهم بالسوية؛ فكذلك إذا وقف عليهم شيئاء 
ثم بعد أولاده لصابه ينتقل الوقف إلى أولاد بنيه دون ولد بناته؛ لهم من 
رجل آخرء فينسبون إلى آبائهم؛ ولعدم دخوهم في قوله تعالى: (ِيُوصِيكمُ 
لني أَوْلادِكُم] » ومن العلماء من يرى دخوهم في لفظ الأولاد» لأن البنات 
أولاده؛ فأولادهن أولاد أولاده حقيقة» والذي يظهر عدم دخوهم في حملة 
أو لاده» والله أعلم. 

ولو قال: وقف على أبنائي» أو: بني فلان؛ اختص الوقف بذكورهم؛ لأن 
لفظ البنين وضع لذلك حقيقة, قال تعالى: [أَهْ له الات وَلَكُمُالْبنُونَ] ؛ إلا 
أن يكون الموقوف عليهم قبيلة؛ كبني هاشم وبني تميم؛ فيدخل فيهم 
النساء؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. 





لكن إذا وقف على من يمكن حصرهم؛ وجب تعميمهم والتسوية 
بينهم» وإن لم يكن حصرهم واستيعابهم؛ كبني هاشم وبني تميم؛ لم يجب 


[1۸۹۷] 
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تعميمهم؛ لأنه غير بمكن. وجاز الاقتصار على بعضهم وتفضيل بعضهم 





على بعض. 
الوقف من العقود اللازمة: 


والوقف من العقود اللازمة بمجرد القول؛ فلا يجوز فسخه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: "لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث". 

قال [لترمخاي: "العمل على هذا الحديث عند آهل العلم". 

غلا یوز فسحلم؛ لأنه مؤبد. ولا يباع» ولا يناقل به؛ إلا أن تتعطل منافعه 
بالكلية؛ كدار انهدمت ولم تمكن عمارتها من ريع الوقف. أو أرض زراعية 
خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها بحيث لا يكون ريع الوقف ما 
يعمرهاء فيباع الوقف الذي هذه حاله. ويصرف ثمنه في مثله؛ لأنه أقرب 
إلى مقصود الواقف. فإن تعذر مثله كاملاً؛ صرف في بعض مثله» ويصير 
البديل وقفا بمجرد شرائه. 

وإن كان الوقف مسجدًاء فتعطل ول ينتفع به في موضعه. کان خربت 
محلته؛ فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخرء وإذا كان على مسجد وقف 
زاد ريعه عن حاجته؛ جاز صرف الزائد إلى مسجد آخر؛ لأنه انتفاع به في 
جنس ما وقف له. وتجوز الصدقة بالزائد من غلة الوقف على المسجد على 
المساكين. 


[۸٩۸] 
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وإذا وقف على معين؛ كما قال: هذا وقف على زيد. يعطى منه كل سنة 
مئ وكان في ريع الوقف فائض عن هذا القدر؛ فإنه يتعين إرصاد الزائد. 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: "إن علم أن ريعه يفضل دائما؛ وجب 
صرفه؛ لأن بقاءه فساد له" . 





ارا سحن ا به وتعدر ان علو ال ف سف 
ف مطل من الاج افا 

قوله: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانٌ». 

وهم الإمام النووي فأورده بلفظ: «إذا مات ابن آدم»» وتتابع كثير من 
الناس على وهمه. 

والمعنى واحد؛ إلا أن اللفظ النبوي هو الأحق أن يؤخذ به. 

قوله: ا َد علدا 


أى بالمىت. وبقاء المؤمن سبب للحسنات. 


ففاع مسلم : 
من یت أن هری ةرط الاعف عن رشول اه کن اله علد وشا 4 
مَذَكَرَ أَحَادِيتٌ منها: وَثَالَ وول الله الله عَلَيْه دلا َم 


١ 
. )3١5/5؟( لملخص الفقهي‎ 0 


[1۸4۹] 
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ا ا ه. 2 
كر وو کر م مم 02 رکرو کو ري را ے کر ےو ا 
0 د 0 0 يَانِيَه إنه إذا مات احدكم انقطعٌ 


فإذا مات 3" 9 0 عمله. قال الله عز وجل: (وَحِيلَ بيهم 
وَين مَايَشْتَهُونَ کا يِل با شْيَاعِهِمْ مِنْ قبل نم كَانُو ني شك مُرٍیب). 

قوله: « إِلَامِنْ َلاثِ. 

أي من ثلاثة أعمال يستطيع أن يستفيد منها أجوراً ولو بعد موته. وهذا 
من فضل الله عز وجل على من كان حريصًا على الخير. 

فإنه إذا مات جعل له ما يقوم مقام العمل الذي كان يعمله في الدينا. 

ولا يدخل هذا ني جميع الأعمال: كالصلاة» والصيام» والحج. بحيث أن 
الإنسان قبل موته يقول لأحد من الناس: حج عني كل عام. 

أو يقول له: صم عني كل سنة. 

أو يقول له: صل عني مع صلاتك. 

مع أن الحج يحوز أن يحج عن الميت تطوعًاء أو يحج عنه لقضاء نذرء 
والصيام يستحب أن يصام عنه إن كان عليه صوم واجب. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲٦۸۲(‏ 


[4۰] 
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قوله: «صَدَقَةٍ جَارِيَة). 

وهذا الشاهد: من الحديث ؛ فإن الصدقة الجارية هي الصدقة الموقوفةء 
المحبوسة؛ المسبلة» في مصالح المسلمين. 

فلو تصدق على الميت صدقة يومية» كأن يعطى رجل ألف ريال» أو كيلو 
من الفاكهة أو اللحم» فلا يسمى وققًا؛ لأن الوقف يشترط فيه الاستمرار. 

بیان أمور ذكرها العلماء فيما يجراع علاع لإنسان بعت موتم: 

قال السيوطي ر حه الله في «الديباج على مسلم بن الحجاج) (؟ / OY‏ 

إِذَا مات ابن آدم لَيْسَ يجري #** عَلَيْه من فال غير عَشْر 


1 سكن سقو ا ا ا ا که 
علوم بثها وَدْعَاء نجل *** وَغْرّس النخل والصدقات نجري 


ورَانَة م حه مُضْحَف وَربَاط د تعر *#٭ و حفر البئر أو إجراء ر 
و يتاه اي e‏ أ تاه اسار زكر 
ا و ° 


كتأليف الكتب النافعة التي ينتفع ويتعلم منها الناس» وكذلك تعليم 
الناس الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة رضوان الله عليهم, أو شراء 
المصاحف. أو الكتب النافعة» ووقفها على المكتبات السلفية التي ينتفع منها 
طلبة العلم وأبناء المسلمين. 


[4۰11 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوقف] ]€ 


فإن هذا من الأعمال التي تجري على صاحبها بعد موته بالأجر والثواب 
الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. 

ولذلك كان أجر الرسل والأنبياء أعظم الأجور؛ لام ورثوا علومًا 
أخذ بها السائرون إلى الله عز وجل وانتفعوا ببذه العلوم يما انتفاع. 

ثم يتبعهم في الفضل العلماء» وعلى رأسهم صحابة الأنبياء» رضوان الله 
عليهم» فقد كانوا علماء حكماء نصحاء لأنمهم. 


وفاع سن باج دزوت رمل إل تعالاق مغيره: 
من طريق گثر بْنِ قيس َالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ اي الدَّرْدَاء في مَسْجِدٍ 





رص 2 


م سي الدَّرْدَاءِ کک ا 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدِيثِ بََمَِي أك خد عَنْ سول الله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ ما جدْثُ َاجَةٍ e‏ ع سير 

يَقُولٌ: «مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَطْلْبُ فيو ءِل سَلَكَ الله به طَرِيقًا مِنْ طرق انق 


7 َة َع أَِحمَهَا رصا لِطَالِبٍ لِم وَإِنَ َال يعفر له مَنْ في 
السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِء وَالخنَانُ في جوف اما ون قَضْلَّ العا عل 
عاب كَمَضْلٍ لْقَمَر لله ادر 1 سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَ الْعْلَاءَ ا 


[4۰۲1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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اباي وَِنَّ ياء 1 يُوَرنُوا تارا وَلَا رهما وَرَنُوا الْعلْمَ كَمَنْ أَحَدَّهُ 





Ls 
اخد‎ 


بحظ وَاف". 

وخرج ببذا القيد العلم الذي لا ينتفع به. كما لو أن رجلا ورث علم 
الفلسفةء أو الكلام» أو المنطق, أو ورث علم التنجيم كما يزعمون,» أو كتب 
السحر والشعوذة والطلاسم وكتب آهل البدع وهكذا من ورث التلفاز 
أو الدوش. أو أي وسيلة من وسائل الفساد والإفساد. وغيرها نما يكون 
وبالّا على أصحابها في الديناء وني الآخرة. 

ويمضي عليه إثم هذه الكتب وهو في قبره» عياذًا بالله عز وجل. 

فالعلم [لخج ينتفع بل: هو علم الكتاب والسنة. 

كما قال الناظم رخ إلى تعالاع: 
العلم قال الله قال رسوله **:* قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ٠#‏ د * بين الرسول وبين ري فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها *:* حذرا من التمثيل والتشبيه 


0 عرف إلعلم الإصام الخدت مخمت بن عبت إلوهاب رخن إللم: 
ملم رَحمَكَ الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. 


3 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (77), وصححه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» وحسنه في المشكاة (۲۱۲)» وفي صحيح 
الترغيب والترهيب 5643 قال بأنه حسن لغيرة. 


[4۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بات الوقف] ]€ 
(لأملا8): الْعِلمُ: وَهَُ مَْرِقةٌ الله وَمَْرِقةٌ َي ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة. اه 
وأعظم العلوم التي ينتفع بها في الدنيا وفي الآخرة» علم التوحيد. 
والعقيدة الصحيحة. ثم علم الصلاة. وبقية العبادات البدنية» أو القولية» أو 





المالية» أو التركية» ثم علم المعاملات» وهكذا. 

قوله: «أؤ وَكدِصَالّح يَدعْولَهُ». 

ا واف قل طاعة ا۵ عو وجل ی آم اا بع اا الله عز 
وجل له. وتوفيقه. 

فإنه إن مات ودعا له ولده الصالح أجر على ذلك» وربما رفع بذلك 
الدرجات العظيمة في الجنة. 

وليس المراد بالولد الصالح: ولد الصلب فقطهء بل المراد أعم من ذلك 
فيكون الابن وما نزل من ولد الولد. وهكذا. 
أي من المال الذي وزعه النبي صل الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله 


عنهم من غنيمة خيبرء ما أفاء الله عز وجل على رسوله. وعلى المؤمنين. 


قوله: « 


وقد وسع على الصحابة رضي الله عنهم في غزوة خيبر» با لم يُوسع عليهم 
قبل ذلك من الغزوات. 


[4۰٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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إذ أنهم أخذوا البلاد أرضها ومالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقيل: بأن بعضها دخلت عنوة» وبعضها صلحًا. 


وأرض خير تبعد عن المدينة بمسافة تقدر بائة وخمسين كيلو مترء أو 





ولك 

وهي أرض بين الجبال» وواديها من أنفس الوديانء إذ تحيط به الغيول من 
جميع الجهات» وكانت زراعتهم فيه النخل. 

حتى أن النبي صل الله عليه وسلم تعجب لم أعطي بعض تمرها. 

ففاع الصذيذين: 

من حديث أب سَعِيدٍ الحَدْرِي ومن حديث اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُها: 
ل اله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم انتمل وخلاعل کب جَاءَه نمر 
جذیب قََالَ وَسُولُ اله صل الله عليه وَصَلَم: «أكُلٌ کر حبر مَکدًا؟» قَالَ: 


4 نه © سرعم فر 


ل الله يا ر رشو اله إِنَا تخد الصَاعَ مِنْ هذا بالصّاعَبْنِ وَالصَاعَبْنٍ 


باللا فال رول لله 00 الله عليه يهلم دل تَفْعَل) بن اَم 
الدَرَاِم ثم 5 الام چنیا . 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۰۱)» والإمام مسلم في صحيحه .)١8897(‏ 


[4۰0] 
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قوله: «مأنَى الت - صل الله عليه وسلم ا مره فيهًا). 

أي يستأذنه» ويستشيره؛ لآن النبي صل الله عليه وسلم كان ولي أمرهم. 
وكان عالمهم» وكان هم بمنزلة الوالد يأمرهم ويوجههم. 

وفي هذا: استشارة من يرى فيه الخير والبركة» من كبير القوم» وعالمهم. 





أو أبيهم» أو نحو ذلك. 
فإن الله عز وجل قد أمر محمدًا صلى الله عز وجل بالمشاورة وهو أعلم 
خلق الله عز وجلء فقال الله عز وجل: [ِوَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْر). 
ومر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشارة تطيبًا لخاطر أصحابه 
رضي الله عنهم» وكذلك إرشادًا للأمة مة إلى أهمية المشاورة. 
قوله: «إنّْ أَصَبْتُ رصا بي صب مالا قط هر مَس عِنْدِي ي 
فيه: حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة بأفضل أموالهم. 
وفاع الصنينين: 


0 ص 8 ر عير ا رک رفو 0 2 > عو ا ی 


الأَنصَارِ ِالدِيئَةِ مالا مِنْ ا وكا اعت امزال إلئه رحا وكات 

° ET مره 21 سوه رن #ريردة‎ 2 57 a! 

مُسْتَقْبِلَةَ المنجد. وَكَانَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَ 
٠‏ > 6 02 4 3 چ 4 

ماءِ فيا طَيّبِء قال أَنّسٌ: فا أَنرلَتْ هَذِهٍ الآيةُ: لن تتالُوا الب حتى فقو 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الوقف] ]€ 


200 فاع 


و ا 7 لال تتا قول 





8 
4 4 


صَدَقَة yT ١‏ رسو الله حَيْتْ أرَاكَ 
الله 


قال سول اله صل الله عَلَيِْ وَسَلَم: بخ ذَلِكَ مال رابخ ذَلِكَ 


ت 


3 8 
مال وقد Ee‏ م قلت واي 


کے 
ا هه هه ردم 


رَى أَنْ كا في الأَقْرَبِينَا فَقَالَ بو 
طَلْحَة: عل يَا رَسُولٌ ال فَقَسَمََا أب طَلْحَةَ في اريه وني َم ان 


ره و م 


روح وتال یی بْنْ یی وَإسْمَاعِيلُ: عَنْ مَالِكِ «رَایځ». 

فمعنع رأبخ: أي أن أبا طلحة ربح في هذه الصدقة أجرًا عظيًا عند الله عز 
وجل. 

ومعذع رإيخ: أي أن الأجر سيروح عليه. 

قال الله عز وجل: يا يجا الَّذِينَ آمنُوا أَنِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ ما كَسَبْتُم و 
خْرَجَْا لَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ وَلَا تيَمَمُو لبت مِنْهُ فقون َة م بآخَذِيه إلا 


سر م »ر 


= 


ا 


ن تُعْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّالله غَنِنٌ عييدٌ) . 

قوله: "ثَالَ: (إِنْ شِْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ ببا". 

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
أحسن الطرق لنيل الخير العظيم» وهو الوقف والتحبيس. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١451(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/89). 


[4۰۷] 
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لأن الوقف غير لازم عليه 

قوله: «حبست أصلها». 

أي لا تباع» ولا تشتری» ولا توهب. ولا بدى. ولا تورثء ولا يحلقها 
شيء من ذلك. 

قوله: «وتصدقت ہا). 

أي على من شئت من أهلك, وأقاربك» أو من تراه محتاجًا إليها. 

فيدخل في ذلك الوقف على شخص. أو وصف. أو غير ذلك. 

قوله: '"قَال: َتَصَدَّقَّ با عْمَرُ عن" 

أخدًا بمشورة النبي صل الله عليه وسلم. فتصدق بها مع وقفها 
اا 

لأن التي تدل على الوقف بقيد. 

AE EY OREN قوله:‎ 

أي تبقى أصوها دون بيع» ويؤكل من ثمرهاء ويتصدق منه. 

قوله: «وَلَا يُورَثُ). 

لأن الوقف يخرج من ملك صاحبه. وهذا على الصحيح من أقوال آهل 


العلم. 


[4۰۸] 
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ويكون هذا الخروج من ملكه بمجرد وقفه. 





إلا أن بعضهم قالوا: المراد بأنه يبقى في ملك صاحبه» حيث أنه هو الذي 
يقوم بشأنه. حيث يرده من غاصبه» ونحو ذلك من الأمور. 

فلا يدخل الوقف في تركة الورثة للميت؛ لأنه قد خرج من ملك أبيهم. 
إن يكون لمن وقف عليهم» أو لبيت مال المسلمين. 

قوله: ولاق 

أي ولا يعطى المال بعد وقفه هبة لأحد من المسلمين» ولا يرجع فيه. 

ا من حديث ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُّهَاه قَالَ: قال المي 
صل اله فلن ا : الاد في هبيه گالكَلْٻ يَقِيء نم يَعُودُ في ييو . 

قوله: «مَتَصَدَّقّ ها في الْفْقَرَاءِ). 

بيان أن إلوقف يكون متساويًا فيل خضل الذكر والإنتاع: 


۶ ۶ 


وفيك: أنه لو تصدق وأوقف أرضًا على أبنائه» او أبناء أبنائه» أو على 
جنس الفقراء. أو نحو ذلك. 
فإنه يشترك فيه الذكور والإناث» ولا يكون للذكر مثل حظ الانثيين». 


وإنما يأخذون حسب حاجتهم. 


3 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲١۸۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه (؟5175١).‏ 


[4-4] 
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فوله: «وفي الْقَرَى). 

فيه: فضل الصدقة في القربى» وني حديث زينب الثقفية: «ها أَجْرَانِ 
أَجْمٌ القَرَابَةِ وَأَجْمٌ الصَّدََّة) متفق عليه. 

قوله: «وَني الرّقَاب). 

أي أصحاب المكاتبات, من هم عبيد ويريدون الحرية. وما إلى ذلك. 

قال الله عز وجل: إوَا لَِينَيَبتَهُونَ الكِتَاب ع ملَكَتْ أََانكُمْ فَكَاتبُوهُمْ 3 
إن عَلِمْتَمْ فِيهم حَيْرًا وَآَنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الَنِي آتاكم] [النور: “77]. 

فوله: "وف سَبِيلٍ اا 

أي في الجهاد في سبيل الله عز وجلء ونحوه من أنواع الطرق التي تكون 
في سبيل الله عز وجل» مثل مدارس طلاب العلم» ومكتباتهم. وغيرها. 

قال الحافظ (۳/ ۳۳۲): 


َك اله ب ی 01 - سب 5ه > 000 
وَأَمَا سبیل الله كَالأَكْترٌ على آنه که حص بِالْعَازِي غَْيًا كَانَ أو فَقِيرًا إلا أنَّ 
ل 1 2 کے ا |1 
أا حَِيفَةَ قال بحص بالْمَازِي المحْمَاج وَعَنْ َحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الج مِنْ سَبِيلٍ 
الله. اه 


قوله: «وابن السّبيل»). 
السبيل الطريق» وهو المسافر الذي انقطع به السبيل في سفره. 
فيحتاج إلى ما يوصله إلى بلده حتى وإن كان غنيًا. 


[41۰1 
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وسماع بابن [لسبيل؛ لأنه يلازم الطريق في سفره وني حله وفي ترحاله. 
قوله: «وَالضَيِفٍ). 





وكذلك الضيف له حق ني الإطعام» ويشرع الوقف عليه. 

فاع سنن الإمام أباج دزوت رمل إلى تعالاق مغيره: 

و ل الله عنه-. قَالَ: قَالَ رَد ا 2 
لل TE‏ حق على کل ملم َمَنْ فَمَنْ اض صْبَحَ يفتائه فَهُوَ عَلَيْه 
دين إن شَاءَ اقْتَصَى وَإِنْ شَاءَ تَر 5 

قوله: «لاجُتاح عَلَ مَنْ وَلِيَّهَاا. 

أي لا جناح على من ولي هذه الأرض الموقوفة» وهو الناظر عليها. 

قوله: ١أَنْ‏ يكل مِنْهَا بالعْرُوف». 

لأنه ربا يوقف نفسه عليهاء فيحتاج أن يأكل منها هو وأهله وأولاده» 
ومن ولاه الله عز وجل أمرهم. 

ا ال 

له: ١وَبُْطِعِمَ‏ صَدِيقًا». 


أي زائر له» وصديق له. 


9 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۷٠٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم )1١١544(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


[111] 
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[باب الوقف] ]€ 





قوله: «(عغر م مُتَمَوّلِ مالا». 

ا 

وقد جاء في بعض الروايات: «غير متأثل)» والمعنى واحد. 

قوله: "وني رِوَابةِ للْبْحَارِيَ: ١نَصَدَّقْ‏ بأَضْلد لَايُبَاعٌ ولا بوكب وَلَكِنْ 


على ما تقدم بيانه. 


2 
as 2‏ وا وير رو ر وض رق + 


قوله: «وَآمَا ځالد فَقَدِ د احتبس ادراعه واعتاده 5 سَبِيلٍ ا 

وإلاحيث بطولل فاع الصخينين وإللفظ لمسلم : 

من حديث أي هْرَيْرَةَ-رضي الله عنه-, قَالَ: بَحَتّ رَسول الله صل ا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ مَل الصَّدََتَ كُقِيلَ: 3 ان بيلء وَحَالِدُ بْنُ اللي 
ا . قال وَسُولُ الله صلی الله عليه عَلَيْه 


وَسَلّمَ اما يَنْقمُ ابْنُ ييل إلا أنه گان كيرا َء للك وأ الد 5" 
تَظْلِمُونَ حَالِدا قد احتبَس أَدْرَاعَهُ ا في صَبيلٍ الله وَأَكَا العا ف 


وهذا فيه: دليل على مشروعية الوقف في غير الأرضء وفي غير العقار. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١454(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)٩۸۳(‏ 


[111] 
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[باب الوقفك] ]€ 

فيشرع الوقف كذلك للسلاح» وما في بابه لمصلحة المسلمين. 
ويشرع وقف المركوب من الحيوان: كالخيول, والإبل» وغير ذلك نما هو 
في بابها. 

ويدخل فيه وقف السيارات وما في بابها في سبيل الله عز وجل» فكل 
ذلك جائز مسنحبء لمن أوقفه ويكون له الأجر العظيم عند الله عز وجل. 

والحمد لله رب العالمين. 





جلد اد باد علد عاد عاد عاد جاه عاد ماع 
A A i‏ “نك O O‏ “لز AV‏ “لز OT‏ 


[1] 
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[باب الهبة والعمرى والرقبى] 























[بَاب الهبّة] 


5 ۰ 

لى» قَقَالَ 
2 
م بكي 


رول الله - صل الله عليه وسلم: «أكُلٌ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مل هَذًا؟». فَقَالَ: لا. 


#101 اه .له وام 
رَسول الله - صل الله عليه وسلم: «فازجعة) : 


ت 2 


وني فظ: «مانطلَقَ أي إل النّيّ - صل الله عليه وسلم - ليُْهِدهُ عل 
0 ا 2 


صَدَكَتِي. َال : 0 e‏ بوَلَدِكَ کلهم؟». قال: لا. 


کک 


57 


وَاغْدِلُواييْنَ أَوَْادِكُمْ». فَرَجَعَ أي كَرَدَتِلْكَ الصَّدَقَةَ » ”". متمق عَلَيْه. 
وني روايَة شیم قَالَ: «َأَشْهِدْ عل هَذًَا غَْرِْي) : 
يَكُونُوا لَك في ال سَاء۶؟» قَالَ: بی. قَالَ: «فلا إذا» ). 
٥‏ - (وَعَنِ ابْنِ باس - رَضِيَ ا قال التي - صل الله 
عليه وسلم: الْعَائدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَقِي ع د 


0 أخرجه الإمام البخاري (58/85), والإمام مسلم .)١( )١57(‏ 

(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 8/81 7) والإمام مسلم )١( )١577(‏ والسياق لمسلم. 
0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١7( )١57(‏ 

8 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (758/85), والإمام مسلم (؟557١)‏ (۸). 


]1٤[ 
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[باب إلهبة والعمرى والرقبى] ]€ 


وف رواية للد لل للبځاري: ل 3 مكل السوءِء الذي يَعُو 
زجع في قَعهِ) ). 





5 
Ê 
Cs 
3 
3 


كلاق ۹۳۷ - (و2 عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبّاسِ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ- 
یسل ا عله رس - كه لال ول شي ايض اي 
ثم يرج فِيهًا؛ ل الْوَالِدٌ فا يُعْطِي O‏ اهل والأكقة 
وَصَحَحَهُ الذي وَابْنُ حبانَ وَالخاكِمُ). 

8 - (وَعَنْ عَايْسَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتَ: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله - صلل 
الله عليه وسلم - يقل اهدي وبيب عَلَيْهَاا (". رَوَاُ الْبَكَارِيٌ). 


۹ -(و عَنِ ابْنِ عَبَاسِ رضي انه کنا أ قال : وت رل شون 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7577). 

(') أخرجه الإمام أحمد (۲ ۷ و 0/8). وأبو داود (89ه#). والنسائي (5/ ۲۹۷ = ۲۹۸)» 
والترمذي (۲۱۳۲)» وابن ماجه (۲۳۷۷)» وابن حبان ,)87١١1(‏ والحاكم (؟/ 45) وزادوا 
جميعا إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطيةء ثم يرجع فيها كمثل الكلب» حتى إذا شبع قا 
ثم عاد في قيئه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (85/60؟). 


[410] 
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چ a‏ 3 ار 0024 چ 00 586 ا 0 ا 0 
فاده فقال: «رَضِیت؟› قال: لا. فَرَادَه. قال: «رَضِيتَ؟) قال: نَعَمْ  »‏ . 





ع كم 


وو الك ومع ال عا 

الشر 2 O EEG OG o O Gp e‏ اد 6د o GO o‏ 6إد 6د E‏ ]د عاد bg o o go u‏ 
يتكلم لمصنف فلع هذ إلباب عن ثلاث أنولع من العطياة: 

النمع الأول: الهبة. 

الذمع الثانتع: العمرى. 

المع الثالث: الرقبى. 

فالهباة: عطية لا يطلب فيها ثوابًاء ولا تقيد بوقت. 

وإلعمراع: عطية تقيد بموت أحدهما. 


كأن يقول له: أعمرتك هذه الدار» أو هذه المزرعة عمرى, أو عمرك. 


بل الحديث حسن لغيره. أخرجه الإمام أحمد (۲ ©586) وابن حبان ١١855١‏ موارد) وزادا: «فقال 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتّهب هبة من قرشي» أو أنصاري» أو 
ثقفي». من طريق يونس المؤدب» عن حماد بن زيد» عن ابن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنها به. وهذا الإسناد ظاهره الصحة, ولكنه معل» فقد رواه جماعة من أصحاب حمادء 
عن حماد بإسناده بدون ذكر ابن عباس رضي الله عنهماء قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى 
في العلل وهو الأصح. فالصحيح أن الحديث من مراسيل طاوس والله أعلم. وله شاهد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وعبد الرزاق والحميدي, وهذا الإسناد فيه ضعف 
بسبب رواية ابن عجلان عن المقبري» وقد ضعفها القطان والدسائي, ولكن ابن عجلان قد توبعء 
فالحديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بطرقه, ويزداد قوة بمرسل طاوس السابق» الله أعلم. 


[141٦] 
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فسميت بالعمراق لج المعاق؛ لأنه يقيدها ني عمره» أو ني عمر من 





أعطاه. 

والرقباق: عطية مقيدة بعد وقت. 

كأ يقول لم: هذه الدار لك بعد موتي» أو لأبنائك بعد موتك. 

فيظل كل واحد منههما يرتقب موت الآخر» فسميت بالرقبى معنى 
المذكور. 


[11۷] 
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[أحكام الهبة] 














[أحكاه الهبة] 











قل الإماع بن و ا تعلاق فخ إلمففع ر 81 
وحنل دَلِكَ أنَّ ابه وَالصّدَكَةَ وَاهِْبَّ وَالْمطِيَةَ مَعانِيهًا متقَارب وَكُلّهَا 
ليك في الاو عبر عِوَض. اه 
قال أبو مخمت سس اه تعالاع: 
لآن التمليك إما أن يكون بعوض فهو البيع» أو يكون بغير عوض فهو 
اهية 
ثص قال الإماص بن فام رخن إللم تعالاع فاع المغناع: 
وَاسُمُ الْعَطِيّة سامل جَوييهًاء وَكَذَّلِكَ اهبة. 
وَالصحفخ اهدي متغايران؛ فَإِنَّ ال - صل الله عليه وَسَلَم - كَانَ 
يَأكُلُ اموا اكل الصَّدَقَة. وَقَالَ في اللّخم الَنِي دق به على بَريرَ 
١«هُوَ‏ عَلَيَْا د وَلَنَا هَدِيّدً) 
فالطاهز: أَنَّ مَنْ أَطّى شَيْنا ينوي به إل الله متَعَالَ للْمُحتاج فهر صَدَقَة. 
وَمَنْ دَق ِل إِنْسَانِ سينا ترب لي وي 
ميغ حذلك منوت هه وماثوت علنه؛ ِن التي - صلل الله عه 


rss 000 e‏ م 
وَسَلمَ - قال: «( ادوا حابوا). 


[11۸1 
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ما الصحقة: 6 وَرَدَ في قَضِلِهًا اکر مِنْ أَنْ يمْكِتنَا حَضرُهُ وَكَدْ قَالَ الله 
تَعَالّ: ا شتاب کیام لي َنُؤْنُوها راء فهو حبر 
َك ومر َيه سناكم [البقرة: ١لا‏ ؟]. 


إا تبَتَ هَدَاء قن لكيل وَالوَدُونَ لَاكَلرَمُ فيه الصَّدَفَةُ وَاِبَةُ إلا الْقَبْضٍ. 





ا مِنْهُمْ؛ لحي وَالنَوْرِيٌ وَاحْسَنُ بْنُ صَالِح وَأبُو 


وقال مالك وأو ور: يَلْرَمُ ذَلِكَ بِمْجَرَّدِ الْعقْد؛ لِعْمُوم قَوْلِهِ - عَليهِ 
السام 3 «الْعَائْدٌ في هبه كَالْعَائْدٍ في قَيْئهِ) . 

لائ َال ملك بعر عرض لزم بمُجَرَدِ عقي كَالوَففٍ وَالْعِئْقٍ. اه 

قال أله مخمت سد حه إللم تعالاع: 

وهذا القول سيأتي إن شاء الله عز وجل في موضعه» وأنه يخالف فيه 
بعضهم» ويشترط في الهبة القبض» فيا يصح فيه القبض» والتخلية فيا 

نكم من وهب لآ خر شیا ثص رجع عط قبل أن يسلمل إياه: 

قال الإمام إن قدإم رمل إللم تعالاع فاج إلمغناج (1/ 51): 

وَالَْاحِبُ با يار قبل القَبَض» ِنْ شَاءَ ES ES‏ » وَِنْ ن شاءَ رَجَعَّ 


[11۹] 
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فيها وَمََعَهَا. ولا يصح قَبْضْهَا إلا ذه قن قَبَضَهًا الموْمُوبُ لَه بعر ذه 
َس م ابةء وَلَيَصِحَّ الْقَبّض. 

کو عن أباج ية أنه إِذَا قَبسهَّا في الْجْلِسٍ صم وَإِنْ 1 یادن لَه 

لأ اة اث مَقَامَ الإذْنِني الَْبْضِء › لِكوْيبَا د اله عَلَ رِضَّاه با بالتَمْليك الْنِى 





وَلناء آنه بص اة مير إِذْنِ الوَاهب قَلَمْ يَصِحّ» كن بَعْدَ الْجْلس أو ك 


َو تاه عَنْ قَبْضِهاء وَلِنّ التشليم َر عد مسح مُسْتَحَقٌ عَلَ الْوَاجِبٍ. 
لا يِصِحٌ التَسلِيمُ إلا باذ كا لو أَكَدّ الُضَْري امْبِيعَ مِنْ الْبَائِع كَبْلَ 
ولا صح جَعْلُ اة دنا في الْقَبْضٍء بدَلِيلٍ ما بَعْدَ امُجيِس. 


ت 


وھ ر کاس س 5 عه ر ساسم ه ا ےر ت 
وَلَوْ أَذِنَالْوَاحِبُ في الْقَبْضِء ثم رَجَعَّ عَنْ الْإذْنِ أو رَجَع في امبةء صح 


و نه > 77 5ه وير برع ييه 
لس رجوعه؛ لان 


البَةَ مت 2 


إن 0 8 8 مو و 8و 5 وداه E‏ 5 ٥و‏ و و 0 
a‏ + بخ لل 5 +| 7 0 مه 3 
يعني أن غير ا مكيل وَالموزون تلزم اة فية مرد العقد. ويسى الك في 


عن 8 عر هه ت رة في 5 5 رک 3 يع وهس 
ورو ذلك عن علي وابن مَسعود. - رَضىَ الله عنها - فإنه پروی 
ر ٥و‏ 5 2 ر 3 5 ام د روج به ه ء۶ و 
عنھا آنا قالا اف جا إذا كانت مَعلو قشضت أو تقض" 
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[أحكام الهبة] ]€ 





ر و 0 5 ر 4 
وهو قول مَالِكِ واي ثور. 


1 


2 o 31 4 كن 20-000 ر‎ E 
ون خم روإيك أ خرا8: لا تلرَم المبة في الجويع إلا بالقبضء وَهُوَ قو‎ 
تر أَهْل الْعِلْم.‎ 


قال إلمزودا: اتَمَقَ بو بكر وَعْمَرُ وَعْانُ وَعِلنٌ عَلَ أن ا 

َيُروَى ذَلِكَ عَنْ النَّحَعِيّ وَالتَوْرِيَ وَالحْسَنِ بْنِ صَالِحء وَالْعَثرِيَ؛ 
وَالشَّافِعِيٌ وَأَضْحَابِ الرايء يا ذَكَرْنَا في اة الأول. 

وو الزواية الأولع: أن الب أحَدُ توْعَيْ التَمِْيكِ مَكَانَ ينها ما لا يلوم 
بل الَْبْضٍء وَمِنْهَا ما يَلْرَمُ قله كَالْببْع» إن فيه ما لا يَلْرَمْ قبل ابض 
وَهُوَ الصَّرْفٌء وَبَبْعٌ الربَويّاتِء وَمِنْهُ ما يلرم قله وَهُوَ ما عدا ذَلِكَ. اه 

وبعضهم ذهب إلى أن الإيجاب والقبول يكفي. 

فكونه يقول: وهبتك هذه» ويقول الآخذ: قبلتها. فهنا تمت الهبة. 

قال الإمام إن قد[مخ رمل للم تعالاع فاع المغناع (1 /55): 
وَالقبول: 

َالإيجَاب أن يُقول: وَعَبْئكء أَوْ أَهْدَيْت إِلَيْكء أ أَعْطَيتُك أو هَذَا لك. 


وَنَحْوَهُ مر الألْمَاظ الدَالَةَ عَلَ هَذًا الْعْتّى. 


[1111] 
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ولول أن ةول: قبلْتء أَوْ وَضِيتء أَوْ تخو هدًا. 





اعا 
س 

ee 

2 221 


ر 0 58 ص جم هرس إن ق د 8و 4 
وَذَكَرَ القَاضی» وَأَبُو الخطابء أنَّ المبَةَ وَالْمَطِيَةَ لا تَصِح كُلّهَا إلا 
ل لا ما س اك د حل ال آذ ا ع 
وقبول ولا بد ناء سوا و جد القبْض أو بُوجذ. 
وھد قول أثر أسنكاب الانافعاق؛ له عفد لیب اتر إل الإيجابٍ 
وَالْمَبُولِ کالتگاح. 
تاج إل لَفْظِ. 
دا ار بن قبل قن البّيّ - صل اله عل ولم - كان يني 
مى البو وَبْمْطِي وَيُعْطَى» وَيْفَرَقَ الصَّدَقَاتِ» ويام سُعَاتَهُ بَفربقِها 


و 


وَأَحْذِهَاء وَكَانَ أَصْحَابَهُ يَفْعَلُونَ دَلْكَ. 

ايقل عَنْهُمْ في ذلك جاب ولا بول ولا مر بِِوَلَاتَعْلِيمُهُ لأَحَدِ. اه 

وهذا القول حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كا في مجموع 
الفتاوى: 

حيث ذكر أن جميع العقود التي يشترط فيها جماهير الفقهاء الإيجاب 
والقبول بالصيغة يكفي فيها ما تعارض عليه الناس» وهذا هو القول 
الراجح ني المسألة. 


[4Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 

فأي لفظء أو فعل» تم به العقد. على هذا النوع الذي يتعاقدون به» صح 
العقد» سواء حصل التلفظء آم لم يحصلء أشار إليه» آم لم يشر. 

كيفية القبض عند البيع والشراء: 

قال الإمام أبن قدإمان رمل إلى تعالاع فاج المغتاج ١(‏ /50): 

وَالْمبَضُ فع لا يُْقَلُ بالتخلية بيه وبتك لا حَائْلَ دوت وفيا يقل 
اقل وني الام يكشليم الل إل 

0 الشريك أن يُسَلَّمَ نَصِبَكُ قل لِلْمُتهب: وَكُلْ الشريك في قَبْضِهِ 

000 لِيَحْصلَ الْقَبْض؛ 
لاه لا ضَرَرَ عَلَ الشَّرِيكِ في ذَلِك َم بو عفد شَرِيكِه. اه 

خكص ھی المشاع وهو غير المخدت صن الأرض: 

قال امام [بن قدزماة رخمل الإلم تعالاج فاع المغناع ١١‏ /20): 

وَتَصِحٌ هِب اْساع. وب قال مالك وَالشَافِعِيّ. 

قال إلشتافعاج: سَوَاء في ذَلِكَ ما أَمْكَنَ ق: قِسْمَبْه؛ أو ليُمْكِنْ. 





وَقال أضكاب إلرآاي: لا صح هبة اماع الّذِي يُمْكِنْ ِسْمَيْهُ؛ لان 
لقص رط في اة وَوْجُوبُ الْقِسْمَةِ يَمْتَعُ صِحَةَ الْقَبْضِ وََامَهُ. 
قن گان ا لَايُذْكِنُ مته صخت هِبنه؛ لِعَدَم ذَلِكَ فيه. اه 


[1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[أحكام الهبة] ]€ 


وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة. 


کم هب المجهول من الشاي : 
قال الإمام, إبن قدص رخمل إل تعالاع فاي [لمغناج (21/7): 
قال لمت فاع روا أباج دود وكزب: لا تصح حبَة المجْهُولٍ. 


وقال فاع روآ كزب: ڌا قَالَ: شاه مِنْ عَتوِي. يَعْنِي: وَعَبْتَهَا لك. 1 ڪُر 
َب تال الشَّافِعِي. 





متشي أذ ايل إذا کان في حَقَّ الْوَاِبٍء مَنَعَ اصح لصّحَّة؛ لأنه غَرَرٌ في 


_- 
كم 


حهه. 


2 


لر 

عد ود اک کو ےو کم ري کر 4ےه بمو ىك ەر 0 

وو الأول آنه عقد مَلِيكِ لا يصح تَعْلِيِقهُ بالشرُوطء فَلَمْ يَصِحَّ في 
جهو ابخان ار وَاْوَِية. اد 

هذه المسألة عكس الأولى. 

المسألخ الأولاع: الواهمب يعلم ما أعطى» من حيث الصفة. أو الكمية. أو 
الحودة. وغير ذلك. 


[٤1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 


وأما الموهوب. لا يعلم بالعطية. 

[لمسل إلثانية: الواهب لا يعلم ما يعطي» من حيث الجحودة» أو الصفة. 
إلى غير ذلك. 

والموهوب لا يعلم أيضًاء ولكن هذا لا يضره أبدَّا؛ِ لأنه هو الرابح على 
كل حال» ولأن العطية بدون أي مقابلء وإنما هي محض منفعة له 
فالموهوب له الغنم بدون أي غرم. 

فالذي يظهر والله أعلم, أنه لا بأس به» إن لم يلحق الواهب غرر فادح 
كبير عظیم» فربم| وهب شيئًا يظن أن ثمنه قلیل» فیتفاجاً بأن ثمنه مرتفع 
جدّاء فربم| يبقى متحسرًا على ما وهب. 

حكم تعليق الهبة بشرط: 

قال الإمام أبن قد[مخ رخمل الل تعالاع فاع المغناج 1١‏ /21): 

ن علا عل شَرْطِ كَقَولٍ البَيّ - صل اة علي وسم - لأ َة - 


0 


5 ي 8 ت ا ام 2 تنس < ی r‏ ل ا 
رضي الله عنها-: «إن رَجَعَت هَدِيتنا إلى النحَاشيُ فهيّ لك). كان وعدا. 





[41۵] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[أحكام الهبة] ]€ 





س ي چ 000 و < بوهم 3f‏ < مور a‏ 

إن شرّط فى المبة شرٌوطا تتافى مقتضاماء نحو أن يقول: وهبتك هَذاء 
38 َه > مرو > ¢ سير عم ب َه رو رو َه سم ر 
بشرّط أن لا تبه أ لا تبيعه. أو بشرّط أن تبه أو تبيعه. أو بشرط أن عب 
2 .ع 


2 هر 


يصح الشَّرْط وني صِحَّةٍ اة وَجْهَانِ بتاء على الشروط الْقَاسِدَةٍ في 

وَإِنْ وَقَّتَ اهب فَقَالَ: َبتك ها سنه ثم ود إ. 1 يَصِحَ؛ لاه عد 
ليك لِعَئنِ فَلَمْ يصح موقن كَالَْبْع. اھ 

أل قولل: وهبت هذه الشيء لمدة سنة فقط. أو نحو ذلك من الوقت. 
فهذه الهبة لا تصح؛ لأنها في مثل هذه ال حالة لا تسمى الهبة» بل تكون في مثل 
هذه الحالة عارية. 

وقولم: وهبتك مطلقاء فهي هبة صحيحة. 

وقول إلوإهب: وهبتك هذا على أن لا تهبه لأحد. فالصحيح أن هذا 
شرط غير لازم لأنه يخالف العقد, فاهبة يلزم منها التملك للموهوب؛ فإذا 
تملك الموهوب جاز له الإعطاء, واهديةء والهبة» والصدقة. والوصية. ويرثه 


ورثته بعد موته» وغير ذلك من أنواع التصرف. 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 
حكم هبة الأمة واستثناء ما في بطنها: 
قل الام باوكا وول لماص سور 


کر ر 


وَإِنْ ر هب امه واست حك كان جلها و لزن ي 





TT‏ 5 کی ما في بَطْْهَاه لِأنّهُ َع بالأمٌ دون ما في بطنهاء كَأَشْبَة 


و قول فاج إلعثق: النّحَعِيُ وَِسْحَاقُ» وَأَبُو نور 

ويد صح ابه وَيبْطل الاسيثْتاء. 

وتء أنه 1 مت الولك كله يمل اموت 41 كَالْفَصِلِ وَكَانُوصَى 
به. اھ 

كر هب إلدين ولك فاج ذمة [لغير: 

قال الإمام این قدامة حمل إلى تعلاق قاع المغناخ (21/1): 


رَد گان لَه في ذِمَةٍ إِنسَانٍ هآر 2 ينك أذ عله م 
صَحَّ وَبَرِئَتْ ذم الْعريم مِنْهه وَإِنْ ر ذَلِكَ و1 يبل لاله ِسْقَاطٌ كَلَمْ 
يَفْتَقَرْ إِلّ الول ل كَإِسْقا سقَاط ل الْقِصَاصٍء ال وخدالقذقة وَكالْعتق 
والطلاق. 

َإِنْ كَالَ: تَصَدَّفْت به عَلَيّْك. صَحَّ فَإِنَّ الَْرآنَ وَرَدَ في الإبراء بلَفْظِ 
الصَّدَقَ بقَوْلٍ لله َال : [وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إا هله إلا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء: 


7 


[۹۲۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[أحكام الهبة] ]€ 





َعْفْوَ الِي بدو عُقَدَة التكاح) [البقرة: 7 | o‏ يَعْنِي به الإبْرَ 
وَإِنْ قَالَ: ا 


إن سَقَطبُهُ عَذْك. صَحَ؛ لاله تى ِحَقِيقَة اللَفْظِ الوصو ضوع لَه 


َإِنَْالَ: ملَكنك إِيّاه. صَحَّ؛ لِأنَهُبِمنِْلة هبو اه اھ 

خكص هی [لوزلت لولده: 

إن كان الأب ليس له إلا هذا الولد. فلا حرج في المبة له وللابن له أن 
يقبضهاء فإذا قبضها صارت ملكا له يفعل فيها ما يشاء. 

وأما إن كان للأب عدة أبناء» فيلزمه العدل فيهم» وأن لا يعطي أحدهم 
دون الآخر. 

انس 

من حديث انان بن بير رَضِيَ الله ناء قَالَ: سات اي أي بَمْضَ 
E aT‏ 
صلی الله عليه وَسَلَّمَ كأَحَدَ بدي وَأنَا عُلام» اتی بي التي صلی الله 
e‏ روا تاي ينص لر للك و 


وہ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٠٠۰(‏ والإمام مسلم في صحيحه (1577). 


[141۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 
وني لفظ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". 
كم البنات مع الحذكور فاع المية: 
ذهب جمهور آهل العلم» وهو الذي يرجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله 
تعالى في المغني» على أن للذكر مثل حظ الانثيين؛ لأن قسمة الله عز وجل 





أعدل قسمة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الانثى تساوي الذكر ف اة وي 
العطية. 


4 


4 


لقوله صلى الله عليه وسلم: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادكُم). 

واللفظ عام» ولم يفرق فيه النبي صل الله عليه وسلم بين ذكر وانثى. 

وزد على ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم حين ذكر قوله لبشير رضي 
الله عنه لم يستفصل منه» ولم يقل له: كم لك من الذكورء وكم من الاناث؟› 
أو نحو ذلك من الاستفصال. 

وعدم التفريق بين الذكور والإناث في العطيةء والحبة» هو اختيار شيخنا 

فنحن نرى أن الصحيح هو وجوب العدل بين الذكور في العطيةء وي 


الهبة» ولا بأس أن تنصف الانثى. 


[44] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 

ولا تعارض بين الحديث والآية» فالعدل هو ما شرعه الله عز وجل في 
كتابه» وما شرعه النبي صل الله عليه وسلم في سنته. 

كم التسويلة بين [لأولات الكبار والصغار فاع إلعطيخ: 

ومن كان له أبناء كبار وصغار» وكل واحد منهم قد يحتاج إلى أكثر من 
غيره» کان يكون له شاب يحتاج إلى عشرين الف ريال في ملبسه. وله طفل 
صغير ربا اكتفى بالقليل من العطية» نحو الألفين» أو الثلاثة في ملبسه» أو 
غير ذلك. 

فالصحيح أنه لا يلزم التسوية في العطية» فكل واحد من أولاده يعطيه ما 
يحتاج إليه» وكذلك نساؤه إن كان من المعددين في الزواج. 





فمن كان مريضًا أتى له بالعلاج» ومن كان محتاجاً إلى بعض الملابس» 
وغيره لا يحتاج يعطي الذي يحتاج» ونحو ذلك. 

فإعطاء كل واحد ما يناسبه. يعتبر من العدل» ولم يأمر النبي كَل 
بالمساواة» وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «انّقوا الله وَاعْدِلُوا بن 
أَوْلَادكُم). 

والعدل قد يتحقق بغر المساواة. 

نكم إلتسويق فاع جب بين الأحاوة: 

ولا يلزم التسوية في الهبة بين الأخوة, وبين الأب والأم. 


[41°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 


وبين أعمامه وعماته. وبين آخواله وخالاته. 

كم العودة فاع هيع بعت الإعطاء : 

ولا يجوز للواهب أن يعود في هبته بعد التسليمء إلا في حق الوالد مع 
ولده. 

لكن اشترط أهل العلم أربعة شروط في جواز رجوع الوالد في هبته 
لولده: 

قال الإمام ین قد|مل بن آله ۰ فاع المغتاع :)01١/ ١١‏ 

وَلِلرجُوع | في هة الْوَلَد شُوُوط أَرْبَعةٌ: 

أخها: أَنْ تَكُونَ بَاقية في مِلْكِ ۰ ن كَرَجَتْ عَنْ ملكو بيع أو 
هبة أو وَفٍْ أَوْ إِزْثِ أَوْ غَبْرِ دَلِكَ. يكن لَه الرّجُوعٌ فيها. 





ا أن کو الْعَئنُ باقية في صرف الْوَلَِ بِحَيْتْ يَمْلِكُ التَصَرْفَ و 
رها فَِنْ اسْتَوْلدَ الَْمَدَ 1 يَمْلِكْ الَآبُ الرّجُوعَ فِيهَاه لِأَنَّ الْلْكَ فِيهَا لا 
ل عبر سَيدِهَا. 


(لتال: نابتع چا ر غبة عبر الول ِن تَعَلَفَتْ با رَ غبَة عبرو مل 
أن ت ولده شا فرعب الناسن في مُعَامَلَيه ا دُيُونَاء أو رَغِبُوا في 


0 10 595 ° ەر 


ه إِنْ كَانَ ذَكَرَاء أو زوجت الْأنتّى للك فَعَنْ أَحمَدَ 


إل 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] اك 


الرابغ: أنْ لا تَرِيدَ ز زا متصلة ٠‏ گالسَمَنِ وَالْكرٍ وَتعَلّم صَنعة. ِن 





هما لا تع تم لجع : 


ر و 


وَهُوَ مَذْمَبُ الشَافِِيَ؛ لأا زيَادةٌ في لَومُوبٍء كَلَمْ تَتَْ الرْجُوع 
كالزيادة قبل الْعبِضٍ» وَالْنْمَصِلَة. 

واللانيك: مَتعْ. 

وَهُوَ مَذْهَبٌ أي ةة لأن الزيادة للْمَوْهُو هُوب لَه لِكَوْئَِا اء ملكو و1 
تقل إِليْهِ مِنْ جهَةٍ كل يَمِْفْ الرّجُوعَ فيهاء كَالْْمَصِلَة وَإِذَا امتََمَ 
الرّجُوعٌ فيا خو الْأضْلٍ. اه 

قوله: «النغان بن شیر رضي اش نها = 

الأنصاري وهو وأبوه صاحبيان» أنصاريان رضي الله عنهما. 
قوله: ‹ 
ي 


أن باه ای بو رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -). 
للإشهاد على الهبة» وذلك أن عمرة بنت رواحة رضى الله عنهاء وهى 
آم النعمان» اشترط على أبيه» أن يشهد النبي صل الله عليه وسلم على هبته. 


فوله: «فقال: ِنْ حلت ابي هَذًَا غلامًا کان لي»" . 


أى أعطيته. ووهبت له» وهو بمعناه. 


[4Y] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 
عو 


قوله: «أكُل وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ هَدًا؟). 





فيه الاستفصال قبل السؤال. 

وفيه: وجوب العدل بين الأولد. 

قوفه: '"ثقال؛ لا. كَثَال شون لله - صلى الله عليه وسلم: «فَارْجِعَةُ)". 

فيه: جواز الرجوع بي الحبة؛ إن لم يكن قد لازم فيها الإذن الشرعي. 

قوله: "وني لَمْظِ: «تَانْطَلَقَ أي إلى الي - صلى الله عليه وسلم - 
لِيُشْهِدَهُ على صَدَفَتِي)". 

فيه: أن الهبة تسمى بالصدقة؛ لكن مع التقييد. 


ت ت 
30 


قوله: "قَتَالَ: «أَقَعَلْتَ ها بولك كُلّهِم؟). ثَالّ: لا. قَالَ: «انّقوا الل 
واي اوگ ". 
فيه: وجوب العدل بين الأبناء» وقد تقدم معنى ذلك. 
بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب العدل في القبلة» ونحوها. 
قوله: ١مَرَجَعَ‏ اي رَد تَلْكَ الصَّدَقَةَ). 
فيه: سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه 


وسلم. 


[41] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[أحكام الهبة] ]€ 

وه ا و 2 چ ه 1-4 عد 
قوله: "وني رِوَايَةِ لسم كَالَ: «تأَشْهِدْ َل هذا غَبْرِي)". 
وهذا ليس على الإذن من النبى صلى الله عليه وسلم بذلك» وإنما على 
سبيل الإنكار والزجر. 

قوله: "نم كَالَ: «أيَسْتكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في ال سَوَاء؟)". 

استدل هذا اللفظط على مشر وعية القياس» ولكن المراد به القياس 
الصحيح» الذي تدل عليه الآدلة الصحيحة. والمعنى كا يفرحك برهم 
جميعا فاعدل بينهم جميعا. 





قوله: "قَالَ: بَلَ. قَالَ: «قلَا إذا»". 

فيه: ضرب الأمثلة في التعليم. 

وفيه: فضيلة بر الوالدين. 

وفيه: النهي عن العقود المحرمة» وأا باطلة لا تصح. 

وفيه: الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

وفيه: أنه لا طاعة لمخلوق ني معصية الخالق» ولو كان المخلوق هو 
الأب. أو الأ أو غيرهم. 

وفيه: أن الضرائر قد لا ترضى إلا با يخالف الشرع» لكن على المعدد في 
الزواج أن لا يبالي بغضبهن من رضائهن. المهم هو إقامة حدود الله عز وجل 
في حق الزوجات,. والأبناء» وغيرهم مع بذل الإحسان. 


[4] 
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وينبغي للزوج أن يتلطف لأزواجه حتى تتم العشرة الحسنة بينهم» وني 
قول رسول الله يَكِة: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي». 

قوله: «الْعَائِدُ في هبته). 

أي الراجع في هبته بعد أن أعطاهاء وتم قبضها. 

قوله: ١كَالْكَلْبِ‏ يقي م يَعُودُ ني لَيئه) . 

وذكر النبي صل الله عليه وسلم الكلب؛ لأن هذا الفعل لا يكون إلا فيه 
فيا ذكره أهل العلم. 

كم الرجوع فاع [حجياة: 

قد نى النبي صلى الله عليه وسلم عن العود في الهبة» والنهي للتحريم؛ 
لأنه الأصل في النهي» ولا صارف يصرفه إلى الكراهة. 

وشبه النبي صل الله عليه وسلم فاعله بالكلب» إلا في عطاء الوالد 
لولده» وهذا مثل سيء يدل على قبح هذا الصنيع. 

كم الرجوع فاع [لهباة من لموهوب لل: 

إذا رجع الموهوب له في الهبة» فلا حرج. 

ففاع الصكينين: 

ردت م م رمم 00 
في حَميصةٍ ها اغلا َنَظَرَ لل أغلامهًا نَظْرَىّ َك د 





ف قَالَ: «اذْهَبُوا 


[41] 
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2 0 ت 

4 5 . 26 عر © ر عو عت 2 wist‏ 8 ا 215 3 سه 
بخميصّتي هَذْهِ إلى بي جَهم واتوني بانبجانية أي جهمء فإنها المتني انفا عن 
2 6 2 ف ر کو ال ا 86 ر 6 
شض e Glo Sos MR‏ مه ع 0 چ 2 بل 2 سر انه 
00 وَة عن أبيه» عن عائشة» قال النبي صَلى | عليه 

ب مره 


فاستدل ذا الحديث أن الموهوب إذا رد ا 
وإشراف» فإنه يجوز للواهب أن يقبلها. 
قال الحافظ في الفتح (۳/ 81 7): 


5 
3 
¢ 
5 
3 
5 


0 


َوْلَهُ: «كَالْعَائِدٍ في قَبئِه): َيِه اسل بو على ریم ذَلِكَ لان الْمَيْءَ حَرَامٌ قا 


الْفُرْطِنّ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرٌ مِنْ سياق الْْدِيثِ وَيحْتوِلُ أَنْ يَكُونَ اتشيه 
لتقي خَاصَّةٌ لِكَوْنِ الَْيْءِ عا يُسْتقْدَرُ وَهْوَ قول الأكتر وَيَْتَحِنُ بالصَّدَقَِ 
اكمار وَالنَرُ وَعَْدُهُمَا مِنَ الْفرْبَاتِ وأا إا وره َا كرَاهَة وَأَبْعَدَ مَنْ َال 
يَتَصَدَّقُ بو. اھ 


قوله: "وني روابَةٍ للبځاري: «لَيْس لَنَا مَل السوعة": 
وهو التمثيل بالكلب» كما في الرواية السابقة. 
وسماق إلكلب بمثل إلسدوء ؛ لسوء خلقه» ولسوء فعله 


أي يأكل من قيئة کا تقدم. 
00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٠7/7١‏ 7), والإمام مسلم في صحيحه (كههة). 


[11] 
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وو عين. عب 0 #ع وم ا ت هد اع برك رمع م 
فوله: «(وعن ابن عمَرَء وابن عباس - رضي الله عنهم-». 





أى أن حديثه] بلفظ واحد. 

کے کے 8 5 0 

قوله: «لايجل لِرَجْلٍ ملم أن عطي العطية». 
أى اهبة. 


وقوله: «لا بحل لرجل مسلم ثم يرجع فيها". 

استدل بعض آهل العلم على أن الهبة إذا خرجت من المسلم» وسلمت 
إلى الموهوب له صارت واجبة في حق المسلم» ولا يجوز له الرجوع فيها. 

واستدل بعضهم على أن الرجوع والعود في الهبة للكراهة» وليس 
للتحريم. 

لكن الذي يظهر أن العود والرجوع في الهبة بعد تسليمها إلى الموهوب له 
التحريم وقد تقدم بيانه. 

وذكر النبي صل الله عليه وسلم المسلم دون غيره؛ لأن غير المسلم لا 
يلتزم بالشرع. 

قوله: ِل الْوَاِدٌ فيا بُعْطِي وَلَدَهُ). 

وهذا من التخصيص بعد التعميم. 

فيستثنى الوالد من الحكم ني الرجوع عن هبته» وقد تقدم بيان ذلك. 


[4Y] 
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فاللفظ الأول دل على تحريم الرجوع عن الهبة لعامة الناس» ثم حصل 
الاستثناء والتخصيص للوالد في حق ولده بهذا الحديث. ولكن رجوع 
الوالد يجوز بشروطه. 

قوله: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم e‏ 


إلجدياة: أي الهبة» وما كان في بابباء وهذا من تواضعه كلد فهو القائل: 





o4‏ 2 ممع 1 0 تك 
لأجَبْت وَلَوْ اهي ي كْرَاعٌ لَقَبلْت» 
قوله: «وَيئيبُ عَلَيْهَا). 
ا 


فكان النبي صل الله عليه وسلم يقبل الهدية من الصحابة رضي الله عنهم 
نطييبًا لخاطرهيء.وكان صل الله عليه وسلم يجازي غلبها فيعطيهم غيرها 
من باب الإحسان إليهم» ومن باب التشجيع لهم في فعل الخير» ومن باب 
المعروق 

خكم قبول الجديا: وإلإثابة عليها: 

وقبول الهدية. والإثابة عليها على الاستحباب؛ ولما فيهاء لفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم» وكذلك من الإحسان» ورد المعروف إلى أهله. 


[۹1 
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ولأن الإنسان إذا كان له يد على الغير في قبول ال هدية ربا يبقى محرجًا من 
صاحب اهديةء لكن إذا أثابه عليها انتفى الحرج معروفاً بمعروف. وهبة 
مببة. وإحسان بإحسان. 





ت 
۰" 


قوله: "وء عن ابن عَبَاسِ -رَضِيَ الله عتا - قَالَ: «وَهَبَ رَجُلّ لَرَسُولٍ 
لله - صل الله عليه وسلم تاق" 
NN‏ 

وفيه: كرم الصحابة رضي الله عنهم في الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. 
حيث أنهم كانوا مع قلة اليد ربا أعطوا النبي صل الله عليه وسلم 
العطاءات الكثيرة ابتغاء الأجر من الله عز وجل» وحبًا للنبي صل الله عليه 
وسلم. 

قوله: «تَأَنَابَهُ عَلَيْهًا. 

أي أن النبي صل الله عليه وسلم جازاه عليه ا هدية بهدية, وأعطاه ناقة 
أخرى. ربما أعطاه شيئًا من المتاع. 

فيه: كرم خلق النبي صل الله عليه وسلم في رده للإحسان بإحسان 
آخر» وحسن الجزاء على المعروف. ورسول الله ية يقول: « وَمَنْ صَنَعٌ 
إل کم مَعْرُونًا فافعو ِن تدُوا ما نافوت قَاذْعُوا لَه حتی تَرَوَا أنَكُمْ قد 
كَانَ ُو . 


1] 
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ت 


قوله: "فَقَالَ: «رَضِيتَ؟ قَالَ: لا. فَرَادَه فَقَالَ: «رَضِيتَ؟) قَالَ: لا 





قَرَادَه. قال «رَضِيتَ؟) ال :نعم" 

أي أعطاه حتى أرضاه. 

بيان نكم الجبة المشروطع بشاوء [حخر: 

أستدل بهذا الحديث على مشروعية الهبة المشروطة» برد ما يساويهاء أو ما 
ياثلها. 

وذهب بعضهم إلى أن هذه ليست بهبة» وإنم| هي بيع؛ لأن فيها المعاوضة. 

وذهب بعضهم إلى مشروعية هذه النوع من الهبات. 

قال ا مر أبن قد ماخ رخصل للم تعالاع فاع المغتاع ١1١17 ١(‏ ): 


ل ر 


e‏ لا قتي واب سَوَاء كَانَتْ مِنْ الإنْسَانِ ثل دونك أذ 
وَقالَ الشافعاق فاع إلهتة لمثله أو ونم كَمَوْلِئا 


َإِنْ گات لاغ مله قَفِيهًا قَوْلَانِ: 
أ خهما: َة فضي الثَوَاتِ. 


ے3 


e n 
لواب فَهُوَ على هو يَرْجِعٌ فيا إِذَا َيَرْضٌ مِنْهًا". اه‎ 


[:ئ3] 
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وني الغالب تكون هذه الهبات للموكء الأمراء» وأصحاب الغنى: من 
التجارات وغيرهم» فيأتي هم الزائر ويعطيهم الشيء اليسير حتى يرجع 
منهم بنوال تقضى بها حاجته. 

فمثل هذه إهبات هل هلع مطلقاة؛ مر مقيدة؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أنها إذا كانت للأعلى كانت مقيدة» حتى وإن 
لم يشترط في الهبة» ويقول له: أهبك هذا الشيء على أن تهب لي شيئًا آخرًا. 

لكن عادة الناس في ذلك أنه لا يبب للأعلى إلا من أجل أن يرجع منه 
بنوال مقابل هبته. 

فمثل هذه الهبة ترد له إن طلبها. 

ثص قال الإماص بن قد[ماع رخصل إل تعالاع فاج المغتاع ١(‏ 107 ): 

إا وَهبَ ل لی وَج الاب كا كور إلا أن يبه نها على هذا عله 


و يوون ا ةن ف قار ۾ و و 
أن بعطيه حَتى يرضيه» فإن م يفعل فللواهب الرجوع. 
2-10 2 سه قله کو . 


َيَخَْمِل: أنْ يُعْطِيهُ قَذْرَ قِِمَتِهًا. وَالأَوَلَ أصَح؛ لان هذا بيع بعتت فيه 


1 َه 58 ا يجي له ده ىه عر < 
التراضي» إلا أنه بَبْعٌ بالمعاطاق فإِذا عَوَضَهُ عِوَضًا رَضِيَة» حَصَل البَبْعٌ با 


504 





0 


حصّل من ا عاطاة مَعَ التراضي ببَاء وَإِنْ 1 حصا التراضي» 1 تصح؛ لِعَدَم 


]41[ 
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01 2 
وَالأَصْلُ في هَدًا قول عُمَرَ - رَضِيَ الله عه -: مَنْ وَهَبَ هبه َا بها 
لواب فَهُوَ عَلَ هبيه يرجم فيهًا إا يض مِنْهًا. 
ور سس 


وَرُوِيَ مَعْتى ذَلِكَ عَنْ َل وَفْضَالَة بن عبد عبد وَمَالِكِ بن أنس -رضي 


الله عنهم-. 





ا 2 0 3 2 ھ مل سس ر ٥ے‏ 2 

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِيِيٌ عَلَ الْقَوْلٍ الذي ير ى أن ابة المطلقة تقتضى تَوَابًا. 
82 رام عو و ممه 5 ن 5 5 ور َه سس سم 2 8 2 
وقد رَوَى ابو هريرة -رضي الله عنه-: «أن أعرايم وَهَبَ للنبي - صل 


ت چ ت 

1 كع ا عم دفوية. e‏ حت فيد دار 

الله عَليّْهِ وَسَلمَ - ناقة. فأغطاه ثلاثا فأيَىء فَرَادَه ثلاثاء فأبَى. فَرَادَهِ ثلاثاء فلا 
ر ى 


7 
o 


كَمُلَتْ يَسْعَاء قَالَ: رَضِيت: قَقَالَ التي - صل الله عَلَيِْ وَسَلّمَ -: لَمَدْ 


2 
2 ل 6ه 


ِب امن فرشي أ 
أنه حديث معل مِنْ "امسر ". 


: َمَمْت أَنْ لا مب 

قال لُخْمَت: إِذَا ترت الْعَيْنُ الوه وة دأو فصَانِء و1 ينها قا 
ری عَلَيْ فصان ما فص عِنْدَهُ إذَا رده إل صَاحِبهء إلا أن يكور وبا لبس 
غاا ا جَارِيَةَ اسْتَخْدَّمَهًا. 


6 و a‏ اښ i‏ ام كه o 2 29 7 e‏ کے ر3 
غَيْدْ ذَّلِكَ إِذا تَقَص فلا شَىْءَ يه» فكان عندى مثل الرهن. الزيّادة 
0 و و 


4 56 4 و 4 
وَالنقصّان لصاحه. اه 


[۲1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 


[بيان مشروعية العمرى والرقبى] 














سر ع8 


ا ار م ا 
عليه وسلم: لا هِيَثْ له 20 مُتَقْقٌ عَلَيّه. 

وَيْلِم: أب لف گم ولا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمرَ عُمْرَى 
فون الي اغا ا و مين وَلِعَقِبو) . 


eu‏ رَرَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن 
يَقُولَ: هي لَكَ وَلِعَقِبِكَ» فَأَنَا إذَا َالَ: هي لَكَ مَا عشت فنا تَرْجِمٌ إل 
ا 

e 5 : 

لاي داد وَالّسَائِيَ: افوا ولا تشورواء من ازفت شق أو أطي 


2 و لد سر واج ضر ب ٤‏ 
شیا فهو لِوَرَنْيدا ). 


ساق المصنف رحمه الله الحديث برواياته لبيان القول في العمرى 

والرقبى 
00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (5578), والإمام مسلم )١578(‏ (7586), والسياق لمسلم 
وأما البخاري فعن جابر قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وُهِبَتْ له. 

9 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۲١( )١578(‏ 

5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١5785(‏ (۲۳) وزاد: «قال معمر: وكان الزهري يفتي به». 

5 أخرجه الإمام أبو داود (85ه”), والدسائي (5/ ۲۷۳)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في الإرواء برقم .)١5٠١5(‏ 


[e] 
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العمرى والرقبى هو نوع من أنواع الهبة. 

وقد إستدل صن منع إلرجوخ فيها بما فاع الصحيكين: 

من حديث ابن عباس رَضِيَ الله عَنهاء قَالَ: قَالَ صل الله عَلَيْه 
وس «العَائدٌ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقِيء تم يَعُودُ في قَبئِوا . 

ودع کب إو واوا إستدل يما قاع اسان 

من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله عَم عَنِ التي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم قَالَ: 
«العْمْرَى جَائِرَة) ". 

وال طا عدّكق جابة رضي الله عنهيكت» عن ال صل الله عه 
ر عر # ا رق 
و نحو ه. 

وبما جاء قاع سض الإمام أباج دزوت ركمل إللم تعالاع مغيره: 

من حديث أن هْرَيْرَةَ -رضي ال عض فال قال زول اله صل الله 





6 


عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الصَّلْحْ عاد کن الل ا هذ ِل لکا كل 
2 حرم حلالا». 
ر ° ia‏ بر 4 وه ره ل سوه رر ر 9 مر 
وراد سُلَيّانُ بن داو د وَقَالَ رَسول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «المسْلِمُونَ 
م 4 ° 
على شروطهم) . 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲١۸۹(‏ والإمام مسلم في صحيحه (1577). 
('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (7575)» والإمام مسلم في صحيحه (8 031517 15175). 


(' أخرجه الإمام أبو داود (4 ١۹‏ وأخرجه الإمام الترمذي (87١)؛‏ من حديث عَمْرِو = 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 
فيرى الشافعية أن العمرى بجميع أشكاها جائزة» سواء فى ذلك المقيدة» 
أوا لمطلقة. 





وذهب بعضهم إلى خلاف ذلك. 

قال الإمام إلشوكاناع رخمل للم قاع إلدرزراع المصضيتخ 1 .١/‏ سر): 

فهذا وما قبله يفيد آنا تكون للوارث» وإن لم يذكرء بل ذكر الموروث. 

بل وإن استثنى وقال: إن حدث بك حدث فهي إلي فإن ذلك لا يفيد بل 
تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من 
الشافعية. 

وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي 
فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمّرء عند موت المعمّر. 

وتمسكوا برواية جابر -رضي الله عنهم|- المتقدمة. 

وقد قدمنا ما قيل فيها من الإدارج. اه 

قال بو مخمت وفقل إل تعالاع: 

والإدراج في حديث جابر رضي الله عنهماء وهو معنا في الباب» قال: درم 


= عَوْفٍ المُرَنيّء وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم (۳۳: صحيح. وقد روى من 
حديث أبى هريرة» وعائشة, وأنس بن مالك وعمرو بن عوف» ورافع بن خديج» وعبد الله بن 
عمر -رضي الله عنهم-. 


[4۵1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية العمرى والرقبى] اك 


© < و 
ا 


المُمرَى الي أَجَارَ سول الله - صل الله عليه وسلم - أَنْ يقُولَ: حي لَكَ 


4 





وَلِعَقِبِكَ فاا ِذَا قال هي لَكَ م عشت فا تزجع لل صَاحِبها). 


فقد قيل أنه هذا مدرج من كلام أبي سلمة» ولیس من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. 

ثم قال الإمام رمل إللم تعالاع: 

والعمراك: بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة 
من العمرء وهو الحياة. 

سميت بذلك؛ لأمبم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول 
له: أعمرتك إياهاء أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك» فقيل ها عمرى 
لذلك. 

والزقباع: بضم الراء بوزن العمري مأخوذة من الرقبة» لأن كل واحد 
منهم| يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه. وكذا ورثته يقومون مقامه هذا 
أصلها لغة. 

قوله: «الْعْمْرَى يَنْ وُهِبَتْ لَهُ). 

هذا نما استدل به الشافعية رحمة الله عليهم. ومن إليهم» من إن العمرى لا 
تعود إلى صاحبها. 

ولآنبا هبةء وعود الواهب ني هبته داخل في الذم» على ما تقدم. 


ك0 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 
هو ٤‏ و 6 ا 1 5 
فوله: «أمسكوا علیكم أموَالكم». 


فإما أن تنتفعوا منهاء وإما أن تعطوها لغي ركم على صورة الهبة. 

قوله: «وَلَا تَقَسِدُومَا». 

أي #بلكونها با هبة» ثم بعد ذلك تريدون ا 

قوله: اَن مَنْ أَْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْوِرَهَا حَيًاوَميناا. 

تكون له في حیاته» يستمتع بهاء وإن شاء باعهاء وإن شاء يفعل ہا ما 
يريد أن يفعل؛ لأن قد تملكها. 

فوله: «ولعقبو). 

أي إذا مات من ملك العمرى» فإنها ستكون ميراثًا تنتقل إلى الورثة 

قوله: "وني لَفْظِ: «إِنّا الُْمْرَى التي أَجَارٌ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -)". 

أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا اللفظ أن يجمع بينه وبين ألفاظ الحديث. 

الألفاظ التي نبى فيها النبي صل الله عليه وسلم عن العمرى» والرقبى 
والألفاظ التي أجاز فيها النبي صل الله عليه وسلم العمرى» والرقبى. 





[۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 
قوله: “ا ول «هِيّ لَك وَلِعَقِب ل ينذا 
0 المطلقة. فهذه هى التى أجازها النبى صلى الله عليه 
وسلم. 
مثل قول: وهبتك هذا الكتاب بعد موتي» فهذا رقبى» وهو هبة. 
أو مثل قَوَل: وهبتك هذا الكتاب» لك ولعقبك من بعدك, فهذا أيضًا 





هبة ظاهرة» فهذا هو عمرى مطلقة. 

قوله: :فاا إِذَا قال : : هِيّ لَك مَا عشت قا تَرْجِعٌ إل صَاحِبِهًا». 

وإلدليل غلاق ذلك ما جاء فاع سن إلتر مخ ج رخمل إلى تعالاع: 

ل ا ل 
-رضي الله عنه-» أَنَّرَ شو الله صلی اَلَو لم قَالَ: «الصّلْحُ جائ ب 
الل ِل صُلْحًا حرم حَلَالَا او أَحَلَّ حَرَامَه وَالْسْلِمُونَ عَلَ 
شُرُوطِهِمْ إلا مَرْطَ حرم حَلالا. ا 

قوله: یادا YY‏ كور 

فهذا نهي» والنهي ني الأصل يدل على التحريم» لكن الذي يظهر أنه هنا 
للكراهة فقط. 


0 أخرجه الإمام الترمذي في سننه ,)١87(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 
برقم: (۱۳۰۳)» وقال فيه: وقد روى من حديث أبى هريرة» وعائشة؛ وأنس بن مالك» وعمرو بن 


عوف» ورافع بن خدیج» وعبد الله بن عمر» -رضي الله عنهم-. 


[146۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 


لأن النبي صل الله عليه وسلم قد بين أن العمرى والرقبى قد يلحق 
صاحبها بعض الندم. 

قوله قهز أرفت كنا ق 

سواء اشترط. أم لم يشترط, فاللفظ يفيد الإطلاق. 





فإذا قيل لك: هذه العمارة لك ما عشت» أو ما عشت؛ فإن العمرى 
والرقبى تنفذ» وتنفذ الرقبى بدون رجوع لصحابها. 

والذي يظهر أن قول الجمهور لا بأس به. 

قال الإمام الذوواع رخمل الم تعالاع 8 0 مسلم 19/١ ١١‏ ): 

قول صله إل عَلَيْ وسلم: «أيا رَجُل أَعْمَرَ عُمْرَى لَه وَلِعَقبه قبا 
اذ أغطها لا ترْجِعٌ إلى الَذِي أعْطَاما أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فيه 
موَارِيثُ», 

وقاچ رويّة: «مَنْ أَغْمَرَ رجلا عُمْرَى آ 
وَهِيَ لن َعْمَرَ وَلِعقِبه). 

قا رِوَأيّة: قال ابر -رضي الله عنهما-: (إِنَّا الُْمْرَى 7 رَسُوَلُ 
اله صلی اللهعَلَْهِوَسَلَمَ أن ن يَقُولَ هي لَكَ وَلِعَقِبِكَ كما إا 
عشت فَإََِا تَرْجِعٌ إلى صَاحِبهًا) . 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 
PT ٣‏ ۴ 5 7 011 َي 2 بال ريه عي 7 
وقلع روئ عن كابر -رضي الله عنهم|ا-. أنّ التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
كَالَ: «الْعْمْرَى لن وَهِبَتْ لَهُ). 
ول عو قش ر r‏ 
واج روايَاة: «العمْرَى جَائْرَة. 
واج روإياة: «العمْرّى ميرّاث». 
قال إْصْكَابتا: وَعَيْدهُمْ مِنَ العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مئلا 
أَوْ مها لك عند أو ياك أو ما عشت أو یتآ كيك أز عا فيد 


موسا مه 





ت 


هَذَا المعتى. 

وما عقب الزَئل: فبكسر القاف ويجور إشكانجا مَعَّ ققح الْعَينِ وَمَمَ 
كَسْرِهَا كا في 77 

َإلْعَقَب: هُمْ أو اد الإنْسَانِ ما تَنَاصَلُو ا 

قالَ ابا الغمراع ثلاث أخوال: 

آ ا أن يفول أغم تلك هذ الدات ذا مت فَهي لِوَرَنَيِكَ أو لِعَقِِكَ 
صح با خلّافٍ. اھ 

وَيَمْلِكُ بدا اا رَكبَدَ الدار» وَهِيَ هب لَكِنَهَا بعِبَارَةٍ طَويَةٍ فِا مَاتَ 
قَالدَّارُ لو رَه ِن 1 يَكنْ [ لَه وَارِتُ مَلِيَيْتِ انال وَلَا تَعْودُ إل الْوَاهِبٍ بحَالٍ 


۶٤ رص‎ 


[40۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية العمرى والرقبى] اك 


ر 


الخال الثاناج: أَنْ يَفْتَصِرَ على فَوْلِهِ جَعَلْتَهَا لَكَ عُمْرَكَ وَلَا يَتَعَرَضُ ا 


2 
سواه. 





قفي صِحَةٍ صِحَةٍ هذًا الْعَقْدِ قَوْلانِ لِلشَافِعِيٌ: 

هما وهو الكديت: صِحَنْكُ وَلَهُ خَكْمُ اال الْأوّلِ. 

أقول: لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: العمرى جائزة» وهذه 
الشروط التي تضاف إليهاء شروط فاسدة لا عبرة بها عنده مستدلاً بها. 

ففاع الصذيذين: 

بع ا ل ار 
eT‏ شُرُوطَا لَيْسَتْ في تاب الله ا كَانَ 

زط لیس فی یقاب ا هو بطل إن کان ا زی قَضَاء اه عن 

وکر فرك قا لزه ن ر 

وكون الإنسان يهب شيء ثم يشترط فهذا ليس إليه. 


والتالاع وهو إلقديم: أ 


وال بعص أسنكابنا: إت الْقَوْلَ الْقَدِيمُ أَنَّ الدَّارَ تَكُونُ لِلْمُعْمر حياتة 
اا مات ڪات إِلَ الْوَاهِبء أَوْ وَرَئَِ؛ لاه حص بها حَبَاتهُ َقَط 


ل أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)35١57/(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5 .)٠١١‏ 


[1011 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 
وَقالَ يسنجير الْقَدِيمُ َا عَارِيَةٌ يَسْتَرِدهَا الْوَاهِبُ مَتَى شَاءَء فَإِدَامَاتَ 


عَادَتْ إِلَ وَرَته 





أ شه ل مور سد سا 


يت : أَنْ به 


3 
7 


ول جلها لَك عُمْرَك نَا ِت عَادَتْ إن أو إِلَ وَرَنِّي ِن 

ففاع صََتم لاف عن (َْصْكَابًا: 

منهم: من أبَطَلَه. 

ولأا نچ : مِحَنْهُ وَيَكُونُ َه حم الال الْأَوّلٍ وَاعْتَمَدُوا عَلّ 
الأخازيت. ال املك «الْعْمْرَى جَائِرَة) وَعَدَلُوا به عَنْ قياس 
الشروط الْمَاسِدَةِ. 

وال الط فاج كميع اللخوال: وَأَنّ المْوْمُوبَ لَهُ يَمْلِكُهَا يلكا َانَا 
يعرف هعفن ارت كذ مذ 

قال أامت: صح الْحُمْرَى المطلَقَة دُونَ الَوَفة. 

وقال مالك: ني أَشْهَرِ الرَوَايَاتِ عَنْهُ الُْمْرَى في يبع الْأَحْوَالٍ تيك 
افع الذَارٍ متلا وَلَا يَمْلِكَ فيا رَكَبَةَ الدّار بحَالٍ. 

قال بو مخمت رست حه إللم تعالاع: 

وهذا القول قد رد على الإمام مالك رحمه الله تعالى؛ لأن الأحاديث تدل 
على خلاف قوله. 


[4۵۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية العمرى والرقبى] ]€ 





وَقَالَ أبو حَيقَةَ بالصَّحَةٍ لصح کتځو مَذْهَبنه و به قَالَ الثورِي وَالحْسَنُ بن 
ماح eer‏ 
گە 


فك إلشاقعاق وَمَوَإْقَمِيمَ: هذه الْأَحَادِيثُ البح الله أغلم. اه 

خلاصة ما سبق معنا: أن العمرى منهم من أجازها مطلقاء سواء كانت 
بقيد» أو بغير قيد. 

ومنهص من فصل فيها: ما كانت مطلقة فهي على إطلاقهاء وما كانت 
مقيدة فيلتزم بالشروط التي فيها. 

والضاج يهر وال أعلم من مجموع الأخاديث: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أجاز العمرى والرقبى المطلقة» وحذر من العمرى الرقبى المقيدة لما 
فيها من الإفساد للأموال» ولما يؤدي إليه من الرجوع في الهبة. 


اد عاد عاد 00 


اڊ !د ا واد واد واد واد واد واد 2 
i i‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم شراء الواهب لهبته] ]€ 


[بیاں حكم شراء الواهب لهبنه] 

















0١‏ - (وَعَنْ عَمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: حمل عَلَ قرس في سبي 


الله ااا باه برخُصٍ» تشالت تو نال عضيل 
لله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لا بتع وَإِنْ أغطاكةُ بِدِرْهم...» 


1 فيه o2‏ 
الُْدِيتَ . مسق عَلَيهِ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن الواهب لا يجوز له أن 

وبعضهم جوز ذلك إذا كان سيشتريه بسعر السوق» وبدون إفراط» ولا 
تفريط. 

والنهي في الحديث للتنزيه والكراهة. 

قوله: «عَمَرَ - رضي الله عنه -). 

هو أبو حفص. عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أمير المؤمنين 

ثاني الخلفاء الراشدين» وثاني هذه الأمة فضلاء بعد أبي بكر الصديق 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (75577). والإمام مسلم في صحيحه )١57٠0(‏ وزادا: «فإن 
العائد في صدقته. كالكلب يعود في قيئه». 


]040[ 






































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم شراء الواهب لهبنه] ]€ 
قونه: "قال کلت عل قرس فق شبيل الله" 
أي أوقفت الفرس في سبيل الله عز وجلء على رجلء أو أمر بعينه. 
قوله: «تَأضَاعَهُ صَاحبة). 
أي فرط فيه صاحبه وهو الذي وقف الفرس عليه. حتى لحق بالفرس 
الضرر؛ بسبب الجوع. أو العطش» أو بغير ذلك من الأمور الأخرى. 


د 8 تور وو و 


هه 2 م o‏ 
فوله: «فظننت أنه بائعه برخص». 





لأن الفرس قد ضعف عما كان عليه. 

والإنسان يرغب في الشيء الرخيص؛ لعله يتملكه. فيتصدق به مرة 
أخرى. أو يستفيد منه» وينتفع به» بنحو ذلك من وجوه الانتفاع. 

قوله: ١قَسَأَلْتُ‏ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عَنْ ذَّلِكَ). 

فيه: ورع الصحابة رضي الله عنهم» وخوفهم من الوقوف في الحرام» 
وحرصهم الشديد على التعلم» والرجوع إلى النبي صل الله عليه وسلم في 
يشكل عليهم من أمور الدينء والدنيا. 

وعمر رضي الله عنه قد أوقفه. والعود في الوقف لا يجوز لصاحبه. 

وإن قبل: بأن عمر رضي الله عنه وهبه» فكذلك الرجوع في الهبة لا يجوز 
أيضًا. 


[400] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم شراء الواهب لهبته] ]€ 
قوله: "فَقَالَ: «لا تَبْتَعْه)". 


أي تنزيبًا له من هذا الشراء. 


و4 4 00 سو 6م 
فوله: «وإِن أعطاكه برهم a‏ 





قال السفاريني في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (5/ :)5١‏ 

وظاهر النهي: التحريم. 

وقال الكرماني: إنه للتنزيه. 

قال القسطلاني: وظاهر النهي: التحريم» ولكن حمله الجمهور على 
التنزيه. 

قال العيني: وحمله قومٌ على التحريم» وليس بظاهر. انتهى. 

قال علماؤنا: يحرم على مزكٌ ومتصدّق شراءٌ زكاته أو صدقته» ولا يصح 
الشراءء» لحديث عمرء يعني: هذاء حسًا لمادة استرجاع شيءٍ منها حيّاء أو 
طمعًا في مثلهاء أو خوفا ألا يعطيه بعد. فإن عادت إليه بنحو إرثِ أو وصبةٍ 
أو هبة أودين» حلّت. 

وني "الفروع" للعلامة ابن مفلح: يحرم شراء زكاته» نص عليه» وهو 
أشهر . 

قال صاحب "المحرر": صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر بأن 
البيع باطل» واحتج الإمام أحمد بقوله - صل الله عليه وسلم -: "لا 


[12] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم شراء الواهب لهبنه] ]€ 
تشتره". (ولا تعد ف صدقتك) لا بطريق الابتياع, ولا غيره. فهو من 
عطف العام على الخاص. اه 
ويكون المعنى هنا على ما تقدم معنا بيانه» فإن كان الواهب سيشتري من 


الموهوب له الهبة بسعر السوقء وكان الموهوب له هو الذي يريد أن يبيع 





الهبة التي تملكهاء بدون إحراج من الواهب. وبدون وقوع ضرر عليه فإن 
هذا الشراء لا حرج فيه على الواهب. 

وذهب الشوكاني في النيل إلى التفصيل في أن الحديث على كراهة التنزيه 
في شراء صدقة الفرضء وعلى التحريم في شراء صدقة التطوع. والذي 
يظهر أنه في الحالين على التنزيه. والله أعلم. 


[4۵۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الهدية] اك 


[بيان مشروعية الهدية] 























58 
ء 


بي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عن الت - صلى الله عليه 


. 2 وه مساك الله ر ا كوه . و2 0 م عو ر 
وسلم - قال: (2 دوا تحابوا) . رَوَاه البخارى فى «الأدب المفرّد) وأبو يعلى 


۲ - (وَعَنْ 


° ا 


اه ع ٠‏ س 00 00 4 4 ل 

45 - (وَعن آنس - رضى الله عنه - قال: قال رَسُول الله - صل الله 
ره چ ٠ 8 E‏ 2 ۲ ت مني ل وت 

عليه وسلم: «تادواء فإن المديّة تسل السَّحِيمَة) ' . رَوَاهُ البَرْارٌ بِإِسْتادٍ 


- 


ت 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان مشروعية الهدية. 
. 58 و و 
لما فيها من التأليف بين المهدي. وبين المهدى له. 


۰ الحديث حسن لغيره. رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٥۹٤(‏ وأبو يعلى في «المسند» 
»)٩۱٤۸(‏ من طريق ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة رضي الله عنه به 
وضمام بن إسماعيل قال فيه ابن معين والدسائي: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: صدوقء وقال 
أحمد: صالح الحديث» وقال الدارقطني: متروك. وذكره ابن عدي في الكامل» وأورد فيه حديثه 
هذاء فالحديث يحتمل التحسين» ويشهد له الحديث الذي بعده. 

6 أخرجه الإمام البزار (1۹۳۷)» وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق» 
وهو من طريق حميد بن حماد» بن أبي الخوار, عن عائذ بن شريح» عن أنس رضي الله عنه به 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف حميد وعائذ, كما في التهذيب والميزان» والحديث حسن بشاهده 
الذي قبله. 


[42۸] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية الهدية] ]€ 





وقاع البخاراعج 

من حديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَتْ: "كان رول الله صلی الله عليه 
وَسَلَمَيَقْبَلُ اهدي وبيب ينيب عليه . 

ورما أهدى النبى صلى الله عليه وسلم لغيره من الصحابة رضى الله 

وقَت بوب لاما م البخاراع حمل اللم تعالاع فاع صليكم؛ فقال: "يات 
قَبُولٍ اهدي مِنَ ا 

2 2 د و 1 إن‎ ٠. 
وذكر لديث(2110) : عن آل رَضِيَ الله عن كَالَ: أَهْدِي لِلتبيّ‎ 


صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جب جب سُنْدّسٍء وَكَانَ ينی عَنِ ایر د تَعَحب الاس 


تي ۶ه 


منهاء فَقَالَ: «وَالَِي نَفْسُ حم بيده اویل صنو بن افيا الحنة خسن 
من هَذَا). 

وأغرخ عل سعید عَنْ قَتَادَة عَنْ اس -رضي الله عنه-: إن ا 
ڈو ادق لل ال صل ال عَلَيْهِ وَسَلََ). 

والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في فضائل 
الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه رقم: (559 ؟). 


وذكر رحمه الله تعالى أحاديث أخرى. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)١5/85(‏ 


[42۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

[بيان مشروعية الهدية] ]€ 

وبوب الإمام البخاراج رخمل إل تعالاع أيضًا فاع صخي فقال: "باب 
وقول لله تَعَالَ: إلا يَنَْاكُمُ الله ع ن الَذِينَ ادلو كم فق الذي و 





[الممتحنة: ۸]. 

ثمر ذكر رمل إلى تعلاق برقم (2719): من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
لله ناء َالَ: رى عُمَرُ -رضي الله عنه- حُلَةَ عل رَجُلٍ باع قال لي 
صل اللافله وسله: : ابع هو الله تلبَسْهَا يو ْم الحمُعق إا جَاءَكَ الوَقْدُ؟ 


عو 
00 


قَقَالَ: ابس هذا من لآ حلا لَهُ في الآخِرّةَ). ا 
عَليْهُ وَسَلَّمَ مها بحل كَأَرْسَلَ إل عْمَرَ مِنْهَا بِحُلَّق قال عُمَرُ: كيف 


0 بم 
ألما وَكَدْ قَلْتَ فيا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ل ليا 
ين ا 


ا 267 2ه 


تَكْسُوهًا) "تَأَرْسَلَ ا ءُ مرإ أخ لَه مِنْ آهل مَكة قبل أن ن يسيم" . 

ل ا ا 
والصدقة على الأقربين» برقم: .)٠١١*(‏ 

فلا حرج أن يقبل المسلم هدية المشرك ولا حرج أن يمدي المسلم 
للمشرك, ولا سيم إذا كان على سبيل التأليف له للدخول في دين الإسلام. 

فقد أهدى المقوقس للنبي صل الله عليه وسلم بغلة» وجارية» وغلامًا. 


[7°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الهدية] ]€ 


فعنت الخاكم رخمل إل تعالاع فاع المستدرك: 





مه عر 5 e‏ همه 
من طريق مُصْعَبُ بن عَبْدِ اله لبي قَالَ: "نم روح سول اله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ لم مارب بذك 3 شَمْعُونَ وَهِي اَي أَمْدَاهَا إل رَسُو اف صل الله 
2000 المقَوْقِسُ صَاحِبٌ الإسْكَنْدَرِية وأخدى عفنا تا سِيرِينَ 


افر سس 


وَحَصِيًا يقال له: ابو كَوَب رَسُولُ الله صل الله عليه وسا م سِيرِينَ 


4 


جاه بن ليج والتؤفش ين قبط وَهُمْ نَصَارَىء وَوَلَدَتْ مَارِيَةٌ سول 
اله صلی الله علي وم َم راهيم في ذِي الِب سَنَةَ تان مِنَ اللْجْرَةه وَمَاتَ 
إبراهيم عَلَيْه الصَاَدة وَالسّكَامْبالمديئّة و هو ابن تانب عر شهدا 29 

و کہا فاع الصايكين: 

من حديث عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن اي بَكْرِ رَضِيَ الله ناء ا : تا مَعَ الي 
صل الله عليه وَسَلَّم تلن وَمِائَة قال الي صَلَّ الله عليه وَسَلَّم: «هل مَعَ 
أعد يك عن م؟ قدا مع جل صَاعٌ مِنْ طَعَامِ اؤ حو عجن تم جَاءَ 
ا ل ا 


" بَيْعَا آمْ عَطِيّة أو قَالَ: آم هب٠‏ ؟.. الحديث ”” 


ولو كان هدية لقبلها النبي صل الله عليه وسلم منه. 


َ 


200 أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه (5/019)»: وسكت عنه الإمام الذهبي, وهو مرسل. 


9 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (/3551)؛ والإمام مسلم في صحيحه .)5١855(‏ 


[111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الهدية] ]€ 


ويجوز التهادي بين الصغار والكبارء وبين الآزواج» وغيرهم. 





وبين الزملاء؛ لما فيها من جلب المحبة» حت وإن كانت الهدية شىء 
يسير. 


قوله: «تبادوا». 

أي ابذلوا ال هدايا لبعضكم» سواء كانت هذه الهدايا من الشيء الثمين» أو 
الرخيص. 

قوله: ااا 

أي تقع المحبة بينكم بسبب هذه الهدايا. 

بل إنها من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. 

ففاع موطا الإمام مالك رخن ا تعالاع: 

من طريق أي إِذْرِيسَ اولان أنه قَالَ: مََلْتْ مسجد دِمَشْقَ فَإِذَا أنا 


م م يبيو 


فى بَرَافُ الايا وَِذَا الاس مَعَه إِدَا اختكفواني َي Ge‏ 


e 


عو رايب تالت عن قَقِيلَ: هذا مُعَاذ بْنُ جَبلٍ -رضي الله عنه ح فلا کاو 
ر و قو 4 راسم 


و ل هاه و ار 02 ےن ترز مع .4 *» o.‏ 
الغد مجرت فوجَدته قد سَبَقَنِي بالتهجيرء ووجدته بے لّء قَال: فانتظر ته 


0 


لاحك كَفَالَ: آلله؟ كَقُلْتُ: آله قَقَالَ: آلله؟ كَقَلْتُ: آله َأَحَدَ ِحُبْوَةٍ 


ت 04 


ردائی» بدن إِلَيْه وَقَالَ: اد قاي سَمِعْتَ رَسُولَ لله صل الله عَلَيه 


1۹1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الهدية] ]€ 
4 ول قال الله 3 ك و1135 : وَجَبَتْ بو للمتحانة ف 
وَامجَالِيبينٌ ف وَامترَاورِينَ ف راا ِلِينَ قَّ) 
والهدية نوع من البذل» ومن أحسن المدايا التي تقع فيها الكتب» 


والمصنفات. فهى من الأمور النافعات في الدنياء وبعد الممات. 





قوله: "رَوَاه الْبُكَارِيُ في «الأدب القْرَد". 

سمي هذا الكتاب بالأدب المفرد؛ لأنه كتاب مفرد عن الصحيح» وإلا 
فقد ذكر بعض أهل العلم أن اسمه: "كتاب الأدب". 

قوله: « 1 بو يَعْل). 

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميميء 
الموصلي (المتوفى: ۷١۳ه).‏ 

أي في مسنده. 

وهو مسند نفيس» مليء بالأحاديث الصحيحة» والحسنةء والثابتة عن 
النبي صل الله عليه وسلم. 

قوله: «بإشتا حَسَن). 


حكم الحافظ على إسناد الحديث با لحسن» وقد سبق أنه حسن بشاهده 


0 أخرجه الإمام مالك في الموطأ )۲٠٠۷(‏ ط أبي مصعب الزهري» وصححه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في المشكاة برقم .)٠١١١(‏ 


11111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان مشروعية الهدية] ]€ 





الذي بعده. 

قوله: «تَبَادَوا)». 

بيان نكم جديا 

والهدية مستحبة» وليست بواجبة» والأمر للاستحباب؛ لأنه أمر إرشاد. 

وني هذا بيان الحكمة ني بذل ال هدية» فهي تخرج السخيمة من القلب. 

تسل: أي تخرج. 

السخيماة: هي الضغائن الناتجة: عن الحقد. والغل؛ والحسد والبغض. 
والكراهية. وغير ذلك من الضغائن. 

وقد جاء فاع سن الإمام الترمخ ج رخمل للم تعالاع: 

من حديث ابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنهم|-. قَالَ: كَانَ الت صل الله علَيْه 
وَسَلِمَ يدعو يقول: «وَاسْلُلُ سَخِيمَةَ صَدْرِ ري»' 

لأن الصدر إذا فسدء فسدت الجوارح كلها. 

ففاع الصكينين: 


5 02 8 ي 5 7 000 ه3 0 7 
من حديث النعمّانٍ بن بشير -رضي الله عنه-. قال: سَمعت رَسُول الله 
ر ر 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ول - وَأَهْوَى انان بإضْبَعيه ه إل ديه - «ألا 


54 


إلى أخرجه الإمام الترمذي في سننه (١858551؟),‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


03 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان مشروعية الهدية] ]€ 


و 
0 » 2 وه بي < - 3 - + رو ومو چ يراسم اه رس 
إن في الجسَدٍ مضغة» إذا صَلحتء صَلحَ الحسّد كله وَإذا فسّدت» فسّد 
مر 38 كر يم 





ڈرو و کر ر ا و( 
الحسد كله ألا وَهِىَ القلبٌ)” ' 


. ل : 1 1 01 ونس أل 
وعند ابن ماجه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قبل لِرَسَول 


7 ر ع كه ور ر 
الله صلى الله عليه و 


ع 


و م ر و ر 8 ره 070 
: أي التاس أفْصَل؟ قَالَ: «كل حَحَمُوم الْقَلْب. 
م #4 » 2 2 رو 0 5 َه و 5 > و و 00 4 
صدوق اللسّان» . قالوا: صَدوق اللسّان. نعرفه» فا محموم القلب؟ قال: 
«هُو التقِي النقِيٌ لا إِنْمَ فيو وَلَابَغْيَ» ولا غل وَلَا حَسَدَا. 


SE 4 كاد‎ E اد‎ 
OT I AV A O A O A 20“ 2 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (87). والإمام مسلم في صحيحه .)١899(‏ 


[170] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[المبالغة في الحث على الهدية ولو قلث] ]€ 











[المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت] 


5 - (وَعَنْ اَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قال رَسول الله - صلى 


لوحم -ه 2 


حر رز 0 وھ > دك 
الله عليه وسلم: ا اء الْمسليَاتٍ! لا رن جَارَةٌ با رتا ولو رسن شاة) 
(". مَتَمَقٌّ عَلَيْه). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن الهدية ينبغي أن 
تشاع بين المسلمين ولو كانت شينا يسيرا. 

وقاچ مسلم : 

من حديث أب در -رضي الله عنه-» قَالَ: قا رَسُولُ الله صلی الله عَلَْه 


4 


آذآ 54 1 2 م تق اي ا 2 59 
وَسَلْمَ: یا أبَا در إذَا طبخت مَرَ َه فار مَاءَهَاء وَتَعَامَدُ < جيرَاتك) . 


من حديث أن هرر رض الله نه عن التي صل الا غلك وَسَلَم قَالَ: 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (75555), والإمام مسلم في صحيحه )١٠١”٠(‏ و «فرسن»: 
قال الحافظ في «الفتح»: «بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون وهو: عَظَيْمٌ قليل 
اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة مجازاء ونونه زائدة وقيل: أصلية, 
وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تخر 
العادة بإهدائه, أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله» بل ينبغي أن 
تجود لها بما تيسر» وإنكان قليلًا فهو خير من العدم» وذكر الفرسن على سبيل المبالغة. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (75378). 


[117] 
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حي دض 


لو ميث إل فزاع أو مراع ابت ولو أي ! 
َمَبلْت) 50 
معنت الإماص مسلم رمل إلى تعالاع: 
من حديث ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما-» أَنَّ الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 
قَالَ: «إِذَا دُعِيتمْ إل كُرَاع» فَأَجِيبُوا» ". 
فالشاهد: أن الإنسان ينبغي له أن يقبل الهديةء وإياه أن يكون محتقرًا 
للمهدي» فكل واحد بدي با يستطيع. 
فربما تصل إلى البادية وعندهم جبن نما يصنعون» أو لبن إبلء أو سمن 
بلدي» أو شيء من سعف النخلء فإن أهدوا إليك فاقبلها منهم؛ واشكرهم 
على ذلك. 
وربا تصل إلى المدينة فيهدوا لك شيئاً ما يناسب حالهم. فكذلك اقبل 
هدیتهم» واشكرهم على ذلك. 
فالإنسان لا ينظر إلى نوع الهدية» أو حجمهاء أو ثمنهاء ولكن إلى مدلوها 
من الحبء والكرم» وحسن المعاملة» وإلى غير ذلك. 


ت 
۰" 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٠١٦۸(‏ 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١479(‏ 


[1Y] 
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قوله: «يَا نِسَاءَ المُمْلَات!). 

هذا نداء لنساء المسلمين بالتزام شرع الله عز وجل. 

يان سبب ذكر إلنساء دون إلرجال قاع هذ[ الحديث: 

لأن الغالب في النساء أبن أشد من يقعن في الكفران» فيكفر الإحسان, 
والمعروف؛ حتى من أزواجهن. 

فإذا كان المرأة تكفر إحسان زوجها إليهاء فغيره من باب أولى. 

فالذي ينبغي للنساء. والرجال» أن لا يحتقروا ما يعطونه من الهدية, 
والإحسان. والبذل. 

قوله: «لا نحَقِرَنَ). 

أي لا تستصغرن. 

قوله: «جَارَةٌ جَارَيَا». 

وذكر الجار للتغليب. 

والهدية وإن كانت حقيرة ويسيرة في نفسهاء فربم| يجعل الله عز وجل فيها 
البركة؛ فتقع في موقع نافع لمن أخرجهاء ولمن أخرت له. فيرضى بباء ويجد 
فيها ما يطلبه. 


[51ة] 
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قوله: 'وَلَوْ فِرِيِنَ شَاقِ). 
الفرسن: هو العظم الذي يكون ني أسفل الرجل» ونحو ذلك. 


جد اد اد اد اد اد اد اد اد ا 
i i 0 i i 0 i‏ 


[474] 
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[الشفعة في إلهبة] 























تر 5 35 وک ره تر چ س ١‏ 
65 -(وَعَن ابن عُمَرَ -رَضِىَ الله عنها-. عَنْ النبٌ - صل الله عليه 


2 


5 اق ا اق کے ي ت - ر 2 م 2 جن 2 36 عر ١‏ ر 
وسلم - قال: مَنْ وَهَبَ هبة۔ فهو احق پہاء ما 1 ثب عَلَيْهَاا . رَوَاه 


و ر مه رو ر 0 ماهو 60 سم ٠‏ 7 5 ع 8 
الحاكم وصححه. والمحفوظ من روايَة ابن عمَرَ -رضي الله عنھے]-. عن 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان دخول الهبة المطلقة. 
كرجل أعطى رجلا آخرًا أرضًّاء ثم أراد ذلك الرجل أن يبيعها بعد أن 
تملكهاء فللمعطى الأول أن يدخل في الشفعة فيهاء ويشتريها لنفسه. 


200 الحديث لا يصح رفعه. رواه الحاكم (۲/ 87). مرفوعا وقال: «هذا الحديث صحيح على شرط 


الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا». قلت: وشيخه هو: إسحاق بن 
محمد بن خالد الهاشمي, قال الحافظ في «اللسان» /١(‏ 4117): «الحمل فيه عليه بلا ريب» 
وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع». وأما الموقوف. فرواه مالك في «الموطأ» (؟/ 
٤4‏ / 45 ) بسند صحيح» ولفظه: «من وهب هبة لصلة رحم» أو على وجه صدقةء فإنه لا 
يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب» فهو على هبته» يرجع فيها إذا لم يُرْضَ 
منها». وقد رجح وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإمام البخاريء والدارقطني, 
والبيهقي, كما في إعلام الموقعين» وقد ثبت عن عمر من غير وجه كما في الموطأء ومصنف عبد 
الرزاق. وجاء الحديث مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه, وفي إسناده 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف, فالحديث لا يصح مرفوعًاء وإنما صح موقوفًا على 
عمر رضي الله عنه» والله أعلم. 


[4Y۰] 
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قال ابن عبد البر في الاستذكار (۷/ :)۷١‏ 





ال مَالِكُ: مَنْ وَهَبَ هبه في دار أو اض مُشْتَكَةٍ لم يُنَبْ ينها وَ1 
يطلا اراد شَرِيكُة أ ¿ يدها بقِيمَيهًا كلس ذلك لَه ما لَيعَبْ عَلَبِهَا كَإِنْ 
ا ب بقِيمَةٍ الَوَابِ. 

قال ا ارقف لذ ا ر ر 


كَانَتْ لِعَرِ واب لِأنّهُ انَِْالُ مِلْكِ م وَجَعَ عَنْ ذَلِكَ و ير اة ير تراب 


٠. 
$ 

5 

3 


0 


إن و 


س - هم 3 
5-1 م 


ما الي لواب هي نة كاي ونيا الشفعة ة 1 يتَلِف فَوَلَهُ ف 
8 00 نعي 1 َم اختَلَهُوا فيه لَوْ أن المُؤهُوتَ 


ت 


ەه رعو وك يه 


e‏ َه إا بقبة اراب مله ال ودا الاس مة 


المباتِ ولم يَذكر فوتا بل قال ذلك مجمّلا 
کک e‏ 


مح ع ا 


[1۹۷1] 
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[الشفعة في الهبة] ]€ 





الول قف ا ا ردو د مِنْ فِعْل مَنْ فَعلَهُ. 


4 و 


ا الْكُوفيُونَ مَبُجِبرُونَ البة شراب وَيُصَمنُوتَا تاعا لِعْمَرَ بن 


الحُطَابٍ وَسَتَذُكُرٌ َلك في مَوْضِعِهِ ا 
وَلَكِنَهُمْ لا رون الب ِلنَوَابٍ شُفْعَة 
كيلا ملي سدق ارو نل ولا خم لان 

شَيْءٍ صُولِحَ عَلَيْه ا .اه 
قال الإمام الصنعاناع رخصل إل تعالاع فاج سبل السلام (1/اس ا ): 
وفيه: دَلِيلٌ عل جَوَازِ الرّجُوع في اب التي يِنَب عَلَيّْهَاه وَعَدّم جَوَازِ 

الرّجُوع في اة التي أَنَابَ ب عَلَيْهَا الموْهُوبُ لَه الْوَاهِبَ. اه 
خكس الرجمع فاج هي المرأة لزمجها: 
ذهب بعض أهل العلم إلى عموم حديث الراجع في هبته. 
فقالوا: هي تدخل في عموم الحديث. فلا يجوز ها أن ترجع في هبتها 

لزوجها بعد التسليم» أي إذا أعطته وتملكها. 

وذهب بعض أهل العلم أنه يجوز ها الرجوع؛ لأن المرأة إذا وهبت 


لزوجها شيئّاء ولا سيم المهرء فإنها إما أن تهبه راغبة» وإما أن تببه راهبة. 


وكا 


ر 3 ا o‏ 
1 2 ا 


[۹۷۲] 
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[الشفعة في الهبة] اك 
والذي يظهر آنا إن وهبت لزوجها هبة» ثم رجعت. ولا سيا مع ما 
يعتري المرأة من الغيرة ؛ إذا كان زوجها قد عدد في الزواج عليها. 
وما يعتريها من كفران العشير» وضعف العقل» والدين» فلا حرج في 
ذلك إن شاء الله عز وجل. 
وقد كان بعض القضاة يمضي على هذا ني أحكامه. 
والحمد لله رب العالمين. 





جلد اد جاه علد عاد عاد عاد جاه عاد اد 
A A i‏ “نك A‏ “نك “لز “لك “لز OT‏ 


] 1 
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[باب اللقطة] 























١باب‏ اللقطة] 
الشرح 2 eee oF‏ د 
اللقطة: فيها أربع لغات: 
لقاطة. ولقطةء ولقطةء ولقطء قاله ابن مالك رحمه الله تعالى ونظمها 
بقوله: 
لقاطة ولقطة ولقّطة *** ولقَطٌ لاقط قد لقطه 
واللقطخ قاع الإصطلل!: هي ما وجد من حق محترم غير حروز» وهي 
ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 
والأصل فاع أخذها والمنافظع عليها دل إلبر وإلإلسان. 
ومنها قوله: خسوا إِنَّ اَنِب الْمحسِنِينَ) [البقرة: 198]. 
ومن |لسنا: أحاديث الباب. 
و[للجماع: فالإجماع قائم على مشروعيتها. 
بيان نكم [للقطخ فاع الموضع الصملوك: 
قال الإمام العمراناع رخمل إللم تعالاع فاج إلبيان ١ 5-0 ١ ۳١/۷(‏ 0): 
إذا وجدت اللقطة في موضع ملوك فهي لمالك ذلك الموضع» لأن يده 
ثابتة على الموضع؛ وعلى ما فيهء إلا إذا قال: ليست بملك لي. 


[4Y] 
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حیوان» فإن كان غر حيوان.. نظرت: 

فإن كانت يسيرة بحيث يعلم أن صاحبها لو علم آنا ضاعت منه م 
يطلبهاء كزبيبة أو تمرة وما أشبههم.. م يجب تعريفها. 

وله أن ينتفع بها في الحال؛ لما روى اس -رضي الله عنه- -رضي الله 
عنه-: «أن النبي - صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - مر بتمرة مطروحة في الطريق 
فقال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة.. لأكلتها». 

قال الخافظ إبن كثير رخمل للم تعالاع فاع إرشات الفقيل: 

فيه دلالة على جواز التقاط المحقرات وتملكها من غير تعريف؛ لأنه إن 
علل لكونها من الصدقة. 

ثم قال الإصام العمر|ناج رخمل للم تعالاع: 

وروی جابر -رضي الله عنهما-قال: «رخص لنا رسول الله - صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع 
a‏ 
وروي: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى رجلا يعرف زبيبة 


فقال: "إن من الورع ما يمقته الله" . 


(') الحديث فيه المغيرة بن زياد مختلف في توثيقه. 


[4۷۵] 
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وإن كانت اللقطة كثيرة بحيث يطلبها من ضاعت منه» كالذهب 
والفضة والثياب والجواهر وغيرهاء فإن وجدها ف غير الحرم.. جاز 


التقاطها للتملك. 





قال أبو مامد سد حه للم تعالاع: 

لاجملا إلا ب أن يعرقها نة كام اسان دوق أخاديت الاب 
إن شاء الله عز وجل . 

ثم قال الإمام العمراناع رل إل تعالاع: 

ما روى زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه-» قال: سئل النبي - صل 
لله عليه وَسَلَّم - عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرفها 
سنة. فإن جاء صاحبهاء وإلا.. فشأنك بها». اه 

بيان الأفضل في اللقطة. هل يتركها. أم يأخذها ويعرفها! 

قال الإمام أبن قدإماة رمل الل تعالاع فاج المغناج ١(‏ /): 

0 7 0 


ج ب َي دواري 0 9 ر ومر شرب يدم فَلَمْ 
ولتار بو الكساب آنه إا وَجَدَهَا بِمَضْيَعَةٍ وَأَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا قالأفضل 


َحَذِّهًا. وَهَذَا قول الشافعي. 


111] 
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عو م 


ف عقوف لواف a‏ .0 22001 3 
کچ عن قول [كن أنه يب أَخْذََّاء لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: (وَالؤْمنُونَ 


8 97 ا 
وَالمؤْمِنَاتَ بَعْضهُمْ أل ياء بَعْضِ] [التوبة: .]۷١‏ 





6 س2 2 سوهسعر ساس ت o‏ 5 نر 
۰ » وجب عليه حفظ ماله. 
2 0 ¥ ےر 6 ےر 


ر ع ق 


مَالٍ امُْلِم عَلَيْه فَكَانَ اول مِنْ تَضْبِعِه وَتَخْلِيصه مِنْ الْعَرَق. 
اء َل ابْنٍ عُمَرَ وَابْنِ باس ولا تَعْرِفُ ها الما في الصَّحَابَقِ ولان 
تَعْرِيض ل الور ات تسم ع تزاح ون N‏ 


نيوا تكان تاكة ا كواب مال ليم و٤‏ ليل ار وَمَا ذَكَرُوهُ 


زي ا هر كعك كد ل 2 و ر رت س ق 
يطل بالضُوّالء فَإنهُ لا كور أخذمًا مَعَ ما ذَكَرُوه وَكَذَلِكَ ولاية مَالٍ 


وقول مالك هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم» ولا يجوز تملكها إلا 
بعد تعريفها حجولا. 


وهذا الحكم ني غير لقطة الحرم. 


[۷Y] 
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ففاع مسامر: من حديث عَبْدٍ الرّخْمْنِ بر ن عُثَانَ ابي -رضى الله عنه-: 
ن رسود الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ّى عَنْ لُقَطَة الاج . 

ولما فاع الصنيكين: 

من حديث ابن عَبّاس -رضى الله عنهما-: «وَّلا حل لْعَطَنْهَا إلا 
6 
ِنشِدا). . 

وفع سل الإصاص بن مل ركمل الك تعالاع مغيره: 





4 


لال عل وش :ل 00 التَارِ) 2. 
ففي هذه الأدلة أمها تعرف الدهر. 
التعريف قاع الوم مرتين: 
وذكروا في تعريف اللقطة آنا تعرف صباحًاء ومساءً. 
وقال بعضهم: هذا في أول الأمرء ثم بعد ذلك يكتفي بتعريفها في اليوم 
الواحد مرة» ثم بعد يكون التعريف في الأسبوع مرة. 
ثم يكون في الشهر مرة إلى أن ينتهي الحول. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 177). 
5 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (41)؛ والإمام مسلم في صحيحه .)١٠٠١۳(‏ 
5 أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه »)٠٠٠۲(‏ وهو في الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله تعالى 


برقم (550) 


[11۸1 
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كيفياة إلتعريف: 

أن يقول المفرق وسددث مالا أو وحدت ذا أو وجدت قضة: 

فإذا جاء صاحبها استفصل منه» ويقول له: كم قدره» وما هي صفته» 
فإن وجد أنه يعطيه القدرء والصفة» فعند ذلك يعلم أنه صاحب المال. 

هل يشترط للمعرف أن باتع بجميع الأوصاف؟ 

الجواب: لا يلزمه ذلك» وإنما يلزمه أن يأتي بها جاء في الحديث» بوصف 
العفاص. والوكاء فقط 

لما فاع الصنينين: 

من حديث رَيْدِ بن حا لد ا جهن -رضي الله عنه-. 
وَس سال 0 3 اللْقَطَقَ قَقَالَ: (اغ عرف e‏ 


ع2 
ا : 


اکر 3“ أصعاع راان اسل" 

فإن كان أحدهما له بينة» والآخر ليس له بينةه فإن اللقطة تدفع لمن له 
بينة» وإلا اقترعا عليها. 

إذ [حعاع رجل اللقطاق بعت أن أخذها من تق بأوصافها: 

وإذا ادعى رجل لقطةء وأتى بأوصافهاء وتملكهاء ثم بعد ذلك جاء رجل 
يطالب بها. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (41). والإمام مسلم في صحيحه (؟177). 


14] 
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فليس له شىء من وجد اللقطة؛ لأمها قد خرجت من عهدت اللاقط . 
مقدار [للقط1 إلتاج يخب فيها التعريف: 





فذهب بعضهم إلى ربع دينار ذهبي» وهو الحد الذي تقطع فيه يد 
السارق. 

ففاع الصيكين: 

من حديث عَائْشَةَ -رضي الله عنها-» قالت: تال الت صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ: امُقْطَعُ ايدني ربع ينار مَصَاعِدًاه . 

وقاع لفط للإمام مسلم رخمل للم تعالاع فاج صخيكل: 


4 


١لا‏ نْقطَعْ يد السّارِقٍ إلافي ربع وتار مَصَاعِدًاا. 

والدينار إلذههباع يقدر بالجرامات: بأربعة جرامات وربع. 

فيكون تقديرها: جرام وربع الربع. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الشرع لم يأتِ بمقدار محدد. وإنما يرجع 
في ذلك إلى العرف» فا كان ذا بال فإنه يعرف. 

وعلى ما أظن أن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - سئل عن مقدار ما 


ل ا 5 ر 
يُعرّف, فكأنه ذهب إلى المائة وال خمسين سعوديًا. 


$ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۸۹)» والإمام مسلم في صحيحه .)۱٦۸٤(‏ 


[1۸۰] 
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وعلى قول شيخنا يحبى - حفظه الله - يكون ما قيمته جرام من الذهب 





لبس 'قيةتعريقك. 

لكن الذي يظهر - والله أعلم - أن المائة السعودي في السعودية ليس ها 
شأن» أما في اليمن فقد يكون لها شأن. 

واستدلوا بعدم تعريف اليسير. 

بما فاج الصكيكين: 

جوت بوسنم ر الب صل الله حلي وَسَلَّميتمْرَة 
في الطريتق» قَالَ: «لَوْلا أي أَحَاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة لَأَكَلتُهَا2””". 

مدة إلتعريف للقطام: 

اختلف أهل العلم هل تعرف اللقطة سنةء أم ثلاث سنوات؟ إلى أقوال: 

ففاع الصايكين: 

من طريق سُوَيِدَ نو غفل قال: هيت أب بْنَ كَمْبٍ رَضِي الله عن ققَالَ: 


ك5 


أَكَذْتُ رَه ماه ديا فَأَنَيِتُ الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: ١عَرفْها‏ 


62 ر کے مه 8 ر فا 1 وکو Erd‏ عر لك ع عر 
حو لا). رتا حَولا قَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعرفهاء ثم انيته» ل «عرفها 
َعَرَّفتْهَاه فلم أجل ته اتمه تَلانّاء قَقَالَ: «احْمَظ وعَاءَهَا وَعَدَّدَهَا وَوكَاءَهَاء 


i م‎ 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (471 7), والإمام مسلم في صحيحه .)١٠١1/1(‏ 


[1۸1] 
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6 8 ع نين ٠‏ ير د 78 ر چو عر وماق ا r‏ اة ر ال 
ا إلا فَاسْتَمْتِعْ بها فَاسْتَمْتَعْتء فَلَقِيَهُبَعْدَ بِمَكَدَ فَقَالَ: 





"لا آذري تَلدنَةَ أَْوَالِء أَوْ حَولا وَاجدًا". 

والصذيز: أن ما في هذا الحديث من ذكر الثلاث السنوات معل» من 

وقد قيل: بأن تعريف اللقطة لمدة ثلاث سنوات على الورع. 

والشاهت : 

أغبا قد أعلت بالتفردء والحكم لحديث زيد ابن خالد الجهني -رضي الله 

عنه-» وعليه مدار أحكام اللقطة. 

ففاع الصايكين: 

من حديث َي ن حال لحني -رضي الله عنه-» أَنَّ لني صل الله علي 
م سَأَلَهُ ت عَنِ 5 قَقَالَ: «اغرفٌ وكَاءَمَاء ا 


4 


5-04 0 


اش عتم a3‏ رك سا 0 5 ت 
کک م اتن ا فان جَاءَ رم فادها إليه» قال: 
جه فْقَالٌ: «ومَا 


َك 5 5 e‏ اوقا لور َدَرْمَا ار 
يَلْقَاهَا را» قَالَ: قَضَالَةٌ العتم؟ الّ: «لَكَء أَوْ لايك أو لئب 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (475 ؟), والإمام مسلم في صحيحه (17/78). 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (41).؛ والإمام مسلم في صحيحه (17717). 


[1۹۸1] 
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قال الإمام بن قد[ماة رخمل إللم تعالاع فاع [لمغناع (۷2/1): 
في قَدْرِ التَْرِيِء وَذَلِكَ سَنَةُ. 





روي ذلك عَنْ عْمَرَ وَعَلَ وَابْنِ عَبّاسِ -رضي الله عنهم -. 

يي 0 ° ك 2 5 م 3 e‏ 

به قَالَ ابْنُ المسَيّبء وَالشَعْبيٌ ومالك وَالشَافِعِيٌ؛ e‏ 
ماك + و 

وروا عن مز -رضاع إل غنط-» رديه أسخزاح: آنه يعر 

ون -رضاع إلى عنط-: ثَلَانَة َه أعْوَام؛ أن أي بْنَ گب -رضي الله عنه- 

ی أن سول الله - صلی الله عََيِْ وَسَلَّمَ - أَمَرَمُ َع تَعْريفيِ مائَة الديتار نلاه 


e 
3 


5 
قل | بو ابوب الهاشماق: ما دُونَ الْحَمْسِينَ دِرْهَما يُعَرَفْها دة ايام إل 


بع نام 
مَقَالَ لکن ؛ بن صالخ: ما دون عَشرَة ةراهم ها لام 
وقال الور ج قاي الحتزههمر: يعرف أرْبَعة يام. 
وقال إشكاق: ما دُونَ الذيتار يعرف عة أو تَحْوَهَا. 

وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقٌ الجُورَجَانُ سناد عَنْ بعل بن اميه -رضي الله 


.هه 


عنه- قالّ: ا رول الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -: ١مَنْ‏ الط دِرَْمًاء أو 


[11۸11 
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كانه ف كان AO‏ عنم 





وَلنَا: : حَدِيتُ رَيْدِ بْنِ َالِ الصَّحِبِحُ ؛ قن الي EE‏ ا ر - 


أَمَرّهُ بعَام وَاحد 

وَلِأَنَّ السََّةَ لا تأر عَنْهَا الْقَوَافِلُ وَيَمْضيِ فيها الزّمَانُ الَْذِي تُقِصَدٌ فيه 
اباد من ا لحر ولد وَالِاعْتِدَالِ فَصَلْحَتْ دا كَمْدّةِ أجل الْعَيْن. 

وأا حديث أ -رصى الله عنه- » قد قال الرَّاوى لا أذرى اة أعُوَام 
أو غاا ادل قال ابو ارد : شك الرّاوِي في ذَلِكَ 

اي اأ 0 ع ره 4 02 سه ره ای بت َه ل عرو ر 2 مو 

وَحَدِيتُ على م يقل به قايّل على وجهوء وَحَدِيث زيل واي أصح منه 


00 الحديث أخرجه ابن حبان في "الثقات" )١986/4(‏ » والبيهقي )١98/5(‏ وأحمد )١۷۳/٤(‏ 


والطبراني في "المعجم الكبير" )۷٠١/۲۷۳/۲۲(‏ - والزادة له - من طريق عُمَرَ بن عَبْدٍ الله بن 
يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حكيمة عَنْ أبيها يَعْلَى بن مُرَةَ مرفوعاً. مسو 
تعالى برقم (1۳۳۷)» وقال فيه: ضعيف» وقَالَ البيهقي: "تفرد به عمر بن عبد الله بن يعلى» وقد 
ضعفه يحيى ابن معين. n‏ ا ". وبه ضعفه الهيشمي في 
"المجمع" )١59/4(‏ » وكذا الحافظ في "التلخيص" )۷٤/۳(‏ فقال: "لم يصح لِضَعْفٍ عُمَنَ 
وَرَعَمَ ابن حزم أنه مَجْهُول» وَرَعَمَ هُوَ وان الْقَطَانٍ أَنَّ حَكِيمَة وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهْوَ عَجَبْ 
مِنَهُمَاء لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌ مَعْرُوفَ الصُّحْبَةِ". قلت: وفيه إشارة إلى موافقة الحافظ على قولهما 
بجهالة حكيمة, وهو الظاهرء فإنها لا تعرف إلا بهذه الرواية, 


[]۹۸٤[ 
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ا تَكُونّ هذه السَنةَ َي الالْيقاطَ ar‏ مُتَوَاليَةٌ 





0 
ر 


في تَفْسِهًا لان ال - صلی الله عَلَهِ وَسَلَمَ - أَمَرَ بتَِْيفِهَا حِينَ سيل عَنْها 
وَالْأَمْرُ يَقْئَضِى لقو وَلِأَنَّ اْقَصْدَ بالتعريف وُصُولُ ار إلى صَاحِبِهَاء 


لِك صل بلي عَتِيبَ ضَياعِهَا مُتَوَالِيًا أن صَاحِبَّها في الْعَاِبٍ إت 
ا س ر لع حي ا اي ر سر 2 9 ° 
yy‏ اھ 


إِذَا نَبَتَ ت هدل اه ٤‏ 


كم إلتوكيل فاع القيام بتعريف (للقطه: 
ومن وجد لقطة فله أن يعرفها بنفسه» وله التوكيل فيمن يقوم بتعريفها. 
مكان تعريف اللقطاة: 


قال الإمامر إبن تدمع رخمل لم تعلاع فاق المغتاع ر۷0/7 


في مَكَانِهِه وَهُوَ الْأَسْوَاقُه وَأَبْوَابُ المسَاجِدٍ د وَاجُوَاِع» في في الْوَقْتِ الَذِي 
حْتَمِعونَ فیه» بار الصَّلَوَ اتِ ني المسَاجِد ر وَكَذَِكَ ني جا اناس . اه 

يجوز خخ ما يجوز أن يؤخ فاع إللفطك: 

وهذا في لقطة الذهب» والفضة؛ وما يقوم مقامه) الآن من الأوراق 
النقدية» أو الأشياء الثمينة التي تكون له ثمن معلوم» من سائر الجمادات, 
ونحوها. 

ما لقطخ إلابل: فلا يجوز لمن وجدها أن يأخذها بحال» وسواء ضاعت 
الإبل في بادية» أو في مدينة» كما تقدم حديث زيد بن خالد. 


وأما لقطلخ إلغنم: فلمن وجدها ثلاث حالات: 


[۹۸°] 
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[لأدلاع: إما أن يأخذها ويأكلهاء فإذا جاء صاحبها يومًا من الدهر» يعطيه 





4 8 


ثمنهاء أو بدها. 
بدلا عنها. 


[لخال إلثالثة: وإما أن يجعلها في غنمه. 

فيكون انتفاعه بلبنهاء أو سمنها ونحو ذلك. 

ما يلق باقسلع لعن وباقطة إلإبل: 

وإلذق هل إلعلم. بالغنم : ما كان في بابهاء في شأنها 

وألخقو بالابل: ما كان في شأنه: كالفرس» والثورء ونحو ذلك. 

قال الإمام العمرزناع رهن إلى تعالاع فاع إلبيان 171 ١٠١-01١‏ 0): 

وإن وجدها في الحرم.. لم يجز له التقاطها للتملك. ومن الناس من قال: 
يجوز له التقاطها للتملك. 

وبه قال بعض أصحابناء وحكاه ابن الصباغ عن مالك وأبي حنيفة؛ لما 
روي أن النبي - صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قال في مكة: ١لا‏ يختلى خلاهاء ولا 
يعضد شجرهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد». 

و(المنشت): المعرف» يقال: أنشدت الضالة إنشاداء فأنا منشد: إذا 


عرفتها. فأما الطالب ها: فيقال له: الناشد. 


[۸] 
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يقال من الطلب: نشدت الضالةء أنشدها نشدانا: إذا طلبتهاء فأنا ناشد. 
ومنل ما رواي: أن النبي - صل ال عليه وَسَلَّمَ - سمع رجلا ينشد ضالة 
في المسجد فقال: «أيها الناشد غيرك الواجد». 

وإذا كان المنشد هو المعرف.. كان معناه آنا لا تحل إلا للمعرف ها إذا ل 
يجد صاحبها. 

والمذهب الأول؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: أو يروا آنا جَعَلْنَا حَرّمًا آمِنَا) 
[العنكبوت: [٦۷‏ [العنكبوت:/51]. 

وما وصفه الله تعالى بالأمن لا يجوز أن يضيع فيه مال الغير. 

ورواج: أن النبي - اله عليه وَسَلَم - قال: «لا تحل لقطة الحاج» 0 

معصوص الخبر يقتضاع: لا تحل لقطة الحاج بمكةء ولا بغيرهاء فأجمع 
المسلمون على أنها تحل بغير مكة» وبقي الحرم على ظاهر الخبر. اه 


جلد عاد جاه علد عاد چا عاد جاه عاد اد 
O A O A A i‏ “نك “لز “لز OT‏ 





('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 177). 


[۹Y] 
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[بيان أنه لا يلرم تعريف اللقطة اليسيرة إلني ليس 
لها مقدار] 











كاوس رعن الب كرتي اماس تال مَرّ الى - صلى الله عليه 
وسلم - بِتَمْرَةٍ في الطريقء فَقَالَ: «لَوْلَا أن أَحَاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَة 


لَدَكَلبَُا) 0 مُتَقَقٌ عَلَيْه). 

BD Gb i Go o o زد 6د‎ Go o o ip GO GG 6إد 6د‎ GO 36 6د‎ OG GG GG 2 الشر‎ 

ساق المنصف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن اللقطة التى لا مقدار 
لها لا يلزم تعريفها. 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأكل هذه التمرة؛ وإنما ترك أكلها 
خخ خشية أن تكون من الصدقة. 

والصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم» وعلى من كان من آله 
صلى الله عليه و سلم. 

ففاع مثلم : 


3 - 
0 


قال ل و هذه الصَدَقّات 2 6 اوسا : الاس وإ لا ل لمحمد. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٤٠١(‏ والإمام مسلم في صحيحه )٠١۷١(‏ والسياق 
للبخاري. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)1٠١1/7(‏ 


[۹۸۸] 
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بیان تخريم. الصدقان غلم النباج صلاع للم علي وسلم وغل [لل: 

وني حديث دليل على تحريم الصدقة على النبي صل الله عليه وسلم» ومن 
كان من آله صل الله عليه وسلم. 

سواء كانت صدقة واجبةء أو صدقة تطوع» فالأحاديث عامة في تحريم 
الصدقة على النبي صل الله عليه وسلم وعلى آله من : بي عانم 

قوله: ١م‏ مر التي - صل الله عليه و - بِتَمْرَةٍ في الطّريق». 

فيه: جواز أكل ما يقع في الطريق؛ بعد ما يزال فيه من الأذىء والتسمية 
عليها عند أكله. ولا يتركها للشيطان. 

ففاع مسلم: 

من حديث جَابِرٍ -رضي الله عنما كَالَ: ال رَسُولُ الله صلی الله عليه 


موه 


وَسَلَّم: «إذَا وَقَعَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأَحْذْهَاء َلْيْمِطْ ما گان با مِنْ اذى 


وَلْيَأَكُلْهَاه وَلَايَدَعْهَا لِلشَّبْطَانِء وَلَايَمْسَحْ يَدَهُ بالمنِيل حى يَلْعَقّ أَصَابعَةُ 


010 
0 


َه لايَدري في أي طَعَامِهِ الْبَرَكَة) . 
وفيك: الحرص ES‏ ا 
021 001 2 ا 200 
٠.‏ في أ 


حاف ف أنْ تَكونَّ مِنَ الصَّدَقَةِ فة" 


وفيه: مشروعية قول: لولاء وقول: لو. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۰۳۳). 


[1۸۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف إللقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





وإنما المنهي عنه منهماء ما كان يقال على سبيل التسخط على قضاء الله عز 
وجلء وقدره. 

وفيه: رد على الصوفية» وعلى من كان يزعم أن النبي صل الله عليه 
وسلم يعلم الغيب. 

قوله: «لأَكَلتهًا». 

فيه: تواضع النبي صل الله عليه وسلم؛ حتى أنه صل الله عليه وسلم 
كان يأكل ما سقط ني الأرض من الشيء اليسير الذي يكون قدر التمرة 


ونحو ذلك. 
وهذا هو خلاف ما عليه كثير من الملوك والأمراءء وأهل الترف 
والغنى» والله المستعان. 


[44۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف اللقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





۷ - (وَعَنْ ريد ن حالِدٍ الجهَنِيَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُل 
إل النََيّ - صلى الله عليه وسلم د قعآلة ى «اغرفٌ 


2 


عِقَاضَهًا وَوِكَاءَهَاء نّم عَرَفْهَا سَنَة سان جاء اجا إلا شاك . 
ثَالَ: قَصَالَة الَْتَمِ؟ 


2 


قَالَ: هی ل 6 ( أو / خيكٌ» أ للذئب». 

ا كل ¢ 

قال: فضالة الإبل 

.4 کر ت تن قار ا 0 ر عرو ۶ ا 
قال: «مَا لَك وَها؟ مَعَهَا سِقَاوْهَا وَحِذَاوَهَاء ترد الماء» وتأكل الشجرَء 


رةه رار 7 6غ ولوس مع ي 72 ەد 
مخ طريق ا ل كذلة: قال كنك 
3 
00 م ر ر هھ قفر 00 


5200959 


هم ر سس ايه ° 3 7 ع م مس م 5 6) >5 6 
ن بن ربيعه وزيد بن صوحان غزاق. فوجدت سَوطاء فقالا لي: 


أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)4١(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١777(‏ و «عفاصها 
«بكسر المهملة» وتخفيف الفاءء الوعاء تكون فيه النفقة. و «وكاءها «: الخيط يشد به العفاص. 
و «سقاؤها «: جوفها. و «حذاؤها «: خُقُها. وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- 
إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول 
الماء بغير تعب لطول عنقهاء وقوتها على المشي. 


141] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف الاقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





ل 
POE‏ دیتارء فَأَتَيْت با 
و 


TS as‏ م5 چ ر س 28 ° f is‏ ساس + كلم 
قَقَالَ: ١‏ سر وھ را ا ل عَرفها حَولا) فعرفتها 


حولا ثم أيه الرَابعة: لَ: «اغرفٌ عِدَتَمَاء وَوكَاءَهَا وَوعَاءَمَاء فَإِنْ جَاءَ 
7 00 م 03 مه و 0س o‏ 
صَاحيهاء وَل اسْتَمْتِعٌ ا عَدَّتَئا عَيْدَان: : حبني 1 : 


٥ فور‎ 


ل هذا قَالَ: َيه بعد بِمَكَة فَقالّ: "ل 
واحا* 

إلا أن فيه من المخالفات ما زادها سملة بن كهيل: من أنه يعرفها ثلاث 
سنوات» وقد تقدم بيان أن هذه الطريق معلة» وبيان شذوذها. 

وعلى فرض ثبوت هذه الرواية» فتحمل على سبيل الورع» وإلا فلا يلزم 
المعرف أن يعرفها أكثر من سنة. 

وفيه: أن من أخذ اللقطة ولم يعرفهاء فهو آثم؛ لأنه تملك مال الغير بغير 
وجهي شرعي يز له ذلك. 

ولأنه خالف أمر النبي صل الله عليه وسلم في وجوب التعريف لمن 
وجدًا ضالة. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (75 4 ”, 471 7). والإمام مسلم في صحيحه (11/7). 


[1۹۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف الاقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





وقد جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم: 
ابن عمرء وأبي بكرة نفيع بن الحارث» وجاء في مسلم من حديث جابر بن 
عبد الله وظاي حلي البخاراع: 

من حديث بن عباس رضي الهم أ معد ا 
قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وال اغراد م عَلَيَكُمْ حرام كَحُرْمَةٍ يَوْمِكْ 
اء في بد گم هَذَ في شهر گم هَذَا» © 

قوله: ١جَاءَ‏ رَجُل إل التي - صلى الله عليه وسلم -». 

الرجل مبهم؛ ولكن لا يضر الإبهام في متن الحديث. 

وكذلك لا يضر الإبهام في الإسناد إذا كان المبهم من الصحابة رضي الله 
عنهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول. 

فيه: ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث أغهم يسألون النبي صل الله 
عليه وسلم عا يشكل عليهم من أمور دينهم. 

قوله: قال عن الاق 

[للقطك: هي التي تلتقط من الأرض» وهي غير المحرزة. 

قوله: " فَقَالَ: «اغرفٌ عِمَاصَهًا وَوكَاءَهَا)". 


طعن بعض أهل العلم في هذه العبارة. 
('2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (179). 


14۲1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف إللقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





e 


حيث قال في فتح الباري(5/ ۸۱): قَوْلَهُ عَرّفَهَا سنه نم اعرف عِمَاصَهًا 


وَوكَاءَهَا في رِوَايَةِ العَقَدِى ي عَنْ سَلَيانَ بن بلّالٍ لَاضِيَةٍ في الم اغرفٌ 
وکاءَ ل يا سَعِيدٍ عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ 
عر و 

فاغر عِمَاضَهًا وَوِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا زَا فيو الْعَدَهَ كا في حَدِيثِ أي بن كَعْبِ 


٠ 


0 


وك فر اة ية ماك کا سأي بد باب اعرف عِفَاضَهًا وَو كام تم عرفا 
سَنَةَ وَوَافَقَهُ الَْخثرٌَ َعَم وَاقَقَ روي ما أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ مِنْ ۾ طريق عَبْدِ الله 
أن مَوْلَ المبَِثِ بلَفْظٍ تنه كول EE‏ 
اعرف ف وَكَاءَهَا وفاضا ا م اقِْضْهًا في مَالِكَ الحديث: اه 

فالعفاص: هو الشيء الذي توضع فيه اللقطة. 

وإلوكاء : هو الرباط الذي تربط به عفاص اللقطة. 

کم كتاباخ هذ[ الأمر خت لا ينساه بعت حذلك: 

ذهب بعض آهل العلم إلى وجوب كتابتها؛ لآن الإنسان قد ينسى. 

خكص إذ| مات الملتقط قبل أن ثرت إللقطة إلا صلكبها: 

إذا مات الملتقط قبل أن ينتهي العام وقبل أن ترد إلى صاحبهاء فيجب 
على الورثة أن يعرفونه. 

ولا يجوز للورثة أن يتملكوها إلا بعد مضي السنة الكاملة من التعريف. 


]۹4٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف الاقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





فوله: 2 ثم عرفا َة 

أي حولًا كاملا وقد تقدم ما يتعلق بمكان التعريف. 

قوله: «قَإِنْ جَاءَ صَاحِبهًا). 

أي مالكهاء وأتى بأوصافها. 

قوله: ورلا شاك يبا . 

أي استمتع بها: إما بالتملك هاء أو بالبيع» والشراء؛ والهبة» ونحو ذلك. 

كر إن جاء مالك [للقطخ بعد أن وهبها إلماتقط لشخص [خخر: 

فليس له شيء؛ لآنها قد خرجت من ملك الملتقط ها. 

إذا كان جاء بعد مضي زمن التعريف وهو السنة الكاملة» وقد تم 
تعريفها. 

وقيل: بل يضمنها من ماله ويعطيه قيمتهاء أو بدلا عنهاء سواء أكلهاء 
أو أكل ثمنهاء أو وهبها لغيره بعد تعريفها السنة الكاملة. 


لما جاء فاع مسلم: 
لقوله ڪي في حديث رَيْدَ بنَ حَالِد د اجه -رضي الله عنه- » «وَلَتَكَنْ 
وَدِيعة عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبهَا يَوْمَا مِنَ الدّهْر فَأَدُمَا إِلَيْه ^“ 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱۷۲۲). 


[440] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف إللقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





قوله: «كَالَ: قَصَالَةُ الْعَتَم؟2. 

هي: المعز والضأن, ذكورًا كانت أو انانًا. 

قوله: "قَالَ: «هِيّ نك أذ لاك أو لِلڏئب»". 

استدل بهذا اللفظ على جواز تملكها من حين أخذهاء وقبل تعريفها سنة 
كاملة. 

لأن النبي صل الله عليه وسلم قال له: «هي لك). 

قوله: «أو لأخيك». 

أي تردها لصاحبها إن وجدته. 

أو سيأخذها غيرك من المسلمين إن وجدها بعدك, ولم تأخذها أنت. 

قوله: «أو للذئب». 

أي سيأكلها إن وجدها. 

واستدل بعضهم على أنه إذا أكلهاء أو باعها؛ فإنه لا يضمن ثمنها. 

لأن النبي صل الله عليه وسلم قد أخبر آنا للذئب» والذئب إذا أكلها لا 


قوله: «قال: قَصَالَه الإبل؟». 


تبي کی یر 


جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. 


[4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أنه لا يلزم نعريف الاقطة اليسيرة الذي ليس لها مقدار] ]€ 





معليل بوب الإماص البخاراع رل للم تعالاع فاع صي فقال: "باب 
العَصَب ني الوْعِظة وَالتَغليم» إا ری ما يَكْرَه". 

ثمر حذكر رمل إل تعالاق: حديث ريد بن حَالِدٍ لجهَنِيَ رضي الله عند 

قولف "فال اما لَك و" 

أي اتركها وشأنها. 

فوله: (معه ا 

أي آنا تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد ما يكفيها الأيام. 

قوله: «وَحِذَاوهَا). 

وأما حذاؤها فهو أخفافها لأمها تقوى على السير وقطع المفاوز. 

وتستطيع أن كمه 

قوله: «ترد دالا وتال الشّكنٌ حَتَى يَلْقَاهَا رم ). 

أى انپا 5* تشرب من الماء» وتأكل من الشحر. حتى يلقاها صاحبهاء 
ومالكهاء وهي قوية تستطيع أن تدافع عن نفسها من الحيوانات المفترسة» 
وهذا بخلاف الغنم فإنمها هى لمن وجدهاء أو لصاحبهاء أو للذئب؛ لأا 
ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. 


E E E E EE CABBIE 
Ly Ly ۰ 


N MM 'و” © ١ك ١م وز”‎ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (41), وهو في مسلم أيضًا برقم (؟ 119). 


[14۹۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها] ]€ 














[بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولع يعرفها] 











ت 004 
4 4 


٨۸‏ - (وَعَنْهُ - وهو زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه- قَالّ: قال 
95 3 4 س ر :28 لبر ہے كه جور ابا املظ 9 
رسو الله - صل الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَةَ فهو ضَالء مَا 1 يُعَرّفْهَا) 


١‏ مير وه 
0 رو ا 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان الوعيد العظيم على أن من 
آوى ضالة ولم يعرفها. 

قوله: ١مَنْ‏ آوَى صله 

أي لقطة من اللقطات. 

قوله: اا 

أي تسبب على نفسه بالضلال والخطأء حيث أنه أصبح مرتكب للحرام» 
ومضيع لأموال الناس بغير حق شرعي يبيح له ذلك. 

والحديث على عمومه في جميع الضوال» حتى ضالة الحرم» وهي أولى 
وأحرى؛ لأن تعريفها يكون على التأبيد في العمر كله. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (ه ١7١‏ ). 


[14۹/۸] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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إلا أن يستثنى الأشياء الحقيرة التي ليست ها قيمة معتبرة عند الناس» كا 
سبق بيان ذلك في ضابط اللقطة التي يجب تعريفها لمن وجدها. 

ويكون تعريف لقطة الحرم بإرساها مع الحجاج» وغيرهم تمن يذهب إلى 
مكة. 

وقد جُعل للقطات الحرم مكانًا محصوصًا لتعريفها في كل الأوقات على 
طوال الأزمان» وهي ما يسمى بالأمانات» وهذا أرفق وأطيب. 

فمن فقد شين فعليه أن يذهب ويسأل في أماكن تعريف اللقطات. 
والأشياء الضائعة ني الحرم. 

بيان أن يكوز إتخا مكان مخصوص لتعريف إللقطات: 

واختلف العلماء في هذه المسألة» والصحيح أنه يشرع ذلك؛ لأن فيه تسير 
عظيم للناس» وعلى من فقد شيئًا من ماله» أو ممتلكاته الثمينة. 


والله أعلم 


جلد عاد جاه عله عاد جاه عاد جاه جاه اد 
A i‏ “نك A O‏ كز “نك OT TT OV‏ 


[4441 
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[بيان حكه الأشهاد لمن وجد لقطة] 


49 - (وَعَنْ عِيَاض بْنِ جار - رضي الله عنه - كَالَ: ٿا 
ي ا ا و ر ل ا 5 
صل الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لقطة فليشهد ذ وي ا 
ر ا وان عير E‏ ا E‏ ° 16 عر ل 3 
e‏ اء وَإِلّا هو مَالُ 


رو ەرو إن ر ر ترو 


لله تيه مَنْ إن رَوَاه امد ال E‏ الذي و صححه ابن 


4 


ا اش 


TO‏ ا 

الشر بح : EF‏ عد عد عاد عاد f‏ عد EEE E‏ عاد جد E‏ لد علد عاد عاد اد مد عاد عاد عاد اد ماد 

ساق المصنف الحديث لبيان حكم الإشهاد على الضالة. 

قوله: «مَنْ وَجَدَ لَقَطَدً). 

أي ضالة من الضوال. 

وإلمرات: ما تجري عليها أحكام اللقطة: من تعريف» وغير ذلك» وأما 
اللقطة اليسيرة فقد سبق أنه لا يجب فيها التعريف. 

فهد] إلخديث مخصوص بما ثبت فاع الصنيذين: 

من حديث أَنّس رَضِيَ اللهعَنْهُ قَالّ: مر ال صل الله عََيِْ وم لم ر 


0 الحديث صحيح. أخرجه الإمام أحمد (4/ 5١‏ - 557 55” - 5510 وأبو داود 


(۰0۷۰۹ والنسائي في «الكبرى «(۳/ .)5١8‏ وابن ماجه (ه 8٠‏ 5), وابن حبان 1١١59(‏ 
موارد)» وابن الجارود »)1۷١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم 
.))3١84(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


[1-1 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[بيان الوعيد الفظيع لمن أو ضالة ولع يعرفها] ]€ 
o4 r 03‏ م 7 2 2 3 5 هه چ دعر قور 00 
الطريق» قال: «لولا أنى أخاف أن تكون من الصدقة لاكلتها» 


أي عليه أن يشهد على اللقطة شاهدي عدل؛ حتى لا تطمع نفسه في أخذ 
اللقطة لنفسه دون تعريف ها. 

وكذلك حتى إن قدر عليه بموت» أو سفر ولم يرجع. أو فقد» أو نسيان. 
ونحو ذلك, شهدا الشهود على ثوبت اللقطة. 

واستدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على الاستحباب» وأن الأمر 
للإرشاد. 

وذهب بعض أهل العلم على أنه للوجوب؛ لأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم» والأصل في الأمر هو الوجوب. 


0 


قوله: «وَلْبَحْمَظ عِمَاصَهًا وَوكَاءَهَا)». 
أي ليحفظ صفات هذه اللقطة» من عفاصها وهو الشيء الذي توضع 


والوكاء هو الرباط الذي يوضع في أعلى الكيس الذي يكون فيها النقود 


من الدراهم» والدنانير. ونحو ذلك. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲٤۳۱(‏ والإمام مسلم في صحيحه .)1٠١1/1(‏ 


]6١[1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها] ]€ 





فوله: ١نم‏ لَايَكْتْ). 

أي لا يجوز له كتهان شأن اللقطة: من حيث الصفات» أو من حيث 
التعريف. ونحو ذلك. 

قوله: و 

أي اللقطةء ولا يعمي صفاتها؛ حتى لا يتمكن صاحبها من استردادها 
منه. 

فالواجب عليه أن يظهر أمرهاء وإذا جاء صاحبها بصفاتهاء فيحب عليه 
أن يعطيها له ويحتسب في ذلك الأجر من الله عز وجل. 

قوله: «فَإِنْ جَاءَ رَمنَا». 

أي مالكهاء وصاحبها. 

فوله: فهر اح م 

لأمها ملكه. وماله. 

قوله: ولا فهو مَالُ لله تيه مَنْ يَشَاءُ). 

وهذا هو دليل على جواز تملك اللقطة لمن وجدهاء ولكن هذا الإطلاق 
يحمل على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المتقدم» وهو أنه لا بد 


تعريفها سنة كاملة» والله أ 

من تعريفها سنه » والله . 
م4 

عع ماد ےا واد ماد ماد واد ماع 

U0 iT i iv U 


جد اد اد اد اد اد اد اد اد ا 
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[1۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم لقطة الحاج في مكة] ]€ 


[بيان حكم لمطة الحاج في مكة] 























۰ - (وَعَنْ عَيْدِ الَخْمّن تن ُن عُنانَ الي - رضي الله عنه: «أَنَّ الي - 
صل الله عليه وسلم - تى عَنْ لَقَطَةِ الحَاحٌ) . رَوَاُ مُسْلُِ). 

CC i Gi i Gb GG GG GI iG Gi 26 GO GC GE GC GC GG GIG GO GC GG 1 i 2a الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أحكام لقطة الحاج في 
مكة, وأن تعريفها يكون على التأبيد. 

وهذا الحكم في اللقطة في مكة فقط. فإن وجد الحاج لقطة في غير مكة» أو 
خارج حدود الحرم المكىء أنها لما أحكام اللقطات الأخرى. فيجب عليه أن 
يعرفها سنةء إذا كانت مما يجب فيه التعريف. ويجوز له أن يتملكها بعد 
تعريفها حولا كاملًا. 


اد د واد د د د 14 
TT A O i iV‏ 
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('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (4 177). 


1] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد] اك 


[بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد] 














١‏ - (وَعَر عَنْ ادام بْنِ مَمْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 


e‏ «ألَا لا يل ذو اب مِنَ السّبَاعء وَأ 


43 


لجار الأ ولا للْقَطَةمِنْ مال مامي إلا اَن يَسْتَعْنِيَ حَنْهَاا "ابروا ابو 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن أحكام اللقطة تجري حتى 
في مال الذميين» وفي مال المعاهدين. 

فوله: «ألا». 

من باب التنبيه في النداء. 

قوله: لا ل ذو تاب مِنَ السّباع). 

أي لا يحل أكله. ولا بيعه. ولا شراؤه. 

وسيأني بيان ذلك في الأطعمة إن شاء الله عز وجل أن النبي صل الله عليه 
وسلم حرم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير. 


0 الحديث صحيح. أخرجه الإمام أبو داود في سننه (4 »)۳۸١‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله 


تعالى في صحيح أبي داود» وهو في الصحيحة تحت حديث برقم (۲۸۷۰)» وقال فيه: وحریز 


]٠١[ 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


آييان كك لقظة الذعي والمفاهد] ]€ 


لما فاع سن الإماص الترمضاع رخن إلى تعالاع: 
من طريق ابن ابي ار قَالَ: قُلْتُ ابر -رضي الله عنهم|-: «الضَبْعٌ صَيْدٌ 
ريوع 8 و ہو ا 


هي؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ قَالَ: قَلْتُ: أكلَهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ). قَالَ: قلت لَه: 
رول اله صلی ال علب وَسَلَم؟ قَالَ: ١نَعم)‏ . 





ثمر قال رمل للم تعالا: هذا ڪيٽ حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

وَكَدْ دَمَبَ بَعْضٌ أَمْلٍ العِلم إل هذا يروا بأل الضَّبّع بأساء و ل 
ول ْمَك وَإسْحَاقٌ. 

وَرُوِيَ عن التي صلی الله عليه وَسَلَّم حَدِيتُ في كَرَاهِيَ ب أل الضَّبْع؛ 


MF‏ إِسْنَادهُ بالقوي. 


2 


وََدْ كه بَعْض أَهْلٍ اليم اكل الضَّبْع و هُوَ قَوْلُ ابن الْبَارَكِ قَالَ يحبى 
القَطَانُ 


ورم ° مه 


وَرَوَى جَرِيرٌ بن حَاز ڌا ايٿ عَنْ عَبْدِ الله بن عبد بن حُمَيِ عَنْ 


1 0 


© # عيرم ا 


6 ءَ آذآ 6 سس 
ابن ابي ره ن جابر» عن عَمَرَ 


('' أخرجه الإمام الترمذي في سننه »)۱۷۹١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 


برقم .)٠١85٠(‏ وقال فيه: وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وقال في " علله الكبرى 1 
" قال البخاري: حديث صحيح ". كما نقله " نصب الراية " .)١4/8(‏ وصححه الإمام الألباني 


رحمه الله تعالى أيضًا في صحيح الترمذي. 


]٠٠١0[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


آييان كك لقظة الذي والمفاهد] ]€ 





قوله: دولا لاز الْأَْنُ». 

فيه: أن الحمار الأهلي كذلك يحرم أكله. 

وقد جاء تحريم أكله عن جماعة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم» 
في الصحيحين» وغيرهما. 

منهمر: علي» وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس بن مالك, وعبد الله بن عمر 
بن الخطاب. وأبي هريرة» وسلمة بن الأكوع. رضي الله عنهم أجمعين. 

واختلفوا في سبب التحريم على ما يأتي ني الأطعمة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وَلَا اللمَطَهٌ مِنْ مال مُعَامَدِ). 

كما أن لا تحل لقطة مال المسلم» إلا بعد أن يعرفها حولا كاملاء فكذلك 
لقطة المعاهد. ولقطة الذمي ها نفس الحكم. 

قوله: «ِلَّا أن يَسَْفِْيَ عَّْهَاه. 

أي صاحبهاء ومالكهاء والله أعلم. 


جد اد اد اد اد اد اد اد ا2 ا 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
آبيان إحكا |للقيظ] ]€ 


[بيان أحكام اللقيط] 























ويذكر في هذا الباب أحكام اللقيط» وهو الطفل إذا وجد صغيرًا. 

فإنه من الإحسان أن يؤخذ ويُربى» ويحسن إليه. بل قد يجب إن شى 
عليه ا ملكة والضياع» فإن في ذلك إحياء نفسه. 

قال الله عز وجل في كتابه العزيز: من أجل ذَلِكَ كَتَبَْا عل بني إِسْرَ ايل 
له من تل تَفْسَا عير تفس أو فَسَادٍ في الْأَرْضٍ كاتا َل النّآسَ عيمًا وَمَنْ 


9 e ر‎ 


أَحْيَاهَا قاتا أخیا الاس ميعًا]. 

كم إلخاق [للقيط فاع نسب (لافط: 

ولا جوز أن ينسب اللقيط إلى الاقط. ولا يرث منه. 

اللقيط ار: 

واللقيط حر ني قول جماهير آهل العلم؛ إن لم يكن محل إجماع. 

[لنفقاة علاع اللقيسل: 

وتجب نفقته على بيت مال المسلمين» فإن لم يكن لهم بيت مال فعلى 
المسلمين» وإن قام به البعض أجزأ عن بقيتهم. 

ورت اللقيط: 

ويكون إرثه لبيت مال المسلمين» وإن كان له ورثة فهو لورثته من كانوا. 


¥] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان أحكام اللقيط] ]€ 





جايح [للقيط: 

وجناية اللقيط تكون على بيت مال المسلمين» إن لم يكن متعمدًاء كأن 
تكون عاقلةء أو نحو ذلك. 

[لاقيط ليس بصخرص: 

واللقيط ليس بمحرم لمن تربى عندهم. 

إلا إذا كان للقيط صغيرًا دون السنتين» وأرضعته المرأة التي تربى في 
بيتهاء فيكون ابتا لها من الرضاعةء ويكون لأبنائها أخا من الرضاعة» ونحو 
ذلك» فإن احتاجوا إلى إرضاعه كبيراً جاز ذلك» ففي الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي 4 قال لابه سْهَيْل: «أَرْضِعِيهِ تحْرّمِي علي 
وَيَذْمَبِ الَّذِي في تفس اي حُدَيْفَةَا. 

بيان ذل جاء نت يطالب بالاقيط: 

وإذا جاء أحد يُطالب باللقيط» فإنه يدفع إليه إن علم صدقه وأنه سيقوم 
عليه. 

اللختلاف فاع اللقيط: 

وإذا اختلف في اللقيط أكثر من واحد» أخذه من جاء بالبينة» أو الحقته 
به القافة. 

واء اللقيط: 

ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ولاء اللقيط يكون لمن وجده. 


[1۰۰۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أحكام اللقيط] ]€ 
لكن هذا سيكون قياسًا على العبد. واللقيط قد سبق أنه حر على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 


لکن لم نر من يذكر خلانًا لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. والله 





[1-41 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 
[باب المرائض] 
e‏ 
الشر حك E E IE E I I E E EE RRR‏ 1 6د 6د 6د 6د 6د 6د E 316 E A IE 36 I‏ 
سميت بالفرائض؛ لأن الله عز وجل فرضهاء وبين شأنها في كتابه 
الكريم. 
كما قال الله عز وجل: إ[لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ يما ترك الْوَالِدَان ا 
وَلِسّسَاءِ نَصِيبٌ با تَرَكَ الْوَاِدَانِ وَالْأَقرَبُونَ بم كَل مِنْهُ أو كر نَصِيبًا 
مَفْرُوضًا) . 


SS‏ (يُوصِيكُمْ الله 























صيب 


في أَوْلَادِكُمْ ِلذّكر مل حط الأنتيانِ ن قن كُنَّ ِسَاءً قوق اتن هَن ُنَا ما 
ترك وإِنْ گا وَاجِدة لها الضف وَِبْويِ ِكَل وَاحِدٍ متها السدْس با 
ترك إنْ گان ل وڏ ِن 1 يَكُنْ له ولد وَوََِهُ بوه ِلأمُو الل ِن كان له 
و له الس ن غد وع بوي يه د ين َعم ووم ا 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بات الفرائض] ]€ 
IC RINE o‏ ا أ 8 
دين إن كان رَجل يورّث كلا خأو خت لڪل وَاحد مِْهُما 
ىه ه ر3 ره سم 6 ماه 


و و 7 Kate û Ef‏ 8 و 
السَّدْسٌ فَإِنْ كانوا دم ني الثلثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِية يُوصَى 





کک وا e‏ ۲-۱[ 


0 ع اي 


وكذلك في قوله تعالى: إيَسْتَفْنُونَكَ قل الله يكم في الْكَكَالة إِنِ امْرُؤٌ 
هَلَكَ لَيْسَ 0 


ن کا ايك اشن ي رك وَإنْ كَانُوا إِخْوَةٌ ر ِجَالًا وَنِسَاءً كَِلذَّكَر 
ميل حَظّ ا الأنتيئن ب ب الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا والله بل َّيْ نَيْءِ عَلِيم) [النساء: 


.| ١/5 


4 ى ۶ه 


وني قول الله عز وجل: واوو لْأَرحَام بَعْضْهُمْ أو ببَعْضٍ في تاب لله 
إِنَّ الله كل تَيْءِ عَلِيمٌ) [الأنفال: .]۷١‏ 

فهذه الآيات التي عليها مدار الفرائض في المواريث. 

فقول الله عز وجل: [ِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ). يتضمن الأصول, 
والفروع. 

وقوله تعالى: [ِوَلَكُمْ نِضْفُ ما رك أَرْوَاجُْكُمْ) يتضمن أحوال إرث 
الزوجين وأو لاد الأم. 

وقوله تعالى: (يَسْتَفْنُونَكَ قل الله يفِكُمْ في الْكَكالَة] . 

تتضمن أحكام الكلالة والأخوة الأشقاء. أو الأخوة لأب. 


[11۰11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الفراثض] ]€ 


س 
وق اع 0 و 


وقوله: راو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ أجل ِبَعْضٍ في کتاب الله إن لله بل 
شَيْءِ عَلِيم]»: 

شمن أحكام ذوي الأرحام. 

الحقوق المتعلقة بالتركع: 

وني هذا الباب يذكر أهل العلم خمسة حقوق متعلقة بالتركة: 

وبيانه أن التركة لا تقسم بين الورثة إلا بعد أداء هذه الحقوق الخمسة. 

الأول: مؤنة تجهيز الميت. 

من ثمن ماء تغسيله. و کفنه» وحنوطه. وما يتعلق بالدفن ونحوه. 

[لثاناج: الحقوق المتعلقة بعين التركة. 

كالدين الذي فيه رهن» وكأرش جناية العبد» ونحو ذلك. 

إلثالث: الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة. 

كالديون التي تكون في ذمة الميت بلا رهن. 

بيان سبب تقديم, [لوصياة علاع إلدين قاع القرآن الكريم : 

وقت يقول قائل: قدم الدين على الوصية في الحقوق المتعلقة بالتركة مع 
أن الله عز وجل يقول: لمن بَعْد وَصِية يُوصِي با أو دن [النساء: .]١١‏ 

والجواب: أن الوصية قدمت على الدين؛ لضعف المطالب ماء وأخر 
الدين لقوة المطالب به. 





[1۰1۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 


فقدمت الوصية في اللفظ وأخرت في الواقع» وأخر الدين في اللفظ وهو 





خادم و الواح 

EEG‏ التروظ و جهن ال تعلة. 

من حديث عل -رضي الله عنه- أن ثَالٌ: ) إِنَكُمْ تفْرَءُونَ هَذِوِ الآية: 
(منْ بَعْدِ وَصِيّةِ نُوصُونَ با أو دَيْنٍ) [النساء: 1۲« إن شور اة صل 


عير 
0 00 


لعل وَسَلَمَ َقَى بالدّيْن قَبْلَ الصيف وَإِنْ يان بني الام ارون دون 


5 


بشرط أن الثلث أو أقل من ذلكء. وأن تكون لغير وارثء أما إذا كانت 
لوارث فإنها لا تصح» وتكون باطلة؛ على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
ففاع سس الإمام الترمتاع رمل إلى تعالاع: 


عي يد -رضي الله عنه- قَالَ: اي الله 
صل الله قله وشل كذ قول في خطْبَيِ عام حَجةٍ اوداع ن الله تارك وَكَمَاقٌ 


4 


09 أخرجه الإمام الترمذي في سننه ٤(‏ ۲۰۹)» وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 


الترمذي رحمه الله تعالى. 


[1۰11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 

:3 ا ل دی کے اوی ورت ألزلة اراي اعام 
الحجَل وَحِسَائهُمْ على الله 00000 

وأما إذا كانت أكثر من الثلث؛ فإنها لا تصح أيضًا. 

ففاع الصيكين: 

من حديث سَعْدٍ بُ أي وَقّاصٍ رَضِيَ اله عن قَالَ: جَاءَ الي صل الله 
لَه وَسَلَّمَ يودي وََنَا مَك وَهُوَ يَكْرَهُ اَن يَمُوتَ بالأْض التي ها 





كَل أ 


7 
١ 


إل 8 


منهاء قال (يَرحَم الله 1" لله ابن عَفرَاءَ)» لك 5 رسو ل الله ا 0 كل 
و 7 شو 
قَالَ: «لآ». قَلْتُ: قالشط ثَالَ: «لآ» قُلْتُ: التْتُ لَ: «قَالثلء 


1 


اقلت انف 


كت إِنَكَ أن تَدَعَ وَرَنَتَكَ ايا َدَعَهُمْ عَا EE‏ نَ الاس في 


أ 
ع 


۲ 0 ° 
J) أند‎ 


£ e 
: وفع بو‎ 


00 أخرجه الإمام الترمذي في سننه (۲۱۲۰))» ورواه أحمد زه لاك وأبو داود (ه5ه”"), وابن 


ماجه .)71/1١7(‏ وابن الجارود (49 9), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم 
(5686١ا)‏ وقال فيه: وقد جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة ٠‏ منهم أبو أمامة الباهليء وعمرو 
ابن خارجة» وعبد الله بن عباس» وأنس بن مالك , وعبد الله ابن عمرو» وجابر بن عبد الله وعلى 
ابن أبى طالب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وزيد بن أرقم -رضي الله عنهم -. 

('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۷٤۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/157). 


]1۰1٤[ 
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و م و d‏ 
الثلثِ إلى الربع» فإن رَ شول الله صلی الله عليه وسا ال: «التُلْتُ 





وَالثلْتُ کنر . 

إلخامس: الإرث. 

لقول الله عز وجل: ل من بعل وَصِبَةٍ بق يُوصَى بها أو ين غَبْرَمُضَارً . 

أركان الارث: 

أركان الإرث ثلاثة: 

إلأول: المورث: وهو الميت الذي انتقلت منه التركة إلى من يرثه. 

[لثاناج: الوارث: وهو من انتقلت التركة إليه من الميت. 

الثلث: الموروث: وهو التركة التي تقسم بين الورثة للميت. 

كم قسماة إلمال بين الورثة قبل وفاة إلميت: 

ومن هذا الباب حكم أهل العلم على من قسم ماله بين أولاده قبل وفاته 
بالخطأ. 

لأن الركن الأول من أركان الإرث هو المورث الميت» وهو ني هذه الحالة 
غير موجود» فم يزال صاحب التركة حيًا يرزق. 


شروط الارث: 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1579). 


]٠١1١4[ 
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أي لايقع الإرث إلا بعدهاء وبحصوها. 
إلأول: موت المورث حقيقةء أو حكم. 
خقيقخ: الموت الحقيقي. 
أكمًا: المفقود الذي حكم بموته. 
إلثاناج: حياة الوارث بعده ولو لحظة حقيقةء أو حكًا. 





نقيقا: كالولد الذي عاش بعد أبيه ولو لحظة. 

ذكدًا: الولد الذي يكون في بطن أمه إذا خرج في حياة مستقرة» بعد 
موت المورث وهو الأب. 

بحيث يكون نسب» أو نکاح» أو ولاء. 

أسباب إلارث: 

أسباب الإرث ثلاثة: 

الأول: النسب. 

الثاناع: النكاح والمصاهرة. 

إلثالث: الولاء ويكون لمن أعتق. 

ويشترط فاع إلنكل: 

ويشترط في النكاح أن يكون بعقد زوجية صحيح. 


1۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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فيرث الزوج من زوجته» والزوجة من زوجها بمجرد العقد. وإن لم 
1 0 5 1 1 ع بك چ اه 1ك الس 
بحصل بينهم| وطء» أو لعموم قول الله عز وجل: ُوَلكم نصف م ترك 


أَرْوَاجُكُمْ إِنْ ل يَكُنْ هَن ولد َإنْ کا ن ولد كَلَكُمُ الوبُعُ ينا ترَكْنَ مِنْ ب 
صم وين ب أ كين ونال 5 00 


عه چ 2 2 َه مو 0 عر 


م وڏ َلَهُنَّ الثمُنْ يما تَرَكْتَمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيةِ توصو با أو د 
وقاچ سنن الإمام أباج دزوت رن إل تعالاع: 


و اهس م 


من طريق عب الله بن تب ُن سوي أن عبد اله بن سود -رضى الله 





ا 


مرَّاتِء قَالَ: قاي قول فِيهَا إنَّ َا صَدَانًا كحَصَدَاقٍ نشائهاء ا وکس ولا 
شط وَِنَّ ها امرَاتَ وَعَلَيْهَا ال لد فَإِنْ يك صَوَابَ فَمِنَ الله وَإنْ يَكُنْ 
و 
حَطا قوي وَمِنَ الشَّيْطَانِء وَاللهُوَرَسُولَهُ بَرِيَانِء مام اس مِنْ أَضْجَعَ فِيهمُ 
اراح ابو سان عقا بن سكاو ا يا ابْنَ مَسْعُودٍ -رضي الله 
رو ي 


عنه- ك 


ل م عل كاده كي ل رهق 
نت واشت وَِنَّ رَوْجَهَا هال بْنُ مره اْأَضْجَِن کا قَضَيْتَ كَالَ: : فَمَرِحَ عبد 


1۰1۷] 
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Fa 4‏ رة 


راس > 2 ب سكي »2ب انحو 4 ر ره رات رو 
الى إلى متخو و ضار فضا رول اد صل الله 





0 ( 2 E 

معت إلنسب: 

إلنسب: هو الرحم» ويكون بالاتصال بين إنسانين بولادة قريبة» أو 
بعيدة. 

لقول الله عز وجل: [وَأُولُو الْأَرْحَام بَمْضّهُمْ َو بض في تاب الله إن 
لله بكُلٌ شَّيْءِ عَلِيمٌ) . 

بيان معذع لولاء : 

وإلولاء : العتاقة: وهي ولاء العصوبة التي تثبت للمعتق» وعصبته 
المتعصبين بأنفسهم. 

وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


9 أخرجه الإمام أبو داود في سننه »)۲٠٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
برقم ١ه‏ ؟ ١‏ 36 وقال فيه: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. 


]٠١14[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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والح لیل ما فاع الصنيذين: 
من حديث عَائِشَةَ رضي الله عَنهاء قال ها رَسْولُ اله صل الله عَلَيْهِ 





° يي 0 


ل م : اباي فَأَعْتقِي فَإِنَّا الول ٤‏ لن أعْتقّ 
ويستمر التوارث بين الزوجين إلى أن يحصل البينونة بطلاق» أو بفسخ. 
وهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق الرجعي ترث فيه الزوجة. 
بيان أصناف القراياة: 
القرابة ثلاثة أصناف وهم الذين يرثون من المورث: 
الأول: الأصول. 
وص صن هص ولادة علاع الشخض: كالأب. والأم» وإن علوا. 


وهم شروط ستآتي إن شاء الله عز وجل في إرثهم 


الثاناع: الفروع. 

وص ڪل مل للشخص غليهم ولادة: كالأولاد. وأولاد الأولاد وإن 
نزلوا. 

الثالث: الحواثى 


ور فروع الأصول: كالأخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. 


0 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ,)35851١(‏ والإمام مسلم في صحيحه (5 .)٠١١‏ 


1۰۹] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الفراثض] ]€ 





موانع لارث: 

موانع الإرث ثلاثة: 

[لأول: الرق. 

إلثانتع: القتل. 

|لثالث: اختلاف الدين. 

معذع الرق: 

الرق: وصف يكون به الإنسان مملوكًا: يباع» ويشتري» ويوهب. 
ویورث» ويُتصرف فيه ولا بتصرف تصرقًا مستقلا. 

معنع إلقتل: 

|لقتل: هو إزهاق الروح مباشرةً» أو تسببًا. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فذهب جمهورهم إلى منعه من 
الإرث مطلقاًء سواء كان قتله خطأ أو عمداً. 

وفصل بعضهم أنه إن قتله تعجلاً للإرث يجازى بنقيض قصده» واستدل 
المانعون بم في السنن الكبرى للإمام النسائي رحه الله تعالى: 

من حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ, عَنْ بيده عَنْ جد -رضي الله عنه- . قَالَ: 


ت 
.4ه 


0 1 7 2 بوم يو ان 2 ١ 5 ١ e‏ 
قال رَسُولَ الله صَلٍ الله عَلَيْه وَسَلمَ: «لَيْسَ للقاتل مِنّ الميرّاثِ شى '. 


3 أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى »)٠۳۳۳(‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام: رَوَاهُ النّسَائِينُ» 
وَالدَّارَفْطبِي وَقَوَاهُ ابْنُ عَبْدٍ ابر وَأَعَلَّهُ النَسَائِيُ وَالصوَابُ: وَفَفْهُ عَلَى عُْمَرَ رضي الله عن = 


1] 
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وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث ضعيف. ولا يعارض آيات 
المواريث التي تدل على إرث الوارث من المورث مطلقاً. 

قال في فيض القدير (ه/ ۳۷۷): 

لأنا لو ورثناه لم نأمن ذا غرة يتعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت 
المصلحة حرمانه وقد جعل أهل الأصول الحديث من التواتر المعنوي 
لاشتهاره بين الصحب حتى خصوا به عموم [يوصيكم الله في أولادكم] 
وهذا سواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة المجردة ولا 


فرق بين كونه عمدا أو خطا خلافا للحناطى ولا في الخطأ بين المباشرة أو 





الشرط أو السبب خلافا لأبي حنيفة في الأخير ولا بين أن يقصد بالسبب 
مصلحة كضرب الأب والمعلم والزوج للتأديب إذا أفضى إلى الموت أو لا 


= وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (1/1١)؛‏ وقال فيه: أخرجه ابن عدى في 
" الكامل (ق )۲/٠١‏ والدارقطني (455-458) والبيهقي ,....)57١/5(‏ ثم قال الله تعالى: 
وأما الحديث نفسه فهو صحيح لغيره » فان له شواهد يتقوى بهاء منها: حديث عمر الذى قبله. 
ومنها: عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل لا يرث ". أخرجه الترمذي 
»)۱٤/۲(‏ وابن ماجه (55148, 77/8). والدارقطني وابن عدى في " الكامل »)١/١8(‏ 
والبيهقي من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبى هريرة به » وقال الترمذي: " هذا حديث لا يصح › لا يعرف إلا من هذا الوجه › 
وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل ". وقال 
البيهقي: " إسحاق بن (عبيد) الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه ". ومنها عن ابن عباس وهو 
المذكور في الكتاب بعد. 


[11۰1] 
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وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره خلافا للحنفية أو غير مضمون 





مطلقا. اه 

معلل |خقياف إلدين: 

أن يكون أحدهما على ملةء والثاني على ملة أخرى» كأن يكون أحدهما 
مسلكًاء والآخر كافرًا. 

وقد حصل خلاف بين آهل العلم في مثل هذه الصورة على ما يي إن 
شاء الله بيانه. 


بيان أن المسلم لا يرث إلكافرء وأن إلكافر لإ يرث المسلم: 

وكون المسلم لا يرث الكافرء و الكافر لا يرث المسلمء أمر متفق عليه 
بين أهل العلم لما قاع إلصذيخين: 

3 - ١ 2 ءا م‎ ° ١ 5 5 2 

من حديث أَسَامَةَ بْنِ ريد رضي الله عَذْهّهَا: أن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَم 
قَالَ: ١لآيَرِثُ‏ الْمسلِمُ الكَافِرَ وَلاَالكَافِرٌ اميم . 

لغتلاف إلحين فاع ال الكافرين: 

أي هل يرث بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم» أم أن الكفر ملة 
واحدة؟ 


فالكفر عند الشافعي ملة 2# وافقه النتعؤن والأجلة 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (51/54), والإمام مسلم في صحيحه (4 151). 


[11۰] 
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وعند مالك ثلاث ملل *** وملل شتی لدی ابن حنبل 

قال العلامة الفوزان نفظل إلى قاي المخلص إلفقهاج -١١١/۲(‏ 
0 ر): 

للكفار حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكونوا على دين واحد؛ كاليهودي مثلاً مع اليهودي. 
والنصراني مع النصراني» ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من 

الحالة الثانية: أن تختلف أديا: نہم؛ كاليهود مع النصارى أو المجوس أو 
الوثنيين؛ ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من 
بعض.» ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة؟ . 

إلقول الأول: وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار» ورواية في 
مذهب الحنابلة» وهو قول الجمهور: أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف 
نحله ملة واحدة» فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون نظر إلى اختلاف 
دياناتهم؛ لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء؛ فلا بخص من عمومها 
إلا ما استثناه الشارع» ولقوله تعالى: !وَل زين كَمَرُوابَعْضْهُمْ أ وَلِيَاءُ بَععض). 





[11۰] 
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إلقول الثاناج: أن الكفر ثلاث ملل؛ فاليهودية ملة» والنصرانية ملة» وبقية 
الكفر ملة؛ لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم؛ فلا يرث اليهودي من 
النصراني» ولا يرث أحدهما من الوثني. 
إلقول إلثالث: أن الكفر ملل متعددة؛ فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة 
الأخرى؛ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينوارث أهل ملتين 


(DOM us 
ی‎ 





> رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

ولعل هذا القول هو الراجح؛ لهذا الحديث» وهو نص في حل النزاع» 
ولعدم التناصر بين أهل الملل؛ فلا توارث بينهم؛ كالمسلمين مع الكفارء 
ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين؛ 
لآن اختلاف الدين يوجب الباينة من كل وجه. فقوي المانع» ومنع موجب 
الإرثء فلم يعمل الموجب؛ لقيام المانع. 

والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من 
توارث بعض الكفار من بعض؛ لعدم التناصر والتآزر بينهم» وهذا المعنى 
موجود مع اختلاف الملل؛ فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا 


('2 أخرجه الإمام أبو داود في سننه (۲۹۱۱)» وأحمد (۲/ ۱۷۸ 148). والنسائي في الكبرى 


9 ۲)» وابن ماجه (71/1) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: "شتى". وهو في الإرواء تحت 
حديث رقم ( 4۷> وقال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وهذا سند حسن. وحسنه في 


الإرواء برقم ١19لا .)١‏ 


]1۰٤[ 
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يرث النصراني مثلاً قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني» ولا يرث 
الوثني مثلا قريبه اليهودي» وإنا يتوارث النصارى فيا بينهم» واليهود فيا 
بينهم» والمجوس فيم| بينهم» وكذا بقية الملل الكفرية. والله أعلم. اه 
[قساص موانع إلارث: 
تنقسم موانع الإرث إلى قسمين: 





الأول: ما يمنع من الجانبين. 

فالخ يمنع صن الجانبين: اختلاف الدين. والرق. 

فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه. ولا يرثه من خالفه» ولا يرث 
الرقيق» ولا يورث. 

إلثاناج: ما يمنع من جانب واحد, وهو القتل. 

خكم ذإ كان الرقيق مكاتباء أو مبعضا: 


فإنه يرث بقدر ما عتق منه. 


كم المرتت فاع الصيراث: 
جمهور آهل العلم على أن المرتد لا يرث» ولا يورث» ويكون ماله فيئًا 
لبيت مال المسلمين: 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ماله يكون لورثته 
من المسلمين. 


[1۰0] 
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وقال: بأن هذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. 





وقال: أنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم» وسيأتي مزيد بيان إن 


شاء الله تعالى. 

أقسام (لارت: 

الإرث ينقسم إلى قسمين: 

الأول: لفرض» وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر: كالنصف» أو 
الربع» أو الثمن. 


إلثاناج: التعصيب» وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدار. 

إلفروض إلواردة فاع إلقرآن لكريم : 

والفروض الواردة في القرآن الكريم ستة: 

الثلثان» والثلث» والنصف. والربع» والثمن» والسدسء وسيأتي تفصيل 
ذلك بإذن الله عز وجل. 

فرض ثلث الباقاج: 

وأما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد, في العمريتين» وني بعض مسائل الجد. 

والصحيح أنه الثلث» كما جاء في القرآن الكريم» وهو اختيار ابن عباس 
رضي الله عنه. 

أصناب الفروض: 

ويُبدأ بالفروض قبل تقسيم التركة. 
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فلو كان للميت ابن وزوجة» فيبداً بالزوجة؛ لأا صاحبة فرض مقدر 





في كتاب الله عز وجل . 

ولو كان للميت ابن وأم وأب. فيبداً بالأم وبالآب؛ لآم أصحاب 
فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. 

ففاع الصنيكين: 

من حديث ان عباس رَضِيَ لله عَنهء عَنِ التي صل الله علَِْوَسَلَم 

وبيان أصناب إلفروض غلاق إلنذو إلتالاج: 

الأول: الزمج: وله حالان وسيأتي إن شاء الله عز وجل. 

الثانيخ: [لز وج فأضر: وهم حالان ياء وسياتي إن شاء الله عز وجل. 

الثالث: الأم. 

الرزيع: الأب. 

إلخامس: الجد. 

السادس: الحدة فأكثر. 

إلسابع: البنت فأكثر. 


[لثامن: بنت إلابن فأكثر. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه (8 151). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 


إلتاسع: الأخوات لغير أص: سواء كانت شقيقات» أو لآب. 





[لعاشر: أولاد الأم. 

ہیاں نصيب كل کاب فرض: 

الأول: بيان ميراث الزمج ولم خالان: 

الخال الأول: يرث من زوجته النصف إن لم يكن ها فرع وارث» وسواء 
كان الفرع الوارث منه» أو من غيره. 

والفرع إلوراث: هم الأبناءء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. 

أما أولات إلبنات: فهم فروع غير وارثين. 

الحال الثاني: ويرث الزوج من زوجته الربع؛ إن كان ها فرع وارث. 
وسواء كان الفرع الوارث من زوجهاء أم من غيره. 

لقول الله عز وجل: [ِوَلَكُمْ ضف ما ترَكَ أَرْوَاجْكُمْ ِن 
ان گان هَن ولد کُم رُم ترَكْن). 

ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى من أولاد» وأولاد البنين وإن نزلوا. 

الثاتع: بيان ميراث الزمجا ول خاليان: 

الحال الأول: ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث. 

الحال الثاني: ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وراث منهاء 


أو من غيرها. 


ىه رو 7 


٣‏ يكن هن وَلَد 
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ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة» أو أكثر من زوجة. 
فلا يزيد الفرض بزيادتهن» وإنم|ا يكن أسوة ني الفرضء فإن كانتا اثنين 
فيكون الفرض بينهم| بالسوية. 
لقول الله عز وجل: ُن اريم َركْتُمْإنْ ا كن لَكُمْ ولد نْ گان 


5 





مع بكو هي 


کُم َد َلهنَ لثمن ما رُم ِن بعد وَصِيةِنُوصُونَ بها أو ديِْ). 
إلثالث: بيان ميراث الأ وھا خالان: 
الخال الأول: ها الثلث. 
إلخال (لثاناع: ها السدس. 
وذهب بعض أهل العلم إلى ثلث الباقي. 
بيان متا ترث لأمر الثلث: 
فترث الأم الثلث بثلاثة شروط: 
الأمل: أن لا يكون للميت فرع وارث» لا ابن» ولا ابن ابن» وإن نزل. 
إلثاناج: أن لا يكون له عدد من الأخوة, أو من الأخوات. 


لقول الله عز وجل: ِن يكن له ولد وره بقلم الت ِن گان 
له إِحْوَة لامو السذْس). 

[لثالث: أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. 

وهذا في مسألة ثلث الباقي. 


[1۰4] 
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والصحيح أن ها الثلث كما هو كلام الله عز وجلء وأن الأب له السدس 
فرضًاء والباقي تعصيبًا. 

لأن من قول المعترضين في ذلك: قالوا إذا أعطينا الأم الثلث. فسيكون 
للأب السدسء فتحصل المرأة على أكثر من نصيب الذكر. 

فيقال لهم.: الأب له السدس فرضًا في كتاب الله عز وجلء وله الباقي 
تعصيبًا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم» لحديث: «أَلِْقُوا القَرَائْضَ 
لاء ا قي فهُوَ اول رَجُل دك . 


بيان متاق ترث الآ السدس: 
ترث الأم السدس في حالات: 





الأولاع: إن كان للميت فرع وارثء لا ابن» ولا ابن ابن» وإن نزلوا. 

[لثانيا: إن كان للميت له عدد من الأخوة, أو من الأخوات. 

لرابع: بیان صيراث الأب : 

ول خالات: 

الأول: أن يرث بالفرض فقط. 

فيرث بالفرض إن كان للميت ذكر وارث من الفروع» ويكون فرضه 
الا 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه (8 151). 
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لقول الله عز وجل: إِوَلِأَبوَيْهِ ِكل وَاجد متها السّدُسٌ م ترك إِنْ كَانَ لَه 





ولخديث: «ألقوا المَرَائِضَ بأَهْلِهاء ا بى فَهُوَ لأَولَ ر دگر» . 

الثاناع: أن يرث بالتعصيب فقط. 

ويرث الأب بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وراث. 

لقول الله عز وجل: ِن يكن لَه َد ووَرئَهأَْوَاهُ َم التلّتُ) . 

أي وللأب الباقي تعصيبًا. 

الثالث: أن يرث بالفرضء وبالتعصيب معًا. 

إن كان للمبت فرع وارث من الإناث فقط. 

لما سبق في الآية» والحديث» والأب هنا أولى رجل ذكرء فيكون الباقي له 
بالتعضصيب, 

الخامس: بيان ميراث إلجد. 

فا لحد الوارث: هو من ليس بينه وبين الميت انثى: كأب الأب. 


وميراثه هو ميراث الأب على ما سبق تفصيله: إلا في مسألتين. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه (8 151). 
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[لأولاع: مسألة العمريتان. 

فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال» ومع الأب ثلث الباقي» على قول 
لأهل العلم بعد فرض الزوجية كما سبق. 

إلثانياة: إن كان للميت أخوة أشقاء. أو لأب. 

فإهم يسقطون بالأب» وني سقوطهم بالجد خلاف بين أهل العلم. 

والراجح أنهم يسقطون به کا يسقطون بالأب. 

ويسقط أيضا الأخوة من الأم. 

وهو قول أبي بكر الصديقء وأبي موسىء وابن عباس» وأربعة عشر من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

قال الإمام البخاراج رمل إل تعالاع: لم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه في زمانه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متوافرون. 

السادس: بيان ميرات الجدة. 

لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم. 

والجدة الوارثة: هي أم الأم» وأم الأب. وأم أب الأب وإن علون بمحض 
الإناث. 
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فأما من أدلت بأب أعلى من الجد؛ كأم أب الجد وإن على» فهي من ذوي 
الأرحام. 
على المشهور من مذهب الحنابلة. 
والصحيح أن كل جدة أدلت بوارث فهي وراثة؛ وإن أدلت بأب أعلى 
من الخد 





وهو مذهب أب حنيفة» والشافعيء واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
وصاحب الفائق؛ لأنها مدلية بوارث» فكانت وارثة كأم الأب. والجد. 

أما من أدلت بغير وارث؛ فهي من كانت بينها وبين الميت ذكر قبله انثى: 
كأم أب الأم» فهي من ذوي الأرحام قولا واحدًا. 

وميراث الجدة السدس» سواء كانت واحدة» أو أكثر؛ فلا يزيد الفرض 
بزيادمن. 

لما جاء فاع سنن الإصاص | م ٹوٹ رخ اله تعالاع: 

من طريق عن نَِيصَةً بْنِ ذُوَيْبِ» أن قال : «جَاءَتټت اله إلى أي e‏ 


ذه - 


الصّدَّيقء تَسألَهُ مِيرَائَهَا؟ فَقَالَ: ما ِي تاب الله تَا َي وما عَلِمْتُ 
ڏو ني شو ا صل ا ڪان ولم يئه حصي حثى أذا الا 
شط 


ل شعْبَةَ -رضي الله عنه- : احَضَرْتٌ رَسُولَ الله 
شل ال عل وسم ها اش » فال آلو بكر: هل مغك عو 
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د هه و 


ا ٠‏ قَقَالَ: مل ما قا المْيرَة بن شعبة انفده ها بُو بر 





4 
0 


جَاءَتٍ الجُدَةُ الأخرَى إل عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ اله عه سال يراتا 


0 


7200000 


َقَالَ: ما لَكِ في تاب الله عا َي وَمَا كان القَضَاءُ الَّذِي قضِيَ به إل 
لعَبرِكِ وما ا اندي الَْرَايض: وَلَكِنْ هُوَذَلِكَ السّدُسُء فَإِنِ اجتَمَعْا فيه 
فهو ناء ايت ځا خَلَتْ حلت بو فهو ها» » والحديث ضعيف. 

yy‏ لله تعالى اتفاق الصحابة رضي الله 
عنهم على أن السدس هو فرض الحدة الواحدة فأكثر. 

فإن تعددت الجدات وتساوين في القرب؛ كان السدس بينهن بالسوية 
وإن كان د بعضهن أقرب من بعض» > سقطت البعيدة سواء كانت من جهة 
الأم» أم من جهت الأب. 

وإن أدلت إحداهن بجهة. وأخرى بجهتين. فلذات الجهة ثلث السدس» 
ولذات الجهتين ثلثاه. 


0 أخرجه الإمام أبو داود في سننه ٤(‏ ۲۸۹)» والترمذي في سننه »)۲٠١١(‏ وغيرهماء والحديث 
يضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في: // ضعيف سنن الترمذي (۳۷۰ / )۲٠۹۷‏ » الإرواء 
)1١580(‏ » ضعيف سنن ابن ماجة (98ه / »)۲۷۲٤‏ المشكاة )”051١(‏ // وقال الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود الأم برقم (4917): إسناده ضعيف, عثمان هذا ليس 
بالمشهور» وقييصة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه, واضطرب الرواة عن الزهري في إسناده. 
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[العلقه ا اد ك 

البنات يرثن تارة بالفرض» وتارة بالتعصيب بالغير» وبيان حالتهن على 
النحو التالي: 

[لخالخ الأولاع: فيرث إلبنات بالتعصيب بالغير. 

إذا كان معهن أخوهن. لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يُوصِيكمُ 
اني أَوْلَادِكُمْ للذ گر مل حط الْأنتيان) . 

الخ إلثنية: ويرت إلبات بالغرض. 

إذا لم يكن معهن أخوهن. 

فإن كانت واحدة فلها النصف؛ حتى ولو كان الميت أي ها. 


ار ا e I oy‏ 
لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: (فَإِنْ كُنَّ نسَاءَ قوق انين هَن ت 


سم 


ما ترك وَِنْ گات وَاحِدََ فلا النَضْف). 
وروی جابر بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد 
بن الربيع الثلثين» رواه الخمسة إلا النسائي. 
[لثاص: بيان ميراث بنات لابن: 
ميراث بنات الابن إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن كميراث البنات. 
فيرثن بالتعصيب بالغير» إذا وجد ابن ابن بدرجتهن. 


ويرثن بالفرض. إذا لم يوجد ابن ابن بدرجتهن. 


]٠١١4[ 
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مثال ذلك: رجال مات ومعه بنت ابن» وابن ابن» فللذكر مثل حظ 





ورجل مات ولا يرثه إلا بنت ابن» فلها النصف. 

رجل مات ويرثه ابنتا ابن» فلهما الثالثان» ولكن بشرط أن لا يوجد الفرع 
الوارث الذي هو أعلى منهن. 

معن این مسعوت -رضاع آلغ عنم-: أنه قضى في بنت» وبنت ابن 
وأخت. بأن للبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
فللأخت. وقال: "أقضي فيها با قضى به النبي صل الله عليه وسلم". رواه 
الجماعة إلا مسلا والنسائي. 

فائدتان: إند[هما: لا يمكن أن ترث أنثى من الفروع بالفرض مع 
وجود ذكر مساو هاء بل ترثه بالتعصيب. للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كان 
أعلى منها حجبهاء وإن كان أنزلء لم يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها 

الثانية: كل طبقة من الفروع فهي بالنسبة لما فوقها في الإرثء كأولاد 
الابن بالنسبة للأولاد على ما سبق تفصيله. 

بيان ميراث الأخوات الشقيقات: 

ميراث الأخوات الشقيقاتء إما بالفرض. وإما بالتعصيب بالغير» وإما 
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بالتعصيب مع الغير. 
فيرش بالفرض بثلائا شروط: 

[لأول: أن لا يوجد فرع وارث. مثل ابن» وبنت. 

[لثاناج: ولا ذكر من الأصول وارث» مثل الأب» أو جد. 

[لثالث: ولا معصب وهو الأخ الشقيق. 

وفرض إلولخحة النصف» والثنتان فأكثر الثلثان؛ لقوله تعالى: 


0 اش و2 ین ات اا و ر چو ۶ه فى 

5 يَستَفُونَكَ فل الله له يُْتِكُمْ في الْكَلالَِ إن امرُؤْ لَك لَيْسَ لَه وذ وَلَه أت 
لے تت 

O 206‏ عو کا وہ سے 9ص بو سوہ 


E‏ يكن ا وَلَدٌمَِنْ انما اتن قَلَهُّها الان 
ما ترك [النساء: من الآية75١].‏ 

فإن وجد فرع وارث» وكان ذكرّاء سقطت الأخوات؛ لأنه لا إرث 
للحواشي مع ذكر الفروع» وإن كان الفرع أنثى واحدة أو أكثرء أخذن 
فرضهن. والباقي للأخوات تعصيبًاء لحديث ابن مسعود السابق» وهذه هي 
ال حال التي يرثن فيها بالتعصيب مع الغير. 

وإن وجد ذكر من الأصول وارث» فإن كان الأب» سقطت الأخوات 
بالإجماع. 

وإن كان الجد. فقد سبق ذكر الخلاف فيه» وأن الراجح سقوطهن به فلا 
إرث للحواشي مع ذكّر من الأصول مطلقًا على القول الراجح 


[11۰۷] 
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وإن وجح معهن معصب: وهو الأخ الشقيق» ورثن معه بالتعصيب» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنْسَاءَ 
4 2 3 0 ر 58 
فلل كر مِثْل حظ الأنتيّن [النساء: من الآية١۷٠]ء‏ وهذه هى الحال التى 
إلتعصيب مع الغير: مع البنات» أو بنات الأبناء. 





والتعصيب بالغير: مع الأخوة. 

أمثلخ لما سبق: 

لو هلك هالك عن خت شقيقلة: ومعص: فلها النصف لتمام الشروطء 
واباقي للعم. 

ولو هلك عن تين شقيقتين» وعم : فلهما الثلثان» والباقي للعم. 

ولو هلك عن أمنت شقيقة» وإين: فا مال للابن» ولا شيء للأخت. 

ولو هلك عن بنت» وأخت شتقيقان: فللبنت النصف» والباقي للأخت 
الشقيقة تعصيبًا؛ لوجود ذي فرض من الفروع. 

ولو هلك عن إب» وأخت شقيقة: فالمال للأب» ولا شيء للأخت» 
وكذلك لو كان بدل الأب جد على الراجح. 

ولو هلك عن أخت شقيقاة» وأ شقيق: فالمال بينهما تعصيبًاء للذكر 


مثل حظ الأنثيين. 


[11۰] 
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بيان ميراث الاخوإت لأب: 
ميراث الأخوات لأب» كميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق 


تفصيله. بشرط أن لا يوجد أحد من الأشقاء. 

فإن وجد أحد من الأشقاء. فإن كان ذكرًا سقطت الأخوات لأب» وإن 
كان شقيقة واحدة فلها النصف. وللأخوات لأب السدس. تكملة الثلثين» 
سواء كن واحدة أم أكثر. 

وإن كانت الشقيقات أكثر من واحدة سقطت الأخوات لأب؛ 
لاستغراق الشقيقات الثلثين» إلا أن يعصبهن أخ لأب. 


أمثلغ لما سبق: 
أمثلة هذا الباب هى أمثلة الباب الذى قبلهء بجعل الأخت الشقيقة 


أختا لأب. والأخ الشقيق أخَا لأب. وهذا الباب أمثلة خاصة نذكر منها ما 
لو هلك هالك عن أ شقيق؛ ولخت لأب: فالمال للأخ الشقيق ولا شيء 
للأخت؛ لأن ذكور الأشقاء يسقطون الإخوة لأب. 
ولو هلك عن تین شقيقتين» وأنت لأب وعم: فللشقيقتين الثلثان, 
والباقي للعم» ولا شيء للأخت لأب؛ لاستغراق الشقيقتين الثلثين» وعدم 
المعصب ها. 


[11۰] 
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ولو هلك عن أت شقيقة؛ ولخت لأب وعم: فللشقيقة النصف. 
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين» والباقي للعم. 

ولو هلك عن آتیں شقيقتين» وت لأب وأح لأب: فللشقيقتين 
الثلثان» والباقي بين الأخ لأب وأخته تعصيبًاء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ذكر فاندتان مهمتان: 

لأولاع: هؤلاء الأربع» أعني البنات» وبنات الابن» والأخوات 
الشقيقات» والأخوات لأب.ء إذا وجد ذكر مماثل هن درجة ووصفًا عصبهن 
بكل حال» فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن لم يكن نماثلا هن درجة ووصقًاء لم يعصبهن إلا ابن الابن النازل» مع 
بنت ابن أعلى منه إذا استغرق من فوقها الثلثين. 

أما إذا كان الذكر أعلى منهاء فإنه يسقطها بكل حال. 

[لثانياة: ابن الأخ لأب» وابن الأخ الشقيق, لا يعصبان الأخت لأب إذا 





استغرقت الشقيقات الثلثين. بخلاف ابن الابن النازل» فيعصب من فوقه 
من بنات الابن» إذا استغرق من فوقهن الثلثين» والفرق بينهماء أن الإرث 
بالولادة أقوى من الإرث بالأخوة, وأن ابن الأخ لا يعصب أخته. فلا 


[1-6] 
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بيان ميراث أولات الأمر: 

لا يرث أولاد الأم» إلا إذا لم يوجد للميت فرع وارثء ولا ذكر من 
الأصول وارث. 

فإن وجد للميت فرع وارث» وهو الأبن» والبنت. 

أو ذكر وارث من الأصول وهو الأب» الجد. سقط أولاد الأم. 

وصيراث إلولات منهم.: السدسء والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية» 
لا يفضل ذكر على آنشی» لقوله تعالی: إوَإِنْ گان رَجُلٌ يورت كَلالةَ أو مرا 
وَل ا أو اٿ َيل وَاحِدٍ نها الصّدْسُ كَِنْ كانوا اتر مِنْ ذَلِكَ كَهُمْ 
شُرَكَاء في التلْثِ) [النساء: من الآية؟١].‏ 

والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية أولاد الأم» وكون ما زاد على الواحد 
شركاء في الثلث. يدل على عدم تفضيل الذكر على الأنثى؛ لأن مطلق 
الشركة يقتضي التسوية. 

والكلالخ: الحواشي» فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشيه إذ لا ولد له 
ولا والد. 

أمثلخ لما سبق: 

لو هلك هالك عن أب وأع من أسر: فالمال للأب» ولا شيء للأخ؛ 


لوجود أصل من الذكور وارث. 


[1۰411 
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ولو هلك عن بنت» وأ لأمرء وعم: فللبنت النصف» والباقي للعم» 
ولا شيء للأخ؛ لوجود الفرع الوارث. 

ولو هلك عن م وأ لآم وأخت لأصرء وأ شقيق: فللأم السدس, 
ولولدي الأم الثلث بالسوية» والباقي للأخ الشقيق. 

بيان بعض القواعد في الفروض واهلها: 

[لقلعدة الأولاع: جميع الفروض الثابتة بالقرآن: وهي النصف والربع 
والثمن والثلثان والثلث والسدس» يمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في 
مسألة واحدة إلا الثمن» فلا يجتمع مع الثلث. ولا مع الربع؛ وذلك لأن 
الثمن فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث» ولا يوجد الثلث مع الفرع 
الوارث؛ لأن الثلث إما للأم - ومن شرط إرثها إياه أن لا يوجد فرع وارث 
- وإما لأولاد الأم» ولا إرث هم أصلا مع الفرع الوارث. 

وأما الربع؛ فلأنه للزوج مع الفرع الوارث» ولا يمكن أن يجتمع زوج 


وزوجة فى مسألة واحدة. 





إلقلعتة الثانيام: لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف 
والسدس. 

[أقلعدة الثالثة: لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج» والآخ من الأ 
وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث. 
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القلئعدة الرابعاة: أربعة أصناف من ذوي الفروض فرض الواحد منهم 





والمتعدد سواء وهم: 

الزوجات» والجدات. وبنات الابن؛ إذا فرض هن السدس. 

والأخوات لأب؛ إذا فرض لمن السدس. 

هكذا ذكر الفرضيون فيا رأيت. 

ويمص زيادة صنف خامس: وهو الأب إذا تعدد؛ وذلك في وطء 
الشبهة» إذا وطى شخصان امرأة بشبهة وألحقته القافة مبهما. 

فإنهها يرثانه ميراث أب واحدء. فلو مات عنهما وعن ابن لكان لما حميعًا 
السدسء ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن. 

بيان معنى العصبة: 

العصبا: جمع عاصب. وهو من يرث بلا تقدير. 

وقد تقدم معنا من يرث بالفرض» ومعنى يرث بالفرض أي جعل الله عز 
وجل له فرضًا مقدرًا في كتابه. أو النبي صل الله عليه وسلم في سنته. 

وأقل الفروض إالمقدرة: الثمنء ثم السدس» ثم الربع» ثم الثلث. ثم 
النصف. ثم الثلثان. 

فهذه هي الفروضء فمن كان يرث بہذه فيقال له أن يرث بالفرض» ومن 


كان يرث بغير مقدار حدد» فيقال فيه أنه يرث بالتعصيب. ويقال له عصبة. 


]٠١5[ 
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وباب العصبة واسع فأحيانًا المعصب يأخذ أكثر المال. 
فلو مات رجل عن زو وإبن: لكان للزوجة الثمنء والباقي للابن؛ 
لأنه معصب. فيأخذ ما تبقى من التركة. 
ولو مات ريخل كلع اندع وأب: لكان للبنت النصف. وللأب السدس 





فرضًاء وما تبقى من المال تعصيبًاء وهكذا. 

وأحيانًا الملعصب يأخذ شيئًا يسيراء وهو ما زاد عن الفروض. 

فلو مات رجل عن زوت وآ وإبنتين أو ثلاث بنات: فيكون للزوجة 
الثمن» ويكون للبنتين أو الثلاث بنات الثلثين» وللأم السدس. والباقي 
سيكون للمعصب» وهو هنا يسير جدًا. 

وهنا لا يكون المعصب هو الابن؛ لآن الابن ستكون المسألة للذكر مثل 
حظ الانثيين. 

أي للزوجة الثمنء وللأم السدس. والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ 
الانثيين؛ فيكون نصف الباقي للابن» والنصف الآخر للبنتين» وإذا كانت 
البنات ثلاث فتكون المسألة من حمسة أسهم: سهمين للابن» ولكل بنت 
سهم واحد. 

يان | إنفرت المعصب بالمال أخه: 

فإذا انفرد المعصب أخذ جميع المال» وإن كان معه صاحب فرض أخذ 


[]1۰٤٤[ 
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الباقى بعده» وإن استغرقت الفروض التركة سقط؛ لقول النبى صل الله 
عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق 
عليه. وقد تقدم معنا. 





لكن هنا لا يمكن أن يكون المعصب ابا لأن الابن لا يسقط بحال. 

لكن إذا كان المعصب عم للميت» مع وجود الأب للميت؛ فإنه هنا لا 
رت 

أقسام العصبة: 

ينقسم العصبة ثلاثة أقسام: 

عصبة بالنفس» وعصبة بالغير» وعصبة مع الغير. 

فالقسم الأول: العصباز بالنفس هم : 

| - جميع الذكور الوارثين من الأصولء والفروع, والحواشيء إلا الإخوة 
من الأم. 

؟ - من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى» كالمعتق والمعتقة. 

والقسم الثاناج: العصبة بالغير. 

هن البنات» وبنات الابن» والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب مع 
ذكر ماثل هن درجة ووصقاء أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة. إذا 
استغرق من فوقهن الثلثين» فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به. 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 


]٠١غ4[‎ 
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هن الأخوات الشقيقات» والأخوات لأب مع إناث الفروع» فتحعل 
الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء. والأخوات لأب بمنزلة 





الإخوة لأب. 
جهات العصوبة وترتيب الإرث بها: 
جهات العصوبة على القول الراجح خمسء مجموعة على الترتيب في قوله: 


0 ع 


5 
أخوة *** عمومة وذو الولاء التتمة 


3 
1 


جو 


م 
0 0 


شو 

فالبنوة: يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكورء وكذا 
البنات وبنات الأبن مع ذكر معصب هن. 

والأبوة: يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. 

والأخوة: يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض 
الذكورء وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير. 

والولاء يدخل فيه المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

والعمومك: يدخل فيها الأعام لغير أم. وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض 
الذكور. 

هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أيًا. 
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أما عله القول إلمرجوح إلذاع لا بجحل أا فالجهات ست: البنوة ثم 
الأبوة ثم الجدودة والإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. 
الترتيب في العصوبة من حيث الجهة, ثم المنزلة, ثم القوة: 
فيقدم في التعصيب الأسبق جهة» فإن كانوا في جهة واحدة» قدم الأقرب 





منزلة» فإن كانوا في منزلة واحدة» قدم الأقوى» وهو من يدلي بالأبوين على 
الذي يدلي بالأب وحده. لقول النبي صل الله عليه وسلم: «فا بقي فهو 
لأولى رجل ذكر). 

فالابن أولى من الأب؛ لأنه أسبق جهة. 

والأب أولى من الجد؛ لأنه أقرب منزلة. 

والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب؛ لأنه أقوى. 

قال الجعبراع مشير] إلاع ما سبق: 

فبالجهة التقديم ثم بقربه *** وبعدهما التقديمٌ بالقوة اجعلا 


فلو هلك هالك عن أب وإبن: فللأب السدس فرضًاء والباقي للابن 
تعصيبًاء ولاتعصيب للأب؛ لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. 
ولو هلك عن زمجة» وابن» وإبن إبن: فللزوجة الثمنء والباقي للابن 


وحده؛ لأنه أقرب منزلة. 
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ولو هلك عن عم أبية؛ و|بن إين إين إين عصلم: فا لمال لابن العم النازل 
دون عم الأب؛ لأن ابن العم يتصل با ميت في الجد. 
ولو هلك عن أ لأب وابن أ شقيق: فا لمال للأخ؛ لأنه أقرب منزلة 
ولم نعتبر قوة الثاني؛ لأن قرب المنزلة مقدم على القوة. 
ولو هلك عن بنت ولخت شقيقة وأ لأب: فللبنت النصف والباقي 





للأخت الشقيقة؛ لأا أقوى من الأخ لأب. 

بيان بعض الغواند الهامة ومسألة الحمارية: 

إلفائتة الأولالع: سبق أن العاصب إذا استغرقت الفروض التركة سقطء 
فعلى هذا يسقط الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي: 

زوج» وأ أو جدة فأكثر وعدد من أولاد الأم» وعصبة من الأشقاء. 

فلو جلك إمرأة عن زوب وآ وأعلوين من أصرء وأ شقيق: 

فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحد. وللأخوين 
من أم الثلث اثنان» ولا شيء للأخ الشقيق؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق عليه وسبق 
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بيان سبب تسمي هخه المسألح بالخماری: 
قيل: لأن الأخوة الأشقاء قالوا لعمر بن الخطاب رضى الله عنه أمير 


المؤمنين في خلافته: كيف تورث الأخوة لأم» ولا تورثنا؟ 





فقالو| له: هب أن أبانا حمارًا؟ أي ما كان لنا أب يرتبط بهذا الرجل. 

فسميت هذه المسألة بهذا الاسم وهو المسألة الحمارية. 

فإذا ألحقنا ببؤلاء فرائضهم التي فرضها الله هم بنص القرآنء لم يبق للأخ 
الشقيق شيء» فيسقط بمقتضى النص» وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب 
نبذه لمعارضته النص. 

وتسماع هذه المسللخ - أيضًا - "المشتركة؛ لأن مذهب مالك 
والشافعي - رحمهم الله - التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في 
الثلث» وهو آخر الروايتين عن عمر» وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت. 

والصواب عدم التشريك؛ لأنه مقتضى النص كما سبق. 

ولو كان بدل الزوج زوجة» لكان ها الربع» وللأم السدس» وللأخوين 
من أم الثلث» والباقي للأخ الشقيق» ولو كانوا مائة أخ. 

ولو كان بدل الأخوين من أم» أخ واحد. لكان للزوج النصف. وللأم 
السدسء وللأخ من الأم السدسء والباقي للأخ الشقيق» ولو كان معه آلف 


ع 
2 


خ. 
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ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة» لكان للزوج النصف. وللأم 
السدس» وللأخوين من أم الثلث. وللأخت الشقيقة النصف. وتعول إلى 





تسعة. فإن كان معها أخت أخرى فرض لما الثلثان» وعالت إلى عشرة. 

ولا تشريك في هذه المسائل» وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في 
مسألة المشركة. 

الفائدة الثانية: علم مما سبق أنه لا يرث بنو أب الميت الأعلى مع بني أبيه 
الأقرب وإن نزلوا؛ لآن بني أبيه الأقرب أقرب منزلةء فإن من يجتمع بالميت 
في الجد مثلاء أقرب ممن بجتمع به في أبي الجدء ولذلك كان بنو الإخوة وإن 
نزلواء أولى من الأعمام وإن قربوا. 

فلو هلك هالك عن عم جده. وابن ابن ابن ابن عم أبيه: كان المال 
للثاني؛ لأنه أقرب منزلة. 

الفاندة الثالثة: لا يتصور التقديم بالقوة إلا ني الإخوة والأعمام وأبنائهم 
وإن نزلوا. 

الفائدة الرابعة: ترتيب عصبة المعتق في التقديم» كترتيب عصبة النسب» 
لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. 

فلو هلك عن ابن معتقه» وأخي معتقه: كان المال للأول؛ لأنه أسبق 


3 


جهة. 
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ولو هلك عن ابن معتقه» وابن ابن معتقه: فالمال للأول؛ لأنه أقرب 





منزلة. 

ولو هلك عن أخ معتقه الشقيق» وأخيه من أبيه: فالمال للأول؛ لأنه 
أقوى. 

ولو هلك عن ابن معتقه» وبنت معتقه: فالمال للابن؛ لأنه هو العاصب 
بالنفس» والبنت عاصبة بالغير. 

الفائدة الخامسة: قد يرث الشخص بالفرضء والتعصيب من جهة 
واحدة» كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع» وقد يجتمع في الشخص 
جهة فرضء وجهة تعصيب» فيرث بم إن لم تحجبا أو أحدهما. 

فلو تزمج بنت صل فهلكت عنم؛ فله النصف فرضًا؛ لأنه زوج» 
والباقي تعصيبًا؛ لأنه ابن عم. 

وإن خجبتا لمر يرث» فلو هلك عن بنت» وعم» وابن عم هو أخ من أ» 
فللبنت النصفء والباقي للعم» ولا شيء لابن العم بجهة الفرض؛ لأن 
البنت تحجبه. ولا بجهة التعصيب؛ لأن العم يحجبه. 

وإن خجبت إندزهما ورث باللخراع فقطء فلو هلك عن بنت» وابني 
عم أحدهما أخ من أم: فللبنت النصف. والباقي لابني العم تعصيبًا 
بالسوية» ولا إرث للأخ من الأم بالفرض؛ لأن البنت تحجبه. 


[1۰01] 
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ولو لكت إمرأة عن غصء وإين عم هو زوج: فلابن عمها النصف 
فرضًاءٍ لأنه زوج والباقي للعم ولا إرث لابن العم بالتعصيب؛ لأن العم 

الفائدة السادسة: قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم 
منهم| فقط إن لم يوجد ها مانع» فلو هلك عن عم معتق لأبيه» وابن عم معتق 
له: فالمال للعمء اعتبارًا بالجهة المقدمة من التعصيب» وهي جهة النسب. 
ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء لكان المال لابن العم؛ لأنه معتق 
للميت نفسه» فيكون أولى من معتق أبيه. 

ولو هلك عن عمين أحدهما معتق: فالمال بينهم| بالسوية بعصوبة النسب. 

ولا يتميز المعتق بزيادة بسبب الولاء؛ لأنه إذا اجتمع في الشخص جهتا 
تعصيب» ورث بالمقدم منها فقط. 





الفائدة السابعة: من لا أب له شرعًاء كولد الزنا والمنفي بلعان» فعصبته 
عصبة فروعه. فإن عدموا فأمه» فإن عدمت فعصبتها على الترتيب السابق. 

الفائدة الثامنة: عَلِمَ نما سبق أن الورثة يتقسمون باغبار الإرث 
بالفرض والتعصيب خمسة أقسام: 

الأول: من يرث بالفرض فقطء وهم الزوجانء وأولادء الأم وإناث 
الأصول. كالم والجدة وإن علت. 
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إلثانئ: من يرث بالتعصيب بالنفس» وهم الأبناء» وأبناؤهم, والإخوة 
لغير أم» وأبناؤهم» والأعمام لغير أم» وأبناؤهم» وذو الولاء من ذكر وأنثى. 

|لثالث: من يرث بالفرض تارة» وبالتعصيب بالنفس تارة» ويجمع بينهما 
تارة» وهو الأب» والجد وإن علا. 

|لرابع: من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة ولا يجمع بينهماء 
وهن البنات» وبنت الابن وإن نزل 

إلخامس: من يرث بالفرض تارةء وبالتعصيب بالغير تارة» وبالتعصيب 





مع الغير تارة» ولا يجمع بين ذلك» وهن الأخوات الشقيقات والأخوات 
لأب. 

هذه هي الأقسام التي قام عليها الدليل» وبقي قسم سادس لا دليل عليه 
وهو من يرث بالفرض أولاء ثم يقسم عليه بالتعصيب» وهو الجد. 
والآخت في الأكدرية» وقد سبق الكلام عليها وبيان ضعفها وخالفتها 


للدليل وقواعد الفرائض. 
معنى الحجب وبيان أنواعه: 
للب فلع إللغك: المنع . 
وفع الاصطلام: منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. 
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فهذا هو من أهم أبواب الفرائض. والذي لا يتقنه يحصل له الخطأء وقد 





يورث من لا ميراث له. 

فمثلا أب الميت: يحجب الأخوة والأخوات للميت. 

وكذلك الابن: فإنه يحجب جميع الورثة» إلا من كان من أصحاب 
الفروض المقدرة» أو كان له أخت تشاركه في الميراث» ويكون للذكر مثل 
حظ الانثيين. 

وهذا الباب مهم جدًا في الفرائض لا ينقص أهمية عن أسباب الإرث 
وشروطه؛ وذلك لأن الإرث كغيره لا يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه 
وانتفاء موانعه. 

فالحكم بالميراث يتوقف على معرفة أسبابه وشروطه وموانعه؛ حتى لا 
يحكم به مع تخلف الأسباب والشروط أو وجود الموانع. 

ولذلك قال بعض العلماء: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي 
في الفرائض خوفا من أن يورث من لا إرث له فيحرم الحق أهله. ويعطيه 
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بيان أقسام الحجب: 

وينقسم ال حجب إلى قسمين: حجب بوصف» وحجب بشخص. 

فالقسم الأول: إلخحب بالوصف. 

أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة الرق والقتل واختلاف 
الدين. 

وهذا القسم يمكن دخوله على جميع الورثة» فإن كان كل واحد منهم 
يمكن أن يكون رقيقًا أو قاتلا أو مخالقًا في الدين. 

والمحجوب بالوصف وجوده کالعدم» فلا يحجب غيره ولا يعصب 
غيره. 

وإلقسص الثاناع: الخخب بالشخص. 

أن يكون بعض الورثة محجوبًا بشخص آخرء ويتنوع هذا القسم إلى 
نوعين: حجب حرمان» وحجب نقصان. 


فالأول: خجب الخرمان. 
آنل بتك المحجوب مع الحاجب شا كحجب أب للميت لأخوة 


الميت؛ فلا يرثون مع وجود الأب شيئًا. 
وومكن فخرله عل ج ارت الامو يذل زن اليك ورات 


ستة: الأم» والآب» والبنت» والابن. والزوجة. والزوج. 


والباقي يحجبون حجب حرمان. 
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وإلأب: له السدس أيضًا لا يتغير» إلا إذا ورث مع ذلك بالتعصيب. 

وإلبنت: ها النصف. وإن كان ها أخ فللذكر مثل حظ الانثيين. 

وإلابن: له التعصيب يأخذ ما تبقى من أصحاب الفرائض. 

وإلزم+ة: ها الربع إن لم يكن للميت ابناء منهاء أو من غيرهاء وها الثمن 
مع وجود أولاد الميت منهاء أو من غيرها. 

والزمج: له النصف إذا لم يكن للزوجة الميتة أبناء منه» أو من غيره» وله 
الربع إذا كان للميتة أبناء منه» أو من غيره. 

وإلثاناج: لحب النقصان. 

أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئًا لولا الحاجب لورث أكثر منه 
وهذا النوع يمكن دخوله على جميع الورثة من غير استثناء. 

أي لو مات الرجل عن ابن واحد: فإنه سيأخذ جميع المال. 

لو مات عن ثلاث أبناء: سيكون للابن الواحد ثلث المال. 

لو مات عن ص وب وزومجخ معشرة أولات: سيكون للزوجة الثمن. 
وللأم السدس. وللأب السدسء والباقي بين أولاده عشرة أسهم إن كانوا 


كلهم ذكورًا. أو للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا ذكورًا وإنانّاه وهكذا. 
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والمحجوب بالشخص لا يحجب غيره حجب حرمان» ولكن قد يحجبه 
حجب نقصان» كالإخوة يحجبون الأم إلى السدس» وإن كانوا محجوبين 


ع 


تالأب: 


بيان قواعد في حجب الحرمان بالشخص: 
القاعدة الأولى: في الأصول. 





فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. 

فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه. ولا يحجب الجدات لأنمن من 
غر جنسه. 

والأم تحجب الجدات لأمن من جنسهاء ولا تحجب الأجداد لأهم من 

القاعدة الثانية: في الفروع. 

فكل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. 

فالابن: يحجب أبناء الابن وبنات الابن. 

فأما لاتاق من الفروع: فلا تحجب من تحتها لكن إذا استغرقن الثلثين 
فإن من تحتهن من الإناث يسقطن. إلا أن يعصبهن ابن ابن بدرجتهن» أو 
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فكل ذكر وارث من الأصول والفروع» فإنه يحجب الحواشي الذكور 
منهم والإناث, ولا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح. 
وسبق أن المذهب تشريك الإخوة لغير آم مع الجد على التفصيل السابق. 
وأما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي» إلا إناث 


الفروع وهن البنات وبنات الابن فيحجبن الإخوة لأم. 





القاعدة الرابعة: في الحواشي بعضهم مع بعض. 

فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة أو القرب 
أو القوة على ما سبق في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كالأخوات 
فإنه لا يبحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض. 

القاعدة الخامسة: ني الولاء. 

فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يحجب من يرث به من الولاء 
وكل من كان أعلى من غيره بالجهة أو المنزلة أو القوة فإنه يحجب من دونه. 

إلا أنه يفرض للأب والجد وإن علاء السدس مع الأبناء وأبنائهم على 
المذهب. 

والصواب: أن لا فرض في الولاء لا للأب ولا للجد ولا لغيرهما وآأنها 
يسقطان بالأبناء وأبنائهم. 
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اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره عنه في الفائق. 





القاعدة السادسة: قال الأصناب: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة, إلا الإخوة من الأم فإغهم يدلون بالأم ويرثون معهاء وإلا الجدة أم 
الأب وأم ا لحد فإنها تدلي با وترث معهم). 

وذكر إبن رجب هذه القلعدة على ول إخر وهو: أن من أدلى 
بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. 

بیان بعض إلأمثلا: علاع ما سبق: 

لو هلك هالك عن أصء وأخت شقيقة» وأ شقيق رقيق؛ وعم لغير 
أمر: فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ؛ لأنه رقيق 
فهو محجوب بالوصف. ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس» ولم يعصب 
أخته. ولم يسقط العم؛ لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب 
غيره ولا يعصبه. 

ولو هلك هالك عن أ وأب» وإخوة: فللأم السدس والباقي للأب 
ولا شيء للإخوة؛ لأن الأب يحجبهم وإنما حجبوا الأم مع نم لا يرثون؛ 
لأن المحجوب بالشخص قد بجحب غيره نقصانًا. 

ولو هلك هالك عن أب وإصل»ء وت وإمل: فلأم الأب السدس, 


والباقى له. ولا شىء للحد؛ لأنه ححوب بالأب لكونه من جنسه. ولا 
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لآمه؛ لأنها محجوبة بأم الأب لكونها من جنسهاء ولو كان الأب معدومًا 
لكان لأمه السدس والباقي للجد. ولو كانت أم الأب معدومة لكان لأم 





الجد السدس والباقي للأب ولم يحجبها لأنها ليست من جنسه. 
ذوو الأرحام: 
ذوو الأرخاصر: كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. 
وهؤلاء لا يرثون إلا مع تخلف الوارث بالفرض» وتخلف الوارث 


بالتعصيب. 
والقراية: أصول؛ وفرمع ومنواشاع. 
فذوو الا رحام من الاصول هم: 


| - كل جد بينه وبين الميت أنثى» كأبي الأم وأبي الجدة. 

١‏ - كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت أنثى» كأم أبي الأم وأم أبي الجدة. 

- كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد. كأم أي الجد. 

هذل [لمخذهب» وإلصوزب: أن هذه من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية 
بوارث فترث كأم الجد. 

وذوو الأرحام من الفروع: كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات وأولاد بنات 


الابن. 


[1۰°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 


وذوو الأرحام من الحواشي هم: 
| - جميع الإناث سوى الأخوات» كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات 





الأخت وبنات العم. 

1- كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم. كابن الأخت وبنته والعم 
لأم والخال. 

- فروع الإخوة من الأم. كابن الأخ لأم وبنته. 

وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. 

بيان كص توريث ذواع الأرخام: 

وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 

فقال مالك والشافعاع: لا يرثون. 

أي إذا لم يكن هنالك وارث من أصحاب الفروض» ولا من أصحاب 
التعصيب. فإن المال يرد على بيت مال المسلمين. 

وقال بو نيف وإلامت: يرثون» بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو 
فرض يُرُ عليه. 


وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة ”رضي الله عنهم . 


]1[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء وغيرهم» وهو الصواب؛ لقوله تعالى: 
ر ا ر 6 ا ا ره اي ارس رولا م 

وولو الأزحام بَعْضْهُمْ اول ببَعْض في کتاب الله إِنَّ الله بكل مَيْءِ عَلِيم) 
[لأنفال: من الآيةه /ا]. 

ولقول النبى صل الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم) ع رواه 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه 


ويرثه » » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 





ونصوص الكتاب والسنة في توريثهم إما مجملة كالآية. وإما في فرد 
واحد منهم كالحديث. 

فص ثم تلف إلقائلون بتوريثهم علاع ثلاثة أقوال: 

أسندها: اعتبار قرب الدرجة. 


فمن كان أقرب إلى الوارث كان أولى بالميراث من أي جهة كانت» 


200 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۰۲۸"))» والإمام مسلم في صحيحه .)٠١859١‏ 

(') أخرجه الإمام أحمد ,)"١1/4"(‏ والترمذي "۲٠٠۳"‏ كتاب الفرائض» -١7‏ باب ما جاء في 
ميراث الخال. وقال: حسن صحيح. وأبو داود "۲۸۹۹٩"‏ والنسائي ."5"81١"‏ وابن ماجه 
"707" وصحيح أبو عوانة "٤٤٩/۳"‏ وابن حبان "5.08". والحاكم "۳۸۲/٤"‏ وابن 


الجارود "۹٦ ٤"‏ والضياء "5 /", وحسنه البزار ۳۷٦/١"‏ - البحر"» وضعفه ابن معين والبيهقي. 


[11۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 


ت 
o3 2‏ َه 


5 5 5 5 1 1 و 0‰ رة 
وحجة هذا القول قوله تعالى: [وَأولوا الأرْحَام بَعضهم أولى ببَعض في 
تاب الله [الأنفال: .]۷١‏ 





ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى. 

إلقول إلثاناع: اعتبار قرب الجهة. 

وهذا مذهب أي حنيفة فيجعل الجهات أربعًا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم 
عمومة» فمتى كان ني الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من 
الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب» ويسمى هذا المذهب مذهب 
أهل القرابة» قاله في "المغني": (5/ 7177). 

إلقول الثالث: اعتبار التنزيل فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من 
أدلى به ثم يقسم المال بين المدلى بهم» فما صار لكل واحد أخذه المدلى» وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

يعني إن كان الرحم من جهة الأب: يعطى السدس. 

وإن كان الرحم من جهة الأخت: يعطى النصف. وهكذا. 

وإليك مثالا يهر بم أثر الخلاف: 

فلو هلك ههالك عن بنت بنت بنت» وبنت أ لغير أمر: فالمال لبنت الأخ 
على القول الأول؛ لأا أقرب إلى الوارث. 

ولبنت البنت على القول الثاني؛ لأنها أسبق جهة. 


[11۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 

وبينهما نصفين على القول الثالث؛ لأن بنت البنت بمنزلة البنت فلها 
النصف فرضًاء وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي تعصيبًا.' 

أحوال ذوي الأرحام: 

أحوال ذوي الأرحام ثلاث: 

الأولاع: أن يكون الموجود واحدًا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى 
بعاصب» وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض. 

فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق: فلها المال كله تعصيبًا. ولو هلك 





عن بنت أخ لأم: فلها السدس فرضًا والباقي ردًا. 

إلثانية: أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدْلَ به واحد» فلهم جميع الال 
أيصًا؛ لأن ادل به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب, وإما صاحب 
فرض يستحق جميع المال فرضًا وردًا. 

ثم يقسم امال بين هؤلاء الجماعة كان الل به مات عنهم غير أن الذكر 
والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد. 

فلو هلك هالك عن إبن بنت أ شقيق» وأختلم: فالمال بينهما تعصيبًا؛ 
لأن جدهما يرثه كذلك» لكن الذكر والأنثى سواء. 


١ 
۲۴" ذكر هذا المثال في "المغني" صفحة "778" ج">" من الطبعة المفردة» ونحوه في "العذب الفائض" صفحة‎ '' 


a 


]1۰“٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 
ولو هلك هالك عن ثلاث أذوال متفرقين: فا مال للخال لأم» والخال 
الشقيق فرضًا وردًا؛ لأنبما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك. 
فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم والباقي للخال الشقيق, لأنه 
أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق. 
ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة» لكان لما النصف؛ لأا أخت 





الأم الشقيقة» وللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم» والباقي للخال 
لأب؛ لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. 

|لخال الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر» والمدلى بهم 
اثنان فأكثر؛ فنقسم المال أولا بين المدلى بهم كان الميت مات عنهم» ومن 
سقط منهم سقط من يللى به» ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على 
من يدلون به على حسب إرثهم منه» غير أن الذكر والأنثى سواء. 

فلو هلك هالك عن یں بنت» وال وبنت أع لأ وبنت أ لآب: 

فاقسم المال أولا بين المدلى بهم؛ وهم بنت وأم وأخ لأم وأخ لأب؛ 
فللبنت النصف يأخذه ابنهاء وللأم السدس تأخذه الخالة» والباقي للأخ 
لآب تأخذه ابنته. ولا شيء للأخ لأم؛ لآن البنت تحجبه فلا يكون لابنته 


2 


ی۰۶ 


وه 


[1۰10] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفراثض] ]€ 
ولو هلك عن ثلاث خالات متفرقات» وثلاث عمات متفرقات: 
فالخالات يدلين بالأم فلهن الثلث» والعمات يدلين بالأب فلهن الباقي. 
ثم اقسم الثلث بين الخالات يكن للشقيقة ثلاثة» وللتي لأب واحد. وللتي 
لأم واحدء واقسم الباقي بين العمات يكن للشقيقة ثلاثة وللتي لأب واحد. 
وللتي لام واحد» وهذا صار الثلث للخالات أحماسًا والثلثان للعات 





أخماسًا. 

ولو هلك هالك عن بناج بنت. وبنت بنت [خراع» وبنت عم: فابنا 
البنت الأولى مدليان ببنت» وبنت البنت الثانية مدلية ببنت أخرى وبنت 
العم مدلية بالعم؛ فيكون لابني البنت الأولى نصيب أمهما ثلث ولبنت 
البنت الثانية نصيب أمها ثلث» ولبنت العم الباقي نصيب أبيها. 

جهات ذوي الأرحام: 

لا كانت القرابة أصولًا وفروعًا وحواشي؛ جعل أصحاب الإمام أحمد في 
المشهور عند المتأخرين منهم جهات ذوي الأرحام ثلانًا: 

"أبوة» وأمومة. وبنوة". 

فالأبوة: يدخل فيها جميع من يدلي بالأب من الأجداد والجدات 
والحواشي الذين لا فرض هم ولا تعصيب» كأبي آم الأب» والعمات؛ والعم 


11۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] ]€ 


لام وبنات الإخوة لغر آم وأولاد الأخوات لغر أمى وبنات الأعمام» ومن 





أدلى بواحد من هو لاء. 

والأمومة: يدخل فيها جميع من يدلي بالأم من الأجداد والجدات 
والحواشي» الذين لا فرض هم ولا تعصيب» كأبي الأم. والأخوال. 
والخالات» وأولاد الإخوة لأ ومن أدلى بواحد من هؤلاء. 

وظاهر المذهب أن أولاد الإخوة لأم من جهة الأبوة» والصحيح ما 
قدمنا؛ فإن الإخوة لأم وفروعهم لا صلة لهم بالأب إطلاقًا. 

والبنوة: يدخل فيها جميع الفروع الذين لا فرض طم ولا تعصيب» وهم 
مَنْ بين وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن ومن أدلى بم. 

فإذا اجتمع اثنان فأكثر في جهة فأبهما وصل إلى الوارث أولا حجب 
الآخرء وإن كانا في جهتين ألحقنا كل واحد بالوارث الذي أدلى به مهما 
بعدت درجته» ثم قسمنا المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه 
المدلي» کا سبق 

فلو هلك هالك عن بنت بنت» وبنت بنت بنت» وبنت بنت بنت عص: 
فلبنت البنت النصف؛ لأنها بمنزلة البنت؛ والباقي لبنت بنت بنت العم؛ 
لآنها بمنزلة العم؛ ولا شيء لبنت بنت البنت؛ لأن بنت البنت أقرب إلى 


]٠١كا/[‎ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الفرائض] اك 
الوارث منها فتحجبها لكونها في جهتهاء وم تحجب بنت العم النازلة؛ لأنها 
ليست في جهتها. 
ولو هلك خن بنت بنت أ شقيق؛ وبنت خم شقيق: فالمال لبنت العم؛ 
لأنها أقرب إلى الوارث والجهة واحدة. 
ولو هلك عن بنت بنت وبنت خال» وبنت بنت عصخ: فالأقرب إلى 





الوارث بنت البنت» ثم بنت الخال» لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط 
الأبعد بالأقرب» فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة؛ يكن لبنت البنت 
النصف؛ لأا بمنزلة البنت. 

ولبنت الخال السدس؛ لأنها بمنزلة الأم. 

ولبنت بنث العمة السدس فرضاً والباقى تعصيباً لأما بمنزلة الأب. 

كتاب تسهيل الفرائض للإمام العثيمين رحمه الله تعالى. 

فهذا ملخص هذا الباب» وباب طويلء وكما قيل: "علم شهر ويبقى مع 
صاحبه الدهر".' 


000 5 1 5 92 
ملخص من كتاب الشيخ ابن العثيمين رحمه الله (تسهيل الفرائض) . 


[1۰۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[البدء في القسمة بالفروض] ]€ 


[البدء في القسمة بالفروض] 























ت ت 
.4ه 4ه 


۲ -(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ الله نها - قَالَّ: 
الله عليه وسلم: القُوا الْمَرَائِض بأَمْلِهَاء فا بقى فهو 


o2 و‎ 


3 ار - صلى 
زک ر جل وگ 7 


E OS DEDE 

ساق المؤلف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن المال الموروث ينقسم إلى 
فرص وتحصيب. 

وقد تقدم بيان أصحاب الفروض. والمعصبة. 

وهذا الحديث على عمومه. أن أقرب رجل ذكر يأخذ جميع المال الذي زاد 
على الفروض. 

وبيان صورة ذلك: رجل هلك عن زوجة وأم وأب وابن. 

فنبد] بأصناب إلفروض وهكد] دانم يبد بأصناب إلفروض: 

فيكون الزوجة: الثمن؛ لأن الميت له ولد. 
السدس ححب نفصان. 


ويكول للأب: السدس أيضاء لوجود الفرع الوارث وهو الابن. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۲)» والإمام مسلم في صحيحه (8 151). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[البدء في القسمة بالفروض] ]€ 


ويكول الابن: الباقى من المال كله؛ لأنه معصب انفرد بالمال. 





وسبق بيان المعصب: وهو الذى يأخذ ما بقى من التركة دون تحديد؛ لأنه 


ليس من أصحاب الفروضء وإذا انفرد أخذ جميع المال. 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاج 
AV i‏ “لز O A O‏ “نك “نك TT‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الكفر والشرك من موانع الإرث] ]€ 


[الكمر والشرك من موانع الأرث] 


وو أ 
0 2 0 


40 - (وَعَنْ أَسَامَةَ ْنِ رَئْدِ - رَضِيَ الله عتها- أَنَّ النَيّ - صلى الله 
و 


ل يرث الكانة العو 


ت 























o2 و‎ 


ساق المنصف رحمه الله تعالى هذا o‏ لبيان موانع الإرث. 

وقد تقدم بيان ذلك في أول الباب. 

ا ن ري - رضي الله عَنه». 

وهو ابن زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان حب النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وأسامة ابنه رضي الله عنهماء هو حبه وابن حبه صل الله عليه وسلم. 

وقد أمره النبي صل الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم|. 

وقد طعن في إمارته رضي الله عنه من بعض الناس» فدافع عنه النبي صلى 


الله عليه وسلم. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)1۷٦٤(‏ والإمام مسلم في صحيحه ,.)١5١5(‏ ورواه 


البخاري )٤۲۸۳(‏ بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم» في الموضعين. 


11۰1] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[الكفر والشرك من موانع الإدث] ]€ 





ففاع الصايذين: 

موعيد إن 2 قَالَ: : مر سول الله صلی الله عليه 
وسل أصَامة مه على قوم فَطَعَنُوا ني إا ر كتال: «إِنْ تَطْعَنُوا في إِمَارَِهِ فَقَْ ققد 
طَعَنْنُم في إِمارَةٍ بب من قبل وا اله مذ كَانَ حَليقا لِمارَق وَإِنْ كَانَ مِنْ 
اس التاس ب دإ وَإِذَّعَدَا ين ا التاس ِل بَعْدَهُ) . 

قوله: ايرث المُسْلمُ الْكَافِرَ. 

وهذا عام في جميع المسلمين» وجميع الكفار على ما تقدم. 

نكم إلمرتت فهل يرث ويورث ص المسلمين؟ 

اختلف آهل العلم في حكم المرتد. والصحيح أنه لا يورث» ولايرث من 
المسلمين؛ لأنه كافر» فيشمله الحديث السابق. 

ويكون ماله لبيت مال المسلمين. 

بيان ذإ مات مرتت فاع بلات إلكفار وورثتم مسلمون: 

فإذا ترك مال المرتد في بلاد الكفار فإن الكفار سيأخذونه. وربا استغلوه 
في حرب المسلمين» واستمتعوا به 


فالذى أرى والله أعلم أن أولاده يأخذونه. لا على سبيل الإرث. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)478٠:(‏ والإمام مسلم في صحيحه (9475). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الكفر والشرك من موانع الإرث] ]€ 


وإننما يأخذونه على سبيل التخليص له من أيدي الكفارء أو على أي 


صورة من الصور الأخرى التي يحصل بها التملك للمال دون أن يرثه إرثاء 
والله أعلم. 

قوله: «وَلا برت الْكَافِرٌ الْسْلِمَ). 

وهذا إجماع بين العلماء أن الكافر لا يرث المسلم. 

سواء كان أيّاء أو أمَاء أو ابتاء أو أحََاء أو عّاء أو على أي صورة كان. 

لك ميراث الكافر من المسلم : 

لا يرث الكافر المسلم؛ لحديث الباب» وقد نقل الاتفاق على ذلك بين 
أهل العلم. 

قال الإماص این رشت رخن إلى تعالاع فاع بدزيا إلمجتهت ونهاية 
المقتصت (1/5س( ): 


ەر م 3 هه 0 22 چ 1 تر Tir‏ عه il‏ ۶ 
مع الُلِمُونَ عل أَنَّ افر ا رث المسْلِمَ لَِوْلِِ تعالَ: (ِوَلَنْ يحل الله 
للْكَافِرِينَ عَلَ المؤْمِنينَ سَبِيلا) [النساء: AE‏ 





َي بت مِنْ وله - عَلَْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ -: «لَا يرث المُسلِمٌ الْكَافِرَ 
رلا الكَافِر اميم اه 

وقال الإمام أبن قدص رمل إللم تعالاع فاع المغناج 1١١/1١‏ “ا): 

َع أل الْعِلْم عَلَ أَنَّالكَاذ ايت كُ المشلة. 

وَكَالَ هور الصَّحَابَة وَالْمْقَهَاء: ايرث الكل الْكَافِرَ. اه 


[11۰] 
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بيان حك توريث المسلم من (لكافر: 

وني توريث المسلم من الكافر خلاف بين أهل العلم: 

قل e‏ رمل إلى تعالاع: 
الكافر في قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم» وهو مذهب الفقهاء. 

وقال ابن رشح المالكاع رل إل تعلاع فاع بإب المجتهت 
2 /لاسر | ): 

وَاخْمَلَهُوا في مِيرَاثِ الم الْكَافِنَ وَف مِيِرَاثِ الم الد 

فدهب که عرز الخارون لمكا -رضي الله عنهم- وَالتَابِعِينَ وَفْقَهَاءِ 
° 2 2 

نه لا رٹ ا الْكَافِرَ بهذا لائر الابتِ. 


مُعَاذ بن جَبَلٍ وَمُعَاوٍ EA E‏ -رضي الله عنهم-. 





(0 


وَسَعِيد ا الس وسر ون ق من التَابِعِينَ. 


افآ ال و رسوا ذَّلِكَ بنسَايِهِمْء فَقَانُوا: کم 
کور لتا أَنْ د كح نِسَاءَهُمْ وَلا جور لا أن د يِحَهُمْ نسَاءَنَا كَدَلِكَ الإزث 


2 


ST‏ بِالْقَوِيٌ عِنْدَ ا 
وَشَيّهُوهُ صا بالْقِصَاص في الدَّمَاءِ ای لا سانا اھ 

قال الإمام إبن إلقيمر رمل إل تعلاع ظعي كام أجل الذمخ 
(1-105/1 10 ): 


واي ذلك ڪينا ُن 


]1۰٤[ 
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وأا وريت الُسلِم من الْكَافرٍ قَاختَلف فيه السَّلفٌ: 





رر 


دكب كنيد مِنْهُْ إل آنه لا يَرثْ کا لَا يَرتُ الْكَافِرٌ امسْلِمَ: وَهَذَا هُوَ 


0 
وَأ 


العروف عند نَ الْأَيََةٍ e‏ وات 
1 شر 


وقالت طانفخ مِنهمن: بَلْ يوت المسلم الْكَافِرَ دُونَ َ الْعَحْسٍِ» وَهَذَا قو 


و ر موس يمه و ود ا ا ° اس 6 
معاد بن جبل» ومعاو ان ا شنبان: وي بن افق محمد بن عل بن 


ت * 


و 5 5 
الحسئكن. وعد بن لبه عزوق بن الخدم وَعَبْدِ الله بن محم|رء 


o م‎ o 


و یی بن يَعْمَرٌ وَإِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْه. وَهُوَ تاذ قبح الإشلام ابن جي 
قَانُوا :رتم ولا يرِنُوتَتَاه کا تنك نِسَاءَهُمْ وَلَايَنْكِحُونَ نسَاءَنًا. 

الین معو الميراث: عُمْدَتّهُمُ اديت لفق عَلَيْ: " «لَايَرتُ المْسْلمُ 
كاف وَلَا الْكَاقِرٌ الُم ". وَهُوَ عُمْدَةٌ مِنْ نع مِيرَاثِ التاق الرّنْدِيق» 
تداك اكد 

قال نا وَقَدْ تبت بالسُنَهِ الاير أن الي - صَلّ الله علَيْهِ وَسَلَّمَ - 
كَانَ ري الرَتادَِةَ افق ي الْأَحْكَام الظَاهرَةِ رى اللوي رون 
وَيُورَنُونَ. وڏ مات عبد اله بْنُ آي ويره عن سهد الَْرآن ماقم وُي 
ك ا سارل ورم 
ررم اينود E‏ 9 00 َب لي u‏ 


[1۰0] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[الكفر والشرك من موانع الأرث] ]€ 


أ 


بل أَعْطَاه رهي وَهَذًا أَمْرْ مَعْلُومٌ بيقن َعْلِمَ أن المرَاتَ مَدَارُةُ عل 
النْصْرَةٍ الظَاهِرَةِ لا عل إن الْقُنُوبِء وَاحَُالَاةٍالْبَاطِئِ وَاُنَافِقُونَ في الظَاهر 
يَنْصُرُونَ المُْلِوِنَ على أَعْدَائِهمْ وَإِنْ كانُوا مِنْ وَج آكَرَ يَفْعَلُونَ جلاف 
َلك قالمرَاث مَبَْاةُ عَلَ لامور الظاهِرَةٍ لا على إِيَانِ اقلوب وَاوَالَاةٍ 
ابطق وَالنَافِقُونَ في الظاهِر ب نصُرُونَ اللوي عل أَْدَائِهم؛ وَإِنْ كَانُوا مِنْ 


سم 


و كر نعلو جلاف ذللكه تارات عا عل الأمور الظاهرة لعل ما 





وما ارت : فَالْمْرُوفُ عَنِ الصَّحَابة يفل حل وَابنِ مَسْمُود: أن ماله 
وَرَكته َيه م ال ا ين أَبْضَاء وَ1 يُدْخْلُوهُ في قَوْلِ - صلی الله عليه وَسَلَّمَ -: " 
لجرك قد ن ا ود 


وما آهل للحاْمّة: فَمَنْ قال بِقَوْلٍ مُعَاذِ وَمُعَاوِيَةَ وَمَنْ وَاكَمَهها: قو 


َوْلَ التي - صل الله عَلَْهِ وَسَلّمَ -: " «لا رث امُسْلِمٌ اكان " 

ا لر لا امتا وا ارد وَلَا الذّمّيُ: إن َف " الْكَافِرٍ " - وَإِنْ گان كذ 
يَحُمُ كل گافر - كق أي لفط انراد به بَعْض أَنْوَاع اكمار کقوله تَعالّ: 
لإ الله جَامِعٌ لتاقي وَلْكَافِرِينَ في جهنم يما [النساء: قَهنَا 1 


مو 


يَدْخُلٍ الْنَاِقُونَ في لَفْظِ " الْكَافِرِينَ '". وَكَدَلِكَ المئدُ فالفقَهاء لا بذخلوتةُ 


[11۰] 
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+ %0 ا RRS‏ نم ىق ل E‏ او وو E‏ 
في لفظ " الكافر " عند الإطلاق» وَِذا يقولون: إذا أشلم الكافِر ل يَقض ما 
كيو TL‏ كن ساك كو ro PM‏ 
فاته مِنَ الصّلاة وَإِذا ألم المرتد ففيه قولان 

E 5‏ مي 27 ع و oR‏ 2 5 ت ل 5 0 

وقد مل طائفاخ من |لعلمّاء: قول النبِيّ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: " 





2 ەر ۶ ر ا 5 5 5 هه 

لا يقت مُسْلِمٌ بگافر» "ل الخُزية دون الد ولا ریت أن کل قزل 

" ايرث المسْلِمُ كاف "عَلَ الزن أو لورت مله َإِنَّ في تَوْرِيثِ 
of o °‏ + 8 لاس عر 2 4 ه 2ه 2 010 

e‏ راد الدَخُولَ فيه مِنْ أَهْل الذمَة فَإنَ 


٥‏ ى رە ەه 


َِيرًا مِنْهُمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الول في الإشلام حَوفَ أذ 
م قوم م 


"قد اط 
َموَالٌ قلا يرون مِنْهُمْ شَيًا. 


وَقَذْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُمْ مِنْ عير وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَمَامَاء فَإِذَا ئلم أن إسلام 


لا قط ر2 ضَعْفَ اذانِعُ مَِ الام وَصَارَتْ رَعْبَنَهُ فيه قَويّة وَهَذَا 
ر و مود روه r‏ وو ر ور و م ا سه 

وحده كاف في التخصيص. وهم يخصون العموم ب دون ذلك شر 
قان هذه مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يَشْهَدٌ ۴ e‏ رفي گثر مِنْ تَصَرٌفَاتِهِ وقد 


َكُونٌ مَصلَحَتهَا أَعْظَمَ مِنْ مَصلَحَة نكا عا وک في هدا ما الف 
الأضول: إن هل الذَّمٍَ نره 0007 عتم اأشيقون. وَيَفْتَدو3 


أَسْرَاهُم وَالرَاث بستحن 1 النصْرَة رهه و وَهُمْ / لا يَنصْرُونَ 


os نت‎ > 


و 57 7 
المسْلِمِينٌ» فلا نيبم فإن أضلّ المررَاثِ ليس هُوَ بِمُوَالَاةٍ اقلوب ولو 


5 

ل 
2 
1 


[11۰۷] 
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مم يرِنُونَ وَيُورَُونَ. 

إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وهو طويل.. 

وقال إبن قد[مة رخمل للم تعالاع فاع المفاع )1۷/7 

قال هور الكل وإأفقهاء: لَايَرتُ المسْلِمُ الْكَافِر» 

زى هدًا عَنْ اي کر وَعْمَرَ وتان وَل وَأَسَامَةَ بْنِ ري وَجَايِر 
بن عد لله - رَضِيَ الله نهم -. : 
ال عَمْرُو بن عن وَعُرْوَةُ وَالزْهْر ر عَطَاءٌ وَطَاوْسٌ وَالْسَنُ 
وعمر بن عبد عَبْدِ الْعَزِينِ وَعَْمْرُو بن ديتارء بتار الور وَبُو حَِبفَةَ وَأضْحَابَهُ 
وماك الاق وَعَامَة الْفَّْهَاء. 

وَعَلَيْهِ الْعَمَل. 

وروي عَنْ عُْمَرَ وَمُعَاذِِ وَمُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اله عنم - وروا س 
مِنْ الْكَافِِ وَلَيُوَرنُوا الكَافِرَ مِنْ الْلِم. 

وَحْكِيَ ڏَلِك عَنْ حمر بن الخَِيَةَ وَل بن الحْسَْنِ؛ وَسَعِيدِ بن ايب 


وَمَسْرَوق) وعد الله ى مَعْقِلٍ و 9 لشعبي» وَالِنْحَعِيٌ» ٠‏ وی بن يَعمْرٌَ) 


ت 


ك2 


ەو 


o‏ مامه سمه سم ر 
وإسحاق. ولیس مووق به عنهم. 


[11۰۸] 
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ا ا - ق قار 
قال امن كال س يْنَ التاس ايلاف في أن المسَلِمَ لا يرث الْكَافِرَ. 
وَرُوِيَ أن یی بْنَ يَعْمْرَ اختح لِقَوْلِِ فَقَالَ: : داي لانو أذ اد 


4 


حَدنك أن 3 شو الله - صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الإشلام يزيد و 


o 4‏ ر سے ته هد ص شو 2 


يَنْقَضُ)ا ولان تكح نِسَاءَهُمْ وَل يَنْكِحَونَ نِسَاءَنَاء فكذلك نرٹهم» ولا 


اناه قا موق أعنافا ذن ت و ا 
ايرث الْكَافِرٌ اسل لا الْسْلِمْ الكَافِرَ را متف عَلَيْه. 

وَرَوَى ب کاود اشتادو: کن ره بن شعي عن ارين ڪن جد بد 
اله ُن عَهْرِوء قَالَ: قَالَ رول الله EN‏ حو لخ ور اوت 
آهل مِلَتَينِ شَنّى)... اه 

واستدل جمهور أهل العلم على عدم جواز أن يرث الكافر المسلم بأدلة: 

منها: حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه المتقدم. 

وبحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا يتوارث آهل ملتين 
شتى)» المذكور بعد 

كما قالوا: أن الولاية منقطعة بين المسلم والكافرء فلم يرثه» وأيدوا ذلك 
بعدم جواز أن يرث الكافر من المسلم» وهذا مثله في انقطاع الولاية. 


[1۰4] 
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وأما من جوز أن يرث المسلم من الكافر بالولاء» فقد استدلوا بحديث 
جابر - رَضِىَ الله عَنّْهُ - أَنّ ول الله - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " رلا 


5 و ر 1 جه ررد هس موس عرس 5 5 5 
يرث المسْلم النصرَان إلا أن يَكونّ عَبْدَه أو أمته» ". والحديث ضعيف لا 





واستدلوا بأن امتناع الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. 

وأيضًا على أن الإمام أحمد قد وردت عنه رواية أخرى في ميراث المسلم 
من الكافر. 

ذكرها ابن ضويان: "وهو أنه لا يرث مع اختلاف الدين؛ لعموم 
ار" 

واستدل القائلون بجواز أن يرث المسلم من الكافر بأحاديث منها: 

حديث معاذ رضي الله عنه» أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «الإسلام 
يزيد ولا ينقص)» يعني يزيد في حق من آسلم» ولا ينقص شيئنًا من حقه. 

وقد كان مستحقا للإرث من قريبة الكافر قبل أن يسلم» فلو صار بعد 
إسلامه محرومًا من ذلك لنقص إسلامه من حقه. وذلك لا يجوز. 

وقد رد جمهور أهل العلم على حديث معاذ بأنه حديث مخحتمل» وفيه 


[1۰۸۰] 
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قال الإمام إبن قد[مخ رخمل إلى تعالاع فاع المغناع (1 1١/7‏ "ز): 
اما حَدِيهُمْ فَيْحْتَمَل أنه اراد أن لْإِسْلَام بريد بِمَنْ مُسْلِمُ وبا بُْتَحُ مِنْ 
لباو َمل الْإِسْلَام؛ ولا يَنْفْض بِمَنْ يرد لِقِلَة مَنْ رتد كرون ينام 

وَعَلَ اَن حَدِيتَهُمْ حمل وَحَدِيتْنَا مُفَسّوٌ وَحَدِيتَهُمْ 1 يتمق ع 
وَحَدِيبََا متمق عَلَيْه َع تَقْدِيمُةُ. 

وَالصَّحِبحُ عَنْ عُْمَرَ -رضي الله عنه -»ء أنه 
و 

وَكَالَ في عَمّةِ الْشْعَثِ: "يرتا أل دِينِهًا". اھ 

واستدلوا أيضًا بحديث عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه» قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «الإسلام يعلو ولا يُعلى». 

ولا دلالة في الحديث. 

واستدلوا بالقياس على جواز نكاح نسائهم» کا تقدم كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمة رحمه الله تعالى. 

وكا أنهم شبهوا الميراث بالقصاص في الدماء التي لا تتكافاًء فكما يجوز 
القصاص في الدماء التي لا تتكافاً. فكذلك يجوز التوارث بين المسلم 
والكافر. 





[1۰۸1] 
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قال إبن رشت رخمل إللم تعالاق: 


و و که 


31 2 
شَيهُوهُ أيْضًا ِالْقِصَاصٍ في الدَّمَاءِ الَتِى لا تَتَكَاقَاً. اه 
ااا لا يقتل بكافر. 
ففاع البخاراع: 
عن على رضى الله عنه قال: وَأنْ لقتل مُسْلِمٌ بگافر» ”' 
وقالوا: بن الإرث يستحق بالسبب العام تارة» والسبب الخاص أخرى. 





ثم بالسبب العام يرث المسلم من الكافر؛ فإن الذمي الذي لا وارث له 
في دار الإسلام يرثه المسلمون. 
ولا يرث المسلم من الكافر بالسبب العام بحال» فكذلك بالسبب 


الخاص. 
وقد أيدوا هذا بالنظر بأن المرتد يرثه المسلم» ولا يرث هو من المسلم 
بحال. 


كما أن المرتد كافرء فيعتير غيره من الكفار. 
وهذه المسألة أيضًا فيها خلاف بين أهل العلم. 


00 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)551١8(‏ 


[1۰۸۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الكفر والشرك من موانع الأرث] ]€ 
وقالوا أيضًا: بأن في الإرث نوع ولاية على المورث؛ فلعو حال الإسلام لا 
تثبت هذه الولاية للكافر على المسلم» وتثبت للمسلم على الكافرء إلى غير 
ذلك. والله أعلم. 
وإلترجيخ وإللم أعلم الضاع ينباج قاع هذه إلمسألك: لا يرث المسلم من 
الكافر ولا الكافر من المسلم لظاهر الحديث. 


إلا ننا نقول: إذا وجد مال مرتد أو كافر في بلاد الكفار» ومن ينتسب إليه 





من آهل الإسلام فإذا ترك المال أخذه الكفارء وربا استقوواء واستعانوا به 
على حرب الإسلام والمسلمين» فنقول يؤخذ المال من قبل أهله المسلمينء 
وأظن أن هذه الفتوى بعينها قد سمعتها من شيخنا يحبى بن علي الحجوري 
حفظه الله عز وجل. 

وإذا كان لهذا الميت الكافر أقرباء من الكفارء فإن الكافر يرث الكافرء 
والمسلم يرث المسلم» والله المستعان. 

فخلصنا صن هذه المسلخ: بأنه قد حصل اتفاق بين أهل العلم في أن 
الكافر لا يرث المسلم مطلقا. 

وأنه حصل خلاف بين أهل العلم في حكم توريث المسلم من الكافر. 

فذهب الجمهور إلى منع توريث المسلم من الكافر مطلقاً لظاهر حديث 


[11۰۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[الكفر والشرك من موانع الأرث] ]€ 
وذهب بعض أهل العلم» ومنهم: معاذ بن جبل» ومن معه من الصحابة 
رضي الله عنهم» وأهل العلم» وهو ترجيح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والعلامة ابن القيم رحمهما الله تعالىء إلى أن توريث المسلم من الكافر جائزء 
لأدلة فى الباب» وقد تقدم ذكرهاء وبعضها لايثبت. وبعضها ليس فيه دلالة 
لما استدلوا به. 





والأولى أن يقال: لا إرث للمسلم الكافرء لظاهر الحديث» إلا إذا كان 
المال سيذهب في مصالح الكفار» وربا استغلوا المال في حرب الإسلام 
وحرب المسلمين» وإذلاهم» والتسلط عليهم؛ فإنه يؤخذ على سبيل تخليصه 
من أيدي الكفارء وينتفع به أقرباء الكافر من المسلمين» ولكن ليس على 
سبيل الإرث؛ لأنه لا إرث بينهم» والله أعلم. 

فهذه مسألة اجتهادية» وخلافية بين آهل العلم» وهذا الذي ظهر لناء والله 


]١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[النعصيب بالغير] اك 


[النعصيب بالغير] 























4 -(و عن ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - في پت وَين اين وَأَخْتٍ 
2 ِِ 034 و 1 6 جهو ٠6‏ ص 6 4 6 س ير 
7 الت - صا الله عليه وسلم: «للابنة الضف ولابتة الاين I‏ 
ےرہ ہے ررر ۶ 2 
- تكوا الثلتئن- وَمَا بَقَىَ فللأخت)27. 7 رَوَاهُ الْمكَارِ ئ). 
الشرح : ددع عد عد عد عد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد عاد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بالغير. 
57 5 3 :© إن ره 
فوله: ف بنت» وبنٿ ابن» واخت». 
أي أن هالك هلك عن بنت» وبنت ابن» وأخت. 
قوله: ايام کی ال کو | ايه عا يه ود لم: «للابتة ال" 


~o‏ ° سج كسار 


يندم (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا التضف) [النساء: »]١١‏ 


قوله: e‏ - تول الل -). 
أي لبنت الابن السدس» فيكون السدس مع النصف ثلثين» وهذا 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (1۷۳۹) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ 
عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني» 
فسئل ابن مسعود, وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين» أقضي 
فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: ... فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى» فأخبرناه بقول 
ابن مسعود. فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم». 


[1۰۸۵] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[النعصيب بالغير] 





هو 5 9 ب ههه 
فوله: «وَمَا بقىّ فللآخت». 
أى عصبة فهذا الحديث يعتبر أصلا فى هذا الباب. 


عاد عاد جاه عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاج 
AV i‏ “لز OV A O‏ “لز “نك ST IT‏ 


[11۰۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم إلنوارث بين ملل الكفر المختلفة] ]€ 























[بیاں حكم التوارث بين ملل الكمر المختلفة] 
٥‏ - (وَعَنْ عي اله بن عَمْرِو - رضي الله عتا - - قَالٌ: قال وسو الله 


إن و 
ص 


اا لا يَتَوَارَثُ اهل مِلَّْنَا”". روَا خمد وَالْأَربَعَةٌ إلا 


وأغرجة لشي يل عه مَة-رضى الله عنه- ". 


ب بل تفي ر 2 - 7 2 7 5 7 ر 0 5 
وَرَوَى النسائي حَدِيتٌ أَسَامَة-رضى الله عنه- ذا اللفظ ). 


0 الحديث حسن. رواه أحمد (۲/ ۱۷۸ و ۱۹٩‏ وأبو داود (5911). والدسائي في «الكبرى 


«(5/ ۸۲)» وابن ماجه (۲۷۳۱۹) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: "شتى". وزاد ابن الجارود في 
روايته (451): «والمرأة ترث من دية زوجها وماله, وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقدل أحدهما 
صاحبه» فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئاء وإن قتل أحدهما صاحبه خطأء 
ورث من ماله ولم يرث من ديته». وسندها حسن أيضّاء وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح السنن: حسن صحيح. 

لاد ع انا ا و و ا ا 
كافرّاء ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كفَرُوا بَعْضْهُم أَولياء بَعضٍ إلا تَفْعلُوهُ كن فة في الْأَرْضٍ 
وَفْسَادٌ كبِيرٌ من طريق هشيم» عن الزهري, ون علي بن الحسين ع عرو بن عتمان شن إدنامة 
مرفوعًاء وهشيم قد تفرد بهذا اللفظ. فقد رواه أصحاب الزهري عن الزهري باللفظ المتقدم: "لا 
يرث المسلم الكافر", ومنهم: مالك وعقيل ويونس وابن عيينة ومعمر وابن هاد وابن جريج 
وآخرون كما في المسند الجامع. 

7" الحديث شاذ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في «الميزان «(4/ :)"٠٠‏ 

«كان مدلساء وهو لين في الزهري». ورواه النسائي في «الكبرى» /٤(‏ 87). 


[1۰۸۷] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان حكم الثوارث بين ملل الكفر المختلفة] ]€ 





ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان. 

بيان حكم التوارث بين أهل الملل المختلفة من الكفر: 

وعلى هذا الحديث مضى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الكفر عنده عدة 
مللء فاليهودي لا يرث النصراني» ولا يرث النصراني اليهودي. وهكذا لا 
توارث بين اليهودي والمجوسي» والعكس» وغير ذلك من ملل الكفر 
المختلفة. 

ولو قلنا بقول الإمام الشافعي رحه الله تعالى» فإن الميراث يكون بينهم. 

فعنده الكفر ملة واحدة» وكذلك أبو حنيفة. 

وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الكفر ثلاث ملل: 

اليهودية عنده ملة واحدة. 

والنصرانية عنده ملة واحدة. 

والمجوسية وسائر ملل الكفر والشرك جعلهم ملة واحدة. 

إلا إذا كانوا أصحاب دين واحد» فهنا يحصل بينهم التوارث: 

فاليهودي يرث اليهودي» والنصراني يرث النصراني» والمجوسي يرث 
الملجوسي» وهكذا. 


[1۰۸۸1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الجد] ]€ 


[ميراث الجد] 























ا فَقَالَ: 3 5 ابي مات ا 
تقال ذلك ا ا وَل تقاف ل لك شدي ا ول غا 


ا ر 
5 رو ەر ر ر تر 


* 4 3 س 2 < 5 0 
تقال إن ال ا ا رو اجن وال و 


وَهُوَ مِنْ رِوَابَة اسن الْبَضْرِيّ عَنْ عِمْرَانَ-رضي الله عنه-. وَقِيلَ: إِنَهُ ا 


ره رە ۲(8 
و 


0 ت 


ساق المصنف الحديث لبيان مبراث الجد. 


ىه 6 9 ٠‏ 7 ا ¢ ٠‏ ب 
فوله: «(عمران بن حصين رض الله عنه»: وهو ابو نجيد رضى الله عنه. 


('2 الحديث ضعيف منقطع. رواه أحمد (4/ ٤۲۸‏ - 475) وأبو داود (5895). والدسائي في 
«الكبرى» (4/ ۷۳))» والترمذي )5١949(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن عمران» به. وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح»» كيف وقتادة والحسن مُدَنّْسان؟ 

«تنبيه»: عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهُمٌ إذ لم يروه ابن ماجه. 

ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم» فقال في «الجرح والتعديل» :)4١ /١(‏ «لم يصح له السماع 

من جندب» ولا من معقل بن يسارء ولا عن عمران بن حصين» ولا من عقبة بن عامر, ولا من أبي 

هريرة». 


فق 


[11۰۸۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الجد] ]€ 


قوله: «جَاء رَجُل إل الت - صلى الله عليه وسلم -). 
أي لسؤاله» امتثالا الله عز وجل: [تَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْر إن كت لا 
تَعْلَمُونَ * بالبينَاتِ E‏ 





قوله: «مَقَالَ: "إن ابْنَ ابي مَاتَ"2. 

أي حفيده مات وترك مالًا. 

قوله: «قَ) لي من ميراثه؟). 

أي من الفرض. 

قوله: "ثَقَالَ: «لَكَ السَدْسٌُ)". 

أي مع وجود الفرع الوراث للميت حيث يكون للأب السدس. 

أما إذا لم يكن للميت فرع وارث» فله السدس فرضًاء والباقي تعصيبًا 
فإنه ينزل الأب. 

قوله: «نََ) وَل دَعَاهُ). 

أي رده. 

قوله: «كَتَالَ: «لَكَ سد 1" 


أى لك السدس الأول ولك زيادة عليه سدس آخر. 


[1-4۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الجد] ]€ 


يو e‏ چ م a‏ ت و چ و 
قوله: "فل وَل دَعَاه. فقال: (إِنْ السدس الْآحَرَ طعمة»". 





والحديث كا ترى ضعيف لعنعنة قتادة» ولا يستقيم الحكم به؛ لأن اميت 
لو كان له فرع وارث» فلا يرث الأب إلا السدس فقط.١+ة‏ 

وإن لم يكن للميت فرعًا وارثاء فيأخذ الأب السدس فرصًاء والباقي 

ما تقدم معنا من حديث ابن عَبّاس - رَضِيَ الله عَنها- قَالَ: 
لله - صلى الله عليه وسلم: «أَخْقُوا الْمَرَائِض بأهْلِهاء ا بَتِيَ َو لول 
رَجلٍ ذگر» وهو متفق عليه. 

وإ[ كان للميت بتاً ولخحة وأب: فسيكون للميت النصف فرصا 
وللأب السدس فرضًاء وباقي المال تعصيبًاء والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه جاه چا 
“ا OV i‏ لز “نك لك TT A I‏ 


[1۹1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الجد] ]€ 


[ميراث الجده] 














۷ - (وَعَنِ ابن بريد عَنْ ابيد -رضي الله عنه-: )) 
الله عليه وسلم جل للحا الاس إِذَا 1 يكن د ا 04 رَوَاهُ أبو 


و ەو يوم e o‏ 


داوف والنساف و که این ریم وَائْقُ لخادو و قرا اند دی 


ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الجدة وإلإدإت. 

وفاع إلباب صا جاء فاع سن الإمام أباج دزوت رل إلى تعالاع: 

من طريق قَِصَةَ بن ذُوَيْبِء آنه قالّ: جَاءَتٍ اد إل أي بَكْر الصّدَّيقٍ - 
رضي الله عنه- ‏ تَسْأَلهُ مِيرَانََّا؟ قَقَالَ: الو كوا وني و 
لمت لَك في سن بي الله صل الله عَلَيْه وسا : كف لزعي عل آنا 


ر ر 2 2 it‏ 3 و وام 0 ن ام و 
الناس. فسَال الناس» فقال المغرة بن شعبة -رصى الله عنه- » (حضرت 


0 الحديث صحيح لغيره. رواه أبو داود (35848). والنسائي في «الكبرى» (4/ ۷۳)» وابن 


الجارود .))35٠(‏ وابن عدي في ط «الكامل» (5579) وفي سنده أبو المنيب؛ عبيد الله ابن 
عبد الله العتكي مختلف فيه. وحديثه محتمل التحسين» وقال ابن عدي: «ولأبي المنيب هذا 
أحاديث غير ما ذكرت, وهو عندي لا بأس به»» ويظهر من كلام ابن عدي أنه لم يورد أحاديثه 
على سبيل الإنكار, والله أعلم. وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» ومحمد بن 
مسلمة. وله شاهد آخر من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وفي إسناده شريك القاضي» وليث 
بن أبي سليم» وهما ضعيفان» فالحديث بهذه الطرق يكون صحيحًاء أفاده المحقق. 

والحديث قال فيه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود الأم :)٤۹۸(‏ إسناده 
ضعيف؛ لضعف في العتكي هذا. وقد مضى له حديث اخرٌ في الوتر برقم (85؟). 


[141] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[ميراث الجد] ]€ 


4 


1 و ين زه اة ور ف 6 س 0 5 زه ا ع عر كم 
لمر أَغْطَامًَا السّدُسٌ». فقال أبو كر : مل مَعَكَ 





ام كد +٠‏ بره 24 1 ترمو كي مسي 4 إل 
غر؟ فََا بن مَسْلَمَة فقا مث مَا المغيرةٌ ٠‏ شعئة - الله 
م حمد ل قَالَ بن سعبة -رصى 
e‏ و عمو ° رم 


عنه-. انفده ها بُو بكْر ثم جَاءَتِ الحدّةُ الأخْرَّى إل عُْمَرَ بْنِ الطاب 


رضي اللهعَنْهُ ْلَه مرَانَهَاء قَقَالَ: «مَا ل لَك ني كتاب ب الله تحال َي وَمَا كَانَ 
الْقَضَاء الذي قضيَ به إلا لِعَيْركِ وَمَا آنا برَائِد في امرض وَلَكِنْ هُوَ دَلِكَ 
السّدُسٌُء فَإِنِ اجْتَمَعْعًا فيه فهو بيك ا ویتکا حَلَتْ بو تهر هَا0". 

والحديث قوي؛ لو لا أن قبيصة لم يدرك هذه القصة. فإنه لم يسمع من 
أبي بكر رضي الله عنه. 

ويحتمل: أنه أخذها من الغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أو محمد بن 
مسلمة. ومع ذلك فالحديث شاهد قوي لحديث بريدة رضي الله عنه في 
الباب. 


¢ أخرجه الإمام أبو داود في سننه (4 ۲۸۹)» والترمذي )١7/7(‏ وكذا مالك (4/817/5).؛ وابن 
ماجه »)۲۷۲٤(‏ وابن الجارود (485). وابن حبان »))١۲۲١(‏ والدارقطني »)٤٦٥(‏ والحاكم 
»)۳۳۸/٤(‏ والبيهقي (74/5), من طرق عن قبيصة به وقال الحاكم: " صحيح على شرط 
الشيخين "» ووافقه الذهبي. 
والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم .))١548٠(‏ وقال عقب كلام 
الحاكم: وفيه نظر لأن فيه انقطاعاء وقد اختلف في إسناده. 


[141] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الجد] اك 


وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضى الله عنهم| أخرجه ابن ماجه 
وفي إسناده شريك القاضي» وليث بن أبي سليم. وهما ضعيفان» فالحديث 
صحيحًا مبذه الطريق. 

بيان كر ميرزاث الجدة: 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجدة ترث من الميت» ولكن ترث 
بشروطها المتقدمة المذكورة في أول باب الفرائض. 

وشرط حذلك: أن لا يكون أم قبلهاء فإن وجدت آم قبلها حجبتها عن 
الميراث. 

قوله: «جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السّدُسَ). 





وهذا في حالة عدم وجود أم للميث. 

E ورم ف‎ E 5 

قوله: «إذا يَكنْ وتا أم. 

لأن الأم تحجب الجدة من الميراث حجب حرمان. 

كما أن الأب أيضًا يحجب الجد من المراث حجب حرمان. والله الموفق. 


د د د د ا د ا د د ا 
OT IT I O O A U0‏ 


]14[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث ذوي إلأرحام من الخال. والخالة. والعمة وغيرهم] ]€ 





[ميراث ذوي الأرحام من الخال. والخالة. والعمة 
وعيرهع ] 











۸ - (وغَْ عَنْ ادام بْنِ مَمْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 


2 34 7 54 ير 8 5 22 2 كو ١‏ 

رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم: «الخال ل وَارِتُْ مَنْ لا وَارِثَ ل005". 
ااا ےم م عو 
١‏ 


ا ةٌ وی المي وَحَسََهُ أبو رُرْعَةَ الرّاز 


ابن حِبَّانَ) والحاكم) : 


ساق المصنف إللديث لبيان ميراث ذواع الأرخاص. 

قال الإمام الصنعاناع رخن إل تعالاع فاع السبل :)١ 2۷-١1/١7‏ 

فيه: دَلِيلٌ عَلَ تَورِيثِ الال عِنْدَ عَم مَنْ يرث مِنْ العَصَبَق وَذَوِي 
السّهَام. 

واا مِنْ دوي الْأَرْحَام وَكَدْ احتف الْعُلَُ في تَوْرِيثِ دوي الْأَرحَام: 

َدَهَبَتْ طَائَِةٌ كيدون ُء الال وَعَبْرِهِمْ إل تَوِْيثِهمْ. 


ص 


1 وَخَالَتَهُ وَلَاوَارِتَ لَهُ سِوَاهْمَا: 
('' الحديث حسن. رواه أحمد (4/ ۱۳۱ و 1), وأبو داود ۲۸۹۹٩(‏ و00٠.74).‏ والنسائي في 
«الكبرى» ۷٩ /٤(‏ - ۷۷)» وابن ماجه (۲۷۳۸)» وابن حبان (© ١77‏ و 75؟١).,‏ والحاكم 
(4/ 4 4”) ولفظه كاملًا: «من ترك مالّا فلأهله» ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله. وربما قال: 
فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه» والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرثه», 
وهذا الإسناد رجاله ثقات, إلا عليًا وهو ابن أبي طلحة؛ فإنه حسن الحديث. 


[1۰4۵] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث ذوي إلأرحام من الخال. والخالة. والعمة وغيرهم] ]€ 





گان لِلْعََةِ الثلان وَلِنْكَالَه اقلت وَاسْتَدَلُو اما ليث 


oS هع‎ 


بقوله تَعَالَ (وَُولُو الام يَعْضّهُمْ ول ب ببَعْضٍ] [الأنفال: .]۷١‏ 


0“ اث لِك 


وا إا مل لاتم الور : ا شت يبت لذوي الْأَرْحَام مِيرَ لان 


الفَرَائض لا تنبت ت إلا باب eT‏ اع E‏ 


هنا 
كبوا عن ديت البَاب :: بان نص في الخال لا في غَيْره وَالَآيَةٌ حملت 
ل مُسَمّى أولي الْأَرْحَام فيهم] ء عير هني عرف الْمقَهَاء. 
مه سمس م6 2م ت د ا > ا قرت ر ر 
وقد وورّدت os ١‏ 


مَصَارفِهِ 

E 2 

أو كَانَ في البَلدِ قاض فَائِمٌ بشرُوطٍ الْقَضَاءٍ مَأذون لَه في التصَرّفٍ ني مَالٍ 
0 به ل يَصْرِفَهُ فيهاء وَتَمَاصِيلَ بَقِيّة مَوَارِيثِ ذّوِي الأزحَام على 


0 س ب“ 


القول به مستو فاه ني تب هدا الْمَنْ فاا نُطَوّل بَا . اھ 


[11۰4] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث ذوي الأرحام من الخال, والخالة. والعمة وغيرهم] ]€ 





کم توريث ذواع الأرخام: 





فهذا يحمل على الحال الذي لا يوجد له وارث مطلقاء من أصحاب 
الفروض. وكذلك من أصحاب التعصيب. 

فيعطى ميراثه لذوي الأرحام, على القول جماهير أهل العلم. 

والف بعضهم فقال: يعطى لبيت مال المسلمين. 

وقد تقدم بيان ذلك. 

والحديث الذي في الباب اختلف فيه أهل العلم بين التحسين, 
والتضعيف. 

حتى أن بعض أهل العلم رأوا أن الحديث لا يقوم مقام الأدلة الثابتة 
الدالة على غير دلالته. 

قال الام مر أبو دود زخمل إللم تعالاع عقب خديث برقم (. . 20): 


ا دي عَنْ رَاشِدِ بْنِ صَعْدء عَنِ ابن ائ عَنِ القدَام. 
ريه و 


وَرَوَاهُ مُعَاوية بْنْ عن راشا تال شعت الْقَدَام. 


قال بو دزوت: مه ون ال منت ال . اھ 


[11۹۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث ذوي إلأرحام من الخال. والخالة. والعمة وغيرهم] ]€ 





أما رواية معاوية بن صالح: فأخرجها الإمام أحمد. والإمام النسائي رحمه 
الله تعالى في الكبرى» والإمام الطحاوي في شرح المعاني. 

من طريق عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد قال: سمعت المقدام 
-رضي الله عنه- بهذا. 

وهذا إسناد حسن» فقد صرح راشد بن سعد بالساع عند الإمام 
الطحاوي, وأما عند أحمد والنسائي فقد رواه بالعنعنة. 

وأما رواية الزبيدي: فقد وصلها ابن حبان» من طريق إسحاق بن 
إبراهيم بن علاء الزبيدي» عن عمرو بن الحارث الزبيدي» قال: حدثنا 
راشد بن سعد أن ابن عائد حدثه. أن المقدام حدثهم به. 

والإسناد ضعيف أو أشد؛ بسبب إسحاق بن إبراهيم» فإنه ضعيف. أو 
أشد: 

وشيخه مجهول. ولم أجدهما عند غير ابن حبان. 

وقي لاف رإبع: فقد أخرجه النسائي ني الكبرى» من طريق ثور بن 
يزيد. عن راشد بن سعد» عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلًا. 

وثور بن يزيد ثقة. 

قال أبو عبد الله: الحديث اختلف فيه على أربعة أوجه. والذي يظهر أن 


هذه الأوجه. لا توجب فيه الاضطراب. لإمكان الجمع بين الروايات. 


[1۰] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث ذوي الأرحام من الخال. والخالة. والعمة وغيرهم] ]€ 





فإن رواية ابن أبي طلحة ومعاوية بن صالح ليس فيهما خلاف» إلا ني ذكر 
أبي عامر ال هوزني. 

وقد صرح معاوية بن صالح في إسناده بالسماع عند الطحاوي» فإن كان 
التصريح بالسماع محفوظاء فيكون راشد بن سعد سمعه من أبي عامر 
ا هوزني. ثم سمعه من المقدام رضي الله عنه. 

ويكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. وقد أشار إلى ذلك الإمام 
الطحاوي رحمه الله تعالى. 

وإن لم يكن التصريح بالساع محفوظاء فتكون رواية علي بن أي طلحة 
أرجح؛ لزيادته في الإسناد رجلا وقد رجح ذلك الإمام الدارقطني في علله. 
كما في البدر المنير» وتبعه على ذلك ابن القطان رحمه الله تعالى. 

ورواية الزبيدي التي ذكرها الإمام أبو داود إن صحت عن الزبيدي؛ فلا 
تخالف ما تقدم» ويكون لراشد بن سعد فيه شيخان, وقد جزم بذلك الإمام 
ابن خان رحة اله تعال. 

وأما رواية الإرسال» وهي أقوى رواية في] يظهر؛ فيمكن حملها على أن 
راشدًا كان يرويه موصولاء وأحيانًا يرسله. 


[1-44] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث ذوي إلأرحام من الخال. والخالة. والعمة وغيرهم] ]€ 





فإن صح ما ذكرناه» وإلا فلا يقل على أن يكون حسئًا بشاهده الذي بعده 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
AV O A O A AV‏ “لز IT VT‏ 


[11۰] 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الخال] ]€ 


[ميراث الخال] 





48 - (وَعَنْ 


1 


1 ° َه 
رضي الله عَنْهُمْ -؛ أن ر سول الله e‏ انه رشو 
U‏ اقول له الال ارٿم لَاوَارِتَ ل 9 :و ال والاربعةً 


رم ر رو 22 


سوّى أي دود وحسته المي ر صححه ابن حبان). 


ساق المصنف الحديث لبيان ميراث الخال. 
قوله: «الله وَرَسُولَهُ مول مَنْ لا مَوْلَ لَهُ). 
أ | أن ولاية الله عز وجل هي أعظم من كل ولايةء وكذلك ولاية النبي 


0 الحديث صحيح. رواه أحمد /١(‏ ۲۸ و 45), والنسائي في «الكبرى» (4/ »)۷١‏ والترمذي 


(۲۱۰۳)» وابن ماجه (۲۷۳۷))» وابن حبان )١771/(‏ وقال الترمذي: «حسن صحیح»» كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن 
حنيفة» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف به. وهذا الإسناد ضعيف؛ لأن عبد الرحمن فيه ضعف 
يسير» وحكيم بن حكيم مجهول الحال» وبعض نى أهل العلم يحسن حديث هذين الرجلين» والأظهر 
ما تقدم. وهو شاهد قوي لحديث المقدام رضي الله عنه» وله شاهد ثاني من حديث عائشة رضي 
الله عنهاء أخرجه الترمذي» والنسائي في الكبرى» والطحاوي في شرح معاني الآثار, والدارقطنيء 
والبيهقي» وأعله الدارقطني والبيهقي بالوقف, ودافع عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 
وصحح الحديث بمجموع طرقه. 


]٠٠١[ 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الخال] ]€ 


وأن مال الميت الذى لا وارث له مطلقاء يذهب إلى بيت مال المسلمين» 
وفع مسلم: 
من حديث جَابر بْنِ عَبْدٍ الله -رضي الله عنهما- » قَالَ: كَانَ ر سول الله 


هه سس 


ر ع Ee o2‏ م 4 0 
صل الله عليه و إا طب ات عاف وَعَلَا صرف وَاشْمَدٌ عَصَف 





و 


رت و ۰° ر ف 4 ع عد 6 
حتى کانه مُنذِر جيس يتقول: ١صبحكم‏ و مَسَاكُمْ). NE‏ «١بُعِشْتٌ‏ آنا 


وَالمَاعَةٌ گهاتين» وَيَقَرنُ ل إِصِبَعَيه السَسَّايَة َة وَالْوْسطى» » 


oN 


2 ور 


ند ِن خر الحديث كنات الله وخر ر الهمدى هَدَّى حمد» شک وه 7 


ووم معو و2 مس سس م سن رع 36 ه2 


00 ني بدْعَةٍ ضَلَالةٌ) ثم يَقُولُ: «أنَا اول كَل ؛ مُؤْمِنِ مِنْ تفي مَنْ 


م 
من حديث ا هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْف عن التي صل الله ع وَسَلَم قَالّ: 
لق قله الا لور اديه وَمَنْ رك گلا ْنَا 8 
وهذا بعد أن فتح الله عز وجل عليه الفتوحات. 
كما فاع الصنينين: 


م 0 ل هل مه ل رمو هر 4 5 2 بل > عر اه 
من حديث عَنْ أبى هِرَيْرَة رَضِىَ الله عنه: أن رسو ل الله صل الله عليه 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۸٦۷(‏ 


(' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۳۹۸)» والإمام مسلم في صحيحه .)١1519(‏ 


]١٠٠١[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[ميراث الخال] ]€ 


-ه 2 


وَسَلَّمَ گان وی بِالرّجُلٍ الوق عَلَيْهِ اَي قَيسْألَ: «كل ترك لِدَيْنه 





ه26 4 e‏ ت 
هه 


2 


نَضْلًا؟. فَإِنْ حَدّتَ أنه َرَكَ لَه وَقَاءَ صل وَإِلَا قال لِلْمْسْلِمِينَ: «صلوا 
0 اك كوس که 

عَلَ صَاحِبِكُمْ). کا فح الله عَلَيْهِ الفُنُوح, كَالَ: «أنَا أَوْلَ بِالمؤْمِنِينَ مِنْ 

و 


` ا ا ا 


57 


مه ی e‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَن ترك مالا فلو ری وَمَنْ ترك كلا فَإِليْنَا - ورا قَالَ: قل 
لله ولل رَسُولِهِ - وَأَنَا وَارث مَنْ لَا وَارتَ لَهُ ا 
ر ها وير 0 


فقوله: «أَعْقِلٌ عَنْه) 


و َو عو 
عقا عله وأرثة واكثال 


أى أودى الدية عنه إن قتل خطأء أو قتل شبه عمد فهو يرثه ويؤدى عنه 
الدية. 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۲۹۸)» والإمام مسلم في صحيحه (1519). 
('' أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (۲۷۳۸)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيه: حسن 


صحيح في صحيح ابن اج 


11۰1] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الخال] ]€ 


والذي يظهر أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أرثه»» أي بيت 
مال المسلموق: 

لأن النبي صل الله عليه وسلم كان إمام المسلمين» فيكون هذا هو المراد 
من قوله: «أرثه). 

وليس المرات من الخديث: أن خليفة المسلمين يكون وارثًا لمن لا وراث 
له. 





فإن المبراث قد قيد وعلق بأصحابه. 

ولو أطردنا هذا اللفظ؛ لما كان هنالك مال لبيت مال المسلمين, ولتملكه 
ولي أمر المسلمين. 

قوله: «وَاخَالُ وَارِتْ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ). 

قال الخطابي في معالم السنن (5/ /9): 

الحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام» وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل» وقد روي ذلك عن علي بن ابي 
طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 

وكان مالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام وهو قول 
زيد بن ثابت وتأول هؤلاء حديث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال عند 
عمد الوارث لا على أن يكون للخال مبراث راتب» ولكنه لما جعله يخلف 


]11۰٤[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ميراث الخال] ]€ 
ميت فيا يصير إليه من المال سمه وارثاً على سبيل المجاز كما قيل الصبر 
حيلة من لا حيلة له والجوع طعام من لا طعام له وما أشبه ذلك من الكلام. 
وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم أمر أن يدفع مال رجل لم يدع 
ولاء حي إلى رجل من أهل قريته. 
وروي أن رجلاً جاءه فقال عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد 





أزدياً أدفعه إليه» فقال له انطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه أو قال 
ادفعه إلى كر خزاعة. 

وروي أن رجلاً جاءه وقال توفي ابن ابني قال لك السدس. فلا ولى دعاه 
وقال له خذ سدساً آخر وهو طعمة لك. 

وروي أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه فجعل النبي 
صل الله عليه وسلم ميراثه له. 

وقد روى أبو داود هذه الأخبار كلها على وجوهها ني هذا الباب وقالوا 
ومعلوم أن الخال لا يعقل ابن اخته فكذلك لا يكون وارثاً له فلو صح 
أحدهما لصح الآخرء وقال بعضهم إنا جاء ذلك خاصاً في خال يكون 
عصبة فيكون عاقلة كا يكون وارثاً والله أعلم. اه 


جد اد اد اد ا اد اد اد 2 ا 
i i 0 Û iY 0 i‏ 


[11۰0] 
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[بيان ما يسنحق به المولود الميراث] 























لوعن جاب - رضي الله عنه - عَنْ التي - صل الله عليه وسلم 
- قَالّ: (إذًا اسْتَهَلّ املو ووو ES BN‏ ان 


ل 
۳1 "واد يواد واد د واد واد كاد د كاد ا كاد ا كاد د ا كاد ا ا د كاد ا كاد كاد د واد واد واد د واد ا وا 
Û Û Û TÛ Û TÛ Û Û Û ÛY I ÛY ÛY Û OY Û IY ÛY IY IY Û Û ÛY IY IY Û Û ÛY ÛY Û iS 2‏ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان ما يستحق به المولود 
المبراث. 


قوله: «إِذَا اسْتَهَلّ). 

ومعناع ذلك: أن يخرج المولود من بطن أمه بحياة مستقرة» وتعرف هذه 
الحياة بعطاس» أو ببكاء» ونحوه. 

فلو قدر أنه مات بعد ذلك وكان قد استهل صارحًاء فإنه يستحق 
المرات. 

فإذا كتبت له حياة وعاش فلا إشكال في ميراثه. 

ولكن الإشكال: إذا خرج من بطن أمه ثم مات» هل يثبت له ميراث؛ أم 
ل 


0 الحديث صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي (۱۰۳۲)» وابن ماجه (۲۷۵۰)» (1/81؟), 


وابن حبان (۱۲۲۳) ولفظه: «إذا استهل الصبي» صلي عليه. وورث». وفي لفظ آخر: «لا يرث 
الصبي حتى يستهل صارخًا». وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - لكن يجدر هنا التنبيه: 
على أن اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابرء وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. هذا 


أولًا. وثانيًا: حديث جابر لم يروه أبو داود. وإنما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[1۰] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان ما يستحق به المولود الميراث] ]€ 


فهنا ينظر إذا شهد له الشهود بأنه استهل صارحًاء فإنه يستحق من 
الميراث. 

كص يلزم من لشهود: 

ذكر بعض أحهل إلعلم: أنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة» وتكون هذه 
المرأة: صالحةء وعدلة. 

وقيل: لا بد من شهادة امرأتين عدلتين. 

وقيل: لا بد من شهادة أربع نساء عدول؛ لأن هذا الباب لا يصل إليه 
الرجال» ولا سيم| حال الوضع. 

فإذا شهدت النساء بأن الغلام خرج عاطسّاء أو باكيّاء ما تستقر به حياته. 





أو شاهدين عدلين من الرجال إن علا بذلك» أو سمعا صوته بعد 
الولادة. ورأوه بأعينهم. 

وإن مات المولود بعد أن استقرت حياته. فإن عصبته هم من سيرثونه. 

قال الإمام إلصنعائع رمل إل تعالاق فاع إلسبل (15//1): 

5 ا أل و ماه ررم و چ 3 مومسم 

وَالاسْتهلال: روي في تفسيره حَدِيث مَرَفوعَ ضعيف: «الاستهلال 
الماش ا 


11۰۷] 
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وَكَالَ ابْنُ الْأَئِرِ: اتل المْولُودُ إا كى عِنْدَ ولَادته. 
وَهُوَ كاي عَنْ ولَاديِهِ حَبَاء وَإنْ ل يَسْتَهِلَ: َل وجِدَّتْ مِنْهُ ما ره تذل عل 





لوبت فيل عل اتل الشف تبت لا كم طروي انبر 

وماس لبو سار الأخكام: من امل وَالتْفنِ َالصلاة عل وير 
مِنْ كله الْقَوَد أَوْ الدَية. اه 

قال أله مخمت رسد حه إللم تعالاع: 

أل إلقوت: وهو القصاص في حال قتل العمد. 

وإلدياة: في حال قتل الخطأء أو قتل شبه العمد. 

ثمر قال رخطل إلى تعالاع: 


وَاخْمَلَُوا هَل يَكْفِي في الإِخْبَارٍ بِاسْتَهْكَالِه عَدْ PO TE‏ 


لو ِلْهَادَوية. 
والثاناج: لِلْهَادِي. 
َإلتّالث: لِلشَافِعِيٌ وها الخلاف ف يجري 


3 


1 ل بعَوْرَاتِ 0 
فا ووم ر الكديث: أ أنه نه إِذًا 00 ا 2 م بحَيّاته فلا شت 


من الْأَخكام اتی ذَكَرْنَاهَا. اه 


[11۰۸] 
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والحديث الذى معنا فى الباب صحبح بشواهده. 





قال الترمذاع رمل للم تعالاع عند _خديث برقم ( اللا. :)١‏ 

«هَذًا حَدِيثٌ قد اضطَرَّب الاس فيه). 

َرَوَاهُ بَعْضُهُْ عَنْ اي الب عَنْ جَابرء عَن التي صَلَّ الله عليه وسل 
مَرْقُوعًا. 

وَرَوَى أَشْحَتُ بُ سوا وَغيْدُ واج عَنْ ب ازب عَنْ جار -رضي 
الله عنهم|- مَوْقَوفًا. 


وريم وو 


وَرَوَى مد بْنُ إسحَاق. عَنْ عَطاءِ بن 


أي ر 
وَكَأَنَّ هذا صح مِنَ الخَدِيثِ الْرفُوع. 

ونا دهت ت أَمْلٍ الم ل اء كَانُوا: لا صلی عَلَ الطّفْلٍ حَنّى 
يسْتَهِلَّ وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ اوري وَالشَافِعِينٌ ". اه 

لکن قد جاءت له طريق أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
مقرونًا بالمسور بن مخرمة رضي الله عنه» أخرجه ابن ماجه والطبراني في 
الأوسط. بإسناد صحيح. 

من طريق مروان بن محمد. عن سليمان» عن بلال» عن يحيى بن سعيد. 
عن جابر والمسور رضي الله عنهم به. بلفظ: «لا يرث الصبي حتى يستهل 


صارخًا)» وإسناده صحيح. 


[111۰۹] 
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قال: ثم وجدت الحديث في العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالی: 
فقال رحمه الله تعالى بعدما ذكر الطريق المذكورة من طريق مروان بن 
محمد به» ووهم به. 

والصحيح عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن جابر والمسور - 
رضي الله عنهم-. 

وسعيد بن المسيبء أن النبي صل الله عليه وسلم قال» مرسلا. 

وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أبو داود» ومن طريقه 
البيهقي بإسناد حسن» لو لا أن فيه عنعنة ابن إسحاق, وله شاهد من مرسل 
عن سعيد بن المسيب» وآخر عن مكحول. 

فأما مرسل سعيد فتقدم إسناده في كلام الدارقطني» وأما مرسل مكحول 
فأخرجه الإمام الدارمي» والحديث ني الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله 


تعالى: والله الموفق. 





[111°] 
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[ميراث القائل] 























ع عر اق و ° 5 000 02 A‏ ال 3 32 

١‏ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شيب عَنْ أيه عَنْ جَذَّهِ كَالَ: قال سول الله 

- صل الله عليه وسلم: «لَمْسَ لِلْقَاتِلٍ مِنَ الِْرَاثِ مَيْ» . رَوَاُ النْسَائِيٌ: 

وَالدَّارَقُطْنَيٌ؛ وواه ابن عَبْدِ الث وَأَعَلَّهُ النّسَا: يي وَالصَّوَابٌ: وَقْفَهُ َل 
عَمَر). 


ساق المصنف الححديث لبيان ميراث إلقاتل. 
وقد اختلف أهل العلم في ميراث من قتل مورثه: 


('' الحديث حسن بشواهده. أخرجه الإمام النسائي في الكبرى ("58): وابن عدى في " الكامل 


" (ق »)۲/٠١‏ والدارقطني (458: 455)). والبيهقي (770/5), من طريق إسماعيل بن عياش» 
وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا منها. فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما معل 
وليس بمحفوظ, والصواب أنه من حديث عمر رضي الله عنه» وحديث عمر منقطع؛ لأن عمرو بن 
شعيب لم يدرك عمر رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني مرفوعًاء 
وإسناده ضعيف, فيه أحمد بن محمد بن الأزهر وهو فيه ضعف, وكذلك ليث. وله شاهد عن 
سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي يإسناد صحيح عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا 
يرث قاتل عمدًا ولا خطاً شيئًا من الدية". والحاصل مما تقدم أن الحديث يرتقي للحسن» ويصلح 
للحجيةء والله أعلم. والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم »)١51/1(‏ 
وقال فيه: وأما الحديث نفسه» فهو صحيح لغيره» فإن له شواهد يتقوى بها منها حديث عمر 
الذى قبله. ومنها: عن أبى هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القاتل 
لا يرث ". أخرجه الترمذي 5/5١(‏ ١).؛‏ وابن ماجه (5 275185 77778), والدارقطني وابن عدى في 
" الكامل " .)١/١8(‏ 


11111 
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فذهب أهل العلم إلى أن القاتل الذي لا يرث إذا قتل موروثه عمداً. 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن القاتل لا يرث مطلقاء سواء قتل مُتعمدًا 
أو خطاً. 





وَالحديث لَه شَوَاهِدٌ كثرَةٌ لا لا تقض 0 عَنْ العمل َجْمُوِها وَل ما اده 


مِنْ عَدَم إِرْث القَاتِل عَمْدَا كَانَ أو حَطاً ذَحَبَ ب لشاف 0 حَنِيفَة 


0 0 


ان 

2 و 2ر عدم ف ار ر 9 

ولا يم لهم ديل ناهض على هَذِهِ التفرقة 

عد نا فاتت 
٠١‏ فوا إلى له - رضي الله عنه- قَقَالَ ل له عن - رضي الله عنه-: 
O‏ تغرف 00 يُغطه من مانا شَيْنًا'". 
وخر يسنا عَنْ جار بن ربد قَالَ: "أا رَجُلٍ قََلَ رجا أو اراو عَمْدا 


2 
اه و سس ىآ مو 1 - 


أو خَطَأمَّنْ يرث فلا مِيرَاتٌ لَه ئها وأا امْرَأَةٍ كَتَلَتْ رجلا أو امْرَأَة عَمْدًا 


11111 
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[ميراث القائل] ]€ 


5 
1 وع سلس 


ع 0 ا ti O So‏ رە ر و 562 5 
ِنْ كَانَ القتل عَمْدَا فَالْقَوَدُ إلا أَنْ يَعْفْوَ أَوَلِياء المقتول» فَإِنْ عَفوًا فلا 


ات لمن عله ولا مر ماله فى بالك غم بخ الطاب وعاة درد 
وراحاله من و من ماله فی يليت عمر بن ب» وعلي -رضي 





8 


7 ۳ عي كن 2 4 مر 
الله عنهم|- وَشْرَيْحَ) وَغَيْرُهُمْ مِنْ قَضَاة المسْلِوِينَ. اه 


اد عاد جاه عاد عاد جاه عاد جاه عاد عاج 
AV A‏ “لز A O‏ “لز “نك “نك TT I‏ 


[1111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان ميراث العصبة] ]€ 


[بيان ميراث العصبة] 























م ر ° رس ° ٠ E‏ س 000 ه3 0 
و 5 


2 الوالة أل نولك كيو لتق‎ doled 


رس سم ر ر شير 


کان» . روا ابو داو وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَد وَصَحََحَهُ ابن لين وَابْنُ 
عبد المك). 

j E E E j j E E E E E E j E E jE E E E E I E E jE E E E E E a 2 الشر‎ 

ساق المصنف الحديث لبيان المبراث للعصبة. 

وتمام الحديث من طرق عن حسين العلم» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم» أم وائل؛ 
بنت معمر الجمحيةء فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم» فورثها بنوهاء رباعا 
وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فاتوا في طاعون 


عَمُواسء فورثهم عمروء وكان عصبتهم. فلا رجع عمرو بن العاص» جاء 


('' أخرجه أبو داود في سننه (۲۹۱۷)» والنسائي في «الكبرى» (4/ »)۷٥‏ وابن ماجه (۲۷۴۳۲) 
قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (4/ :)۱۸٤‏ قال ابن عبد البر: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»» وظاهر إسناده الحسن» ولكن رواه معتمر بن سليمان» كما في الكبرى للنسائي» عن 
حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» قال: قال عمر رضي الله عنه» فذكره مرسلا. وأسنده الإمام 
أبو داود كما في تحفة الأشراف عن حميد الطويل قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في إسناد 
هذا الحديث» وإسناده صحيح» وأشار أحمد والبيهقي إلى إعلال هذا الحديث» لمخالفته ما ثبت 
عن عمر رضي الله عنه من الفتيا بخلافه. كما في البدر المنير» والسنن الكبرى للنسائي. 


[]11٤[ 
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[بيان ميراث العصبة] ]€ 
رضي الله عنه: أقضي بينكم با سمعت من رسول الله -صل الله عليه 
وسلم-. سمعته يقول: ... فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به. وكتب لنا به 


كتاباء فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف. وزيد بن ثابت» وآخر رضي الله 





عنهم. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروانء توفي مول لما. وترك ألفي 
دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غيّر. فخاصموا إلى هشام ب بن إساعيل» 
فرفَعنا إلى عبد الملك» فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من 
القضاء الذي لا يشك فيه. وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن 
يشكوا ني هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدٌ. واقتصر النسائي على 
المرفوع فقط. 

قوله: «ما أَحْرَرَ الْوَالِدُ أو الْوَلَد). 

قال إل و إلجعااع يفن إل سالج فج اللي بلع 

اراد بِإِخْرَارِ الْوَالِدِ أَوْ الْوَلَد ا ا ارق ق 


يَكُونٌ لِلْعَصَبَةٍ مرَانًا. 
والكديث فيل قت لفسا فاع إلشكن: 31 ركاب بْنَ حُدَيْقَة تَرَوّحَ 
e‏ ر دل ص وو Pr‏ 


مره قولَدَٺ لَهُ كانه غِلْمَةٍ َانَتْ أَمّهُمْ فَوَرِنُوهَا رِبَاعَها وَوَلَاءَ مَوَالِيهًاء 


م سههة سام ر و 


م وي ره بز 


[11101 
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ْنُ الْعَاص» وات مول ها وترك مالا فَخَاصْمَةُ روما إل غ عُمَرَ بْنِ الْحْطَاب 


رص 2 


5 1 4 0 ا E‏ ۶ 5 - 4 
قال عَمَرُ قال ر سول الله - صَلى الله عَلَيِْ وَسَلَمْ -» ما أخرّر - الحديث. 





قال فَكَتَبَ لَه كَِايًا فيه شَهَادَ ة عَْدِ الرّحمَْنِ بْنِ عَوْفِ وَرَيْدٍ ُن نَابتِ 
وَرَجْلٍ آخَرَ " 

اديت ليل عل أ لاء لورت وف اف 

وهر فانحة إلاف: فج إذا أعتَقٌ رَجُلٌ عَبْدَا ثم مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلٌ 
و ين أَوْ ابن ثم مات أَحَدٌ الاب ورك 0 06 الأَحَوَيْنِ 

َو انا قعل الول بِالتَوْرِيثِ مرا بيْنَ الابْنِ وَابْنِ الان أَوْ الخ وان 
الآخ. وَعَلَ الْقَوْلِ بعَدَمِهِ يَكُونٌ لابن وَحْدَهُ. اه 

وهذا هو الصحيح» أنه يكون للعصبة من كانء سواء كان قريبّاء أم 


بعيدًا. 


[1111] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان أن الولاء لا يباع. ولا يوهب] ]€ 


بيان أن الولاء لا يباع. ولا يوهب] 














ا 1 0 سرا کے را سے 7 و 
لاسي 0 وت 


". واه الحَاكِمُ: مِنْ ريق الشَّافِعِيَ عَنْ حكر ن اسن عَنْ أي يُوسُفَ 
وَصَحَحَهُ ابن حِبانَ وَأَعَلَهُ اهي 


ساق المصنف الخديث لبيان رمل بيع الولاء وهبتل. 
وحديث الباب ضعيف» ولكن معناه صحیح› لما فيه من الاضطراب. 
ويدل عليه ما قاع مام : 


5 ° و رر 5 س ٠.‏ رو 1 س ب ا۶ ماه ر ر 
من حديث ابن عمَرَ رضي الله عنهماء «آن رسو ل الله صَلى الله عليه وَسَلمْ 


ی عن عَنْبَيْع الوَلاءِ وَعَنْ هيد 


(' الحديث ضعيف. رواه الشافعي (۱۲۳۲» وابن حبان »)٤۹۲۹(‏ والحاكم (4/ 51), 


والبيهقي /٠١(‏ ۲۹۲)» وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف» فضلًا عن مخالفة المتن 
الصحيح المتقدم برقم .)١474(‏ من طريق الشافعي» عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف» 
عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهء وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي 
يوسف» ثم هو قد خالف الحفاظ والثقات» فإنهم يروونه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء مرفوعًا بلفظ: "نهى عن بيع الولاء وهبته", بمعنى أن الحكم ثابت. 


[111۷] 









































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان أن الولاء لا يباع. ولا يوهب] ]€ 
3 2 2 م 2 2 0 8 سك r‏ بل ° 
قال [لإمامر مسل رمل إلى تعالاع: «الناس كُلْهُمْ عِيَالُ على عَبْدِ الله بن 


ل د Oa‏ زا 
ديتارني هذا الحديث» . 





فمن کان له مولى حيًا وأراد أن يبع الولاء» فلا يجوز له أن يبيعه» وإن 
مات المولى أيضًا لا يجوز بيع الولاء» ولا يجوز له هبته» ولا يجوز له أن مبديه 
لأحد. 

وإنما إن قدر أن المولى مات» فإن الذي يرثه هم العصبة» من كانوا. 

فالولاء لحمة كلحمة النسب. كما أنه لا يجوز للإنسان ولا يصلح أن يبيع 
نسب ولده» أو أخيه, أو ابنته» فكذلك لا يجوز لصاحب الولاء أن يبيع ولاء 
من كان عبده» ولا يصلح له ذلك. 

فإن مات المولى وهو كلالة» أي ليس له وارث من الأصل الوارث؛ أو 
من الفرع الوارثء فإن مولاه هو الذي يرثه. 

فإن سيده هو الذي يرثه» أو يرثه من يقوم مقام سيده ني مسائله الأخرى. 

قال الإمام إلصنعااع رمل إل تعالاع فاي (لسبل (10./1): 

لاء کلام كدر في طرق الْدِيثِ وَصِحَيه وَعَدَعِهًا. 


6 


ر ےر م ره ره 2 ره - 20 بر 
وقد تَقَدَمَ في كتاب البيّم» وَدَلَ على أن الْوَلاءَ لا يُكتسَبٌ بيع ولا هبة. 


0 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١8١5(‏ 


[1111۸] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بیان أن الولاء لا يباع. ولا يوهب] 





موي رو كه ۳ 2 52 0 0 ت له 
ويقاس عليه سَائْر التمليكاتٍ من النذرء والوصية | 


ك 2 2 و ر تر ابه ر 0 اچ 
2 َه 


جلد عاد جاه علد عاد جاه عاد جاه عاد جاع 
١‏ 7 


06 2“ AV AV A A 4“ AV AV 'و‎ 


[1114] 


ص 
و o4‏ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان عله زيد بن ثابث بالمواريث] ]€ 


[بیاں عله ريد بن ثابت بالمواريث] 























5 - (وَعَنْ اي قِلَابَةَه عَنْ نس - رضي الله عنه- قَالَ: قال رَسُولَ الله 


5-4 


عىم وو عه 1-0 اش 


- صل الله عليه وسلم: َفْرَضْكُمْ رَيْدُ بْنُ ابتٍ» ". أخرّجه 


الي عة سوّى أي داود وة هُ الذي وابن حِبَّان: وَاخَاكِمْ وأ 


A 


بالا سال 


('» الحديث ضعيف. والحديث أخرجه أحمد (" / ۱۸٤‏ والترمذي (. ولا" ۳۷۹۱)» وابن 


ماجه (4 8 ١)؛‏ وابن حبان (۲۲۹۸» ۲۲۱۹)» والحاكم (" / »)٤۲۲‏ من طريق خالد الحذای 
عن أبي قلابة» عن أنس به» وله بقية. وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن» 
وهو في الصحيحة برقم .)١774(‏ وقال فيه: وقال الحاكم: " هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في أحاديث معلة 
برقم (4 4): وأنت إذا نظرت إلى سند هذا الحديث وجدتهم رجال الصحيح. ولكن البيهقي 
رحمه الله (ج>ص .)73١١‏ بعد ذكره من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء يقول: ورواه 
بشر بن المفضل وإسماعيل ابن علية ومحمد بن أبى عدى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ مرسلا. لقوله في أبى عبيدة فإنهم وصلوه في آخره» فجعلوه 
عن أنس بن مالك عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات والله 
أعلم. وقال الحافظ في الفتح (ج/اص37) بعد ذكره من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن 
أنس عن النبي قال وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال والموصول 
ما اقتصر عليه البخاري. اه يعنى آخره: (وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح) (ج۷ ص۹۲٩‏ 4۳) وأخرج آخره مسلم (ج8١ص ١51‏ مع النووي) › وإعراض الشيخين 
عن أوله ولم يخرجا إلا فضيلة أبى عبيدة من طريق خالد عن أبى قلابة دليل على أن أوله معل 
عندهما. 


[11۰] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان عله زيد بن ثابث بالمواريث] ]€ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن المسائل الفرضية التي 





جاءت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» ينبغي أن تقدم على غيرها من 
المسائل؛ لشهادة النبي صل الله عليه وسلم له بالفرّضية. 
إلا أن الحديث لل تتم كما فاع سن الإمام الترصذاع رخصل للم مغيره: 
بجا د امسا ا وَسُولُ الل صلی 


که مو 


اق عليه طلم 0 مي متي أَبُو بَكْرِء وَأَشَدهُمْ في مر اله عُمَرُ 
عََانَ وَأَعْلَمُهُمْ بالحَلَالٍ ا 


as و‎ 2 


أبن ن كب وَلِكُلٌ م من ومين ذه 


2 


راع وى س 


وََصْدَفُهُمْ حَيَاءَ ٤‏ تان بن 
الم أو عيبن اراح ). 

وقال رخص الله تعلاق عقبل: "هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ لا تعره مِنْ حَدِيثِ 
اة امن هَذَا الْوَّجَه. 

ر ری ا 
ولم خو وهو حَويت أي اة ". 

فأما لفظ الحديث الأخير: «ولكل أمة أمين...»), فهو صحيح. لما له من 
الشواهد في الصحيحين. 

وأما بقية الألفاظء وإن كان أي بكر الصديق رضي الله عنه فضيلته 
عظيمة» ومنزلته شريفة. 


1111 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بیان علم زيه بن ثابث بالمواريث] ]€ 
وهكذا عمر بن الخطاب رض الله عنه من حيث النصح» والشدة في دين 
الله عز وجل . 





ففاع لائر 


الملائكة». 

وهكذا معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقد كان من أعلمهم بالحلال» 
وبالحرام» وكان فقيهاً. 

ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى يدعوهم إلى 
الإسلام. 

وهكذا أبي بن كعب رضي الله عنه» فهو من القراء المعروفين» ومن فضله 
أن الله عز وجل أمر النبي صل الله عليه وسلم أن يقرأ على أي بن كعب 
رضي الله عنه. 

ففاع مسلم: 

من حديث اس بْنِ مَالِكِ- رضي الله عنه- . أن رول الله صل الله عَلَيْه 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (7401). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بیان علم زيه بن ثابث بالمواريث] ]€ 





وهكذا زيد بن ثابت رضي الله عنه. فهو من علماء الصحابة رضي الله 
عنهم» وهو من الراسخين في العلم. والفرائضء وفضائله عظيمة» وهو من 
كتاب وحي النبي صل الله عليه وسلم. 

وهكذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فهو أمين هذه الأمة. 

ففاع الصنينين: 

و أل روي لعل الاي عل للاعق وعلم' : لكل َم 
ا و ۳ 


مين رامين هَذِهٍ الأ أبو عَبَيّدَةَ) 


قال شيم الإسلام اين تبمية رمل إل تعالاع كما فاع مجو الختاواع 
ول ركسل 


ادا 


E 


بَعْضْهُمْ يتح لِذَلِكَ بقَولِه: «أَفْرَصكُمْ زيد). رھ رین ضف ل 
ا 


شر 
رمش : و اة عن ےا وگ سكم ےر رر 6 
ول يكن زيد على عَهدِ النبي صَلى الله عليه وَسَلَم مَعْرُوَا بِلْمَرَائْضٍ. اه 


اڊ د د ا واد واد واد واد واد Bc:‏ 
L5 L5 ١‏ 


N Mm وك‎ Mm ك١‎ © و7‎ 


60 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۷۹۹). 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)٤۳۸۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه (7419). 


[11] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوصايا] ]€ 


[باب الوصايا] 























[َبَابْ الْوَصّايًا] 

الشرح : ددع عد عد نيد نيد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 
|أوحايا: جمع وصيةء مثل العطايا: جمع عطية. 

والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت. 
الأحل فاج الوصية: إلكتاب. وإلسنة ولاجصلع: 

والدليل على مشروعية الوصية: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما إلكتاب: قال الله تعالى: (كُيِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الوت إِنْ 
رك حبرا اميه لَِْلَِيْن وَالأَقْرَبنَ بامُمْرُوفٍ حَقَاً عل الي 
ا لوعي ب : 

e EE 


اله صلی الله عليه وَسَلَّمَ يعدن ام > حَجَةِ حَجةٍ الداع مِنْ وَجَع | شد بي» فُقلث: 
E‏ 00 
إن ٿڏ بَلَعَ بي مِنَ الوَجَع وَأَنا ذو مال ولا رثني ! إلا ابش أفاتصدق بثلثئ 
مَالي؟ قَالَ: «ل» فَقَلْتُ: بِالشّطْر؟ كَقَالَ لَ: «لآ» ثم قَالَ: «الثلث وَالثلث کب 


ا ت هام هوه له س 


و كير - إِنكَ َنْ تَذّرَ وَرَكَتَكَ أَغِْيَاء حَيْرٌ من أَنْ تَذّرَهُمْ عَالة تَكَففونَ 


[11] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوصايا] ]€ 


تبتغی با وَج الله إلا جرت ببَاء حى مَا جحل 





تف هد 0 م د 


في في فريك ' 


ىري 


وأا الالجماع: فقد حع العَْاءُ في بيع الْأَمْصَارِ وَالْأَغْصَارٍ عَلى جواز 

کم الوصياة: 

الوصية مستحبة» وقد تجب على من عليه حقوق لا تؤدي إلا بها. 

قال الإمام إبن قد[مخ رخمل للم تعالاع فاع المغناع 1 /لاسر| ): 

لا جب الوص ا ل ا 
ا ا لوی 535 مَفْرُوضَةً عَلَيِْ َم الْوَصِيه بزو ین تالكآ َلَيْسَتْ 

ذلك تال الشَعْبِي وَالنَحَعِىُ وَالنَوْرِيُ وَمَالِكٌء وَالشَافِعِي 
ات آي وَغَْدهُمْ. 

قال إن عد إلبرّ: أَحْمَعُوا عَلَ أن الوص E‏ عَلَيْه 
حُقوقٌ بعر بغر بين وَأَمَانَة مير سهاو E‏ 

واه عن زر أ قالَ: جَعَلَ لله اْوَِي َف يم كل 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۲۹۵)» والإمام مسلم في صحيحه (/157). 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الوصایا] ]€ 





_ د 20 مع ص 
ميت وَصية؟ قال: إن ترك خررًا 
Te‏ 24 0 0 2 م ر ع م 00 
عبد العزيز: هي واجبة للأقرَبِينَ الين لا يَرون. وهو قو 
07 
داود. 


وَحْكِيَ لِك عَنْ مَسْروقِ» وَطَاوّسء وَإِيَاسٍِء اة وَائْنِ 0 

وَاحْتَُوا بلي وَخَبرِ أبن غ وقالواة خت الوص يه لِلْوَاِدَيْنِ 
رالا ربن الْوَائينَ» وَبقِيَتْ فِيمَنْ لا يرت مِنْ الْأَْرينَ. 

نا أن اتر آم صُحَابٍ رَسُولٍ الله - صل اله علب وَسَلَمَ - نَل عَنهُم 

ِب وَينقل ديك كر وَل کائٺ وَاجبة لوا بيك وَنقِلَ عَنهُمْ 
E‏ لہا عطي ا تَبْ في اليا تاد بُ بعد الْتِ كَعطِية 


اما الآية قال ابن عَبّاسِ- رضي الله عنها-: نَسَحَهَا قَوْلَهُ سُبْحَائَه 
لِلرّجَالٍ نَصِيِبٌ ما تَر الْوَالِدَان وَالأَْرَبُونَ) [النساء: ۷]. 


وَقَالَ ابن عْمَر- رضي الله عنهما- : تمتها أيه المرَاثِ. 
وَبِهِ قال عِكْرمَةُ واه وَمَالِكُ وَالشَافِعِيٌ. 


ےر طا 3 2 له [: نا و كن 1 5 رز > م ١‏ 0 
ودصسيتت تفه يمن سو ل لسنةء إلى نيخت بقول النبي 
1 24 0 ا 9 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوصايا] ]€ 


وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ مول على > مَنْ عَلَيْهِ واب أَوْ عِنْدَهُ وَديعَةٌ. اه 
استحباب الوصية لمن ترك خيرا: 
قال الإمام إبن قدصم رخصل لل تعالاع فاع المغناج (1 /لاس ١‏ ): 


یا ۶ے ےہ 


وَمُمَحَبٌالْوَصِبهبُْءِ ِن اَل نرق حرا ِن انعا ال كيب 
عَلَيكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الوت ِنْ رك حَبْرًا لصي [البقرة: .]٠۸٠١‏ 


2 3 





َنيح الْوجُوبُء وَبَقي الاسْتِحْبَابُ في حَنَّ مَنْ لا يَرتُ. 

5 أن الوصية لا تجوز فاع كثر من ثلث الترط: 

وينبغي في الوصية أن تكون بقدر الثلث وما دون ذلك» وأن لا تزيد على 
الثلث. فإن كانت أقل من الثلث» فهو الأفضلء وإن كانت أكثر منه يلزم 
لصحتها رضى الورثة وإجازتهم هاء وهو قول جمهور العلماء. 

لقولى: «فَالثْْتُ وَالتلْتُ» . 

وقاچ ملم : 


الث إل الريعِ قن وَسُولَ الله صلی ال عب وسا ی قال: «الثلْت وَالثْلْتُ 
کشا وف حَدِيثِ وَكيع: « کب أو گنن" 2 


('' أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۲۷٤۲(‏ والإمام مسلم في صحيحه (/157). 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (1579). 
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وروى أن أا بكر الصديق رضى الله عنه: "أوصى بخمس ماله" 





وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: [ِوَاعْلَمُوا آنا غَيِمْتُمْ مِنْ سَيْءِ 
أن لله س [الأنفال: 4١‏ ]. 

قال الإمام أبن قدإمة رخمل إلى تعالاع فاج المغناج: .)١12١/ ١‏ 

وروي أَنَ با بر وَعَلِيًا - رَضِيَ اللهعَنّْهَُا -. أَوْصَيًا با مُس. 

ون علا - رساخ الله ع - أ قال: لن أوصي باحس أَحَبٌ 1 
من الريع. 

ن إنزاجيمر» قال کاو يَقُونُونَ: صَاحِبُ الرّبُع فصل مِنْ صَاحِبٍ 
الب وَصَاحِبُ امس أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبٍ الدّبع. 

ون الشتعاخ قال: كان الحُمْسُ أَحَبٌ إِلبْهِمْ مِنْ الثلْثِه نهو مى 
الجُامح. 

ون العلاء بن زيَاٍ قال: "أَوْصَى أي أَنْ 
عْدل؟ فا تَتَابَحُوا عله فهو وَصِينةُ ابوا على امس ". اھ 

الأفضل أن تكون إلوصية للأقارب: 

والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه» فإن أوصى لغيرهم فهو أمر جائز. 

قال الإمام إين قد[ما رمل للم تعالاق فاع المغناع :)١5./7(‏ 


كال 


ء0 & و 2 يي ه 0 
أسأل العلاءَء أى الرَصية 


ا 


[111۸1 
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وَالْأَفَضَلٌ أن كَل وَصِبَنَهُ ضيه ِأكَاربهِ الَّذِينَ لا رد نُونَ» إذَا كَانُوا فقَرَاء في 





قال إن عبد لَيْرٌ: لا خلاف ب بي الْعُلَاءِ عَلِمْت في ذَّلِكَ» إِذّا گانوا ڏوي 
حَاجَةَ وَذّلِكَ لان الله عا كَتَبَ الْوَصِئَةَ يه لِلوَالِدَيْن الارن فَخَرَجَ مِنْهُ 
الْوَارنُونَ بول الى دض ان 11 نّم -: «لا وَصِيةَ لوَارثْ». 

وقي صَايْرٌ ر الأقارب عَلَ الْوَصِيَة هُمْ. 

يقل ذلك الاسْتخّاب» وَقَدْ قال الله تَعالّ: إوآت دا الْقَرْبَى حَقَهُ) 
[الإسراء: .]۲١‏ 

و ثَالَ تَعَالَ (وَآتى الَا ع حه دوي لْقرْبَى] [البقرة: /ا/١1].‏ 

دام وَل نّ الصَّدَقَة عَلَيِْمْ في الحا فصل مَكَذَّلِكَ بَعْدَ الُوْتِ. 

قن أَؤْصَى رهم وَتَرَكَهُمْ. صخت وَصِينَُ في قَوْلٍ أكثر أَهْلٍ اليل 

مِنْهُمْ؛ سال وسليان بن يَسَارِ وَعَطَاءٌ وَمَالِكٌ وَالتوْرِيُ وَالْأوْرَاعِيُ؛ 


4 


الشافيي» 5 وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأي. 
E‏ و ° و 


وو ع 
ينرع عنهم. e‏ . وَعَنْ اعدو ا و 
5 8 عو وو م شو E‏ و مه ے وو 2 
زَيْكِ: لي أَوْصَى لَه تلت الثلْثِ وَالْبَاتِي برد إل قرَابة الموصي؛ لأنة لو 
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6 ر ِ I‏ 0 شو و يل َي 4 مر 
أذصى يال لو جر ينه الث وَالْبَاِي ود عل الود وَأقاربة الذِينَ لا 


8 





176 يَرِنُونهُ في اسْتِسْفَاقٍ الْوَصِيّد يه كَالْوَركَةٍ في اسْيِحْقَاقٍ الال كُلّه. 

ولتاء ما روچ ران بْنْ - رضاع الم عنم -: « 
مَرَضِهِ ستة عب 1 يَكُنْ لَه م ل د شي عل لاع 
وَسَلّم - فَدَعَاهُمْ قَجَرَ ق راه اة أَجْرَاي د م أفرع بَبَْهُمْ ا عت اَن و 
ارا اجار لق في له عبر راتو ولا عطي فَجَارتْ لِعَيْرِ قراب 
كَالْعَطِيّة في الحيّاةٍ. اھ 

حكم الوصية للوارث: 

وأما الوارث فلا وصية لهء إلا أن يجيزها بقية الورثة فى قول جماهير 
العلا 

قال الإمام إبن قحم رمل للم تعالاع فاع المغناج :)١2١/1(‏ 

وة َلك أن الْإنْسَانَ إذَا وَضَّى لِوَارِئِهِ بوَصِي كَلَمْ رْهَا سَائْرُ ال 0 


#تند ی 5-1 
أذ ود عه 


رجلا أَعْتقّ 


صح بِمَْ لاف بَئْنَ الْعْلَاءِ. 

قال ين المنذرء وان عبت البز: أجمعَ أل الم على هدًا. 

ا ن الأَخبَارُ عن رَسُولٍ الل - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - بِدّلِكَ قَرَوَى 
بو مامه - رضي الله عنه -: قَالَ سوت رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
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تق ل ا ا او ی 
4 فلا وَصِيّةَ لوارثِ)» رَوَاه أبو 





ٍ 

i 
a 
3 0 


ماع 0 
- 
1 
5 

e. 
6 
35 
U 


4 م چ 0 د 816 37 e‏ يكوه 

. وَإِنْ أَجَارَّمَاء جَارَّتٌ فى قول الجمهور من العلّاء 
مه ے3 ۶ تھ و د ر ا و2 0 عبر o‏ 
وَكَالَ بَعْضُ أَصْحَابنًا: الْوَصِبَة باطِلةُ وَإِنْ أَجَارهَا سَايْرُ الْوَرَكد إلا اَن 


0 


خذا مِنْ ظاهر قول أَحْمَدَ» فى رواية حَنبّل: «لا وصية 


1# 


ش20 
3 


— 
o\ 
الا‎ 
2 

8 

sf A 

١ 

\ 
ما © 
»ا 
o‏ 
ماعا 


َل 0 ري وَأَهْلٍ الظَاهر وَهْوَ قَوْلٌ شدي 
خْتَجُوا بِظَاهِر قَوْلٍ الت - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا وَصِيْه 

لِوَارثِ). 
e‏ وَالشَافِعِيّ» أ کک َفْسِهَاء وَهُوَ َو 


كو 2 و 0 عنم 0 
هور الْعْلَاءِ؛ لأنة د تَصَدّفٌ صَدَرَ مِنْ اه هله في محلو فَصَحَّ. کا لو وَصَّى 


لِأَجْتبي؛ والح قد روي فيه: إلا أَنْ يِيرَالْوََئَة. 
وَالاسيفتاء مِنْ التفي بات قيَكُونُ ذَلِكَ دلبلا عل صِحَةٍ الْوَصِيِّ عِندَ 


الاجارف ل خاد من م الاسينتاء کان مَعْنَاهُ لذو صِبَةَ نَافِدَةَ أو لازق أو م 
أَشيَهَ هَذَاء أو در شه فيه: ييه وار و عه الإجَارَة مِنْ عرو مِنْ 


ا 
متاق يُعمل بالوصية 
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ولا يعمل بالوصيةء إلا بعد موت الموصي وهو صاحب التركةء فإن 
مات الموصى له قبل موت الموصي» بطلت الوصية. 

أركان الوصيلة: 

أركانها ع أربعة: 

الأدل: الموصي» أو الوصي. 

الثاناع: الموصى له. 

الثالث: الموصى به. 

الرابع: الصيغة. 

صخ [لوصيخ من إلصباع العاقل: 

وتصح الوصية من الصبي العاقل» كا تصح منه الصلاة. 

ما تثبت بم الوصياة: 

وتثبت الوصية بالإشهاد. والكتابة المعروفة بخط الموصى. 

جواز الرجمع عن الوصيخ فاع خياد الموصاع: 

ويجوز للموصي أن يرجع عن الوصية في حياته» بخلاف الهبة؛ فإنه لا 
يجوز الرجوع فيهاء كا تقدم بيان ذلك. 

متاع تبطل الوصية: 

وتبطل الوصية إذا قصد الموصي الإضرار بالورثة» لقول الله عز وجل: 


ومن بَعْدِ وَصِيّةِ بوص ا أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارً . 





]١1١١؟[‎ 
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قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "قوله إِغَيْرَ مُضَار) ؛ أي: يوصي حال 
كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار؛ كأن يقر بشيء ليس عليه» 
أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلا الضرار بالورثة» أو يوصي لوارث 
مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ولم تجزه الورثة» وهذا القيد أعني قوله: 
[غَبْرَ مُضَار) راجع إلى الوصية والدَّين المذكورين؛ فهو قيد لهما. فما صدر 
من الإقرارات بالديون أو الوصايا المنهي أو التي لا مقصد لصاحبها إلا 
المضارة لورثته؛ فهو باطل مردود. لا ينفذ منه شيء» لا الثلث ولا دونه" 





اتوي .+ 

نكس الوصية بجميع إلمال إذز لمر يكن لل ورثة: 

اختلف أهل العلم في حكم الوصية بجميع المال إذا لم يكن للموصي 
ورثة إلى أقوال: 

القول الأول: فمن قال من أهل العلم: بأن المنع من الوصية التعبد. 

قال لا يجوز أن يوصي بجميع مالهء سواء كان له ورثة» أم لم يكن له 


4 


وريه. 
إلقول الثانتع: ومن ذهب من أهل العلم إلى أن المنع من الوصية بجميع 
المال؛ هو حتى لا يذر ورثته فقراء فإنهم أجازوها؛ لأن الورثة غير 


مو جودین. 
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قال الإمام إین القيم رخمل أل تعالاع: 

والصحيح أن ذلك له؛ لأنه إنا منعه الشارع فيما زاد عن الثلث إذا كان له 
ورثة» فمن لا ورثة له لا يعترض عليه في صنع في ماله. 

بيان إذز أوصاع رجل لجال من الناس بأكثر من الثلث: 

وإذا أوصى لجماعة من الناس بأكثر من الثلث؛ فإنهم يترادون فيا بينهم 
إلى الثلث بقدر ما أوصى هم. 

فلو أوصى لبعضهم بالربع» ولبعضهم بالخمس. فإنهم في مثل هذه ا حالة 
يرجعون إلى الثلث. ثم يكون لصاحب الربع أكثر حظًا من صاحب 
الل ردا 

الوصية لا تنفة إلا بعت إلموت: 

قال الإمام إبن قد[مخ رخمل إلى تعالاع فاع المغناع :)١ 587 1١‏ 

لَاَعلَمُ جادقًا بن اَل الِْلْم في أن اعبار الْوَصِبة باُوْتٍ. 

ولا يخوز للورثة أن يغيرو| وصية مورثهص : 

لا يجوز للورثة أن يغيروا وصية مورثهم؛ إلا إذا جار فيها. 





كأن يكون أوصى لقبر أو أوصى على غير شرع الله عز وجل» فيجب أن 
تغير الوصية أو ترد إلى الورثة. 

وأما إن كانت الوصية على الطريقة المشروعةء فقد قال الله عز وجل: 
(كُيِبَ عَلَيَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الوت إِنْ الو للْوَاِدَيْنِ 


]١١١[ 
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5لار بين اروف حَقا عَلَ القن + # فر ندل تعد ما معا اناگل 


4 ين يبد 





يدو إن اله سيم عيبم * فَمَنْ حاف مِنْ موص جَتَما 

ا إِنْمَ لَه إن الله عَفُورٌ رَحِيمٌ) . 

قال الإمام. الشوكاتاع رل إل تعالاع فاع تفسيره /١(‏ 2.0): 
"والتبديل التغيبر» وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة قة للحق التي لا جنف 
فيها ولا مضارة. وأنه يبوء بالإثم» وليس على الموصي من ذلك شيء؛ فقد 
تخلص مما كان عليه بالوصية به..'" انتهى. 

الوصية تصم لكل من یک تماك: 

قال العلامخ الفوزان فطل إلى تاج إلمخلص [لفقهج (]/2]2): 

ومن أحكام الوصية: صحتها لكل شخص يصح تملكه؛ سواء كان 
مسلا او کار لقوله تغال: إلا أن تَفعَلُوا إل أَوْلِيَائِكُمْ م و 

قال مامد بن الخنفيا: "هو وصية المسلم لليهودي والنصراني". 

وقد كسا عمر بن الخطاب رضاع إلى عثم: أخا له وهو مشرك. 

وأشماء - رضي الله عنها-: وصلت أمها وهي راغبة عن الإسلام. 


وصفيا أمر إلمؤمنين رضي الله عنها-: أوصت بثلثها لأخ لما مودي . 
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ولقوله تعالى: إلا يَنَْاكُمُ الله عَنِ الَذِينَ ]1 يَُاتِلُوكُمْ في الدينِ و1 
حْرِجُوكُمْ مِنْ یار كم ا تروهم وَتُفْسِطُوا يهم إن لله حب 
القسطين). اه 

فتصح الوصية من المسلم للكافرء ومن الكافر للمسلم» ومن ولي الكبير 
والصغر. 

إلا أمهم ذهبوا إلى عدم صحتها: للمجنون» وللعبد. وكذلك للجني» 
وللبهيمة» وللميت؛ لأنهم لا تمليك لهم يصح» ولأن المجنون والعبد لا 
يحسنون التصرف. 

إذ قال الموصاع أوصيت بسهم صن صالاع: 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فقال بعضهيص: يخرج السدس؛ لأن السهم عند العرب يطلق على 
الاس 





وقال بعضهمر: ينظر إلى أحد الأسهم التي فيها الفرضء فيخرج من 
تلك الأسهم. والله أعلم. 
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[حكم الوصية] 























4 - (عَنْ ابْن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنّْهّها -» أن اسن 
وسلم > قال ماعو ثريا فطلم لش كي ریا أن نوصي ديت ان 
ل ا ا د دع زا ا 

E O O O E E E E EEL E = الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان حكم الوصية؛ وقد سبق بيان 
أن الوصية مستحبة في قول جماهير أهل العلمء إلا لمن كانت عنده حقوق 
للناس فعند ذلك تكون واجبة؛ فربها ضاعت الحقوق بعدم الوصيةء ويبين 


ذلك ما جاء ني الحديث: ١لَهُ‏ ىء يريد أَنْ يُوصِيَ فيه). 


أي عنده ديون» أو أمانات وودائع للناس يجب عليه أن يوصي بها؛ حتى 
لا تضيع بعد موته. وقد يأخذها الورثة وهم يظنون أنها من التركة. 


ا 


قوله: اما ق ام رئ مُسْلِم لَه نّيع بريد ان يُوصِيَ فيه). 


وفي رواية أخرى : «ثلاث). 


)ع 5 
') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۲۷۳۸)» والإمام مسلم في صحيحه .)١5171(‏ 


[1۷] 
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وفيه: أن الإنسان ليس بينه وبين الموت إلا أن يشاء الله عز وجل. 
وفيه: 0 والتخلص من الحقوق ونحو ذلك. 


ركه 0 ء۶ 5 ع 
قوله: : دلا ووصيته مَكْتويَة عِنْدَهُ): أى قد أعدهاء وسواء كتبها بنفسه 





في بيته» أو أعدت عند شخص أمين على حفظها. 

أو سجلها بصوته مثل هذه الأيام» على مسجل صوت. أو ني الجوال» أو 
في الحاسب الآلي» أو في غير ذلك من الأجهزة المعدة للتسجيل. 

وقد كان ابن عمر رضي الله عنهم| ملازماً للحديث. 

ففاع ملم : من حديث ابن عمر رضي الله عنههاء أَنَهُ صح رَسُولٌ الله 


4 ل > له ساس | سر د هو 4 0 0 و 
صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ يقول: اما ڪق امرِي ملم لَه َء يُوصي فيه تيت 
لس مه 3 معو عورم 


: ت لَيَالِ إلا وَوَصِيَنَهُ عِنْدَهُ منوب قال عبد الله بْنُ عُمَرَ - رضي الله 


عنهما-: ما مرت مل ل ند شوشت رَسُولَ الله صل ا لن وَصَلََّ قال 
َك إلا وَعِنْدِي وَصِيِي) ^ 

ولا سيم إذا كان الإنسان قد عزم على سفرء أو دخل في مرض تُخيف» أو 
نحو ذلك من الأمور التي تستدعي لأصحابها أن يعجلوا بالوصية. 

فعند ذلك يتعين عليه أن يبادر إلى كتابة الوصيةء والله الموفق. 


('' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (15710). 


]١١١4[ 























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الوصية لا نكون بأكثر من الثلث] ]€ 


بيان أن الوصية لا نكون بأكثر من الثلث] 





55 - (وَعَْ 00 


024 


عر 
6م ره 


«التلْتُ وَالثْلْتُ کا إِنّتَ ا ن وَرَنتك 


ساق المصنف الحديث لبيان أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. 
قوله: ان ناض رق الله عند حي 


هو سعد بن مالك رضى الله عنه» أحد العشرة المبشرين بالجنة رضى الله 


وها النصف من ماله والبقية لعصبته. 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »)۱۲۹٩(‏ والإمام مسلم في صحيحه )١578(‏ . 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[بيان أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث] € 





عن نيت 


قوله: "قَال: «لا»". 


وفيه: الدلالة على الخير والإرشاد إلى ذلك بأحسن الطرق والسبل. 

وفيه: العودة إلى أهل العلم فيا يشكل على الإنسان من أمر دينه» وفيا 
يقدم عليه من العمل؛ لأمهم أعلم بمراد الله عز وجل» وبمراد نبيه صلى الله 
عليه وسلم. 

قوله: «قُلْتُ: أََأَتَصَدَّقُ بشَطْر؟ قَالَ: «لا». 

والشطر: يطلق على النصف. وقد أخذ هذا المعنى من قرينة الحديث؛ فإنه 
ذكر الثلثين قبل الشطرء ثم ذكر الثلث بعد الشطرء فدل على أنه أراد 
النصف. 

وإلا فقد يطلق الشطر على جزء من المال» وقد يكون هذا الجزء غير 
معلوم. 

قوله: «قُلْتُ: أَنَأُتَصَدّقٌ بلئه؟ قَالَ: «التْلْتُ وَاللْثُ اا 

أي أن النبي صل الله عليه وسلم رخص له في الثلث. ولكنه صل الله 
عليه وسلم أرشده إلى الأفضل من ذلك وهو أن يتصدق بأقل من الثلث. 


[]11٤٠[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الوصية لا نكون بأكثر من الثلث] ]€ 


ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: "وددت لو أن الناس غضوا من 
الثلث إلى الربع» لأن النبي صل الله عليه وسلم يقول: «الثلث» والثلث 
كثير). 

وجاء عن أبي بكر الصديق» وعن علي بن آي طالب» رضي الله عنهماء 
أمهم كان يفتون بالخمسء وهو أقل أيضًا من الربع. 

وقالوا: نرضى با رضي الله عز وجل لنفسه. أي في خمس الغنيمة. 

قوله: («إِنَكَ أَنْ تَدَرَ وَرَتَنَكَ أَغْنيَاءَ ڪر مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَمَفُونَ 
التاس». 

فهذه هي العلة التي بينها النبي صل الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه. 
وهي أنه يترك أكثر ماله للورثة. 

فالورثة هم حق في مال مورثهم» فلا يجوز له أن يُفسد هذا المال» سواء 
كان هذا الإفساد بالوصايا الباطلة» أو يوصي بأكثر من الثلث. 





ففاع انەر 


0 585 0 0 ر ق 
قال SS‏ 


قا 


7 :يو عليز وك رار اء قان مَنْ أَعْمَرٌ عُمْرَى فَهِيّ 
٠‏ م ا سه ل ل ةو مو ١‏ 
A‏ ؛ وَلِعقبو» . 


م أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)١١٠٠١(‏ 


]١١51[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بيان أن الوصية لا نكون بأكثر من الثلث] ]€ 


وفيه: حسن الرعاية» ومن ذلك أن الإنسان يقوم على أبنا 





چ 
5 
Cs‏ 
6 


وإن تيسر له مال» بعد موته. 

حتى وإن كان الأبناء عصاة لله عز وجل» يترك لهم المال» وسيهديهم الله 
عز وجل. 

والذي ينبغي له أن يحسن تربيتهم ني حياته» ويدعو لهم بأن الله عز وجل 
هديهم. ويصلحهم. ويوفقهم. والله الموفق. 


جلد عاد باد علد عاد عاد عاد جاه باد عع 
A A i‏ “نك O O‏ لز AV‏ “لز OT‏ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية الصدقة عن |لميث وإن لم يوص] ]€ 


[مشروعية الصدقة عن الميث وإن لم يوص] 























۷ - (وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنها: أن رَجُلَا أنَى التي - صلى الله 


2 


رم َسُولَ الفا إن أي ّث تَفْسْهَا وَ1تُوصء وَأَظنْهًا 


7 ت ا )0 و 


َو تكلّمَثْ تَصَدَقَّث اها أَجْرٌ إن تَصَدَّفْتْ عَنْهَا؟ تال: «نع)”". مُق 
عَلَيْه وَاللَفْظٌ مُسيِم). 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية الصدقة عن الميت 
إذا لم يتمكن من الوصية. 

فوله: : أن رَجُاا أتى التي - صل الله عليه وسلم -). 

ذكر الرجل مبهًا ولا يضر لأمور: 

الأول: لأنه مستفت. 

الثاناع: لأنه من الصحابة رضي الله عنهم» والصحابة رضي الله عنهم 
كلهم عدول ثقات. 

|لثالث: أن الإبهام في متن الحديث. والإبهام في المتن لا يضرء وإنما يضر في 


2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۱۳۸۸)» والإمام مسلم في صحيحه )٠١١5(‏ وزاد 


البخاري في رواية :۲۹٦۰(‏ «تصدق عنها». 


]١١55[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية الصدقة عن إلميف وإن لم يوص] ]€ 


قال الخاقفظٍ بن جر رخمل إل تعالاع فاع إلفتج ١1/1١‏ 1): 
نق ين كيك البوه أت سغد بن اة رضي الله خف 





وشم أمم: عمْرّة بنت سعد بن عَمْرو. 

وقيل: عمْرّة بنت مَسعود بن قيس بن عَمْروء وَهِي من بني النجار. اه 
قوله: «قَالَ: يَارَسُولَ الله! إِنَّ مي فلتت تَفْسَهًا". 

أي جاءها الموت قبل أن تتمكن من الوصية. 

قوله: «وَ1 تُوص»: 

بها يكون نافعاً لها بعد موتها. 

قوله: «وَأَظْنًّْا َو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّكَثْ). 

وظن ذلك ولدها؛ لعله لمعرفته بمحبتها للخير. ورغبتها فيه» وحرصها 


أي أيصل أجر الصدقة إليها بعد موتها. 
قوله: " ثَالَ: ١ها".‏ 


ووصول ثواب الصدقة إلى الميت» ليس فيها خلاف بين أهل العلم» 


وسواء كانت من ولده أو من غيرهم. 


]١١:[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية الصدقة عن الميثت وإن لم يوص] ]€ 
الوصيغ بالمناقع: 
والوصية بالعين: أن يقول الموصي قبل موته: أوصي ببذه الغرفة للفقراء 
والمساكين» فهذه وصية بالعين نفسها. 
وإلوصياة بالمنفعاخ: كأن يقول: إجار هذه الغرفة للفقراء» والمساكين, 





ونحو ذلك. 
أويقول: هذه الغرفة» أو هذه الشقة يسكن فيها فقير من الفقراء لمدة سنةه 


أو سنتين» بدون مقابل» فهذه صدقة بالمنفعة. وهى وصية جائزة مشروعة. 


والله أعلم. 


جلد عاد جاه عله عاد جا عله جاه عله جد 
A A i‏ “نك A‏ كز لز لك “لز OT‏ 


[]11٤۵[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بطلان الوصية للوارث] ]€ 


[بطلان الوصية للوارث] 























0 


2 0 ا ۳ ل 5 4 41 
۸ -(وَعَنْ أبي أَمَامَة الْبَاهِلٌ - رضى الله عنه - سَمِعْت رَسُوَلَ الله - 


4 
8 


و و ١‏ 
صل الله عليه وسلم - يُقول: (إن الله 


يي 


فل 
و 0 0 6 الا َِ الك ¢ ل شت u‏ حا إل هك 
لِوارثِ. روه اخم و نسائ وَحَسَته أَحْمَد وَالتَرْمِذِيء 


e E E 
ےت چ رک ره‎ ٠ 8 خب مني م #5 8 اع‎ 
(وَرَوَاهُ الدارقطني مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس - رضي الله عَنْههَا-.‎ - 4 


0 


وراد فى آخره: إلا ن يَشَاءَ الور . و 


O 


الحديث حسن بشواهده. أخرجه الإمام أحمد (ه ا5). وأبو داود (ه5“ه”), والترمذي 
.)5١78(‏ وابن ماجه ,)71/١7(‏ وابن الجارود (49 4), واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما 
ذكره الحافظ, وزاد الباقون: «[الولد للفراش» وللعاهر الحجر, وحسابهم على الله ومن ادعى إلى 
غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة]. لا تنفق امرأة من بيت 
زوجها إلا ياذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟. قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية 
مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم». والزيادة لأحمد والترمذي. قلت: وسنده 
حسن؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة. وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح»» والحديث له شواهد كثيرة: منها حديث ابن عباس» وعمرو بن خارجة» وعبد الله 
بن عمروء وأنس بن مالك» وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن 
عازب» وزيد بن أرقم» رضي الله عنهم» وبعض هذه الشواهد تصلح للتقوية, كما هي مخرجة في 
الإرواء للإمام الألباني رحمه الله تعالى .)١5828(‏ 

7" الحديث منكر. رواه الدارقطني (4/ ٩۸‏ و )١87‏ بسند ضعيف, بل أعله الحافظ نفسه في 
«التلخيص» ("/ ٠۲‏ / رقم )١0317٠١‏ قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» 
فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. 
بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (4/ )٩۸‏ بدون هذه = 


[116٦1 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بطلان الوصية للوارث] ]€ 


الشر بح fF‏ عاد ماد 6د عد مد عاد عاد عاد مد مد علد عاد عاد jE‏ 6د مد عاد عاد عاد عاد مد مد ماد عاد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان بطلان الوصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة. 
على ما تقدم» وهو قول جمهور العلماء. 

قوله: «إِنَا اله قد أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَه. 

أي من الورثة» أعطاهم فروضهم» وأنصبتهم» ومنهم من يأخذ ميراثه 
بالعصبة كا تقدم بيان ذلك. 





قوله: دملا وَصِبةَ لِوَارثِ). 

أي فلا وصية صحيحة للوارث. 

کم لو أوصاق إلميت لغير وإرث. ثم صار وارثا: 

ولو قدر أن الموصي أوصى لغير وارث» ثم صار بعد ذلك وارنّاء كأن 
يكون له ابن ابن» فأوصى له مع وجود من يحجبه من أولاده من صلبه. 

ثم أطال الله عز وجل عمر الموصي» حتى صار الموصي له وارثاً. 

فالوصية تبطل؛ لعموم قول النبي يَلِِ: "لا وصية لوارث" 

وليس له ني مثل هذه ا حالة إلا ميراثه الذي يستحقه. 


= الزيادة. بل وحسّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التى ليست فيها الزيادة فقال في 
«التلخيص» (”/ 57 / رقم )١859‏ أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني 
من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك 
وأيضا عرف وهمّه هنا رحمه الله. . 


]١١217[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بطلان الوصية للوارث] ]€ 


واسنااس اك يا سي مل لصيس را لور ول كيب 
عَليِكُمْ إا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الوت إِنْ رك حيرا الْوَصِبُّلِوَالِدَيْنِ وَالْأَقرَيييَ 
بِالمْرُوفِ حَقَا على القن . 

وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده؛ حتى لا يقع التلاعب بالوصايا. 

قوله: "وَرَوَاهُ الدَارَقْطْيُ مِنْ حَدِيثِ بن عَبّاس - رَضِيَ الله نا 

رَادَ في آخره: : لاان E‏ وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ)". 

556 ضعيفةء أخرجها الإمام أبو داود ني المراسيل» والإمام الدارقطني. 
والإمام البيهقي» رحة الله عليهم» من طريق حجاج» عن ابن جريج» عن 
عطاء الخرساني» عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 

وقال بو دإوت: عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس» ولم يره. اه 

ومع ذلك فقد رواه يونس بن راشد. عن عطاء الخرساني» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء فذكر الواسطة عكرمة. 

لص قال الخافظ فاخ التلخيصض: والمعروف المرسلء والعمل عليهاء فإن 
أجازها الورثة صحت الوصية للوارث؛ لأهم تنازلوا عن شيء من ملكهم. 
وحقهم» مع أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى حكم عليها بالنكارة؛ لأن 
الذي زادها ضعيف من أصله. والله الموفق. 





ا د د ا واد واد واد واد جا واد 
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AD OD OD |S ؤت 6ؤ”‎ DS 0 ”ؤ٠ 'و‎ 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية الوصية بثلث المال] ]€ 


[مشروعية الوصية بثلث المال] 























- (وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَلٍ ا 


01 خبر 


الله عليه وسلم: لإنَ الله مَصَدَّقٌ عَلَيْكُمْ لث أ ُوَالِكُمْ ع عند عِنْدَ وَقَاتَكُمُ؛ ياه | 
حَسََاتَكُمْ)”'. رَوَاُ الدَّارَقُطنَيُ) . 

ادك راج نوالا ون عدي أن الأزةان سرض الله 
غ 


نيه و ےه 202 023 قات 2 5 0 ٣‏ 
7 - (وَابْنْ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةَ -رضي الله عنه- ' 0 


ر رور ا يض ه 82 لأس و هم ٤‏ و ۶ه 
وكلها ضعيفة. لكن قد يَقَوَ ی بَعْضْهَا ببَعْضٍ' 0 الله أَغْلَم). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى لبيان مشروعية الوصية بثلث المال. 


.. 0 فوا .م ا ا س 

فوله: «أن الله تصَدق عَليكم بثلثِ أمُوَالِكم). 

ع اع 7 ۶ ۶ ۶ 

أى أن الله عز وجل أذن لكم أن تتصدقوا بثلث أموالكم. 

('' الحديث ضعيف. رواه الدارقطني (4/ ٠٠١‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عتبة بن حميد 

البصري» عن القاسم, عن أبي أمامة, عن معاد به وإسناده ضعيف؛ لضعف عتبة بن حمید» 

وإسماعيل بن عياش» وهكذا القاسم, الصحيح أنه ضعيف أيضًا. 

('؟ أخرجه الإمام أحمد (5/ 4١ - 4 4٠‏ 4)» والبزار .)١785(‏ 

(') أخرجه الإمام ابن ماجه (۲۷۰۰۹). 

() هي كما قال الحافظ - رحمه الله - لا يخلو طريق واحد منها من الضعيف» ولكن باجتماعها 
يصير الحديث حسنا. 


]١١5[ 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية الوصية بثلث إلمال] ]€ 
قوله: «عِندَ وَقَاتَكَم؛ رْيَادَةَ فى حَسَنَاتَكُمْ). 
أى لتكون الزيادة فى الحسنات بعد الوفاة» وهذا فى الصدقات الجاريةء 
بشروطها المتقدمة. 


كر FS‏ لع ولد مِنْ حَدِيثِ أ بي الدَّرْدَاءِ -رضي الله 





عنه -). 

وهو في كشف الأستار» من طريق أب بكر بن أي مريم» عن ضمرة بن 
حبيب» عن أبي الدرداء رضي الله عنه. 

وأبو بكر بن أبي مريم إلى الضعف الشديد أقرب. 

وضمرة بن حبيب ل يُذكر له سماع من أبي الدرداء رضي الله عنه. 

قوله: «وَابْنُ مَاجهُ: مِنْ حَدِيثٍ أي هُرَيْرة- رضي الله عنه-). 

أي وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك وله شاهد آخر 
من حديث خالد بن عبيد السلمي» وإسناده ضعيف؛ فإن عقيلًا مجهول 
الحال. والحارث تجهول العين» ووالده ختلف في صحبته. 

وله شاهد من حديث ابي بكر رضي الله عنه» أخرجه ابن عدي في 
الكامل؛ وني إسناده حفص بن عمر بن ميمون العدني» الملقب فرخ. 

قال الإمام النساتاي: ليس بثقة 


[110°] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[مشروعية الوصية بثلث المال] ]€ 


ا ایکا غا د غر ع 

قوله: «وَكَلْهَا صَمِيفَة لكِن كذ يوی بَْضُهًا بض وَاللهُأَعلَم». 

فالحديث لا برتقي للحجية بمذه الشواهد. والله أعلم. 

الوصيا برعايا للذريك: 

ويشرع الوصية برعاية الذرية» والقيام على المال» ونحو ذلك» وينبغي لمن 
أوصي إليه بذلك أن يكون أمينًا على ذلك. 





الأمانة والله المستعان. 


ت 
روت وم 0 ر O0‏ 0° 


فعَنْ عَائْسَةَ رضى الله عنهاء أنَّ عَبْدَ بْنَ رَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أي وَقاص 
اخْتِصَا إِلَ التي - صلى الله عليه وسلم - في | ا وفعت فثال ا 


رو ر فك ل بق نه 
رَسُول الله» اوصان اخى إذا فلدمت ان : 
E, 5‏ روي ه د ري 2 يه ر 5 
انني. وَقَالَ عبد بن رَمْعَة: أخي وابن م أ 


سس 

6 
ل ل 00 و و س 
لبن - صل الله عليه وسلم - بها ينا ََالّ: "هو لَكَ يا عبد بْنَ رَمُع 
سر هه 


Mao 2 


الوَلَدَ لِلْفِرَاشء وَاحْتَحبِي مِنْهُ يَا سوه 


[11011 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوديعة] ]€ 


[باب الوديعة] 























[بَابٍ الوديعة] 

الشرح 2 د د ميد د عاد ميد ميد ميد ميد عاد اد عاد عبد مد علد علد عاد عاد ماد علد علد علد اد ماد مد اد اد 

|أوديعاة: هي من استودعته وديعة» استحفظته إياها. 

وفع الاصطلام: الإيداع» هو تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو 
دلالة. 

والوديعة: ما تترك عند الأمين. اه وقال فاع "الروض المربع" (</ 
1): هو توكل في الحفظ تبرعاء والوديعة: هي العين المودعة. 

خكم الوديعاة: 

الأصل في جوازها الكتاب e‏ 

أما إلكتاب فقولل تعالاج: (إِنَّ اله يمرك أَنْ ُوَدُوا الأماتاتِ إلى أَمْلِهَا] 
[النساء :08 ]. 

وما [لسنك: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. عند الترمذي ,)١575(‏ 
وأبي داود (ه اه "). 


ولفظة: «أد الأمانة إلى من اتتمنك, ولا تخن من خانك). 


.)555 "الدر المختار"» ومعه "حاشية بن عابدين" (ه/‎ ١ 


[110۲1 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوديعة] ]€ 


وهذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وأبي 





وصحابي مبهم» وأبي أمامة ومرسل الحسن.' 

وأصح منه حديث أ بي أمامة -رضي الله عنه-عند أحمد وقد تقدم وفيه:) 
فأعط كل ذي حق حقه (. 

وروى البيهقي في "السئن" (5/ ۲۸۹): أن النبي كانت عنده ودائع» 
فلما هاجر أمر عليًا أن يردها إلى أصحابها. 

قال الحافظ في " التلخيص": رواه ابن إسحاق بسند قوي. 

وراجع "البدر المنير ""(۷/ 5 070. 

وأما [للجماع: قال ابن قدامة في "المغني" (5/ 557): فأجمع علماء كل 
عصر على جواز الإيداع والاستيداع.' 

ثم أعلم أنه لا بد في الوديعة من الإجاب والقبول» فلا يلقى المال عند 
رجل لا يريد حفظه. ولو تلغى في هذه الحالة ولو مع التفريط فإنه لا 
يضمناه 

بيان تقسيم الناس قاع قبول الوديعاه: 

الأول: ضرب يعلم من نفسه القدرة على حفظهاء ويأمن من نفسه الخيانة 


١ 
.)458( والحديث حسنء كما في "الصحيحة"‎ »)"٠١ - ۲۹۹ /۷( "البدر المنير"‎ ' ' 


۲ 
)2 ' "البيان" )ل «(VY‏ "الحاوي" )۸ (oo‏ و"إنشاء الالتزام" )/ ۰۹ 0. 


[110۲] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوديعة] ]€ 
فيهاء ولا يخاف التلف عليهاء إن لم يقبلها فهذا يستحب له قبوهاء لقوله 
ال راغلا ال وَالتَقَوَى) [المائدة:؟]. 
إلثائتج: ضرب يجب عليها قبوهاء وهو أن يأتي رجل بال ليودعه عند 
رجل وليس هنالك من يصلح لحفظها إلا هو وهو يعلم أنه إن لم يقبل ذلك 
المال منه هلك المال» فيجب قبوها لحديث: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه». 





له طرق يصح بها خرجتها ني تحقيق الإيمان للقاسم بن سلام» فإن لم 
يقبلها أثم. 

الثالث: ضرب يكره له قبول الوديعة وهو يعلم من حال نفسه العجز عن 
حفظ الوديعةء أو لا يأمن من نفسه الخيانة فيهاء لأنه يغرر بهال غبره 
ويعرض نفسه للضمان.' 

بیان أن المودع لا يخص إلوديعة إ<ز لم يفرط: 

قال في "المغني" (9/ 3617): وحملته أن الوديعة أمانة» فإن تلفت بغير 
تفريط من المودع فليس عليه ضمان» سواء ذهب معها شيء من مال المودع 
أو لم يذهب. هذا قول أكثر أهل العلم» روى ذلك عن أب بكر وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم» وبه قال شريح والنخعي وأبو الزناد والثوري 
والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. اه 


١ 
.)6 3/7 /5( "الحاوي" (۸/ كحه"7) "البيان"‎ ' 1 


]١١02[ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[بات الوديعة] ]€ 


قلت: هذا هو القول الأول أنه لا يضمن إن لم يفرط. 





والقول الثاني: رواية من مذهب أحمد أنه يضمن» وأحتج بآثر عمر رضي 
الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله الأثر. أخرجه 
البيهقي في "الكبرى" (5/ ۲۸۹) وسنده صحيح» وهذا محمول على أن 
أنس فرط في حفظه|. 

ويؤيد ما قال البيهقي أن عمر -رضي الله عنه- قال له كما في الرواية 
الأخرى: "إنك لأمين في نفسي» ولكن هلكت من بين مالك فضمنتك, 
قاله البيهقي والله أعلم. 

والراجح هو القول الأولء لأن المستودع متبرع» فكيف يلزم بشيء فقد 
منه دون تفريط. ولأن الله سماها أمانة والضان يناني الأمانة» ولو أخذ منه 
الضمان لما تبرع أحد بحفظ الأمانات» حتى وإن شرط المودع على المستودع 
الضان فلا يلزمه. لأنه شرط باطل ورسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 

وأما إذا استودعه مقابل بمال» فعند ذلك يضمن» كرجل أرسل معك 
رسالة من هنا إلى صنعاء. 

فإن كانت الرسالة مقابل مال وأجرة. فإنك تضمن إذا أضعتهاء وإذا 


كانت الرسالة إنها هي تطوع منك» فليس عليك ضمان. 


[11۵01 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوديعة] ]€ 

اک [لوديعة بعت موت المستودع: 
إذا كانت هذه الوديعة موجودة بعينهاء وأوصى با الميت» أو كانت 
معلومة فترد إلى المودع بغير خلاف. 

وتعرف الوديعة إما بوصية الميت» أو بإقرار الورثةء وإما ببينة يضمها 
المودع.' 

فهنا يجب على الورثة أن يردوا الوديعة إلى صاحبها. 

وقد تقدم معنا أن ما كانت عنده بعض الودائع» والامانات» وجب عليه 
أن يوصي بها في حياته؛ حتى لا تضيع هذه الحقوق على أصحابها. 

أيهما يقدص الوديعة أ إلحدين؟ 

وأختلف العلماء فيم| إذا كان على الميت دين ووديعة أيهم| يقدم إلى أقوال: 

إلقول الأول: فذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمدء وبه قال 
الشعبي والنخعي وداود بن أبي هند وغيرهم إلى أن الوديعة والدين سواء. 
ويقتسمان محاصصة. أي بالنسبة. 





١ 
A 5 "الإفصاح" / 3 "الحاوي"‎ 220 


]١١ه5[‎ 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[باب الوديعة] ]€ 

الدين قبل الوديعة.' 
والراجح والله أعلم القول الثاني» وهو أن الوديعة قبل الدين» لأنها أمانة 


2 


تَوّدُوا الأَمَانَاتِ 





3 و 1 
۰ 


والله قد أمر أن تؤدى الأمانات كما قال: ِن الله امرگ 
إل أَمْلِهَا) [النساء:۸٠].‏ 

وهي أيضًا دين فيجب أن تؤدى» لكن لا يجوز أن تكون بالمحاصصة. 
لأا أمانة محضة. فلا يجوز التصرف فيهاء ولا الاستفادة منها بخلاف 
الدين. 

كم إ<ز تلف المودع والمستودع: 

فإن كان بينهم| بينة حكم بها. 

وأن م يكن هم بها بينة فالقول قول المستودع مع يمينه. لأنه أمين. 

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وبه قال الثوري وإسحاق 
وعموم أصحاب الرأي. 

وذهب مالك إلى أن القول قول المودع مع يمينه. 

والراجح والله أعلم القول الأول.' 


١ 
.)۳۸۰ /۸( "الحاوي"‎ ٩٦٤ "حاشية بن عابدين" (ه/‎ »)۲۸١ /۲( "المغني" (9/ 758 - ۲۷۰)» "المقنع"‎ '' 


1 
ل "المغني" (9/ ۲۷۳)» "الكافي لابن عبد البر" (؟/ »)8٠١ ١‏ "بداية المجتهد" (؟/ .)۲۸١‏ 


[110۷] 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[باب الوديعة] ]€ 
فائدة هامه: 


قال بن الصنذر فاع |لاجملع :)1١9(‏ وأجمعوا على أنه يقبل قوله أن 
الوديعة تلفت. 

بیان متاق ترد الوديعا إلى صابها؟ 

للمستودع رد الوديعة إلى صاحبها متى شاءء لأن استدامة الوديعة غير 
لازم وإذا أراد السفر لا تحبسه عنه. لأن النبي صل الله عليه و سلم عندما 
هاجر لم تمنعه الودائع» وقد وکل عليًا رضي الله عنه بدفعها إلى أصحابها.' 

وللوديعة أحكام أخرىء ليس هذا موضع بسطهاء وإن| ذكرنا هنا بعض 
الأحكام التي تتعلق بهذا الباب» ونسأل الله السداد. 





جلد عاد باد علد عاد جاه عاد جاه جاه ماع 
A A A‏ “نك O A‏ لز لز “لز OT‏ 


١ 
"الحاوي" (/5ه”).‎ 9 


[110۸1 














هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ضمان الوديعة] ]€ 


[ضمان الوديعة] 























٣‏ -(عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيّب٬‏ عَنْ ابيو عَنْ جَدَه - رضي الله عنهما ج 
َنٍ الي - صل الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أودع ودبع فلس عليه 
صان" ° - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَُ وَإِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ). 

وات 00 الصَدَّقَاتِ 0 ف آخر 34 0 
إن اء اه تحا. 

GP 5-7‏ د د 6د 6د د 16 316 316 د O O OL O‏ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أن من ا الوديعة التي 
أودعت عنده» فليس عليه ضمان, على التفصيل الذي تقدم بيانه. 

وهو إن كان قد استودعها على إجارة» فيجب عليه أن يؤديها إلى 


صاحبها؛ لأنه ضامن. 


0 أخرجه الإمام ابن ماجه »)۲٤١١(‏ والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 


برقم .))١655410(‏ وقال فيه: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب » وهی وإن كانت ضعيفة 
فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب» وهو حسن 
الحديث؛ لاسيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي أسانيدها إليهم» وحسن 


الحديث في صحيح ابن ماجه. 


[110۹] 
































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
[ضمان الوديعة] ]€ 


وإن كان قد استودعها من باب التبرع» فلا ضبان عليه إذا لم يتعد. وم 
يفرط؛ لأنه محسن. والله عز وجل يقول: (مَا عَلَ المُحِِْينَ مِنْ سيل وله 
غَفُورٌ رَحِيم) . 

فإذا غلم أنه فرط فيهاء أو خان فيهاء بقرائن معلومة» فإنه يضمن» و 
ذلك يلزم بإعادة الوديعة إلى أصحابها. 

خكص الانتفاع بالوديعا ياذن صلخبجا: 

ويجوز للمستودع أن ينتفع بالوديعة إذا أذن له صاحبهاء كا هو الحال في 
قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه ففي البخاري عن عبد الله بن الزبير 


43 


2 كا س2 موقو 5 وق 01 34 ت ا رع‎ 0a 7 ٠ 
رضي الله عنه قال: وَإِنَا كان دَيْنة الذي عَلَيْه أن الرَّجَل كَانَ يأتِيهِ بالمال‎ 





4 


و 7 


َيسْتَوْدِعُهُ ياك مَيَقُولُ الرَبَئك: «لاَ وَلَكِنَهُ سلف إن أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعةًا 
أن الناس كانوا يأتون إليه بالودائع» وكان يشترط عليهم الاستخدام» 
وتكون ديئًا عنده متى أرادوها قضاها هم. 


سبحانك اللهم ويبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك رارت اليك 


جد جا جا عاد ا ا جا واد واد جا 
و يي ل 2 يت 


وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب البيوع» في خمسة وأربعين درسًاء وهذا من فضل الله عز وجل عليناء وعلى الناس» 
ونسأل الله عز وجل المزيد من فضلهء والحمد لله رب العالمين. وكان الانتها من هذا الكتاب في يوم العشرين من 
ربيع الأول لعام واحد وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم في 
مسجد الصحابة من مدينة الغيضة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. 


[117°] 
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المحتويات 


[كتاب البيوع] O EEO Es‏ 0 
[باب الشروط في البيع وما نمي عنه منها] 112110108 


[الحكم في حال اختلاف المتبايعين] 1211111111 
[النهي عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن] ل 
[بيان حكم الاشتراط والثنيا في البيع] 1ك 


[بيان حكم ثمن السنور والكلب] اا N ORTA‏ 
[كتابة العبد والشرط الجائز] 1 2200111111 
[حكم بیع أمهات الأولاد وهبتهن] 1 1 OR‏ 
[بيان النهي عن بيع فضل الماء» وعسب الفحل] ا 
[بيان النهي عن بيع حبل الحبلة] HEPES‏ ا ا ا 
[النهي عن بيع الولاء وعن هبته] 9 صسظ53*2ظ 


[11171] 
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[النهي عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر] GOGO‏ 
[بيان النهي عن بيع الطعام قبل أن يكتاله] ب eci‏ 
[بيان النهي عن بيعتين في بيعة] a i O 1 1 1 1 ETOYS‏ 
[النهي عن سلف وبيع. وعن شرطين في بيع وعن 
ربح ما لم يضمن. وعن بيع ما ليس عندك] ااا 
[النهي عن بيع العربان] BE Veilside‏ 
[النهي عن بيع المتاع حتى يحوزه التجار إلى رحاهم] (OQ ss‏ 
[جواز قضاء الدين من غير جنسه] 7 E‏ 
[بيان النهي عن بيع النجش] اك م ا ا و 
[النهي عن بيع المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وعن الثنيا المجهولة] ... ١59‏ 
[النهي عن بيع المخاضرةء والملامسة, والمنابذة] ا 
[النهي عن تلقي الركبان» وعن بيع حاضر لباد] ارا 
[بيان النهي عن التفريق بين الوالدة وولدهاء وبين الأخوة] ١‏ 
[بيان حكم التسعير] 2 2 2 2 202 2 2 2 ا 
[بيان النهي عن الاحتكار] ز ز ز ز ز ز E‏ 
[بيان النهي عن نصرية اللبن في ضرع البهيمة من 
أجل بيعها] ا 2 12121 1 ز 1 1 1 0 


[1111] 
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TE‏ ذا 
[ تحريم بيع العنب ثمن يتخذه خمرًا] 0 00007 
[بيان أن الخراج بالضمان] 70 2 2 2 2 2 272 2 j j‏ 
[بيان صحة البيع والشراء بدون إذن صاحب المال إذا 
أجار ذلك] EIS‏ ب OEP‏ سين ا i a‏ 
[النهي عن بعض البيوع التي فيها غرر وجهالة] SOSA‏ م ا O‏ 
[بيان النهي عن بيع المضامين, والملاقيح] ا ا 
[حكم الإقالة في البيع ] 7ز 2ز20زةز2ز2ةزةز2 ة2زةز2ز2 202 2 ز 1 0 0000000007 
[باب الخيار] E EE‏ ا o RO‏ 
اوت هار اللجلس لاپین وغيار الك طا Fassett‏ 
[بيان مشر وعية خيار الغبن والخديعة] ET‏ 
[باب الربا] 1 ا 
[بيان لعن آكل الرباء ومو کله» وکاتبه» وشاهديه] Ll i E‏ 
[بيان أن الربا ثلاثة وسبعون بابا] Ei Tbs Î‏ 
[بيان الأصناف الربوية] 1 اا 
[بيع التمر الجيد بالتمر الرديء متفاضلًا فيه ربا] احع و و با a‏ 
[بيان النهي عن بيع الطعام مجازفة] 9 1 i O A‏ 


1111] 
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[بيان النهي عن بيع الطعام متفاضاًا] 0 ش55 
[بيان حكم بيع القلادة فيها ذهب وخرز خلوط ] EE‏ 
[بيان حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة] O OE ETI‏ 
[جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة] O‏ 
[بيان النهي عن بيع العينة وأنه من الربا] 1غ 
[النهي عن أخذ شيء مقابل الشفاعة الواجبة] ا ا 
[بيان تحريم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي] 2121111 
[بيان النهي عن بيع المزابنة] ا eR‏ 
[النهي عن بيع الرطب بالتمر] ETE‏ 125( 
[بيان النهي عن بيع الكالئ بالكالى] 5 O‏ 
[باب الرخصة في العريا وبيع الأصول والثار] EERIE‏ 
[النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها] 1111ظ2 
[النهي عن بيع العنب حتى يسود] 1 1101111 
[ بيان حكم وضع الحوائح] VEER EER ASRS‏ 
[بيان حكم بيع النخل بعد التأبير] TS OE‏ 


[أبواب السلم والقرض والرهن] 1 221111111111 
[بيان السلم وحكمه] ا ا لاف ا لم و ل ل 


[11] 
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[السلم فيما لم يتحقق ملكه] E O TIE‏ 
[بيان مشر وعية القرض من الغر] E CEO E LEDS‏ 


E E e 1 [القرقى إلى فيسرة]‎ 


[باب التفليس والحجر] 1[ 1 1[ [ 1 111201101010101 
[من أخذ أموال الناس ولم يؤدها مع الاستطاعة] 20100 
[الحجر على المدين عن التصرف في ماله] EOS‏ 
[بيان علامات البلوغ لرفع الحجر] 18 2221001 
[عطية المرأة من ماها بغير إذن زوجها] HEEE‏ 
[بيان من تحل له المسألة] 200 


[جواز انتفاع ا لجار بحائط جاره] 1 00110010 


[بيان تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس منه] 00000 


]1١١50[ 
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[ بيان صحة الكفالة عن الميت] OLS Lb‏ 
"أبواب قضاء الدين" ل OS‏ 
[باب الشركة والوكالة] O O OORT‏ 
[بيان مشروعية الشركة] ا EON‏ 
[بيان أن الشركة كانت قبل البعثة ثم أقرها الإسلام] TT‏ 
[بيان مشر وعية شر كة الأبدان] OES‏ 
[بيان مشر وعية الو كالة] 10 1 ز[ O O O‏ 
[ بيان انْتَهّاءٌ الو كالَة] EEE ATES‏ 
[باب الإقرار] O E O‏ 


[وجوب المحافظة على العارية] 


[بيان وجوب ضمان العارية] 191 2ك 


[111711 
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[الشرط في المضاربة] ا م ا 
[باب المساقاة والإجارة] 00 
[بيان مشروعية المساقاة والإجارة] 098 0شظ5 
[مشروعية كراء الأرض بجزء ما يخرج منها] EEE!‏ 
[بيان النهي عن المزارعة الغير معلومة» وجواز المؤاجرة المعلومة] 
[جواز أخذ أجر ة الحجامة مع الكراهة] i‏ 


[تحريم أكل أجرة الأجير] E E NEO‏ ل 
[جواز أخذ الأجرة على كتاب الله] ل O‏ 


[الأمر بإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه] 20000 


[تسمية الأجر للأجير] AES‏ 3:1 طاهيا ف اقيق يم نظ نالا لاد الات 11 11 


[111۷] 
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[باب الإجارة] ع ع 4 TT TT‏ ع ا ادا او 20 
[باب أحياء الموات] U E O SE‏ 


[التملك بإحياء الموات] 211010111011110 


[قوله لا می إلا لله ولرسوله] ا 
[رفع الضرر في الحمى وغيره] 8 0000 5 O‏ 
بها يون إحياء الموات] 1[ [ز[ 1[ 1[ 1 O‏ 
[بيان حريم البئر كم يكون] 5 122120110110515 


[بيان مشروعية إقطاع الأراضي] A CE ES‏ 
[مقدار الاقطاع] اه و ةن و نه هو ف وه ونه شوو و 2 


[المسلمون شركاء في ثلاثة: الكلأ والماء والنار] ل 


EI TEE E [باب الحبة والعمرى والرقبى]‎ 
OE Ne E EDU ERE [أحكام الهبة] ا‎ 


[بيان مشر وعية العمرى والرقبى] OS‏ 881644 3م94 ولاه 
[بيان حكم شراء الواهب فبته] 101011[ 10 a‏ 


[بيان مشر وعية الهدية] EE TOT OTO ETOP ETON‏ 
[المبالغة في الحث على الهدية ولو قلت] 02000 


[1Y] 
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[الشفعة في الهبة] O O OG‏ 
[باب اللقطة] 1011008 1 1 1 21201311315151 
[بيان أنه لا يلزم تعريف اللقطة اليسيرة التي ليس ها مقدار] 05 
[بيان الوعيد العظيم لمن أوى ضالة ولم يعرفها] a‏ 
[بيان حكم الأشهاد لمن وجد لقطة] 5277 
[بيان حكم لقطة الحاج في مكة] SR‏ 
[بيان حكم لقطة الذمي والمعاهد] 0 20211210110000 
اناق أحكام اللقيط] NEN SERGER‏ 


[باب الفرائض] ل O‏ 
[البدء ف القسمة بالفروض] O‏ 


[الكفر والشرك من موانع الإرث] 07 
اضيب ااي 1 1 1 1 1 1 2101717101ظ 


[ميراث الجدة] 6[ [ [ [ز[ ز 1 5 5 5 22575151751515 
[ميراث ذوي الأرحام من الخال» والخالة» والعمة وغيرهم] 50 
[ميراث الخال] hie‏ ا ا ا sileha SESE‏ 


[1111۹] 
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ان ما عع واا ارد اراتا 1 2201010101 
[ميراث القاتل] 231111110 
[بيان ميراث العصبة] ل و ل 
[بيان أن الولاء لا يباع, ولايوهب] 121111111 


[بيان علم زيد بن ثابت بالمواريث] E‏ 


[باب الوصايا] 5[ ز ز 5 O‏ 


[مشروعية الصدقة عن الميت وإن لم يوص] o‏ 
[بطلان الوصية للوارث] اس ب ا 


[11۰] 














